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١_(الايقاعات)‏ جمع (إيقاع) وهو! انشاءً حادث من قيل شخص واحد. 
" -كالتالى ١:كتاب‏ ب الطلاق ":كتاب الخُلع والمباراة " : كتاب الظهار ؛ : كتاب الإبلاء ه: كتاب 


اللعان 5" :كناب ب العتق لا:كتاتب ب التّدبير والمكاتبة والإستيلاد م : كتاب الاقرار 9 : كتاب الجُعالة 
١‏ : كتاب الأيمان 1١١‏ : كتاب النذر . 





للمحقق الحلى تصصسسسييييه. افن القطلق مع همرت السم تالف :6 


كتاب الطلاق 


والنظر فى الأركان والاقسام واللواحق وأركانه : أريعة 


الرّكنُ الأوّل 

في المطلق : ويعتبر فيه شروط أربعة : 

الأول : البلوغ : فلا إعتبار بعبارة(١)‏ الصبى قبل بلوغه عشراً . وفيمن بلغ عشراً 
عاقلاً وطلّق للسئّة!؟ رواية بالجواز. فيها ضعف . ولو طلق وليّه لم يصح . 
لاختصاص الطلاق بمالك البضع ل وتوقّم()زوال حجره غالباً. فلو بلغ فاسد العمل 
طلّق وليه » مع مراعاة الغبطة!”). ومنع منه قوم[), وهو بعيد . 
الشرط الثاني : العقل : فلا يصح طلاق المجنون , ولا السكران ‏ ولا من زال عقله 
بإغماء أو شرب مُرقِد(") لعدم القصد . 

ولا يطلق الولى عن السكران , لأن زوال عذره غالب وهوكالنائم . ويطلق عن 
المجنون . ولو لم يكن له ولى . طلّق عنه السلطان!١)‏ أو من نصبه , للنظر فى ذلك . 

الشرط الثالث : الاختيار : فلا يصح طلاق الْمُكرّه . 

ولايتحقق الإكراه ما لم تكمل أمور ثلاثة :كون المُكره قادراً على فعل ما توعّد به 
وغلبة الظن بأن يفعل ذلك مع امتناع المكره , وأن يكون ما توعّد به مضراً بالمُكرّه 


كتاب الطلاق 
3 يعن هنيفة الطلاق الصانترة م3 الس 
١‏ -سيأتى أن الطلاق قسمان «سنة» و «بدعة» والمقصود هنا الأول لأن طلاق البدعة باطل مطلقاً صدر عن 
الصبي أو الكبير. 
" -أي : الزوج ٠‏ و (البُضع) على وزن ققل هو الفرج . 
: - (وتوقع) يعني : لأن الغالب أن الصبي يبلغ فيزول حجره فلعله لا يرضى بالطلاق بعد بلوغه . 


ه- أي : المصلحة في الطلاق . 
١‏ - يعني : قالوا : بأن ولي المجنون لا يجوز له طلاق زوجة المجنون وإن كان في الطلاق مصلحة لذلك 
المجنون . 


. (المرٌقد)يعني : المنوّم . وبعبارة اخرئ : المخدّرات الموجبة لفقد الوعي‎ ١ 
. 4-أي : غالبا يحتمل زوال عذره بزوال سكره‎ 
. -أي : الحاكم الشرعي‎ 9 


فى خاصة نفسه . أو من يجرى مجرئى نفسه . كالأب والولد . سواء كان ذلك الضرر 
قاذ اوبجرنا ارهتما اوقيرياً: 

ويختلف بحسب منازل المكرهين في احتمال الإهانة!'". ولا يتحقق الإكراه مع 
الفوو الل 

الشرط الرابع : القصد : وهو شرط في الصحة . مع اشتراط النطق بالصريح. فلو لم 
ينو الطلاق لم يقع . كالساهي والنائم والغالط(""» ولونسي أن له زوجة : فقال نسائي 
طوالق » أو زوجتي طالق ثم ذكرء لم يقع به قُرقة!05) ْ 

ولو أوقع وقال: لم أقصد الطلاق» قُبل منه ظاهراً » وديّن بنيّته باطناً(؟' وإن تأخّر 
تفسيرء ١"‏ ما لم تخرج عن العدة . لأنه إخبار عن نيّته . 

وتجوز الوكالة في الطلاق للغائب!!')إجماعاً ؛ وللحاضر على الأصح . ولو وكلها 
في طلاق نفسهاء قال الشيخ 4ه : لا يصح . والوجه الجواز. 

تفريع : على الجواز لو قال : طُلّقي نفسك ثلائثاً فطلّقت واحدة7"", وكذا لو قال 
طلّقي واحدة فطلقت ثلاثاً قيل يبطل » وقيل : يقع واحدة . وهو أشبه(14" 


الرّكن الثاني 
فى المطلقة وشروطها خمسة : 
الأول : أن تكون زوجة , فلو طلّق الموطوءة بالملك . لم يكن له حكم . وكذا لو 
طلق أجنبية وإن تزوجها. وكذا لو علّق الطلاق بالتزويج لم يصح . سواء عيّن الزوجة . 


. -فربٌٍ شخص تكون الشتمة الواحدة كبيرة عليه » ورب شخص تكون الشتمات الكثيرة هينة عليه‎ ٠ 

. -بأن قال مثلاً: لولم تطلق زوجتك لا ادفع اليك الخمسين فلساً الذي تطلبني‎ ١ 

. -أي : كان في حالة النوم واجرى صيغة الطلاق أو جرى الطلاق منه غلطً‎ ١ 

إن ذاى : لم يقع الطلاق والافتراق . 

8 - يعني : في الباطن والواقع ان كان قاصداً للطلاق وجب عليه ترتيب آثار الطلاق . من الخروج من حبالته 
بعد العدة من غير البائن ؛ وفي البائن بالطلاق وغير ذلك . 

0 كمالو طلقء ثم بعد شهر قال : لم أكن قاصداً . وانما كنت ممتحتاً , أو هازلاً . 

7 -أي : الزوج الغائب عن بلد فيه الزوجة يجوز أن يوكّل من يطلقها . 

١‏ - يعني : لو قال لزوجته : أنت وكيلة عني في طلاق نفسك ثلاث طلقات (قيل : يبطل) لأنه وكالة في شيء 
غير مشروع وهو الطلاق الثلاث (وقيل : يقع واحدة) لأن أصل الوكالة في الطلاق صحيح , ويلغو الثلاث. 

لأن الوكالة كانت في طلاق واحدء وهي طلقتء فيلغو قيدها بالثلاث. 


للمحقق الحلى ...0 فى المطلقة وشروطها ...ل القسم الثالث / /ا 


كقوله : ان تزوجت فلانة فهى طالق ء أو أطلَّقّ كقوله : كل مَن أتزوجها . 

الثاني : أن يكون العقد دائماً ٠‏ فلا يقع الطلاق بالأمة المحلّلة[1١/‏ ولا المستمتع 
بها(" ولوكانت حرة . 

الثالث : أن تكون طاهرة من الحيض والنفاس . ويعتبر هذا فى المدخول بهاء 
الحائل(١"»‏ الحاضر زوجها . لا الغائب عنها مدة بعلم انتعالهاامن الم الذي وطأها 
فيه الى آخره . فلو طلقها وهما فى بلد واحد . أو غائباً دون المدة المءتبرة » وكانت 
حائضاً أو نفساء »كان الطلاق باطلاً » علم بذلك أو لم يعلم . 

أما لو انقضى من غيبته ‏ ما يعلم انتقالها فيه . من طَْهْر الى آخره ثم طلق صم ولو 
اتفق في الحيض ("". وكذا لو خرج في طهر . لم يقربها فيه , جاز طلاقها مطلقاً . وكذا 
لو طلق التى لم يدخل بهاء وهي حائض .كان جائزاً . 

ومن فقهائنا مَن قدَّر المّدة » التي يسوغ معها طلاق الغائب » بشهرا"" عملاً برواية 
يعضدها الغالب في الحيض . ومنهم من قدّرها بثلاثة أشهر, عملاً برواية جميل » عن 
أبى عبدالله لي . والمحضل!؟ ما ذكرناه » ولو زاد عن الأمد المذكور. ولوكان 
دامر اج وهو لا يسا النهاه ينعيف يدل عيطي ١1"!‏ فون بدعدلة العافت 

الرابع : أن تكون مُستِيرأة!''). فلو طلقها فى طهر واقَعَها فيه . لم يقع طلاقه. 

ويسقط إعتبار ذلك في اليائسة . وفيمن لم تبلغ المحيض”7""). وفي الحامل 


_(المحللة) هى الامة التى حللها مولاها لشخص . فيقول المولى له : أحللت لك هذه الأمة كلها . 

٠٠‏ يعنى : المتعة . وهو العقد المؤقت. 

١-أي‏ : الزوجة التي ليست حاملاً . 

7" - يعني : صح حتئ ولو اتفق الطلاق وهي حائض . 

77 - يعني : أقلها شهر ؛ فلو غاب عن زوجته شهراً أو أكثر جاز طلاقها مطلقاً وصح ولو تبين كونها حائضاً. 
” - يعني : ما يحصل من مجموع الروايات هو ما ذكرناه : من أن انتقالها الى الطهر الآخر يرجع الى قناعة 


الشخص نفسه بانتقالها اليه . 
0 أي : لا يتمكن من استعلام حالها حتى يعلم وقت حيضها , وذلك كالرجل المسجون في بلد 
الزوجة _مثلاً -. 


1١‏ يعني : أن يكون الطلاق وقت براءة الرحم عن شبهة الحمل , وذلك يكون في طهر لم يواقعها فيه .إذ الطهر 
الذي واقعها فيه يحتمل تعلق الولد في الرحم . 
> وهي التي لا ترى الحيض بعد لصغرها . كتسع وعشر سنوات . 


والمسترابة(8") بشرط أن يمضي عليها ثلاثة أشهر لم تَرَ دماً , مُعتزلاً لها . 

ولو طلق المسترابة » قبل مضي ثلاثة أشهر. من حين المواقعة , لم يقع الطلاق . 

الخامس : تعيين المطلقة . وهو أن يقول : فلانة طالق , أو يشير اليها بما يرفع 
الاحتمال . 

فلوكان له واحدة , فقال : زوجتي طالق » صح لعدم الاحتمال . ولوكان له زوجتان 
أو زوجات . فقال : زوجتي طالق , فإن نوى معيّنته صم » ويقبل تفسيره . وإن لم ينو. 
قبل : يبطل الطلاق لعدم التعيبن وقيل : بصح وتستخرج بالقرعة('". وهو أشبه . 

ولو قال : هذه طالق أو هذه . قال الشيخ # : يعين للطلاق من شاء وربما قيل : 
بالبطلان » لعدم التعيين . 

ولو قال : هذه طالق . أو هذه وهذه . طلقت الثالثة » ويعين من شاء من الأولى أو 
الثانية . ولو مات استخرجت واحدة(' ' بالقرعة . وربما قيل : بالاحتمال فى الأولئ 
والاخريين جميعاً!١"»‏ فيكون له أن يعين للطلاق الأولئ أو الاخريين معاً» والإشكال 

ولو نظر الى زوجته وأجنبية » فقال : إحداكما طالق . ثم قال : أردت الأجنبية 
قبل" 

ولوكان له زوجة وجارة كل منهما سعدى », فقال : سعدى طالق ثم قال : أردت 
الجارة لم يقبل . لأن «احداكماء يصلح لهماء وايقاع الطلاق على الاسم يصرف الى 
الزوجة . وفى الفرق نظرا"". 

ولؤالن أجفنية ووجقهءافقاق: أنت طالق فلن ووسعة لأنه قسن المخاطة. 


8 وهي التي تكون في عمر يقتضي أن تحيض» لكنها لا تحيض . 
بأن تكتب اسماء زوجاته في أوراق .ثم تجال الاوراق في كيس وشبهه. وتخرج ورقة فباسم ايهن كانت 


تكون هي المطلقة . 
من الاوليين: لان الثالثة لا كلام في وقوع طلاقها ء وائما الكلام فى الاوليين» فان كان حي عيّن احداهما. 
وان مات عيّنت بالقرعة . 


١‏ يعنى : يحتمل أن تكون المطلقة الأولى وحدها. أو الثانية والثالثة معاً كلاهما. 

. فلا تكون زوجته طالقاً » ويكون طلاقه لغوا‎ - ١1 

77 - وذلك لان المطلّقة فى المسألتين مجهولة , فإن كان تعيين الزوج كاشفاأ ومصدّقاً . جرى في المسألتين ‏ 
وان لم يصدق في التعيين . جرى في المسألتين أيضاً , فالتفريق لماذا ؟. 


للمحقق الحلي .................................--- في صيغة الطلاق وما عيبب القت الكازيف .> 
ولوكان له زوجتان : زينب وعمرة ء فقال : يازينب ٠»‏ فقالت عمرة : لبيك . فقال : 
أنت طالق ء طُلّقت المنوية لا المجيبة . 
ولو قصد المجيبة .ظناً أنها زينب . قال الشيخ : تطلق زينب » وفيه إشكال » لأنه 
به الطلاق الى المجيبة لظنها زينب » فلم تطلق المجيبة لعدم القصد ء ولا زينب 
لتويخة التحطاتت الى عنريها: 


الرّكن الثالث 

فى الصيغة والأصل أن النكاح عصمة!4" مستفادة من الشرع . لا يقبل التقايل(*", 
فيقف رفعها على موضع الإذن . فالصيغة المتلقّاة لإزالة قيد النكاح : أنت طالق » أو 
فلانة » أو هذه . وما شاكلها من الالفاظ الدالة على تعيين المطلقة[". 

فلو قال : أنت الطلاق » أو طلاق » أو من المطلقات » لم يكن شيثً» ولو نوى به 
الطلاق . وكذا.لو قال : أنت مطلقة . وقال الشيخ 7" يل : الاقوى انه يقع , اذا نوى 
الطلاق . وهو بعيد عن شبه الانشاء(2". 

ولو قال(١":‏ طلقت فلانة » قال : لا يقع وفيه إشكال ينشأ من وقوعه عند سؤاله : 
هل طلقت امرأتك ؟ فيقول : نعم . 

ولا يقع الطلاق بالكناية( ؟» ولا بغير العربية » مع القدرة على التلفظ باللفظ 
المخصوص . ولا بالاشارة الا.مع العجز عن النطق . 


4 -يعني : رابطة بين الزوجين . 

أي : لا يقبل التراضي على زوال النكاح ؛ فلو تراضى الزوجان على ازالة النكاح لم يزل . 

7 مثل أن يقول من له زوجة واحدة : زوجتي طالقء أو يقول من له زوجتان كبرى وصغرى : زوجتي 
الكبرى طالق . 

- يعني : الشيخ الطوسي يَأ . 

يعني : الطلاق إنشاء . وهذه الصيغة بعيدة عن كونها شبيهة بالانشاء .وانما هي تشبه الأخبار. 

4 - يعني : لو قال الزوج بقصد الانشاء : (طلّقتٌ فلانة) بلفظ الماضي وهو يقصد زوجته (قال) الشيخ 
الطوسي 3 : (لا يقع) الطلاق (وفيه اشكال) ناشىء من وقوع الطلاق لو قال الزوج : نعم . في جواب 
السائل : هل طلقت امرأتك ؟ لان نعم بمثابة : طلقت فلانة . فلماذا يقع الطلاق في أحدهما دون الآخر مع 
انهماواحد؟ 

؛ -الكناية هنا : هي اللفظ غير الصريح فى الطلاق لكن اريد به الطلاق» كما لو قال الزوج لزوجته : انت خلية , 
وفع وذللة 


ويقع طلاق الاخرس بالاشارة الدالة . وفي رواية يُلقى عليها القناع فيكون ذلك 
طلاقاً . وهى شاذة(١4),‏ 

ولا يقع الطلاق بالكتابة من الحاضر . وهو قادر على التلفظ . نعم . لو عجز عن 
النطق . فكتب ناوياً به الطلاق » صح . وقيل : يقع بالكتابة اذاكان غائباً عن الزوجة ‏ 
ولس وميا 

ولو قال : هذه خليّة » أو برية » أو حبلك على غاربك, أو الحقي باهلك. أو باين» 
أو حرام » أو بتة» أو بتلة(5؟/, ؛لم يكن شيئاً » نوى الطلاق أو لم ينوه . 

ولو قال : اعتدّي!؛ *)» ونوى به الطلاق . قيل : يصح . وهي رواية الحلبي ومحمد 
بن مسلم عن أبي عبدالله لي » ومنعه كثير» وهو الأشبه . 

ولو خّرهال' ) وقصد الطلاق . فإن اختارته أو سكتت ولو لحظة . فلا حكم . وان 
اختارت نفسها فى الحال» قيل : يقع الفرقة باينة . وقيل : تقع رجعية , وقيل : لا حكم 
له وعليه الأكثر. ولوقيل : هل طلقت فلانة ؟ فقال : نعم . وقع الطلاق . ولوقيل : هل 
فارقت أو خليت أو أبنت ؟ فقال : نعم لم يكن شيئاً!' ؟). 

ويشترط في الصيغة . تجريدها عن الشرط والصفة["*) فى قول مشهور ولم أقف 


. يعني : هذه الرواية شاذة لا يعتمد عليها‎ ١ 

3 - يعني كنا لكر حو بكر عاذ ل 
اي د - الأن تأت الروج اختيار ها 
ليس دائماً لها(الحقى باهلك) كناية عن طلاقها أيضاً . لأن ذات الزوج ملحقة بزوجها لا بأهلها (بائن) أي: 
منقطع عن الزوج (حرام) يعني : علئ الزوج (بتّة بتلة) بمعنى : مقطوعة عن الزوج . هذه كلها كنايات ولذا 
قال : (لم يكن شيئاً) أي :لم يكن مقيداً للطلاق سواء توئ الطلاق يها أم ل 

- يعني : خذي العدة كناية عن انه قد طلقها . 

-أي : قال لها: أنت مختارة (وقصد) الزوج بهذا التخيير (الطلاق) لا مجرد تخييرها (فإن اختارته) أي : 
قالت له : أنا أختارك ولا اختار الطلاق (أو سكتت) فلم تقل : انا أختارك» ولم تقل : أنا اختار الطلاق (فلا 
حكم) يعني: لا يقع الطلاق (وان اختارت نفسها) أي : قالت : اختار الطلاق (في الحال) أي : فوراً . قيل: يقع 
الطلاق بصورة (بائنة) أي : طلاقا بائناً لا يجوز للزوج الرجوع اليها حتى في العدة. وقيل #يضورة 
(رجعية) أي : يجوز للزوج الرجوع اليها ما دامت في العدة وقيل : أصلاً (لا حكم له) أي : لا يقع طلاق لا 
بائناً »ولا رجعياً. 

. لأنها الفاظ كناية‎ - ١ 

- (الشرط) كما لو قال: ان جاء زيد فانت طالق و (الصفة) كما لو قال : أنت طالق عند مجيىء زيد. 


للمحقق الحلى ...| في صيغة الطلاق مص عت عن لتم الكالف ١1٠.‏ 
فيه على مخالف منا(2*. ولوفسر الطلقة باثنتين أو ثلاث57*) قيل : يبطل الطلاق . 
وقيل : تقع واحدة . بقوله : طالق » ويلغو التفسيرء وهو أشهر الروايتين . ولو كان 
المطلق مخالفاً » يعتقد الثلاث . لَزمّعة(*6. 

ولو قال : أنت طالق للشّئّة صح ء اذاكانت طاهرة . وكذا لو قال للبدعة(١0).‏ ولو 
قبل: لا يقع .كان حسناً , لأن البدعيّ لا يقع عندنا والآخر غير مراد("”, 

تفريع: :اذا قال: أنت طالق فى هذه الساعة. ان كان الطلاق يقع بك. قال الشيخ كله ان : 
لايع تملس على اللخرظ *"" ريوحت ادذكان المظلق لا بعلم . أما لوكان يعلمهاء 
على الوصف الذي يقع معه الطلاق ينبغي القول بالصحة , لأن ذلك ليس بشرط ‏ بل 
اشبه بالوصف[4", وان كان بلفظ الشرط . 

ولو قال : أنت طالق أعدل طلاق » أو أكمله . أو أحسنه , أو أقبحه؛ صم . ولم 
تضر الضمائم . وكذا لو قال : ملاء مكة , أو ملاء الدنيا . 

ولو قال : لرضا فلان » فإن عنى الشرط يطل . وإن عنى الغرض لم يبطل!*”). وكذ 
لو قال : إن دخلت الدار ‏ بكسر الهمزة -لم يصح . ولو فتحها. صح إن عرف الفرق 
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8 -أي : من فقهاء الشيعة . 

1 يعني : قال : انت طالق طلقتين . أو قال : أنت طالق ثلاث طلقات . 

0 - يعني : لو كان الزوج المطلق غير شيعي ء ويعتقد بأن الطلاق الثلاث صحيح (لزمته) أي : لزمته ثلاث 
طلقات » وابينت الزوجة عنه , ولا رجعة له عليها حتى تنكح زوجاً غيره . 

١‏ - طلاق السنة : هو الطلاق الصحيح الجامع للشرائط . وطلاق البدعة : هو الطلاق الياطل الفاقد لبعض 
الشرائط . وعليه : قان كان الطلاق صحيحاً ثم ضمّ اليه ما هو صحيعح كقوله : للسنة , أو باطل كقوله : 
للبدعة . لم يضر ء لكنه لو أراد من تعقيب الطلاق بالبدعة : عدم تأثير الطلاق : أضرّ به ولذلك قال 
المصنف : (ولو قيل : لا يقع . كان حسناً) . 

07 -يعني : الطلاق قسمان : طلاق البدعة وهو غير صحيح عندنا ‏ وطلاق السنّة ولم يقصده الزوج » فلم يقع 
طلاق . 

67 والشرط هنا هو قول الزوج كما في المتن -: (ان كان الطلاق يقع بك) والتعليق في الطلاق مبطل» ولذلك 
قال المصنف : قول الشيخ حق بشرط عدم علم الزوج بحالها . 

68 يعني :لو كان الزوج يعلم بحالها . فالتعليق يكون صورياً ويقع الطلاق صحيحاً . لانه يشبه ما لو قال : 
انت التي يقع بك الطلاق هذه الساعة ‏ طالق . 

0 (عفى الشرط) يعني : لو كان قصد الزوج من قوله : (لرضا فلان) انه إن رضي فلان ٠‏ بطل (وان عنى 
الغرض) يعني : كان ذلك هو الداعى لطلاقه . صح لعدم التعليق . 

1 لأنه لو قال : إن ؛ بكسر الهمزة صار شارطاً وبطل الطلاق . ولو قال : أن . بفتح الهمزة يكون بمعنى 


ولو قال : أنا منك طالق لم يصح . لأنه ليس محلاً للطلاق(07, 
ولو قال : أنت طالق نصف طلقة , أو ربع طلقة . أو سدس طلقة لم يقع ء لأنه لم 


يقصد الطلقة. 
ولو قال: أنت طالق . ثم قال : أردت أن أقول : أنت طاهر. قُبلَ منه ظاهراً » ودين 
فى الباطن بنيته[4"), 


ولو قال : يدك طالق . أو رجلك طالق » لم يقع . وكذا لو قال : رأسك أو صدرك أو 
وجهك . وكذا لو قال : ثلنك أو نصفك أو تُلئاك . 

ولو قال : أنت طالق قبل طلقة ‏ أو بعدهاء أو قبلها , أو معهال؟”) لم يقع شىء . 
سواء كانت مدخولاً بها أولم تكن(١١).‏ ولو قيل : يقع طلقة واحدة . بقوله : أنت طالق 
مع طلقة أو بعدها أو عليها ولايقع لو قال : قبلها طلقة أو بعدها طلقة .»كان حسناً!١١).‏ 

ولو قال : انت طالق نصفى طلقة . أو ثلاثة أثلاث طلقة , قال الشيخ 6 : لا يقع . 
ولو قيل : يقع واحدة » بقوله : أنت طالق وتلغو الضمائم . اذ ليست رافعة للقصد("", 
كان حسناً . ولاكذا لو قال : نصف طلقتين("". 

فرع : قال الشيخ #6 : اذا قال لأربع . أوقعت بينكن أربع طلقات وقع بكل واحدة 
طلقة . وفيه اشكال . لأنه إطراح للصيغة المشترطة!14 


الغرض والداعي للطلاق فيكون صحيحاً لعدم الشرط . 

6 بل محل الطلاق الرزوجة , لا الزوج . 

يعني : هو في الواقع ان كان بقوله : (أنت طالق) ناويا للطلاق لم يجز له ترتيب آثار الزوجية بينه وبين 
الله » فانه وان قبل منه ظاهراً . لكنه (دين) أي : اخذ بالواقع . 

4 يعني : بان أراد من قوله : (بعدها. أو قبلها. أو معها) وأمثال ذلك : تعدد الطلاق ؛ بطل . 

٠‏ - هذا مقابل قول العامة الذين فرقوا بين المدخول بها فيقع بها طلقتين . وبين غير المدخول بها فيقع بها 
طلاق واحد. 

١‏ وعلل ذلك بأن الأول وهو (مع طلقة ,أو بعدها طلقة ,أو عليها) وقع الطلاق بقوله (طالق) والزائد لاايضر 
وأما الثاني وهو (قبلها طلقة» أو بعد طلقة) فيبطل لسببين : أحدهما : أنه طلق طلقة مشروطة بأن تكون 
قبلها طلقة اخرى » أو بأن تكون بعد طلقة أخرى , والحال انه لم تكن طلقة اخرى واقعاً وخارجأً . فكأنه 
علق الطلاق الملفوظ به على أمر لم يقع . ثانيهما : أن معنى ذلك أنت طالق طلاقاً قبله طلاق» والطلاق الذي 
قيله طلاق آخر من غير رجعة بين الطلاقين باطل ء اذ المطلقة لا تطلق ثانياً . 

7 -أي : لقصد اصل الطلاق . 

77 -لأنه لم يقصد طلاقاً كاملاً . فيقع باطلاً . 

1 - وهي صيغة : طالق . 


للمحقق الحلى ست شت عت يي . أفى الاسشسهاد لمات م صنت القسع الغالية 7 ٠‏ و 


ولو قال : انت طالق ثلاثاً إلا ثلاثاً » صحت واحدة إن نوى بالأول الطلاق » وبطّل 
الاستفناء(39), 

ولو قال : أنت طالق غير طالق ‏ فإن نوى الرجعة . صح ء لأن انكار الطلاق رجعة . 
وان اراد النقض . حكم بالطلقة[١").‏ 

ولو قال : طلقة الا طلقة(""» لغى الاستثناء » وحكم بالطلقة بقوله : طالق . 

ولو قال : زينب طالق » ثم قال : أردت عمرة » وهما زوجتان, قب[ (4ا), 

ولو قال : زينب طالق بل عمرة . طلقتا جميعاً . لأن كل واحدة منهما مقصودة . 
فى وقت التلفظ باسمهماء وفيه اشكال . ينشأ من إعتبار النطق بالصيغة[١١).‏ 


الرّكن الرَابِع 

الاشهاد : ولا بد من حضور شاهدين » يسمعان الانشاء » سواء قال : لهما إشهدا أو 
لم يقل(" 

وسماعهما التلفظ » شرط فى صحة الطلاق . حتى لو تجرد عن الشهادة . لم 
يقع(١":‏ ولوكملت شروطه الأخر. 

وكذا لا يمع بشاهد واحد ولوكان عدلاٌء ولا بشهادة فاسقين بل لابد من حضور 
شاهدين ظاهرهما العدالة . ومن فقهائنا من اقتصر على اعتبار الإسلام فيهماء والأول 
أظهر . 

ولو شهد أحدهما بالإنشاء » ثم شهد الآخر به بانفراده . لم يقع الطلاق7"". أما لو 


0 أي : بطل قوله : (الا ثلاث) وكان لغواً . 

7 (النقض) أى : ابطال الطلاق من دون قصد الرجوع (حكم بالطلقة) أي : حكم بالطلاق » لأن الطلاق لا 
ينتقض إلا بالرجوع . 

17 أي : قال : انت طالق طلقة الا طلقة . 

8 - وكانت المطلقة : عمرة . 

5 يعني : يجب صيغة : طالق , لكل واحدة منهماء فلا يكتفى بالعطف ببل وحدها الا اذا قال: بل عمرة طالق . 

الا لكتهما سمعا: فهو تحاف . ١‏ 

١0-أى‏ :لم يقع الطلاق فيما لو لم يكن شاهدان عادلان يسمعان تلفظ الزوج أو وكيله بصيغة الطلاق . 

1 - يعني : لو اوقع الزوج صيغة الطلاق مرتين . كل مرة عند شاهد عادل ؛ لايقع » لأن المعتبر سماع 
الشاهدين انشاء الطلاق مجتمهعين . 


شهدا بالإقرارء لم يشترط الاجتماع79) ولو شهد أحدهما بالانشاء » والآخر 
بالاقرار(", 0 

ولا تقبل ا النساء فى الطلاق . لا منفردات . ولا منضحّات الى الرجال(*". 
ولو طلق ولم يُشهد . ثم أشهد »كان الأول لغواً . ووقع حين الاشهاد اذا 5 باللفظ 
المعتبر فى الإنشاء ١!‏ "). 


النّظَرُ الثّانى 

فى أقسام الطلاق ولفظه يقع على البدعة والسنة . 

فالبدعة('"! ثلاث : الحائض بعد الدخول . مع حضور الزوج معها ومع غيبته . 
دون المدة المشترطة(7". وكذا النفساء(١".‏ أو فى طهر قَرّبها فيه . وطلاق الثلاث من 
غير رجعة بينها(:"), 

والسنة تنقسم أقساماً ثلاثة : بائن » ورجعى » وطلاق العدة . 

فالباين : ما لا يصح للزوج معه الرجعة . وهو ستة : طلاق التى لم يدخل بها . 
واليائسة(١6.‏ ومن لم تبلغ المحيض7”"). والمختلعة . والمبارأة مالم ترجعا فى 


7- يعني : لو شهد الشاهدان بأن الزوج أقر بطلاق زوجته , لم يشترط كون اقرار الزوج للشاهدين معاً في 
وقت واحد . بل تقيل شهادتهما على اقرار الزوج » ويحمل اقرار الزوج على الطلاق الصحيح ء هذا اذا لم 
يعلم أن طلاق الزوج كان بغير شهود . 

-أي : قال أحد الشاهدين :انا سمعت صيغة الطلاق » وقال الشاهد الآخر : الزوج أقرٌ عندي بطلاق زوجته 
(لم يقبل) لفقد شرط اجتماع شاهدي الطلاق » وفقد اصل الصحة فى الطلاق . 

0 بأن يشهد رجل عادل » ونساء فلا يكفي . 1 

. يعني :اذا أتى بصيغة الطلاق حين الاشهاد‎ - ١ 

. يعني : الطلاق الحرام شرعاً الباظل الذي ل يكم ٠ولا يوجب الفراق بين الزوجين‎ - ١ 

وهي : مضي زمان تقطم به أتها تخرجت غن طون المواففة الى.ظهر لخن فإن تبين بعد ذلك مصادفة 
الطلاق للحيض فلا بأس به . 

على وزن : علماء » مفرد لا جمع . 

4 -سواء جمعها في صيغة واحدة بأن ن قال : انت طالق ثلاثاً . أو افردها : انت طالق » أنت طالق , أنت طالق . 

. وهي التي لا تحيض لكبر سنها‎ - 4١ 

47 - وهي دون العشر سنوات . 


للمحقق الحلى ...ل فى أقسام الطلاق من ك هيه القسع القالت ( ١8‏ 


البذل(. والمطلقة ثلاثاً بينها رجعتان(64. 

والرجعى : هو الذي للمطلق مراجعتها فيه . سواء راجع أو لم يراجع . 

وأنااطلاق العدة: فهو آنا يظلق على الاق( قم يراجعها قبل خرويجها من 
عدتها ويواقعهاء ثم يطلقها فى غير طهر المواقعة , ثم يراجعها ويواقعهاء ثم يطلقها 
في طهر آخرء فإنها تحرم عليه حتى تنكح زوجاً غيره » فإن نكحت ثم خلت 1" ثم 
تزوجها فاعتمد ما اعتمده أولاً!”0/, حرمت في الثالثة(4) حتى تنكح زوجاً غير فإن 
نكحت ثم خلت فنكحهاء ثم فعل كالأول حرمت في التاسعة تحريماً مؤيد](1*). ولا 
بقع الطلاق للعدة , مالم يطأها بعد المراجعة . ولو طلقها قبل المواقعة . صح . ولم 
يكن للعدة!١).‏ وكل امرأة استكملت الطلاق ثلاثاً!”)» حُرمت . حتى تنكح زوجاً غير 
المطلق » سواء كانت مدخولاً بها أو لم تكن . راجعها أو تركها("5, 

مسائل ست : 

الأولى : اذا طلقها فخرجت من العدة , ثم نكحها مستأنفاً. ثم طلقها وتركها حتى 
قضت العدة , ثم استأنف نكاحها , ثم طلقها ثالثة حرمت عليه حتى تنكح زوجاً 
غيره. فإذا فارقها » واعتدت . جاز له مراجعتها , ولا تحرم هذه فى التاسعة!""/ 


87 _(المختلعة) : هي التي كرهت زوجها بدون كراهة الزوج لها ء فطلبت من زوجها ان يطلقها مقابل أن تبذل 
اليه شيئًاً (والمباراة) هي التى كرهت زوجها ؛ وكرهها الزوج » فطلبت طلاقها مقايل أن تبذل اليه شيثا . 

44 وهي التى طلقها زوجها ‏ طلاقاً رجعياً ‏ ثم رجع اليها قبل تمام العدة أو يعده بتكاح جديد وواقعها. 
وتركها حتى تحيض وتطهرء ثم طلقها ثانياً في ذلك الطهر . ورجع اليها قبل تمام العدة أو بعده بنكاح 
جديد وواقعها وتركها تحيض وتطهر ثم طلقها للمرة الثالثة » فإنها تبين عنه يمجرد هذا الطلاق الثالث . 
ولا يجوز للزوج بعد هذا الطلاق الرجوع اليها الا بعد أن ينحكها زوج آخر ويسمَّئ : المحلل. 

6 مكتملة فى : المطلق , والمطلقة : والطلاق . 

-أي : حلت من النكاح ‏ بأن طلقها الناكح الثاني فاعتدّت وانقضئ عدتها منه (ويسمى المحلل) أو مات . 

-(ثم تزوجها) الزوج الأول (فاعتمد) أي : عمل بها ثلاث مرات طلاقاً بينها رجعتان كما فعل (أولا) قبل 
المحلل . 

م - وهي السادسة في الواقع , والثالثة بعد المحلل . 

5 فلا يجوز للزوج الأول تزويجها أبدأ حتئ مع المحلّل لانها تحرم عليه حرمة مؤبدة . 

٠-أي‏ :لم يكن (طلاق العدة) ومثله لا يحرم حتى فى التاسعة . 

. بشرط أن لا تكون الثلاث ولاءً» بل بينها رجعتان. أو عقدان آخران‎ ١ 

7 - يعني : أو تركها حتى تخرج عن العدة ؛ وعقد عليها ثانياً , وثالثاً . فإنها تحرم بعد الطلاق الثالث . 

6 (فاذا فارقها) أي : المحلل , بالموت أو الطلاق (جاز له) أي للزوج الأول الرجوع اليها بنكاح جديد (ولا 


1 ذخ مام قاف الظلاق دد- 1 1 0110( اع الاسلام 


ولايهدم استيفاء عدتها تحريمها فى العالعة(064), 

الثانية : اذا طلق الحامل وراجعها لي ا 
اجماعاً . وقيل : لا يجوز للسُئّة » والجواز أشبه("", ْ 

الثالثة : اذا طلق الحائل 77" ثم راجعهاء فإن واقعها وطلقها فى طهر آخرء صم 
إجماعاً . وان طلقها في طهر آخر. من غير مواقعة » فيه روايتان إحداهما لا يقع الثاني 
أصلاً. والاخرى يقع وهو الأصح . ثم لو راجعها وطلقها ثالثاً في طهر آخرء حرمت 
عليه . ومن فقهائنا من حمل الجواز على طلاق السنة . والمنع على طلاق العدة!""/, 
وهو تحكم . وكذا لو أوقع الطلاق » بعد المراجعة وقبل المواقعة فى الطهر الأول فيه 
روايتان أيضاً » لكن هنا الأولى تفريق الطلقات على الأطهارء إن لم يقع وطء(8"). أما 
لو وطألم يجز الطلاق » الا فى طهر ثان , اذاكانت المطلقة ممن يشترط فيها 


الاستبرا اعلكلم 
5 المطلق فى ايقاع الطلاق . لم يلزمه الطلاق لرفع الشك!7: ١"‏ 
وكان النكاح باقياً . 


الخامسة : اذا طلق غائباً » ثم حضر ودخل بالزوجة , ثم ادعى الطلاق » لم يقبل 


تحرم هذه) المرأة علئ زوجها الأول الحرمة المؤبدة (فى التاسعة) لانه لم يرجع عليها في العدة وانما 
رجع عليها بعد عدتها بنكاح جديد. 

_(استيفاء عدتها) أي بأن يتركها الزوج حتى تكمل عدتها ثم يرجع اليها بنكاح جديد , فاستيفاء العدة لا 
يهدم (تحريمهافيٍ الكالتة) وانما يهدم حرمتها الأبدية في التاسعة . 

6 _(للعدة) أي : يطلق أولاً. ثم يراجعها ويدخل بها .ثم يطلقها ثانياً بعد الدخول (للسنة) أي : يطلق أولاً, ثم 
يراجعها ويطلقها ثانياً بلا دخول , فهكذا طلاق بالنسية للحامل منعه بعض ء وقال ١١‏ قد ايسايق ” 
وراجعها لا يجوز له طلاقها ثانياً الا بعد الدخول بها . أما أن يطلقها يعد المراجعة بدون أن يدخل بها فلا 
يصح (والجواز أشبه) أي : جواز طلاقها ثانياً بدون دخول هو الاصح. 

7 وهي التي لا حمل يها. 

7 -أي : حمل رواية الجواز علئ (طلاق السنة) أي : الطلاق قبل الدخول, ورواية المنع علئ (طلاق العدة) أي 
: الطلاق بعد الدخول . (وهو تحكم) أي : قول بلا دليل» لأن في لفظ الروايتين معاً : لو طلق من غير دخول , 
فكيف يصح حملها على الطلاق بعد الدخول القول بالتقفصيل ؟. 

يعني : اذا راجع ولم يدخل بهاء فالاولى أن ن لا يطلقها فى نفس الطهر الذي أوقع فيه الطلاق السايق بل 
يؤّخره الى الطهر الثاني ويؤخر الثالث الئ الطهر الثالث . حتئ يكون لكل طلاق طهر . 

5 بأن لا تكون _مثلاً -يائسة, والا جاز طلاقها في نفس الطهر الذي دخل بها . 

. .أي : لايجب عليه ايقاع الطلاق لرفع شكه‎ ٠ 


للمحقق الحلى ...قي طلاق المريض سس القسم الثالث / ١9‏ 


دعواه ولا بيّنته(' :"2 تنزيلاً لتصرف المسلم على المشروع فكأنه مكذب بيّنته . ولو 
كان اوَلَدَ , لحق به الولد(" 0١‏ 

السادسة : اذا طلق الغائب . وأراد العقد على رابعة » أو على أخت الزوجة . صبر 
تسعة أشهر , لاحتمال كونها حاملاًا””') وربما قيل : سنة إحتياطاً » نظراً الى حمل 
المسترابة(؟'١.‏ ولوكان يعلم خلوّها من الحمل » كفاه ثلاثة اقراء أو ثلاثة أشهرا"١١),‏ 


النَعْظَرُ الثّالث 

الأول : في طلاق المريض , يُكره : للمريض أن يطلق . ولو طلق صم . وهو يرث 

وجتهل ') ما دامت في العدة الرجعية . ولا يرثها فى البائن , ولا بعد العدة . وترثه 
ل ا »ما بين الطلاق وبين سنة("' ''. مالم تتزوج أو 
يبرأ من مرضه الذي طلقها فيه . 

فلو براً» ثم مرض . ثم مات . لم ترثه الاافى العدة الرجعية(4١١.‏ 

ولو قال : طلقت فى الصحة ثلاثاً » قُبِلَ منه » ولم ترثه . والوجه انه لا يقبل بالنسبة 
اليها(؟١0),‏ 


. -أي :لم يقبل إدعاؤه بأنه طلق سابقاً , ولا تقبل بينته اذا أقام هو البينة على الطلاق‎ ١ 

-(تنزيلاً لتصرف المسلم) وهو دخوله بها علئ الصحيح (فكأنه) بدء دخوله بها مكذب للبينة التي أقامها 
هوء وعليه: فاذا (اولد) أي : صار بذلك الدخول ولد لحق به هذا كله اذا كان ادعاؤه لطلاق بائن» أو لطلاق 
رجعي مع مضي العدة , أو كان الطلاق الثالث . وإلا بأن كان طلاق رجعة كان دخوله بها رجوعا ولا 
إشكال . 

7 -لأنه يجب خروج الزوجة عن العدة حتى يجوز العقد على الخامسة , أو على اختهاء والحامل تتنقضي 
عدتها بالولادة . 

- -(المسترابة) هي التي لا ترى الدم كل شهرء بل قد يمضى عليها شهران وثلاثة ثم ترى الدم ؛ ومثل هذه‎ ١: 
. كما سيأتي أحكامها تعتد سنة‎ 

6 - (اقراء) أي : اطهار اذا كانت ترى الدم وإلا بثلاثة أشهر . 

ا ن ماتت الزوجة وهى فى العدة . لآن المفتدة رجعية ممئزلة الزوجة. 

٠٠‏ - يعني :لو مات الزوج بعد الطلاق الى قبل سنة ورثته الزوجة المطلقة, إلا اذا تزوجت هي أو برئ الزوج 
من مرضة كم مات ولو في سيته أو استمر مرضه ولكن مات بعد سنة من طلاقها فلا ترث . 

. -أى : الا اذا كان موته وهي بعد في العدة الرجعية‎ ١4 

أي :الوجه الصحيح عند المصنف هنا: ان لا يقبل قول الزوج في دفع الارث عن الزوجة فترث هي ان مات 


١14‏ اتام أكثات الطلاق ا ا فقمارا ائع الاسلام 


ولو قذفها('١١)‏ وهو مريض . فلاعنها وبانت باللعان » لم ترثه لاختصاص 
الحكم ١١١!‏ بالطلاق . وهل التوريث لمكان التهمة!""؟ قيل : نعم » والوجه تعلق 
الحكم بالطلاق فى المرض .» لا باعتبار التهمة(". وفي ثبوت الارث مع سؤالها 
الطلاق47١١)‏ تردد » أشبهه انه لاارث . وكذا لو خالعته أو بارأته("١3),‏ 

فروع : َه 0 9 

الأول : لو طلق الأمة مريضاً, طلاقاً رجعياً . فاعتقت فى العدة. ومات فى مرضه . 
ورئته فى العدة ولم ترثه بعدها(77). لانتفاء التهمة وقت الطلاق "27 ولو قيل . ترئه 
كان حسناً(1"). ولو طلقها بائناً فكذلك7١١١)‏ وقيل : لا ترثه , لأنه طلقها فى حال لم 
يكن لها أهلية الارث . وكذا لو طلقها كتابية ثم اسلمت . ١‏ 

الثاني : اذا ادعت المطلقة . أن الميت طلقها في المرض .ء وانكر الوارث » وزعم 
أن الطلاق فى الصحة . فالقول قوله!:؟" لتساوي الاحتمالين » وكون الاصل عدم 
الارث » الا مع تحقق السبب7١"7)‏ 

الثالث : لو طلق أربعاً في مرضه . وتزوج أربعاً ودخل بهن. ثم مات فيه("""). كان 


في سنته . ولكن يقيل قوله في دفع الارث عن نفسه من رَوجته فلا يرثها هو ان مانت . 

-٠‏ أي :قال لها : انت زانية ‏ أو : الولد ليس مني 

1 . أي : حكم الارث الى سنة‎ ١١ 

.أي : هل ان التوريث الئ سنة . لاجل اتهام الزوج بأنه إنما طلقها ليحرمها من الارث أم لا؟. 

7 -أي : ان الصحيح عند الاكثر انه لا ؛ فترث هي الى سنة حتى لو علم أن الطلاق لم يكن للتهمة . 

5 أي : فيما لو طلقها الزوج فى مرض موته برغبة وسؤال من الزوجة . 

1 ذأى : وكذا يأتي التردد فيما لو (خالعته) أي : كرهت الزوجة زوجها فبذلت له مالا ليطلقها , 000 
طلاقاً خلعياً (أو بارأته) . أي : كانت الكراهة من الطرفين , فبذلت الزوجة للزوج مالاً ليطلقها به ويسمى: 
طلاق المياراة . 

-يعنى :إن مات الزوجٍ والزوجة بعد في العدة ورثته . وان كانت قد خرجت من العدة ثم مات الزوج لم ترثه 

اذ وقت الطلاق كانت الزوجة امة وليس لها ارث حتى تكون تهمة . 

- لما سبق آنفاً من أن الأرث الى سنة حكم شرعي خاصء لا للتهمة فقط . 

أي : طلق الامة طلاقاً بائناً وهو مريض.ء فانها لو اعتقت ترثه ما دامت في العدة ؛ ولو قيل الى سنة كان 


٠‏ -أي : قول الوارث (لتساوى الاحتمالين) : احتمال كون الطلاق فى المرض مع احتمال كونه في الصحة 
وعدم شاهد لاحدهما على ما ادعاه فيرجع الئْ أصل عدم الارث ويكون القول قول الوارث . 

لحيل -أي “شروت سيت الارت وهو الطلاق في حال المرض -مالبية فكلا : 

يفن دأ : فى مرضه قبل تمام السنة . 


للمحقق الحلى ..................... قي مايزول به تحريم المريض. ............................ القسم الثالثش/ ١9‏ 


الربع بينهن 7" بالسوية . ولوكان له ولد تساوين فى الثّمن . 


المقصد الثانى 

فى ما يزول به تحريم الثلاث!4"" اذا وقعت الشلاث على الوجه المشترط . 
حرمت المطلقة » حتى تنكح زوجاً غير المطلق . 

ويعتبر في زوال التحريم شروط أربعة : أن يكون الزوج!"؟") بالغاً ؛ وفى المراهق 
تردد » أشبهه أنه لا يحلل . وأن يطأها فى القبل وطياً موجباً للغسل(١").‏ وأن يكون 
ذلك بالعقد لا بالملك ولا بالاباحة 0077 وأن يكون العقد دائماً لا متعة . 

ومع استكمال الشرائط يزول تحريم الثلاث وهل يهدم ما دون الثلاث ؟ فيه 
روايتان » أشهرهما أنه يهدم . 

فلو طلق مرة . وتزوجت المطلقة(") ثم تزوج بها الأول ؛ بقيت معه على ثلاث 
مستأنفات » وبطل حكم السابقة . 

ولو طلق الذمية ثلاثاً. فتزوجت بعد العدة ذمياً . ثم بانت منهلة"0) 
وأسلمت('"3), حل للأول نكاحها بعقد مستأنف . وكذا كل مشرك . 


والامة اذا طلقت مرتين , حُرمت حتى تنكح زوجاً غيره ؛ سواء كانت تحت حر أو 


7 -أي : بين الثمان زوجات » الأربع المطلقات . والأربع المزوجات . 

6 -يعنى : فى المحلل . 

أي : المحلل بالغاً (وفى المراهق) وهو المقارب للبلوغ لكنه غير بالغ , مثل الذي كان له اربعة عشر عاماً 
ولم يبلغ بالاحتلام والشعر الخشن خلاف . والمشهور انه لا يحلل . 

7 -(في القبل) فلا يفيد الوطء في الدبر (وطئا موجباً للغسل) فيكفي بدخول المقدار المختون لأنه يوجب 
الغسل . 

_(الاباحة) يعني : تحليل المالك أمته لرجل ٠‏ فيطأها بالتحليل , فهذا لا ينفع . 

من رجل آ خرعُدَ محللا . فتكون المرأة لو رجعت الئْ زوجها الأول كأنهالم تكن مطلقة . فتبقئ معه حتئ 
اذا طلقها ثلاثاً حرمت عليه الا بمحلل . 

:أي : انفصلت عن (المحلل) بطلاق» أو موت, أو فسخ . 

٠‏ (واسلمت) قيد لتجويز نكاحها ابتداءً بعد المحلل , اذ النكاح السايق لعله وقع حال كونهما كتابيين ثم 
أسلم الزوج ‏ واما رجوعه عليها وهي في العدة -وان كان هو مسلم وهي ذمية -فليس نكاحاً ابتداء. حتى 
لا يجوز . هذا علئ القول بعدم جواز نكاح الذمية ابتداءً وعلئ فرض عدم انفساخ نكاحه للذمية باسلامه . 
والافلا حاجة لقيد اسلامها. 


عبد(" ولا تحل للأول بوطء المولى!""). وكذا لاتحل . لو ملكها المطلق . لسبق 
التحريم على الملك97"". 

ولو طلقها مرة » ثم اعتقت . ثم تزوجها أو راجعها . بقيت معه على واحدة . 
استصحاباً للحال الأولى!؟"". فلو طلقها أخرى . حرمت عليه حتى يحللها زوج . 

والخصى : يحلل المطلقة ثلاثاً اذا وطيّ . وحصلت فيه الشرائط .» وفى رواية 
لايحلل . ولو وطىَ الفحل قبلاً فأكسل/*"", حلت للأول لتحقق اللذة منهما . ولو 
تزوجها المحلل , فارتدٌ فوطأها فى الردة ‏ لم يحل" لانفساخ عقده بالردة . 

فروع : 

الأول : لوانقضت مدة . فادعت أنها تزوجت .ء وفارقها وقضت العدة » وكان ذلك 
ممكناً فى تلك المدة , قيل : يُقبل لأن فى جملة ذلك . ما لا يعلم إلا منها . كالوطء 
وفى رواية اذاكانت ثقة» صُدٌّقت3777, 

الثاني : اذا دخل المحلل » فادعت الاصابة , فا صدقها . حلت للأول . وان 
كذبهاء قيل : يعمل الأول بما يغلب على ظنه من صدقها ؛ أو صدق المحلل . ولو 
قيل : يعمل بقولها على كل حال .كان حسناً . لتعذرإقامة البينة لما تدعيه(7"8) 


-أي : سواء كان زوجها الذي طلقها مرتين -حراً أو عبداً . 

7 - لوجوب كون الوطىء بالعقد لا بالملك كما سبق -. 

7 _(ملكها المطلق) بشراء» أو ارثء أو استرقاق لجناية (لسبق التحريم) أي : لأنها كانت محرمة عليه , 
والملك لا يحللها ؛ نعم له أن يرزوجها من رجل بالعقد الدائم ‏ فاذا طلقها ذلك الرجل حل للمولى وطؤها. 

5 _(بقيت) الأمة المعتقة (معه) مع الزوج (على) طلقة (واحدة) تبين بها منهء لا على طلقتين (استصحاباً 
للحال الأولى) أي : لحال كونهاامة» اذ كان حكمها عند الطلقة الاولى ان تبين بطلاقين . ولا نعلم هل تغير 
هذا الحكم لعتقها بعد الطلاق أم لا؟ مقتضى الاستصحاب بقاء هذا الحكم . 

6 أي :لم ينزل ماؤه فاذا طلقها حلت لزوجها الأول (لتحقق اللذة) أي : لذة الجماع بل لتحقق الدخول . 

7 أي :لم يوجب هذا الوطىء حليتها على الزوج الأول . 

7 لا مطلقاً . 

_(فادعت الاصابة) أى : الدخول بها قبلاً (فإن صدقها) المحلّل حلت للأول» لكن لو كذّبها المحلّل قيل : 
(يعمل الأول) أي :الزوج الأول الذي طلقها ثلاث مرات بما يظنه من صدق المرأة أو المحلل» ولو قيل: يعم 
بقول المرأة (على كل حال) سواء صدقها المحلل أم كذبهاء غلب على ظنه صدقها أم كذيها كان حستاً 
وذلك (لتعذر اقامة البينة لما تدعيه) أي : لأنها لو كانت واقعاً صادقة فى ادعائها الدخول , لا تستطيع 
الاتيان بشاهدين عادلين يشهدان انهما رأيا الاصابة . ومقتضى ذلك تصديقها. 


للمحقق الحلى لع عت دي فى الرجغة القسم الثالث / "١‏ 


الثالث : لو وطأها مُخَّرم(") كالوطء ذ فى الاحرام , أو في الصوم الواجب . قيل : 
لا بحل . لأنه منهى عنه . فلم يكن مراداً للشارع وقيل : يحل لتحقق النكاح المستند 
الى العقد الصحيح . 


المقصدُ الثالث 
فى الرجعة! 0 تصح المراجعة نطقاً » كقوله : راجعتك . وفعلا كالوطء . ولو قبّل 
أ ولام مهو ل ف ا 
زوجته . 
ولو انكر الطلاق »كان ذلك537*) رجعة . لأنه يتضمن التمسك بالزوجية . 
ولا يجب الاشهاد("؟) ز م 
ولو قال : راجعتك اذا شئتٍ أو إن شئت » لم يقع , ولو قالت : شىثُ!؟*"» وفيه 
تردد. 
ولو طلقها رجعية . فارتدت فراجع , لم يصح/*؟')كما لا يصح ابتداء الزوجية . 
وفيه تردد » ينشأ من كون الرجعية زوجة . 
ولو أسلمت بعد ذلك » استأنف الرجعة إن شاء(١؟0,‏ 
ولوكان عنده ذميّة["؟١).‏ فطلقها رجعياً ثمّ راجعها في العدة , قيل : لا يجوز, لأن 
الرجعة كالعقد المسأنف . والوجه الجوازء لأنها لم تخرج عن زوجيته . فهي 
كالمستدامة . 


_(لو وطأها) المحلل وطياً (محرماً) اسم للمفعول » أي : حال كون الوطء حراماً . 

. أي : أحكام الرجوع الى الزوجة في العدة‎ ٠ 

. -أي : كون هذا التقبيل أو اللمس مباحاً‎ ١ 

87 -أي : كان انكار الطلاق من الزوج » يعد رجوعاً منه عليها. 

. -أي : احضار شاهدين يشهدان الرجوع‎ ١7 

44 يعني : حتى لو قالت : شئت أنا. وذلك لأنه تعليق . 

-أي :لم يصح الرجوع حتئ علئ القول بأن الرجوع ليس نكاحاً ابتداءً ‏ وذلك لان الارتداد يقتضي فسخ 
النكاح من أصله فكيف بتابعه وفرعه وهو الرجعة ؟ ومنه يعلم ان قول المصنف بعد ذلك : (وفيه تردد) 
ليس في محله . لان الرجعية رزوجة مالم ترتد. 

7 -اذا كانت العدة باقية . 

7 _بأن كانا ذميين . فأسلم الزوج وبقيت ذمية . فإن عقدهما لا يبطل . 


ولو طلق وراجع ؛ فانكرت الدخول بها أو لطخغلل وزعمت أنه لا عدة عليها ولا 
رجعة . وادعى هو الدخول »كان المول قولها مع يمينها, لأنها تدعي الظاه (045), 
ورجعة الاخرس بالاشارة الدالة على المراجعة . وقيل : بأخذ القناع عن رأسها . 
و31 
واذا ادعت انقضاء العدة بالحيض . فى زمان محتمل ,0١١7‏ فأنكر » فالقول قولها 
مع يمينها . ولوادعت انقضاءها بالاشهرا”*" لم يقبل . وكان القول قول الزوج . لأنه 
اختلاف في زمان ايقاع الطلاق(". وكذا لو ادعى الزوج الانقضاء , فالقول قولها . 
أن الأصل بقاء الزوجية أو يك06), 
ولوكانت حاملاً » فادعت الوضع قُبِلَ قولهاء ولم تكلّف إحضار الولدا*"5. 
ولوادعت الحمل ». فأنكر الزوج » وأحضرت ولدا ء فأنكر ولادتها له . فالقول : 
قوله(١؟.‏ لامكان اقامة البينة بالولادة . 
واذا ادعت انقضاء العدة . فادعى الرجعة قبل ذلك », فالقول قول المرأة . 
ولو راجعها , فادّعت بعد الرجعة , انقضاء العدة قبل الرجعة . فالقول قول الزوج . 
اد الاصل صحة الرجعة . 
ولو ادعى أنه راجع زوجته الأمة فى العدة » فصدقته . فأنكر المولى وادعى 
بالزو جد (/ د 9 تردد . 
أي : قبل الطلاق , والمطلقة من غير دخول لا عدة لهاء فلا يجوز الرجوع عليها. 
4 يعني : الظاهر الموافق لأصل عدم الدخول» لكن هذا الظاهر مشروط بفرض عدم الخلوة بهاء فاذا كان قد 
خلئ الزوج بها فالظاهر يكون هو الدخول . 
٠‏ أي : لزوم أخذ القناع شاذ» فيكفيه الاشارة بالرجوع . 
١‏ أي : محتمل لتحيضها في هذه المدة ثلاث مرات . 
0 -أي : قالت : مضى على الطلاق ثلاثة اشهر ء حتئ لا يحق للزوج الرجوع لتمام العدة ‏ وانكر الزوج مضى 
ثلاثة اشهر حتئ يحق له الرجوع » قبل قوله لا قولها. 
أي :انما القول هنا قول الزوج» لان اختلافهما يرجع الئ الاختلاف في زمان وقوع الطلاق والأصل تأخره. 
والزوج لانه يدعي ما يطابق الأصل يكون منكراً فيحلف ويحكم له ,لالها. 
:6 -(اولاً) أى : الزوجيّة التى كانت سابقاً قبل الطلاق فالطلاق متأخرء ولانها تدعي ما يطابق الأصل تكون 
منكرة فتحلف ويحكم لها لا له. 
06 -لجوان موت الولد _مثلاً -. 
أي : قول الزوج مع يمينه , لان الولادة ليس كالاصابة مما لا يمكن الاشهاد عليه . 
7 -الزوج وزوجته الأمة ولا ارتباط فى هذا الحق بالمولى حتئ يكون له تكليف الزوج باليمين . 


للمحقق الحلى لمعو ان دما ات ا في جواز الحيل .................................... القسم الثالث / *" 
المقصد الرابع 
إسقاط ما لولا الحيلة , لثيّت . ولو توصل بالمحرمة أَثِمَ وتمت الحيلة(794, 
فلو أن امرأته » حملت ولدها على الزنا بامرأة . لتمنع اباه من العقد عليها . أو بأمَة 
يريد أن يتسرى بها ء فقد فعلت حراماً . وحرمت الموطوءة على قولٍ : من ينشر 
الحرمة بالذنا(؟"0), 


أما لو توصل بالمحلل » كما لو سبق الولد الى العقد عليها ؛ فى صورة الفرض لم 
يأف (070) 
ياسم 5 


ولوأدعي عليه دين , قد برأ منه باسقاط أو تسليم . فخشى من دعوى الإسقاط . 
أن ينقلب اليمين على المدعي » لعدم البينة » فأنكر الاستدانة وحلف . جاز بشرط أن 
يورى ما يخرجه عن الكذب7١).‏ وكذا لو : خشى الحبس » بدين يدعى عليه فأنكر . 

والعية ابا فد المتة عن ناذا كان ميعفا دقن الحالف اذا كان مظلوماً في 


,)0١7(7ىوعدلا‎ 


4 _(اثم) أي : فعل حراماً , لكن الحكم الشرعي يترتب عليه . 

-أي : علئ هذا القول .فاته اذا زنئ شخص بامرأة .حرمت تلك المرأة على اب الزاني » سواء كانت المزني 
بها حرة أ أمة : فلو اراد الأب تزويج امرأة -حرة أو أمة _-فقالت زوجته لاينه :ازن بهاء حتى لا يتزوجها 
أبوك وزنى الولد بها فعلت الام والابن حراماً لكن يترتب الحكم الشرعي وهو حرمة تلك المرأة على 
الاب. 

أي : لم يكن حراماً . لأن الوطء بالعقد جائز. 

كل - (ولو ادعى) بصيغة المجهول على شخص دين قد برئ منه (باسقاط) من الدائن (أو تسليم) من 
المديون. فخاف من انه لو ادعئ الاسقاط أو التسليم ان يصير مدعياً فيجب عليه البينة ٠وحيث‏ انه لا بينة 
له ينقلب اليمين (على المدعي) وهو الدائن . فيحلف ويأخذ الدين منه , فلدفع هذا الخوف له أن يتكر 
الاستدانة فيكون منكراً وعلئ المنكر اليمين #قيخلف ولكن زيَوْري) أي : يقول ما ظاهره انه لم يستدن . 
ولكن يقصد في قلبه شيئاً يخرجه عن الكذب مثلا يقول : والل لم أخذ من فلان دين . ٠‏ ويقصد : هذا اليوم 
لم آخذ ديناً وكذا لو كان مديوناً وادعئ الدائن دينه وكان معسراً فخاف الحبس لو اعترف ء فله أن ينكر 
ويحلف مورّياً . 

7 (والئية ابداً) أي : دائماً في جواز التورية والنفع منها (نية المدعي اذا كان محقاً) لا غير محق ٠فانها‏ لا 
تجوز له (ونية الحالف اذا كان مظلوماً) لاما اذا كان ظالماً . ويعبارة اخرئ : التورية تنفع في الواقع 
للشخص المظلوم . سواء كان مدعدا أم منكراً . أما اذا عمل التورية ظالماً . فلا تنفعه التورية وتترتب 
عليه مفاسد الحلف بالل كاذباً في الدنيا والآخرة . 


ولو اكرهه على اليمين . انه لا يفعل شيئاً محللا(" فحلف ونوى ما يخرج به 
عن الحنث جازء مثل أن يوري أنه لا يفعله بالشام . أو بخراسان, أو فى السماء. أو 
تحت الأرض . 

ولو أجبر على الطلاق كرهاً . فقال : زوجتى طالق . ونوى طلاقاً سالفاً » أو قال : 
نسائى طوالق . وعَتَى نساء الأقارب جاز[034- 

ولو كزه هلان :لين آله لد رشعل وافقال ما فلك 33" ودس نما مويضيزلة ل 

نافية[779) صم . 

ولو اضطر الى الاجابة بنعم , فقال : نعم » وعنى الابل , أو قال : نعام وعنى نعام 
البرل"""» قصداً للتخلص . لم يأثم 

وكذا لو حلف ما أخذ جملاً ولا ثوراً ولاعنزاً . وعنى بالجمل السحاب . وبالثور 
القطعة الكبيرة من الأقط . وبالعنز الأكمة!١)‏ لم يحنث . 

ولو اتهم غيره في فعل » فحلف ليصدّقنه . فطريق التخلص أن يقول : فعلت ما 
١19!‏ واشدهقا صدق. 

ولو حلف ليخبرنه بما فى الرمانة من حبة » فالمخرج ان يعد العدد الممكن فيها. 
فذلك وأمثاله سائة ١١1!‏ 

المقصدُ الخامس 
في العدة والنظر في ذلك يستدعي فصولا : 


7 _مثلاً : اكرهه على أنه لا يبشرب الشاي, فحلف لأجل الاكراه انه لا شرب الشاي لم يحرم عليه الشاي, 
ولو شرب الشاى بعده لم يحنث , لأنه لا ينعقد اليمين بذلك . 

8 ولا تطلق بهذا زوجتهء ولا نساؤه. 

1 -(ما) الموصولة بمعنى :الذي فلو اكرهه على أن يقول: والله ما شتمت الملك؛ فقصد ما الموصولة بمعنى 
: الذى ث شتمت الملك ‏ لم يكن كاذياً . 

73 _(البر) بمعنى الصحراء . و (تعام) طائر كبير معروف . 

7 لأنها جاءت بهذه المعاني ‏ والاقط هو اللبن اليابس المتحجّر يُتخذ مِن المخيض ‏ كما فى مجمع 
البحرين ‏ والأكمة هي التل كالجيل الصغير . 

-كأن يقول _المتهم في شرب الخمر وهو لم يشرب -: شربت ما شربت . 

_(فالمخرج ان يعدّ) يذكر عدّة أرقام يحتمل انطباق أحدها علئ حبّ الرمان (فذلك) الذي ذكر من المخرج 
هنا (وأمثاله) مما لم يذكر جائز لبرٌ القسم والتخلص منه بلا اثم . 


للمحقق الحلى الع ديه “فق العدة من سمهي لقنتم الخال 0 96 


الأول : لا عدة على من لم يدخل بها » سواء بانت بطلاق أو فسخ!:"", عدا 
المتوفى عنها زوجهاء فإن العدة تجب مع الوفاة ‏ ولو لم يدخل1"", 

والدخول يتحقق بايلاج الحشفة » وإن لم ينزل , ولوكان مقطوع الانثيين!""", 
لتحمق الدخول بالوطء . 

أما لوكان مقطوع الذكرء سليم الانثيين » قيل : تجب العدة . لإمكان الحمل 
بالمساحقة . وفيه تردد . لأن العدة تترتب على الوطء(77, 

نعم » لو ظهر حمل . اعتدت منه بوضعه !4" لإمكان الإنزال . 

ولا تجب العدة بالخلوة . منفردة عن الوطء . على الأشهر . 

ولو خلاء ثم اختلفا فى الإصابة*"". فالقول قوله مع يمينه . 


الفصل الثانى فى ذات الاقراء 

وهى مستقيمة الحيض "١‏ وهذه تعتد بثلاثة أقراء » وهى الأطهار على أشهر 
الزوايشين ]ذاكا فرع سر يوا كانت 0 

ولو طلقها وحاضت بعد الطلاق بلحظة . احتسبت تلك اللحظة قرءا[90 ثم 
أكملت قرئين آخرين. فاذا رأت الدم الثالث. فقد قضت العدة. هذا اذاكانت عادتها 
مستقرة بالزمان. فان اختلفت(73), صبرت الى انقضاء أقل الحيض (:4"), أخذاً بالاحتياط . 


- كما لو رأى الزوج زوجته ليلة الزفاف مجنونة , وفسخ العقد قبل الدخول بها . 

. لان عدة الوقفاة انما هي لاحترام الزوج‎ ١ 

١77‏ أي :لم يتحقق الدخول الموجب للعدة بسبب (ايلاج) ادخال (الحشفة) المقدار المختون من الذكر (وان لم 
ينزل) المني » حتئ وان كان مقطوع (الانثيين) البيضتين . 

١7‏ -(وفيه) أي :في وجوب العدة هنا (تردد) اذ تترتب العدة علئ الوطي . ومقطوع الذكر لا يقدر على الوطء ؛ 
يعنى : الادخال . 

4 -أي : بوضع الحمل, وذلك (لامكان الانزال) المكوّن للولد وان لم يمكنه الادخال: فان الرحم يجذب الماء . 

6 أي : خلا الزوجان معا للمقارية ؛ اختلفا فقال الزوج : لم أدخل بها وقالت الزوجة : دخل , فالقول قول 
الزوج . لان الظاهر _مع الخلوة -الدخول . 

1 يعنى : المرأة التى حيضها منتظم . 

/ - أي : زوجة لحر ء أو زوجة لعبد. 

-_أى : طهراً . 

أي : اختلفت عادتها زماناً , بأن كانت تحيض مرة أول الشهر . ومرة وسط الشهر ؛ ومرة آخر الشهر 
مثلا. 


وأقل زمان تنقضى به العدة. ستة وعشرون يوماً ولحظتان7١4.‏ ولكن 
الاغيرة "18 ليست من الحداة وائما هق :دلألة على اللخروج منهااء وال الشيخ ل : 
هي من العدة ‏ لأن الحكم بانقضاء العدة موقوف على تحققها والأول أحق . 

ولو طلقها فى الحيض . لم يمع 

ولو وقع فى الطهر. ثم حاضت مع انتهاء التلفظ . بحيث لم يحصل زمان يتخلل 
الطلاق والحيض . صح الطلاق . لوقوعه فى الطهر المعتبر. ولم يعتد بذلك الطهر. 
لأنه لم يتعقب الطلاق ٠‏ ويفتقر الى ثلاثة أقراء(") مستأنفة بعد الحيض . 

فرع : لو اختلفا . فقالت : كان قد بقى من الطهر جزء بعد الطلاق!؛*') وأنكر. 
فالقول قولهاء لأنها أبصر بذلك . والمرجع فى الحيض والطهر اليها . 


الفصل الثالث : فى ذات الشهور 
وهي التي لا تحيض . وهي في سن من تحيض **). تعتد من الطلاق والفسخ ‏ 
مع الدخول - بثلاثة أشهر . اذا كانت حرة . 
وفي اليائسة والتى لم تبلغ(1") روايتان . إحداهما إنهما تعتدان بثلاثة أشهر 
والاخرى لاعدّة عليهماء وهي الاشهر . 
وحد اليأس : أن تبلغ خمسين سنة . وقيل : فى القرشية والنبطية!!4') ستين ا 


وهو ثلاثة أيام » فاذا رأت الدم الثالث فبمجرد الرؤية لا يحكم بتمام عدتها حتى يمضى ثلاثة أيام وهى 
تزع الم فتكتداك يحكم غلنها يتما العذة : ١‏ 1 

١‏ وهو هكذا : لحظة بعد الطلاق» ثم ثلاثة حيضء ثم عشرة طهر. ثم ثلاثة أيام حيض ثان . ثم عشرة أيام 
طهر ء ثم لحظة من الحيض الثالث , فتخرج من العدة والحاصل : حيضتان بستة أيام ؛ وطهران بعشرين 
نوفا (ولحظتان), لحظة طهر بعد الطلاق . ولحظة من الحيض الثالث : لكن مثل ذلك نادر الوجود جداً . 

7 - يعني : اللحظة الأخيرة ٠‏ وهي أول لحظة من الحيض الثالث . 

ما -أي : ثلاثة أطهار ميتدئة . 

18 حت تقد طهر والهذا: » وتكون قد خرجت من العدة بعد طهرين آخرين فقط , (وانكر) الزوج حتى 
يعتبرها محتاجة الى طهر ثالث فتكون هي بعد فى العدة فيرجع اليها ‏ مثلا -. 

0 أي ٠‏ بعد البلوغ , وقبل اليأس ١‏ 

١‏ اذا كان الزوج دخل بهما. 

ااا - (القرشية) قال في المسالك : (المراد يها المنتسبة بالاب الى قريش وهو النضر بن كنانة وهو الجد الثاني 
عشر للنبي عَيَي على أصح الأقوال ٠‏ سمي بذلك لجمعه القبائل والتقرش : التجمع) يعني : ان نسب 


للمحقق الحلى امو يمع ا ايد فى العذة ....................................... القسم الثالث / /ا" 


ولو كان مثلها تحيض » اعتدت بثلاثة أشهن اجتماعا .وهذهة تراعي الشهور 
والحيضر (124)) فإن سبقت الأطهار(؟) فقد خرجت من العدة » وكذا ان سبقت 


الشهرر("05) 

أما لو رأت فى الثالث حيضاً . وتأخرت الثانية أو الثالئة(١؟١»‏ صبرت تسعة أشهرء 
لاحتمال الحمل . ثم اعتدت بعد ذلك بثلاثة أشهر . وهي أطول عدة . وفي رواية 
عمار تصبر سنة . ثم تعتد بثلاثة أشهر . ونزلها الشيخ فى النهاية : على احتباس الدم 
الغالك(357, وهو تحكم . 

ولو رأت الدم مرةء ثم بلغت اليأس 7" أكملت العدة بشهرين . 

ولو استمر بالمعتدة الدم مشتبهاً ؛ رجعت الى عادتها في زمان الاستقامة واعتدت 


كلم 


القبائل العربية كلها يصل اليه ؛ ثم قال : (وقيل : من يضبط نسبه الان اليها؛ غير الهاشميين) (والنبطية) 
هي المنتسبة الئ قبيلة قيل : كانوا ينزلون بالبطائح بين العراقين . 

-(وهذه) أي : التي لااتحيض ومثلها تحيض (تراعى) أحد الأمرين : الشهور , والحيضء فايهما كان مقدماً 
صار سبباً لخروجها عن العدة . 

يعنى : تمت الأطهار الثلاثة قبل تمام ثلاثة أشهر . 

قبل ان ترى دما اصلاً . 

١‏ (لو رأت) المطلقة الدم فى الشهر الثالث من عدّتها ء وذلك بأن لم تر دما فى الشهر الأول» ولا فى الشهر 
الثاني , وانما رأته في الشهر الثالث . فهذه الرؤية للدم تبطل عدتها بالاشهر . وتكون عدتها برؤية الدم 
ثلاث مرات ٠‏ فإن رأت مرة ثانية وثالثة الدم فى الشهر الرابع . والخامس , انقضت عدتها بالمرة الثالثة : 
وان (تأخرت) رؤية الدم (في) المرة (الثانية والثالثة) كلتيهما؛ أو الثالثة فقط . صبرت تسعة أشهر . فإن 
رأت دما فى المرة الثانية والثالثة خلال تنسعة أشهر من أول الطلاق انقضت عدتها برؤية الدم فى المرة 
الثالثة ..سواء قبل تسعة أشهر ء أو على تمام تسعة أشهر . وان لم تر الدم ثانية وثالثة. أو رأت ثانية ولم 
تر ثالثة . جعلت عدتها بالاشهر الثلاثة , وتبدأ بعد تسعة أشهر فيكون المجموع سنة. 

7 -أي : نزل الشيخ رواية عمار علئ عدم رؤية الدم في المرة الثالثة . مع رؤيتها في المرة الثانية (وهو 
تحكم) أي قول بلا دليل ؛ اذ ليس في رواية عمار (احتباس الدم الثالث) بل هي مطلقة تشمل احتباس 
الثالث فقط . كما تشمل احتباس الثانى والثالث معأ . فالفرق بين احتياس الثالث فقط . وبين احتياس 
الثاني والثالث معاً برواية مطلقة قول بلا دليل. 

67 -أي : بلغت الخمسين سنة . أو الستين سنة ؛ فان عدتها يكون ملفقاً منه ومن اكماله (بشهرين) آخرين. 
بعد الدم الذي رأته . 

4 _(مشتبهاً) حيضها باستحاضتها فانها ترجع الئ عادتها السابقة ان كانت لها عادة -(واعتدت به) مكلاً: 
لو كانت سابقاً تحيض أول كل شهر الى الخامس منه . جعلت ذلك حيضاً والباقي استحاضة, فاذا كان 
الشهر الثالث وهي ترى الدم تمت عدتها . 


ولولم تكن لها عادة » اعتبرت صفة الدم . واعتدت بثلاثة اقراء("1١),‏ 

ولو اشتبه . رجعت الى عادة أمثالهالا"", ولو اختلفن . اعتدت بالاشهر . 

ولوكانت لا تحيض . الافى ستة أشهر. أو خمسة أشهر . اعتدت بالاشهر . 

ومتى طلقت في أول الهلال» اعتدت بثلاثة أشهر أهلّة!"١.‏ ولو طلقت في أثنائه 
اعتدت بهلالين . وأخذت من الثالث بقدر الفائت من الشهر الأول(54/, وقيل : تكمل 
دفي لكك وهو أشية. 

تفريع : لو ارتابت بالحمل » بعد انقضاء العدة والنكاح ٠لم‏ يبطل!:'' وكذا لو 
حدثت الريبة بالحمل . بعد العدة وقبل التكاح(١'".‏ 

وأما لوارتابت به » قبل انقضاء العدة , لم تنكح , ولو انقضت العدة7”' ". ولو قيل 
بالجواز, ما لم يتيقن الحمل ؛ كان احتستاً ؛ وعلى التقديرات7'* "الو ظهر حمل . بطل 
النكاح الثاني » لتحقق وقوعه في العدة!؛”". 


6 أي :لو استمرّ بها الدم ولم يكن لها عادة حتئ ترجع اليه فانها ترجع الئ التمييز فتعتبر (صفة الدم) فما 
كان يشيه دم الحيض جعلته حيضاً والباقي استحاضة ء فاذا رأت الدم مرة ثالثة بوصف الحيض 
انقضت عدتهاء لكن (ولو اشتبه) بأن لم يكن لديها تمييز حتئ تعرف الحيض من الاستحاضة لكون الدم 
الذي تراه كله بصقة واحدة ‏ مثلاً -. 

71 يعني : النساء التي قى عمرها من بلدها ومحيطها . 

7 - سواء كان الشهر ثلاثين يوماً . أم تسعة وعشرين يوماً. 

فلو طلقت _مثلاً -في العاشر من رجب ٠انتهت‏ عدتها في العاشر من شوال» يعني : بمرور هلالين وشهر 
ثالث ملفق . سواء صار أيام الشهر الثالث الملفّق ثلاثين يوماً أم أقل #وثلك حم تكسبان الهو 
وكماله. 

(تكقّل) الشهر الثالث الملفق (ثلاثين) يوم ففي المثال لو كان شهر رجب ناقصاً انتهت عدتها في 
الحادي عشر من شوال لا في عاشره . ١ ١‏ 
” - (لو ارتابت بالحمل) أي : شكت واحتملت وجود حمل لأجل ثقل أو وحام وغيرهماء وذلك بعد انتهاء 
العدة (والنكاح) من شخص آخر (لم يبطل) النكاح بسبب هذا الارتياب. 

. فانه لا يكون مانعاً .يل يجوز لها ان تنكح , لاصالة عدم الحمل‎ ١ 

. يعني : حتى ولو انقضت العدة , لكن مادام كان الارتياب من قبل وهو بعد باق لا يجوز لها النكاح‎ - 7١ 

7 أى :علئ تقدير الشك في الحمل بعد العدة والنكاح معاً , والشك بينهماء والشك في حال العدة -بناءً على 
جواز التكاح لها مع الشك الاخير كما قاله المصنف -. ١‏ 

, اذ عد الحامل لا تنتهي الابوضع حملها وهنا ل شق ؛ فهي بعدُ في العدة . والنكاح في العدة باطل‎ ١5 
فيجب علئ الزوج الثاني اعتزالهاء وتكون اجنبية عنه, فإن كان طلاق الزوج الأول رجعياً بحيث يجوز له‎ 
. الرجوع على زوجته ما دامت في العدة جاز للأول الرجوع أليهاء وان لم يكن طلاق الزوج الأول رجعياً‎ 
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الفصل الرابع : فى الحامل 
وهى تعتدٌ فى الطلاق بوضعه . ولو بعد الطادق بلا فصل » سواء كان تاماً أو غير 
تام . ولوكان علقة!* "ا بعد أن يتحقق انه حمل , ولا عبرة بما يشك فيهلا”" 
ولو طلقت فادعت الحمل . صبر عليها أقصى الحمل 7" ', وهو تسعة أشهر, ثم 
لايقبل دعواها . وفى رواية سنة وليست مشهورة . 
رلوكاة عتدلها لعن وجافت بالأرك يتلم نك (4"""الا ببق وشيم الأكنين والاكدية 


انها لا تبين الا بوضع الجميع . 
ولو طلق الحائل طلاقاً رجعياً , ثم مات في العدة(؟'"» استأنفت عدة الوفاة . ولو 


كان بائناً » اقتصر على اتمام عدة الطلاق . 

فروع: 

الأول : لو حملت من زناء ثم طلقها الزوج . اعتدت بالاشهر لا بالوضع "١١!‏ ولو 
وُطِنّت بشبهة , ولحق الولد بالواطىء لبعد الزوج عنها("١",‏ ثم طلقها الزوج . اعتدت 
بالوضع من الواطىء » ثم استأنفت عدة الطلاق بعد الوضع"١".‏ 


مثل أن كان طلاقاً ثالث » جاز للزوج الثاني نكاحها بعد الوضع ولكن بشرطين : بأن لم يدخل بها ولم 
يكن عالماً بالتحريم . ولكن إن كان دخل بها حتى مع الجهل ء أو كان عالماً بالتحريم حتى مع عدم 
الدخول . حرمت على الزوج الثانى أبداً . 

6 (سواء كان) ما وضعته تامأ أو ناقصاً (ولو علقة) أ : قطعة دم بعد تحقق كونه حملاً» فانه بذلك ينتهي 
عذتها. 

71 أي : فى أن ما وضعته حمل أم لاء لان الاصل عدم كونه حملاً . وحيئئذ تعتدّ بالأقراء» أو الاشهر. 

٠‏ -أي : صبر حتئ ذلك الوقت في الاحكام التي للمعتدة , كعدم اخراجها من البيت, وعدم جواز تزويج اختها 
أو الخامسة ان كانت عدة رجعية . وهكذا . 

4 أي : : لا يجوز لغير الزوج نكاحها قبل وضع الثاني . 

ر(الحائل) أي : التي ليست حاملاً اذا طلقها زوجها طلاقاً رجعياً (ثم مات) وهي في العدة . ابتدأت بعدّة 
الوفاة أربعة أشهر وعشرة أيام أما اذا انتهت عدتهاء أو كان طلاقها بائناً . فلا عدة للوفاة عليها . 

. لأن الحمل ليس للزوج  فلا ربط له بانقضاء عدة الزوج‎ ٠ 

.-١‏ أي :اذا وطئت الزوجة بشبهة وكان يمكن لحوق الولد بالزوج وبان لم يغب عنها طويلاً ‏ فالولد للزوج؛ 
أما اذا كان الزوج غائباً مدة كثيرة لا يمكن معها لحوق الولد به فوطئت والحال هذه بشبهة لحق الولد 
بالواطىء . 

7 أي : عليها عدّتان : عدة لوطى الشبهة ٠‏ وعدة للطلاق . فبوضع الحمل تنتهي عدة وطء الشبهة ‏ وبعد 
الوضع تبتدئ بعدّة الطلاق. 


الثانى : اذا اتفق الزوجان فى زمان الطلاق ؛ واختلفا فى زمان الوضع كان القول 
قولهاء لأنه اختلاف فى الولادة ؛ وهي فعلها . ولو اتفقا فى زمان الوضع » واختلفا فى 
زمان الطلاق . فالقول قوله . لأنه اخقلاف في فعله . وفي السائده إقكان اد 
الاصل عدم الطلاق وعدم الوضع . فالقول قول من ينكرهما . 

الثالث : لو أقرت بانقضاء العدة . ثم جاءت بولد . لستة أشهر فصاعداً منذ 
طلقهال"١",‏ قيل : لا يلحق به » والاشبه الحاقه . ما لم يتجاوز أقصى الحمل . 


الفصل الخامس : فى عدة الوفاة 

تفعن الحدة المتكونخة بالعفد الك ارد أشهر وعشراً» اذاكانت حائلة(؟١5,‏ 
صغيرة كانت أوكبيرة » بالغاًكان زوجها أو لم يكن . دخل بها أولم يدخل . 

وتبين بغروب الشمس من اليوم العاشر, لأنه نهاية اليوم . 

ولوكانت حاملاً . اعتدت بأبعد الأجلين6". فلو وضعت قبل استكمال الأربعة 
أشهر وعشرة أيام » صبرت الى انقضائها . 

ويلزم المتوفى عنها زوجها الجداد . وهو ترك ما فيه زينة من الثياب والادهان . 
المقصود بهما الزينة والطيب . ولا بأس بالثوب الأسود والأزرق لبعده عن شبهة 
الزينة . 

وتستوى فى ذلك الصغيرة والكبيرة » والمسلمة والذمية . وفى الأمة١١')‏ تردد 
أظهره انه لا جداد عليها. ْ 

ولا يلزم الحداد المطلقة . بائنة كانت أو رجعية . 


717 -أي :أن جاء الولد قبل مضي ستة أشهر من الطلاق» فهو للزوجءإذ لا يمكن أن يكون لغيره. وأماان جاء 
الولد بعد مضي ستة أشهر من الطلاق فهنا قيل : بعدم لحوقه بالزوج , لكن الأشبه لحوقه به مالم 
يتجاوز مدة (أقصئ الحمل) وهو هنا تسعة أشهر . 

5 أي : غير حامل . 

06 أحدهما : أربعة أشهر وعشراً . ثانيهما : وضع الحمل . 

7 أي : فى وجوب الحداد علئ الامة المنكوحة بالعقد. لا بالملك والتحليل تردد أظهره عدم الحداد عليها . 
كما لا حداد على (المطلقة بائنة كانت أو رجعية) مع حياة الزوج. 
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ولو وٌطِنَتْ المرأة بعقد الشبهة!١",‏ ثم مات . اعتدت عدة الطلاق حائلاًكانت أو 
حاملاً(4", وكان الحكم للوطء لا للعقد . إذ ليست زوجة . 
تفريع : لو كان له اكثر من زوجة , فطلّق واحدة لا بعينها , فإن قلنا : التعيين شرط 
فلا طلاق » وان لم نشترطه ومات قبل التعيين » فعلى كل واحدة الاعتداد بعذله 
الوفاة» تغليباً لجانب الاحتياط "١١7‏ دخل بهن أو لم يدخل!""". 
ولو كن حوامل » اعتددن بعل الأجلية 981 وكذا لو طلق احداهن بائناً » ومات 
قبل التعيين 2( فعلى كل واحدة الإعتداد هده الوفاة(؟""), 
ولو عين قبل الموت . انصرف الى المعينة » وتعتد من حين الطلاق لا من حين 
الوفاة . 
ولوكان رسا +اغددت عدة الوفاة » من حين الوفاة7"". 
والمفقود إن عَرفٌ خبره , أو أنفق على زوجته وليّه فلا خيار لها(؛""!. ولو جهل 
خبره ولم يكن مَنّْ ينفق عليها . فإن صبرت فلا بحث وإن رفعت أمرها الى الحاكم . 
جلها أربع سنين . وتفخخص عنه . فإن عرف خبره صبرت . وعلى الإمام ان ينفق 
عليها . من بيت المال . وإن لم يعرف خبره . أمرها بالإعتداد عدة الوفاة 2" ثم 
تحلّ للازواج . 
57 - أي : بالعقد الباطل ولكنهما كانا يتصوران صحته ء كالعقد على رضيعته مع الجهل بأنها اخته من 
الرضاعة . 
فإن كانت (حائلاً) أي : غير حامل» فعدتها ثلاثة اقراء ‏ أو ثلاثة أشهر لمن لا تحيض وهي في سن من 
تحيض . ولاعدة لها إن كانت صغيرة» أو يائسة, وان كانت (حاملاً) فعدّتها تنتهي بوضع الحمل ولو بعد 
لحظة من الطلاق . وليس أبعد الاجلين . لان العدة هنا للوطي» لا للعقد حتئ تكون زوجة ويكون عليها 
عدة الوفاة . 
5 وهو يكون بالاعتداد. فيجب عليهن جميعاً الصبر اريعة اشهر وعشراً ولا يجوز لهن النكاح قبل ذلك . 
"٠‏ لان غير المدخول بها لا عدة للطلاق عليهاء ولكن عليها عدة الموت. 
١‏ الوضع . ومضى أربعة اشهر وعشراً . 
7 أفرد ذكر البائن» لان حكم البائن هو ان تكمل عدة الطلاق. ولا تستأنف عدة الوفاة» لكنها للجهل بعينها 
بينهن لا يجوز لأحد منهن النكاح قبل تمام عدة الوفاة , ولذا لو عين الزوج البائن قبل الموت ؛ تعيّنت 
7" - لأن المطلقة رجعية بحكم الزوجة فينقلب عدتها اذا مات المطلق في الاثناء الئ عدة الوفاة . 
46- حتئ ولو طال غيبة زوجها ولم يأتها طويلاً. 
0 وذلك بعد مضي أربع سنوات, فتعتد (ثم تحل للأزواج) يعني : يجوز لها أن تتزوج . 


وض اا اماك كقان الطلاق :لفو ائع الاسلام 


ولو جاء زوجها . وقد خرجت من العدة ونكحت . فلا سبيل له عليهالا "". وإن 
جاء وهي في العدة فهو أملك بها(" وإن خرجت من العدة ولم تتزوج . فيه 
روايتان » أشهرهما انه لا سبيل له عليها/4"", 

فروع : 

الأول : لو نكحت بعد العدة(؟"", ثم بان موت الزوج .كان العقد الثاني صحيحاً 
ولاعدة('"".» سواء كان موته قبل العدة أو معها أو بعدها!١""/‏ لأن العقد الأول سقط 
اعتباره فى نظر الشرع!""" فلا حكم لموته كما لا حكم لحياته . 

الثانى : لا نفقة على الغائب فى زمان العدة(""". ولو حضر قبل انقضائها . نظراً 
الرضك العاف بالفرقة » وفيه حو 

الثالث : لو طلقها الزوج أو ظاهرها . واتفق فى زمان العدة . صم , لأن العصمة 
باقية » ولو اتفق بعد العدة . لم يقع . لإنقطاع العصمة(*"". 


7 لحكم الشارع _المالك الحقيقى -عليها بالفراق عن زوجها المفقود. 

7 أي : فهى زوجته . ١‏ 

كلف - أي : : لاتكون زوجته .بل هى اجذبية عنه ٠‏ فإن رضيت بالنكاح منه جديدأ نكحها ان شاء والا فلا. 

هف 58 : بعد العدة التي أمرها الحاكم الشرعي بها أربعة أشهر وعشرا . 

73٠‏ يعني : وليس عليها عدة الوفاة من حين بلوغها خبر وفاة الزوج المفقود كما يجب على كل زوجة العدة 
من حين وصول خير وقاة زوجها اليها -. 

0 أي : سواء كان موت الزوج الاول (قيل العدة) كما لو أمرها الحاكم الشرعى بالعدة من يوم الجمعة , 
فتبين موته يوم الخميس (أو معها) أي : مات في أثناء العدة , فلا يجب عليها استئناف العدة (أو بعدها) 
أي : مات بعد تمام العدة وقبل زواجها من الثاني . 

7 يعني : الشارع أسقط اعتبار النكاح الأول -بدون ملاحظة طلاق أو موت أو حياة _-فلا أثر للموت والطلاق 
بل وحتى حياة الزوج . 

777 -يعنى : لو حكم الشارع على المرأة المفقود زوجها بالعدة . فهى أثناء العدة ليس فى مال الزوج نققة لها 
حتى ولو صادف مجيء الزوج قبل انقضاء العدة . 1 ١‏ 

74 -متشأ التردد أنه ان جاء الزوج قبل تمام العدة كانت الزوجة له كما مر عند رقم777 -فكيف لا يجب لها 
النفقة ؟. 

6 أي : ان الزوج اذا طلق أو ظاهر . أثر ذلك لو كان (فى زمان العدة) أي : العدة التي اتخذتها بأمر الحاكم 
الشرعي ٠‏ وتظهره الثمرة من وقوع الطلاق والظهارء وعدم وقوعهما: فيمالو تبين وقوع الطلاق في الأيام 
الأخيرة للعدة الشرعية فإنها تجدد عدة الطلاق ٠واذا‏ كانت فيسن من تحيض ولا تحيض فاعتدت 
للطلاق ثلاثة أشهر . فرأت الدم في الشهر الثالث : ٠فإن‏ عدتها تستمر تسعة أشهر أو سنة _كما مر _. فإذا 
وصل الزوج قبل تمام العدة الثانية كان زوجها وجاز له الرجوع اليها . وهكذا تظهر الثمرة فى الظهار . 
فإن كان بعد العدة فليس حراماأً , وإن كان في العدة كان حراماً . 


للمحقق الحلى ل في عذة الاماء ...ل القسم الثالث  /‏ 7" 


الرابع : اذا أتت بولد ء بعد مضي ستة أشهر من دخول الثاني » لحق به ولو ادعاه 
الأول . وذكر انه وظأها سراً . لم يلتفت الى دعواه . وقال.الشيخ : يُمرع بينهما وهو 

الخامس : لا يرثها الزوج » لو ماتت بعد العدة . وكذا لا ترثه » والتردد لور مات 
أحدهما فى العدة , والأشبه الإرث(1""), 


الفصل السادس : فى عدد الاماء والاستبراء 

عِدَةَ الأمة فى الطلاق مع الدخول 5 طهران . وقيل : حيضتان77”, 
والأول أشهر. 

وأقل زمان تنقضى به عدتهاء ثلاثة عشر يوماً ولحظتان(7"", والبحث فى اللحظة 
الثانية كما في الحرة(5؟) ْ 

وان كانت لاا تحيض » وهى فى سن من تحيض . اعتدت بشهر ونصف » سواء 
كانت تحت حير أو عبوا* + 

ولو أعتقت , ثم طلقت » فعدتها عدة الحرة(١*".‏ وكذا لو طلقت طلاقاً رجعياً. ثم 
أعتقت في العدة . أكملت غدة الحزة: ولر كانت باننا اميت عدة الأ 19 

وعدة الذمّية!"") كالحرة في الطلاق والوفاة . وفى رواية تعتد عدة الأمة وهي 
شاذة . 


وعدة الأمة من الوفاة » شهران وخمسة أيام . ولو كانت حاملاً . اعتدت انك 


71 من الطرفين » لأنها زوجة شرعا . 

77 - والفرق بينهما : أن على طهرين . تنقضي العدة برؤية الحيض الثاني . وعلى : حيضين , تنقضي العدة 
بانقضاء الحيض الثانى . 
فهذه (ثلاثة عشر دوماً ولحظتان) . 


وقد مر عن المصنف تحت رقم (187) ان اللحظة الثانية ليست من العدة بل كاشفة عن انقضاء العدة فقط. 
٠‏ أي : سواء كان زوجها حرا أم عبد . لآن العبرة فى العدة بالزوجة لا بالزوج. 

١ لأن الطلاق وقع وقت حريتها.‎ ١ 

7 والفرق بينهما : أن في العدة الرجعية حكمها حكم الزوجة , وفي عدة البائن ليست بحكم الزوجة . 
47" - وهي النصرانية , واليهودية , والمجوسية ,اذا كان زوجها مسلماً . أو تحاكموا الى المسلمين . 


الأ 

ولوكانت أم ولد لمولاها كانت عدتها أربعة أشهر وعشراً(*". ولو طلقها الزوج 
رجعية . ثم مات وهى في العدة . استأنفت عدة الحرة(؛"). ولولم تكن أم ولد("؛", 
استأنفت للوفاة عدة الأمة . ولوكان الطلاق بائناً[*"» أتمت عدة الطلاق حسب . 

ولو مات زوج الأمة . ثم اعتقت أتمت عدة الحرّة (43')تغليباً لجانب الحرية . ولو 
كان المولى وطأهاء ثم دبّرها , اعتدت بعد وفاته!'*') بأربعة أشهر وعشرة أيام . ولو 
أعتقها فى حياته(١*",‏ اعتدت بثلاثة أقراء . 

وكل من يجب استبراؤها . اذا مُلِكت بالبيع » يجب استبراؤها لو ملكت 
بغيرء("”*"» من استغنام أو صلح أو ميراث أو غير ذلك7*". ومن يسقط استبراؤها 
هناك (**" يسقط في الاقسام الآخر. ولوكان للانسان زوجة فابتاعها ‏ بطل نكاحه . 


> - وضع الحمل . ومضى شهرين وخمسة أيام . فأيهما تم أولاً كان تمام العدة عند تمام الثاني . 

0 أي : عدة الحرة, لاعدة الامة اذا مات زوجها. والسبب: ان ام الولد بمنزلة الحرة ؛ فحكمها فى العدة حكم 
الحرة . ١‏ 

1 يعني :لو كانت أم الولد مزوجة من شخص آخر غير المولى: فطلقها زوجها طلاقاً رجعياً ثم مات ذلك 
الزوج قبل تمام عدتها , ابتدأت بأربعة أشهر وعشرة أيام عدة الوفاة . وذلك : لأن ام الولد يمنزلة الحرة 
في هذا. 

- سواء لم يطأها المولى أصلاً: أم وطأها ولكن لم يكن لها من المولى ولد. 

وهو الطلاق الذي لم يكن للزوج حق الرجوع في العدة اليها ؛ فان مات وهي بعد في العدة فانها تتم عدة 
الطلاق (حسي) ولا عدة للوفاة عليها . 

أربعة أشهر وعشرة أيام . 

0٠‏ ,أي : يعد وفاة المولى» وذلك لأنها حرة بعد وفاة المولى لأجل التدبير وعدة الحرة المتوفئ زوجها أربعة 
أشهر وعشرة أيام . 

- (ولو أعتقها) أي : المولى الواطىء لها (في حياته) ثم مات بعد العتق بساعة أو يوم كما في الحديث‎ 0١ 
. فانها تعتد للاستبراء ثلاثة قروء لا عدّة الوفاة» لان العتق كالطلاق البائن» فلا ينتقل عدته الى عدة الوفاة‎ 

0” - (الاستبراء) في الأمة الموطوءة بالملك بمنزلة العدة في المزوجات أمة أو حرة ومعنى الاستبراء: فو 
أن ن لا يطأها حتى يعلم هل بها حمل أم لا؟ واستبراء الأمة المباعة مر في كتاب التجارة قي المسألة 
الرابعة من الفصل التاسع قال المصنف هناك : (يجب أن يستبرىء الأمة قبل بيعها اذا وطأها المالك 
بحيضة أو خمسة وأربعين يوماً ان كان مثلها تحيض ولم تحض ء وكذا يجب على المشتري اذا جهل 
حالها ...) . 

07> -_(استغنام) أي : تحصيلها بالغنيمة بعد الحرب مع الكفار (أو غير ذلك) من تحليل أو جناية -مثلاً -. 

64 -أي : في البيع ٠‏ كالصغيرة ٠‏ واليائسة يسقط أيضاً (فى ي الأقسام الاخر) أي : في الميراث والتحليل , 
و الحفانة : والاستغنام وغيرها. 


للمحقق الحلى عي ب م فى أحكام العدّة ......................................... القسم الثالث / هم 
وحل عرققا ى ين ا/007 

ولو ابتاع المملوك أمة واستبرأها , كفى ذلك فى حق المولى*" لو أراد وطأها . 
وإذاكاتت الإنسان أمته 6 عجرم عليه وطوّها . فإن انفسخت الكتابة 0ك حلت 
ولايجب الاستبراء . وكذا لو ارتد المولى أو المملوكة . ثم عاد المرتد . لم يجب 


الامرء/98 7 
ولو لكالا شيعه البعول 1011 له يغ المولى الركايس إلا لادان 
وتكفى العدة عن الاستبراء : 


ولو ابتاع حربية فاستبرأها!"' "» فأسلمت . لم يجب استبراء ثان . وكذا لو ابتاعها 
واستبرأها . محرماً بالحج . كفى ذلك في استحلال وطثها اذا أحل . 


الفصل السابع : في اللواحق 
وفيه مسائل : 
بفاحشة . وهى أن تفعل ما يجب به الحدا" "ا فتخرج لإقامته . وأدنى ما تخرج له 
أن تؤذي أهله("". ويحرم عليها الخروج , ما لم تضطر. ولو اضطرت الى الخروج . 
خرجت بعد انتصاف الليل . وعادت قبل الفجر . ولا تخرج فى حجحّة مندوبة إلا 


باذنه. 
ب 


لآن الاستيراء عن وظىء الغسىء لا عن :وطىء نقسة: 

يهتئ :ل واشتزى العد لمولاة أمة+واسكرأها العبد:يان تركهاعتدة مدة طهرين مغلا - جاز للمؤلى 
وطؤها بدون استيراء آخر . 

6 -لعدم إتيان الامة بالمال المعيّن في الزمان المعيّن الذي اتفقا عليه . 

لعدم تعدد الماء حتى يستوجب الاستيراء كما فى المسالك _. 

.يعني : الامة التي زوجها المولى من شخصء لو دخل بها الزوج ثم طلقهاء لا يجوز للمولى وطؤها الا بعد 

لان الحربية لا يجوز وطؤها مطلقاً حتى بعد الاستيراء . فاذا استبرأها ولما تم الاستبراء أسلمت جاز 
وطؤها من غير استيراء ثان . 

. مادامت في العدة. لأنها بمنزلة الزوجة فيجب سكتاها على الزوج‎ ١ 

7 _كالزنا . وشرب الخمر . والقيادة . والسرقة ونحوها. 

7 أي : أهل الزوج وأقرياؤه» قال فى المسالك : واستطالت عليهم بلسانها . 


وتخرج فى الواجب . وان لم يأذن . وكذا فيما تضطر اليه ء ولا وصلة لها الا 
بالخرو(14". وتخرج في العدة البائنة أين شاءت. 

الثانية : نفقة الرجعية لازمة فى زمان العدة . وكسوتها ومسكنها يوماً فيوماً. 
نسل كانت أودفة . أما الأمة(20ك فإن أرسلها مولاها ليلاً ونهاراً . فلها النفقة 
والسكنى » لوجود التمكين التاء(١'‏ ". وإن منعها ليلاً أو نهاراً. فلا نفقة . لعدم التمكين 
التام . ولاانفقة للبائن ولا سكنى . إلا أن تكون حاملاً . فلها النفئقة والسكنى حتى تضع 
وتثبت العدة مع الوطء بالشبهة!"" '. وهل تثبت النفقة لوكانت حاملاً ؟ قال الشيخ : 
نعم . وفيه اشكال ينشأ من توهم اختصاص النفقة بالمطلقة الحامل . دون غيرها من 


البائنات(14) 
فروع : في سكنى المطلقة : 


الأول : لو انهدم المسكن . أوكان مستعاراً أو مستأجراً . فاتقضت المدة . جاز له 
إخراجها . ولها الخروج لأنه إسكان غير سائغ . ولو طلقت فى مسكن دون 
مستحقها("' " جاز لها الخروج عند الطلاق الى مسكن يناسبها . وفيه تردد . 

الثاني : لو طلقها ثم باع المنزل . فإن كانت معتدة بالأقراء لم يصح البيع . لأنها 
تستحق سكنى غير معلومة . فتتحقق الجهالة . ولو كانت معتدة بالشهور.ء صح . 


45 (ولا وصلة) أي : لا يمكنها الوصول الى ما اضطرت اليه الا بالخروج من البيت» كمراجعة طبيب لا يأتي 


النفك: وتحق ذلك 
0 يعني : التي زوجها مولاها من رجل , ودخل بهاء ثم طلقها الزوج (فإن أرسلها مولاها) الى دار الزوج 
وجب علئ الزوج نفقتها . 


7 ل(التمكين التام) أي : وضع الزوجة نفسها في مكنة الزوج دائماً . بحيث انه متى أراد الوطىء أو 
المضاجعة أو نحو ذلك قدر عليه . (ولا نفقة للبائن) كالمختلعة والمبارأة . والمطلقة ثلاثاً . أو ستاً . أو 
تسعاً . ونحوهن. 

7 _(الوطء بالشبهة) هو مااذا اشتبه كل من الرجل والمرأة» فوطأها الرجل ظناأً منه انها زوجته, وطاوعته 
المرأة ظناً منها أنه زوجهاء ثم تبين الاشتباه » فيجب على هذه الموطوءة العدة . ولا يجب على الزوج 
نفقتها ما دامت فى العدة قطعاً اذالم تكن حاملاً ‏ لكن اذا كانت حاملاً من هذا الزوج هل تجب نفقتها الى أن 
تضع الولد أم لا؟. 

<< أي : دون كل حامل ولو لم تكن مطلقة . 

61 أي : دون شأنهاء كما لو كانت بنت ملك» أو بنت وزيرء وطلقها في بيت يسكته الققراء . 


للمحقق الحلى ...قي سكتئ المطلقة .................................... القسم الثالث / /ا# 


لارتفاع الجهالة(*7), 

الثالث : لو طلقها ثم حجر عليه الحاكم » قيل : هي أحق بالسكنى لتقدم حقها على 
الغرماء . وقيل : تضرب مع الغرماء بمستحقها من أجرة المثل . والأول أشبه!١"")‏ أما 
لو خُجِرٌَ عليه ثم طلق ‏ كانت أسوة(""" مع الغرماء , إذ لا مزية لها . 

الرابع : لو طلقها في مسكن لغيره(""") استحقت السكنى في ذمته فإن كان له 
غرماء » ضربت مع الغرماء . بأجرة مثل سكناها؟"". فإن كانت معتدة بالأشهر. 
فالقدر معلوم!""", وان كانت معتدة بالاقراء أو بالحمل » ضربت مع الغرماء بأجرة 
سكنى أقل الحمل أو أقل الأقراء(""". فإن اتفق , والااأخذت نصيب الزائد . وكذا لو 
فسد الحمل قبل أقل المدة . رجع عليها بالتفاوت . 

الخامس : لو مات7""' قَورث المسكن جماعة لم يكن لهم قسمته اذا كان بقدر 
مسكنها , إلا بإذنها أو مع انقضاء عدتها ء لأنها استحقت السكنى فيه على صفة 


لأن المعلوم أن المسكن مسلوب المنفعة ثلاثة أشهر لا أقل ولا أكثر. 

لو طلق الزوج زوجته (ثم حجر عليه) أي : على الزوج قيل: يجب تقديم حقها في السكنئ (على الغرماء) 
أي : الديان الذين يطلبون الزوج وحجروا عليه وقيل: (إتضرب) أى : تكون كأحد الغرماء (بمستحقها) أى: 
بما تستحق لشأنها من أجرة مسكن , فلو كان مدة عدتها تستحق بيتأ اجرته ألف دينار » تعتبر كأنها 
تطلب الزوج ألف دينار ويقسم على الديان أموال الزوج فإن بلغ لكل دائن نصف دينه أعطى لهذه الزوجة 
المعتدة خمسمئة دينار . وهكذا . 

777 أي : كانت واحدة من الديان . 

777 أي : لغير الزوج بعارية, أو اجرة ء أو غيرهما. 

4 أي : باجرة مكان لائق بشأنها . 

6 وهو ثلاثة أشهر . 

71 أقل الحمل ستة أشهر من ابتداء الحمل , فإن طلقها وهي في الشهر الثاني للحمل أخذت اجرة مسكن 
أربعة أشهر _مثلاً . وأقل الاقراء ستة وعشرون يومأ ولحظتان ان كان طلقها في آخر يوم العاشر من 
الطهر الذي لم يواقعها فيه . وستة وثلاثون يوم ولحظة واحدة إن طلقها في أول لحظة من الطهر غير 
المواقع فيه , وهكذا (فان اتفق) انتهاء العدة ؛ يوضع الحمل على رأس ستة أشهر . أو تمام الاقراء على 
رأس الستة والعشرين يومأ ولحظتين مثلاً ‏ فليس لها أزيد مما أخذت (والا) أي : وان لم تنته العدة الا 
بعد ما فرض . كما لو ولدت تسعة أشهر (أخذت نصيب) أي : نفقة (الزائد) وهو الثلاثة أشهر الباقية 
(وكذا) يعني : يختلف الحكم (نو فسد الحمل) بأن أجهضت على خمسة أشهر ‏ مثلً -(رجع) الزوج 
(عليها) يعني : استرجع منها (بالتفاوت) وهو نفقة شهر واحد يسترجعها منها في فرضنا . 

(لو مات) الزوج لم يكن للورثة قسمة المسكن لو كار (بقدر مسكتها) شأناأ لاستحقاقها السكنئ فيه 
(على صفة) أي : بوصف كون المسكن مستحقاً بعدال لاق» لكن الصحيح عدم السكنئ بعد وفاة الزوج 
(ما لم تكن حاملاً) فإن كانت حاملاً استحقت المسكن حتى تضع الحمل وليس للورثة أخذه منه . 


الى م ةما يجي اكات فطلاق الشمرائع الاسلام 
والوجه أنه لا سكنى بعد الوفاة ما لم تكن حاملاً . 

السادس : لو أمرها بالانتقال!"") فنقلت رحلها وعيالها . ثم طلقت وهى فى 
الأول(" اعتدت فيه . ولو انتقلت وبقى عيالها ورحلها ثم طلفت . اعتدت فى 
الثاني . ولو انتقلت الى الثاني . ثم رجعت الى الأول لنقل متاعهاء ثم طلقت . اعتدت 
فى الثاني لأنه صار منزلها . ولو خرجت من الأول . فطلّقت قبل الوصول الى الثاني 
اعتدت فى الثانى . لأنها مأمورة بالانتقال اليه . 

السابع : البدوية(:4) تعتد في المنزل الذي طُلّقت فيه . فلو ارتحل النازلون به . 
إرتحلت معهم . دفعاً لضرر الانفراد . وان بقى أهلها فيه , أقامت معهم . ما لم يغلب 
الخوف بالاقامة . ولو إرتحل أهلها وبقى من فيه منعة(47"). فالاشبه جواز النقل, دفعاً 


لضرر الوحشة بالإنفراد . 
الثامن : لو طلقها في السفينة . فإن لم تكن مسكناً , أسكنها حيث شاء . واذكانت 
مك10 اعتدت فيها : 


التاسع : اذا سكنت فى منزلها(”*", ولم تطالب بمسكن . فليس لها المطالبة 
بالاجرة . لأن الظاهر منها التطوع بالاجرة . وكذا لو استأجرت مسكناً فسكنت 
فيه(" لأنها تستحق السكنى حيث يُسكِنُّها لا حيث تتخير . 

المسألة الثالثة : لا نفقة للمتوفئ عنها زوجها . ولوكانت حاملاً وروي أنه ينفق 
عليها من نصيب الحمل » وفى الرواية بعدٌ1**') ولها أن تبيت حيث شاءت(180 


(لو أمرها) الزوج (بالانتقال) الى مسكن آخر (فنقلت رحلها وعيالها) أي: نقلت أثاثها وأطقالها الذين في 
اعالته , ممن لها فيهم حق الحضانة مثلاً من البيت الاول الئ البيت الثاني . 

6 (الأول) و (الثاني) يعني : المنزل الأول المنتقل عنه . والمنزل الثاني المنتقل اليه . 

. أي : الساكنة بالصحراء في الخيم‎ ٠ 

. أى : قوة لمنع العدو والوحوش‎ 0١ 

7 كالملاح الذي منزله السفينة . 

87 _المملوك لها. 

8 بدون أمر الزوج أو إجازته , فليس لها المطالبة بالاجرة . لاستحقاقها السكنئ (حيث يسكنها) أي : في 
المنزل الذي يختاره الزوج لها لا الذي تختاره هي . 

0 أي : يعد من حيث المتن » لا ضعف من حيث السند , لأن الرواية هي صحيحة محمد بن مسلم ٠‏ ووجه 
البعد كما فى المسالك هو أن الولد لا نصيب له حتى ينفصل حياً . فكيف يوضع له نصيب ينفق منه 
على امه ولم يعلم واقعاً هل ينفصل حياً فيملك أم لا؟ ثم انه لا ملك فعلي له فكيف يتصرف فيه ؟. 
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المسألة الرابعة : لو تزوجت في العدة لم يصح , ولم تنقطع عدة الأول . فإن لم 
بدخل بها الثاني » فهي في عدة الأول . وان وطأها الثاني عالماً بالتحريم . فالحكم 
كذلك47), حملت أو لم تحمل . ولوكان جاهلا("') ولم تحمل » أتمت عدة الأول 
لأنها أسبق . واستأنفت اخرى للثاني » على أشهر الروايتين . ولو حملت .» وكان هناك 
ما يدل على أنه للأول(41", اعتدت بوضعه له . وللثانى بثلاثة أقراء بعد وضعه . وإن 
كان هناك ما يدل على أنه للثانى("5" اعتدت بوضعه له . وأكملت عدة للأول بعد 
الوضء/١"".‏ ولوكان مايدل على انتفائه !7" اتع بعد وضعه عذة للأول 3 
واستأنفت عدة للأخير. ولو احتمل أن يكون منهمال" "2 قيل : يقرع بينهماء ويكون 
الوضع عدة لمن يلحق به(؟"". وفيه اشكال ينشأ من كونها فراشاً للثانى بوطء الشبهة 
كن أعكق / 3 

الخامسة : تعتد زوجة الحاضر » من حين . الطلاق أ والوفاة » وتعتد من الغائب فى 


71 بخلاف بعض العامة حيث أفتى بأن تعيين منزلها -ما دامت في العدة بيد الوارث . 

417 أي : فهى فى عدة الأول, والثاني زنا لاعدة له حتئ وان حملت من الثاني, لأن الحمل من الزنا لا حرمة له. 

84 -أي : جاهلاً بحرمة العقد والوطء في العدة . 1 

كك -كما لو ولد الحمل قبل مضي ستة أشهر من وطء الثاني أو بين مضي ستة أشهر الى عشرة أشهر من 
وطء الأول» فاذا ولدت فقد تمت عدة الأول ؛ واستأنقت عدة جديدة للواطىء الثاني . 

”و -كما لو ولد الحمل بين مضي ستة أشهر الى عشرة أشهر من وطهء الثاني اوس اتوي سن مووطء 
الأول. 

١‏ فلو كانت قد تزوجت بالثاني بعد مضي قرء من عدتها ؛.تعتد بعد وضع الحمل بقرئين آخرين» وإن كانت 
قد تزوجت بالثاني بعد مضي قرئين من عدتها , » تعتد يعد وضع الحمل بقرء واحد وهكذا في عدة 
الأشهر. 

0" - بأن لم يمكن الحاق الولد لا بالواطىء الأول ولا بالواطىء الثاني , كما لو جاء الولد بعد مضي أكثر من 
سنة عن وطء الأول ٠‏ وقبل مضي ستة أشهر من وطء الثاني , ٠‏ ويفرض ذلك في امرأة ترك وطيها زوجها 
سنة ثم طلقها ونحوها. 

97> -_كمالو جاء الولد لتسعة أشهر من وطء الاول ؛ ولثمانية أشهر من وطء الثاني مع جهل الثاني بالتحريم . 

4 فإن خرجت القرعة باسم الأول لحق الولد به؛ وتمت عدة الأول يالوضع واستأئفت عدةٌ جديدة للثاني , 
وان خرجت القرعة باسم الواطىء ء الثاني لحق الولد بالثاني , وتمت عدة الثاني بالوضع , وأكملت عدة 
الأول يعد الوضع 

له - (فيكون) الثاني (أحق به) أي : بالولد بلا قرعة , لأن وطء الشبهة حكمه حكم النكاح الصحيح ؛ فالمرأة 
فراش للواطىء الثاني . والولد لصاحب الفراش وهو الثاني . 


الطلاق من وقت الوقوع""/ وفي الوفاة من حين البلوغ!""") ولو أخبر غير العدل . 


لكن لا تنكح الا مع الثبوت . وفائدته الاجتزاء بتلك العدة . ولو علمت الطلاق » ولم 
تعلم الوقت » اعتدت عند البلوغ(4") 

السادسة: لو طلقها بعد الدخول . ثم راجع فى العدة. ثم طلق قبل المسيس[66", 
يلزمها استيناف العدةل” ' "2 لبطلان الأولى بالرجعة . ولو خالعها بعد الرجعة(١*5,‏ 
قال الشيخ هنا : الأقوى أنه لاعدة وهو بعيد , لأنه خلع من عقد يتعقبه الدخول!”: 
أما لو خالعها بعد الدخول , ثم تزوجها فى العدة("” كي وطلقها قبل الدخول . لم 
تلزمها العدة . لأن العدة الأولى بطلت بالفراش ('". والعقد الثاني لم يحصل معه 
دخول . وقيل : يلزمها العدة . لأنها لم تكمل العدة للأول!"' ", والأول أشبه . 

السابعة : وطء الشبهة » يسقط معه الحد . وتجب العدة(١'".‏ ولوكانت المرأة 
عالمة بالتحريم . وجهل الواطىء . لحق به النسب . ووجبت له العدة . وتحد المرأة 


7- أي : وقوع الطلاق» قلو جاءها خبر طلاقها بعد أن رأت قرئين ان كانت من ذات الاقراء , أو بعد شهرين ان 
كانت من ذات الشهور . فتعتد بقرء وشهر فقط . وان جاءها بعد الثلاثة فقد انتهت عدتها . 
7 أي : من حين بلوغ خبر الوفاة الى الزوجة, حتئ ولو كان المخبر غير عادل بل ثقة علئ الأصح _فانه 
يجب عليها أن تعتد عدة الوفاة بخبرهء لكن ليس لها أن تتزوج الا بعد ثبوت وفاته . 
أي : جعلت يوم بلوغ خبر الطلاق اليها أول عدتها الا مع العلم القطعي بسبق وقوع الطلاق بمقدار معيّن 
قطعى فتجعل عدتها من حين وقوعه . 
6 أي : قبل الدخول . 
” داع : تحسب أول العدة من الطلاق الثاني لأن العدة الأولى بطلت بالرجوع . 
١‏ ذأ : انه بعد ما طلقها ورجع اليها في العدة (خالعها) أي : طلقها طلاق الخلع من غير دخول, والخلع هو أن 
تكره الزوجة زوجهاء ولا يكرهها هوء فتبذل الزوجة لزوجها شيئاً لكي يطلقها ء فهنا قال الشيخ 
7 أي : انما يكون عدم العدة بعيدء لان الخلع وان لم يكن عن دخول.ء لكنه وقع بعد نكاح كان فيه دخول. اذ 
الطلاق الأول بطل بالرجوع قصار الخلع بعد نكاح فيه دخول . 
7 انما يا فال 0 0 ب لآن لكام طادى بائن د الرجوع فيه , وانما يجوز 
ء. درفو ريمن انعلط 
0 ٠-(يلزمها‏ العدة) أي :عدة كاملة بعد الطلاق ( (لانها لم تكمل العدة للأول) أي : للخلع . وهذا القول هو الأصمّ 
عندنا ران كإن عبد انميق الازل ذو الاشية 
1٠اان‏ كانا مشتبهين سقط عن كليهما الحدء ووجبت العدة عليها. وإن كان أحدهما مشتبهاً والاخر عالماً . 
سقط الحد عن المشتبه ٠‏ ووجبت العدة سواء كانت عالمة أو مشتبهة . 
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ولامهر"*". ولوكانت الموطوءة أمة » لحق به الولد. وعلى الواطىء قيمته لمولاها 
حين سقط » ومهر الأمة(5' "..وقيل : العشر ان كانت بكراً » ونصف العشر إن كانت 
ثيباًء وهو المروي . 

الثامتة : اذا طلقها بائناً» ثم وطأهال" ' ') بشبهة . قيل : تتداخل العدتان(١١"/‏ لأنهما 
لواحدٍ » وهو حسن . حاملاً كانت أو حائلاً . 

التاسعة : اذا نكحت7١١"‏ في العدة الرجعية . وحملت من الثاني . اعتدت 
بالوضع من الثاني #وأكملت غدة الأول بعد الوضع , وكان للأول الرجوع في تلك 
العدة دون زمان الحمل("١".‏ 


يعنى : لا تستحق المرأة المهر . لأن المطاوعة من جانبها لم تكن شبهة , وانما كانت زنا لعلمها. 

(و) يجب (على الواطىء قيمته) أي : قيمة الولد : يعطيها (لمولاها) أي : لمولى الأمة الموطوءة شبهة 
(حين سقط) أي : حين ولدته . وتعرف قيمته بأن يقوّم لو كان هذا المولود غير حر كم كانت قيمته (و) 
يجب على الواطىء أيضاً أن يعطي لمولى الأمة (مهر الأمة) يعني : مثل هذه الأمة كم مهرها في العرف , 
وقيل : العشر للبكر . ونصف العشر للثيب » أي : بالنسبة الى قيمتها . 


الشبهة . 

١‏ أي : شبهة. 

7 - أي : لو كانت المرأة قد مضى من عدتها طهر واحد , وفي الطهر الثاني وطأها رجل بشيهة, وحملت من 
وطء الشبهة » فالى زمان ولادة الحمل تكون عدة وطء الشبهة من الثاني : وبعد الولادة تكمل المرأة 
طهرين آخرين بقية عدة طلاقها من الاول ؛ ثم يجوز للاول الذي طلقها رجعياً الرجوع عليها في بقية 
العدة بعد الولادة . ولا يجون له الرجوع قبل الولادة . 


كتاب الذلع والمباراة:" 

والنظر في الصيغة والفدية!') والشرائط والأحكام . 

أما الصيغة : فأن يقول : خلعتك على كذا(", أو فلانة مختلعة على كذا . 

وهل يقع بمجرده ؟ المروي : نعم . وقال الشيخ : لا يقع حتى يتبع بالطلاق/4/ ولا 
يقع بفاديتك مجرداً عن لفظ الطلاق ؛ ولا فِاسَخْتَك ., ولا أبنتك . ولا تتتكء ولا 
بالتقايل0". 

وبتقدير الإجتزاء بلفظ الخلع!١).‏ هل يكون فسخاً أو طلاقاً ؟ 

قال المرتضى 6ه : هو طلاق . وهو المروي . 

وقال الشيخ كه : الأولى أن يقال فسخ . وهو تخريج(". 

فمن قال : هو فسخ . لم يعتد به عدد الطلقات(0. 

وبقع الطلاق مع الفدية باتنا لكل وان انفرد عن لفظ الخلع . 

فروع : 

الأول : لو طلبت منه طلاقاً بعوض . فخلعها مجرداً عن لفظ الطلاق » لم يقع على 


كتاب الخلع والمباراة ٠‏ 

١‏ -(الخلع) يعنى : النزع لغة» الا ان فى الخلع مهلة كما فى القاموس ‏ وشرعاً ازالة العلقة الزوجية, لكراهة 
من جانب الزوجة فقط , مقابل فدية منها للزوج . (والمياراة) يعنى : المفارقة لغة . وشرعاً : ازالة العلقة 
الزوجية , لكراهة من الجانبين معاً . مقابل فدية تقدمها الزوجة لزوجها . 

أ" -يعتى : المال الذي تعطيه الزوجة لزوجها فداءا حتى يطلقها . 

" - ويذكر مكان (كذا) مقدار المال. 

: - (بمجرده) أي : هل يقع الطلاق بلفظ الخلع بدون لفظ الطلاق» المشهور: نعم . والشيخ الطوسي : لا (إحتى 
يتبع بالطلاق) بأن يقول هكذا : خلعتك على كذا فأنت طالق . 

ه ‏ (فاديتك) أي : جعلت الطلاق مقابل الفدية وهى المال (فاسختك) أي : فسخت النكاح (أبنتك) أي : قطعتك 
عن الزوجية (نبأتك) أي : فارقتك (والتقايل) أي : التراضى على فسخ النكاح » وإنما لا يصح بهذه الالفاظ 
لأنها ليست صريحة فيه. ١‏ 

1 أي :لو قلنا بكفاية لفظ الخلع بدون التعقيب بلفظ الطلاق . 

- (وهو) أي : قول الشيخ (تخريج) أي : استنباط متفرع علئ القول بكفاية لفظ الخلع ‏ مجردأ - في وقوع 
الطلاق به ء والا فالشيخ لايرى الطلاق به. 

4-لانه فسخ وليس طلاقاً حتئ يكون تكراره ثلاث مرات موجباً للحرمة مثلا. 

9 - يعني : لو طلق الزوج بسبب اعطاء الزوجة له (الفدية) أي المال للطلاق: ولم يذكر لفظ الخلع ؛ فإن طلاقه 
(بائن) أي : لا يجوز للزوج الرجعة في العدة . 
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القولين!١'.‏ ولو طلبت خلعاً بعوض . فطلق به لم يلزم البذل » على القول بوقوع 
الخلع بمجرده فسخاً . ويقع الطلاق رجعياً . ويلزم على القول بأنه طلاق » أو أنه يفتقر 
الى الطلاق(١0,‏ 

الثاني : لو ابتدأ!”") فقال : أنت طالق بألف , أو عليك ألف . صح الطلاق رجعياً . 
ولم يلزمها الألف . ولو تبرعت بعد ذلك بضمانها . لأنه ضمان ما لم يجب . ولو 
دفعتها اليه , كانت هبة مستأنفة ولا تصير المطلقة بدفعها بائنة . 

الثالث : اذا قالت : طلقني بألف . كان الجواب على الفورا"". فإن تأخرء لم 
يستحق عوضاً . وكان الطلاق رجعياً . 


التَّمَْرُ الذّانى 
في الفدية(؟'':كل ما صح أن يكون مهراً. صح أن يكون فداء في الخلع . ولا تقدير 
فيه » بل يجوز!*') ولوكان زائداً » عما وصل اليها . من مهر وغيره . 


٠‏ -أي : لا علئ قول من قال بوجوب لفظ الطلاق مع الخلع لانه لم يذكر لفظ الطلاق معه , و لا على من قال 
بكفاية لفظ الخلع وحده لانه مخالف لما طلبته منه وهو : طلاق بعوض . 

, -_(ولو طلبت) الزوجة (خلعاً بعوض) أي : فراقاً خلعياً مقابل مال معيّن (فطلق) الزوج (به) أي : بعوض‎ ١ 
بأن قال : أنت طالق بالف دينار . ولم يقل : أنت مخطعة بألف  فانه (لم يلزم) على الزوجة (البذل) للالف‎ 
علئ القول بأن الخلع بدون اضافة لفظ الطلاق اليه يقع » ويكون فسخاً للعقد ء لا طلاقاً . وهو سّ عدم‎ 
الزامها بالالف لأنها طلبت الفسخ . والزوج أتى بالطلاق» فلا يستحق شيئاً عليها (ويقع الطلاق رجعيا)‎ 
لابائناً كالخلع , فيجوز للزوج ما دامت الزوجة في العدة الرجوع اليها وابطال الطلاق ؛ لكن (ويلزم) على‎ 
الزوجة بذل الالف على قولين آخرين أحدهما : (على القول بأن الخلع طلاق) وليس شيئاً زائدأ على‎ 
الطلاق . فيكون قول الزوج : أنت طالق » كما لو قال : أنت مختلعة ؛ فقد أتى الزوج بما طلبته الزوجة‎ 
, فيلزمها بذا الالف ثانيهما : على القول بان الخلع وحده لايوجب الفراق » بل (يفتقر الى الطلاق) أيضاً‎ 
فقول الزوج : أنت طالق  بدون ذكر لفظ الخلع المنطبق هنا مع موضوع الخلع  يوجب وقوع الفراق الذي‎ 
. طلبته الزوجة . فيلزمهابذل الالف‎ 

١‏ -أي : طلقها بالخلع قبل أن تطلب الزوجة الخلع بألف, فانه يقع (رجعياً) لا بائناً كطلاق الخلع (ولم يلزمها 
الألف) لأنها لم تطلب الخلع . اذ اللازم كون الخلع بطلبها حتى يلزمها الالف فانه حتئ ولو تبرعت 
(بضمانها) بأن قالت : أنا أضمن الألف لك لا يلزمها وذلك لانه ضمان (ما لم يجب) أى : لم يثبت شرعاً . 

. بأن يقول فوراً : أنت طالق بألف‎ - ٠١ 

4 يعني : المال المدفوع للزوج حتى يطلق زوجته . 
6 في المسالك : (أن يكون قليلاً وكثيراً ‏ عيناً ودينياً وديناً . بعد أن يكون متمولاً مع سائر شروط 
الاعواض ء كالقدرة على التسليم , واستقرار الملك وغيرهما) (ولو كان زائدا) أي : أكثر. 


3 ...ب كقّابٍ الخلع والمُباراة تشسرائع الاسلام 

واذا كان غائباً 1" فلا بد من ذكر. جنسه ووصفه وقدره . ويكفى فى الحاضر 
المشاهدة . 0 

وينصرف الاطلاق » الى غالب نقد البلد ‏ ومع التعيين الى ما عُيّن("". ولو خالعها 
على ألف . ولم يذكر المراد ولا قصد(*"). فسد الخلع . 

ولوكان الفداء مما لا يملكه المسلم كالخمر» فسد الخلع . وقيل : يكون رجعياً. 
وهو حق ان اتبع بالطلاق . وإلاكان البطلان أحق . 

ولو خالعها على خل )'١7‏ فبان خمراً صح , وكان له بقدره خل . ولو خلع على 
حمل الدابة » أو الجارية . لم يصح . 

ويصح بذل الفداء منها ء ومن وكيلها . وممن يضمنه بإذنها!'"). 

وهل يصح من المتبرع(١")؟‏ فيه تردد . والأشبه المنع . أما لو قال : طلقها على ألف 
من مالها وعلئّ ضمانها ء أو على عبدها هذا وعلئ ضمانه("")؛ صح . فإن لم ترض 
بدفع البذل » صح الخلع » وضمن المتبرع . وفيه ترددا"". ولو خالعت فى مرض 
الموت صح . وإن بذلت أكثر من الثلث وكان من الأصل(؟". وفيه قول : ان الزائد عن 


7 - أي : الفداء » بأن لم يكن حاضراً عند الزوجين . فيشترط فيه ذكر (جنسه) كأن تقول : أرض ٠‏ وذكر 
(وصفه) _مثلاً -في وسط مدينة كربلاء المقدسة قرب حرم الامام الحسين طّ وذكر (قدره) ألف متر- 

٠‏ - فلو قالت وهي في العراق : الف دينار » انصرف الى الدينار العراقي , نعم لو قالت في العراق : ألف دينار 
كويتي , تعن الدينار الكويتي . 

8 -أي : لم يذكر باللسان , ولا قصد بالقلب (فسد الخلع) وكان طلاقاً رجعياً لو صلع لذلك . 

5 أي : خل معيّن صمّ لعدم الجهالة , لكن لو خالفها علئ ما في بطن الدابة أو الجارية من حمل (لم يصح) 
للجهالة . 

-(منها) كما لو قالت لزوجها : طلقني خلعاً على ألف دينار (ومن وكيلها) كما لو وكلت زيدأ فقال للزوج : 
طلقها على ألف دينار (وممن يضمته بإذنها) كما لو اذنت لعمرو أن يبذل القداء . فقال عمرو للزوج : طلقها 
خلعاً على ألف دينار . 

أي هل يصح بذل الفداء فان لم تأذن الزوجة له في البذل . ولا وكلته , بل بذل من نفسه تبرعاً ؟ الاشبه : 
المنع . 

-(وعليّ ضمانها) أي : ان لم تبذل الزوجة الالف . أو عبدهاء وقد طلقها الزوج به . صح الطلاق ووجب علئ 
الضامن دفع الالف . 

7 - (وفيه) في صحة هذا الخلع (تردد) لأنه من نوع المتبرع بالبذل وقد عرفت منعه . 

14 أي : لو طلبت الزوجة الخلع وهي في مرض الموت - أي : مرض استمر الى الموت ‏ صمّ (وكان من 
الاصل) أي : كان ما بذلته يخرج من أصل مالها كبقية الديون ٠‏ وإن كان أكثر من ثلثها . 
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مهر المثل ("") من الثلث . وهو أشبه . 

ولو كان الفداء رضاع ولده صح . مشروطاً بتعيين المدة . وكذا لو طلقها على 

نفع 1" بشرط تببين العدر الى مكاج اليه من لماكل والكجرة والمذة . رمات 

قبل المدة »كان للمطلق استيفاء ما بقى , فإن كان رضاعاً رجع بأجرة مثله » وان كان 
إنفاقاً رجع بمثل ماكان يحتاج اليه في تلك المدة . مثلاً أو قيمة7"". ولا يجب عليها 
دفعه دفعةً » بل أدواراً في المدة . كماكان يستحق عليها لو بقى 80 

ولو تلف العوض قبل القبض . لم يبطل استحقاقه . ولزمها مثله » وقيمته إن لم 
يكن مثليالة؟ 

ولو خالعها بعوض موصوف . فإن وجد ما دفعته على الوصف . وإلاكان له رده 
والمطالبة بما وصف!' ". 

ولوكان معيناً فبان معيباً » رده وطالب بمثله , أو قيمته!'' وإن شاء أمسكه مع 
الأرشى("". وكذا لو خالعها على عبد . على أنه حبشي فبان زنجياً , أو ثوب على أنه 


0 يعنى : لو ارادت هذه المرأة ان تتزوج كم كان مهر مثلها عرفا . فإن كان ألفاً . وكانت قد بذلت ألقاً 
وكفستفاثة: فالحسيماكة الزائدة شرح من تلخها: والالقاعن أصئل تركتها: 

يي و مسي ل ا و 0 
أو سنة . مثلاً ‏ وكذا يصح لو طلقها (على نفقته) أى : نفقة الولد بان يكون الفداء : نفقتها عليه بشرط 
تعيين مقداره (ولو مات) أي : الولد (قبل المدة) أي : قبل تمام المدة , المعيّنة رجع عليها بما بقى . 

- سبق فى كتاب البيع : أن المثلى نجب فيه المثل , والقيمي يجب فيه القيمة . والمثلى : كالحنطة ونحوهاء 
مما يكون نسية بعضها الى الكل كنسبة قيمة ذلك البعض الى قيمة الكل , فلو كان كيلو الحنطة ديناراً . 
كان نصف الكيلو منها نصف دينار » وربع الكيلو منه ريع دينار ٠‏ وهكذا (والقيمي) ما لم يكن كذلك . 
كالثوب الذي اذا كانت قيمته ديناراً .لم يكن نصفه نصف دينار» بل ربما كان نصف الثوب عُشر ديتار. 

8 أي : كما لو كان الولد باقياً كانت تنفق عليه تدريجيا , فكذلك تدفع ما بقي عليهاء فلو كانت مثلاً تصرف 
عليه كل يوم ما يعادل نصف دينار » فالواجب عليها ‏ بعد موت الولد دقع نصف دينار كل يوم . لا دقع 
الباقي كله مرة واحدة . 

5-أي لو كان العرض قيمياً . كبساط _مثلاً ‏ فاحترق قبل دفعه للزوج وجب على الزوجة دفع قيمته . ولو 
كان العرض مثلياً . كألف كيلو من الحنطة معيناً . فتلفت . وجب عليها دفع مثلها يعني : الف كيلو من 
حنطة اخرى . 

٠-كمالو‏ قالت _مثلاً ‏ : خالعني على بساط لي خراساني فأن وجد الزوج البساط خراسانياً فبها. والا (كان 
له) أي : للزوج (رده) رد اليساط (والمطالبة يما ووصف) -يصيفة المجهول - أي ببساط خراساني . 

١‏ (بمثله) ان كان مثلياً (وقيمته) ان كان قيمياً. 

7 أي : مع تفاوت قيمة الصحيع والمعيب. 


5 كتاب الخلع و المُبارا أ يلقمو ائع الاسلام 


نقي فبان أسمرا"". أما لو خالعها على أنه إبريسم فبان كتاناً . صح الخلع وله قيمة 
الو ا وليس له إمساك الكتان لاختلاف الجنس . 

ولو دفعت ألفا أ وقالت : طلقني بها متى شئت . لم يصح البذل!*" ولو طلق كان 
رجعياً والألف لها . 

ولو خالع اثنتين بفدية واحدة صح . وكانت بينهما بالسوية(1". 

ولو قالتا: طلقنا بألف . فطلق واحدة .كان له النصف . ولو عمَّب بطلاق الاخرى. 
كان رجعياً » ولا عوض له . لتأخر الجواب عن الاستدعاء المقتضي للتعجيل !7 

ولو خالعها على عين , فبانت مستحقة!7"» قبل : ببطل الخلع . ولو قيل : يصح . 
ويكون له القيمة(3", أو المثل ان كانت مثلياً .كان حسناً . 

حسناً ويصح البذل من الأمة!: * فإن أذن مولاهاء انصرف الاطلاق الى الافتداء 

بمهر المثل . ولو بذلت زيادة عنه . قيل : يصح . وتكون لازمة لدذمتها . تتبع بها بعد 
العتق واليسارء وتتبع بأصل البذل مع عدم الإذن . 

ولو بذلت عيناً » فأجاز المولى . صح الخلع والبذل. وإلاصح الخلع دون البذل. 
ولزمها قيمته أو مثله . تتبع به بعد العتق . 

ويصح بذل المكاتبة المطلقة(؟» ولا اعتراض للمولى أما المشروطة فكالقِنٌ . 


77 -_(وكذا) أى : يجوز للزوج الرد والمطالبه بالمثل أو القيمة , ويجو ز له أخذ الأرش اذا كان أقل قيمة فيما فات 
وصفه . مثل ثوب (نقي) ناصع البياضء فظهر (اسهر) بياض يقرب الى السمرة . 

غ> -ويجب عليه رد الكتان . 

0 لأن المعتبر فى البذل الصحيح كونه فى مقابل الطلاق قوراًء لامطلقاً. 

كما لو قال لزوجتيه : أنتما مختلعتان فانتما طالق على هذه الدار . صح الخلع (وكانت) أي الفدية وهي 
الدار (بينهما بالسوية) أي : يجب على كل واحدة نصفها . 

-أي : ليس للزوج الخمسمئة الثانية (لتأخر الجواب) وهو الخلع (عن الاستدعاء) يعني : عن طلب الزوجة 
الاخرى الخلع (المقتضئ) هذا الاستدعاء (للتعجيل) فاذا لم يكن تعجيل بطل الخلع الثاني . 

8 أي : ظهرت انها للغير. ١‏ 

فى -أي : قيمة تلك العين التي ظهرت مستحقة مستحقة ان كانت قيمياً كشاة ‏ أو دار ء أو نحو ذلك . 

6 ذأى : المزوجة, فلو طلبت الأمة المزوجة من زوجها الطلاق مقابل فدية (فإن اذن مولاها) في البذل , كانت 
الفدية على المولئ » و (انصرف الاطلاق) أى :اطلاق المولئ الاذن وعدم تعيينه مقدار البذل (الى الافتداء) 
بمقدار (مهر المثل) أي : مهر مثل هذه الامة, لا ازيد فان كان ازيد قيل بالصحة (وتكون) الزيادة في ذمتها 
“قلو كان مهر مكلها مئة زيتار_مَدلاً <فيذلت مكة وتكمنشين : كانت المكة على المولى, والخمسين يدمة 
الأمة نفسها (تتبع) أي : تؤخذ الأمة (بها) بتلك الزيادة (بعد العتق واليسار) أي : مع قدرتها على اعطاء 
تلك الزيادة , بينما (وتتبع) الامة (باصل البذل) أي : بكله , اذا لم يكن اذن المولى لها في البذل . 

١؛‏ -وهي التي كاتبت المولى على أن تعطيه ثمنأ معيناً ؛ ويتحرر منها جزء بنسبة ما تعطى من المال (ولا 
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التَّعظَرُ الثالث 
في الشرائط : ويعتبر فى الخالع7"*) شروط أربعة : البلوغ . وكمال العقل . 
والاختيار. والقصد . 
فلا يقع مع الصغر . ولا مع المجنون . ولا مع الاكراه . ولا مع السكر. ولا مع 
الغضب الرافع للقصد!"؟. 
ولو خالع ولي الطفل!؛*) بعوض صح .ء ان لم يكن طلاقاً . ويبطل مع القول بكونه 
طلاقاً . 


ويعتبر في المختلعة أن تكون طاهراً طهراً لم يجامعها فيه . اذاكانت مدخولاً بها 
غير بالنية ».ركان ساخيرا ميك وان تكو الكراعية من انز 8011 ولو قالك» لالد 
عليك من تكرهه!' “)» لم يجب عليه خلعها بل يستحب . وفيه رواية بالوجوب . 

ويصح خلع الحامل مع رؤية الدم!!*/ كما يصح طلاقها ء ولو قيل : انها تحيض . 
وكذا التى لم يدخل بهاء ولوكانت حائضا . 

وتخلع اليائسة . وان وطأها فى طهر المخالعة[4) 


اعتراض للمولى) عليها فلا يحق له أن يقول لها : لماذا بذلت المال لزوجك كي يطلقك, ولم تدقعي المال 
لي (أما المشروطة) وهي التي اشترط عليها المولى أن لا يتحرر منها شيء حتى تعطى كل الثمن » فما 
دامت لم تكمل الثمن للمولى فهي (كالقن) أي : كالأمة غير المكاتية . قلا يجوز لها البذل للزوج بدون رضى 
المولى . 

"؛ وهو الزوج. 

"؛ -أي : الغضب الشديد الذي يسلبه معرفة ما يقول . 

8 -أي : الطفل الذي زَوّجه وليه . فطلبت تلك الزوجة من ولي الطفل خلعها ‏ فخلعها الولي . صح الخلع على 
القول بأن الخلع شيء آخر غير الطلاق » ويبطل الخلع على القول بأنه نوع من الطلاق» وذلك لما مر عند 
رقم (؟) من كتاب الطلاق من أن الولي لا يجوز له طلاق زوجة الطفل . 

5 - فقط, لا منهما معاً فإنه يسمى ب: المباراة , ولا من الزوج فقط . فانه يسمى ب الطلاق . 

- كناية عن الزنا مع الرجال الاجانب وهذه المسألة تشير الئْ أن ملاك جواز أخذ الزوج الفداء من الزوجة 
وخلعها به (بل يستحب) هو : كراهتها له » فاذا أظهرت كراهتها بما يخاف منه وقوعها فى الحرام ‏ فهل 
ينقلب الجواز الى وجوب الخلع ؟ يقول المصنف : لا. 

4 أي : اذا كانت ترى دما , حتئ (ولو قيل) بأن الحامل تحيض . وكان هذا الدم حيضاً . الحامل يصح طلاقها 
وخلعها حتى في الحيض . 

4 -أي : نفس الطهر الذي خلعها فيه . 


4 كاب الخلع والمُباراة ...................................... شمرائع الاسلام 
ويعتبر فى العقد(؟43): حضور شاهدين دفعة . فلو افترقا لم يقع . وتجريده من 

رط 

كان البذل خمراً أو خنزيراً ؛ صح . ولو أسلما أو أحدهماء قبل الاقباض » ضمنت 


القننة عن 077 
ا ا 
هذا الشرط . لأنه من مة مقتضى الخلع . وكذا لو شرطت هى الرجوع فى الفدية("), 


أما لو قال: خالعتك ان شئت » لم يصح , ولوشاءت. لأنه شرط ليس من مقتضاه . 
وكذا لو قال : خالعتك ان ضمنت لى الفأ أو إن اعطيتنى ألفاً , أو ما شاكله . وكذا : 


متى . أو مهماء وأي وقتء وأى حي (04, 


4 -أي : فى اجراء صيغة الخلع » عبّر عنه المصنف بالعقد مع انه ايقاع : باعتبار أن طلب الزوجة الخلع ٠‏ 
وأيقاع صيغة الخلع , يجعله بمنزلة العقد من الطرفين . 

ا ا ا 1 
(تجريده) بأن يكون بدون شرطء فلو قال : أنت مختلعة فأنت طالق إن رضي أبوك . لم يصح . 

أي : ممن حجر عليه . والحجر : هو منع المالك عن التصرف فى أمواله (لتبذير) وهو أن يكون المالك 
مبذراً أي : سفيهاً في تصرفاته المالية (أو لفلس) .وهو أن يكون المالك ديوته الحالة أكثر من أمواله , 
ويطلب الديان من الحاكم الشرعي منعه عن التصرف في أمواله حتى تقسم تلك الأموال بين الديان , 
والمسألة هناهي : أن الزوج المحجور عليه لفلس » يجوز له طلاق زوجته مقابل مال الكن في السفيه له 
يجوز دقع المال بيده » بل يدقع الى وليه . 

7 -أي لو اسلم المتخالعان أو أحدهما : (قبل الاقباض) أي : قبل اعطاء البذل , تبدل القداء من غير عين الخمر 
أو الخنزير الئ القيمة وضمنته الزوجة . وهذا الضمان للقيمة (عند مستحليه) أي : عند من يرى حلية 
الخمر . وحلية الخنزير ء والا فلا قيمة للخمر ولا للختنزير عند المسلمين قلو جعلوها فداءأ بطل 
ولاضمان. 

7ه أي : فلو قال الرجل (فإن رجعت) في البذل وأخذتيه رجعت في الخلع وأبطلته ٠فان‏ هذا الشرط لايكون 
مبطلاً (وكذا) أي : لايكون ن مبطلاً لو شرطت المرأة الرجوع (فى الفدية) يعني : لو قالت الزوجة : بشرط 
أنك إن رجعت إلىّ انا أيضا أرجع في البدل . 

64 -أي :لو علق الخلع بشرط فقال: (ان شئت) ‏ بكسر التاء -فانها وان شاءت لم يصح لانه شرط (ليس من 
مقتضاه) أي :من مقتضى الخلع , وكذا لو شرط بقوله: (ان ضمنت) بكسر التاء -(وكذا مقئ) أي : لو قال: 
خالعتك متئ أعطيتيني ألفا » أو مهما أعطيتيني , أو أي وقت أعطيتيني » أو أي حين أعطيتيني ألا . 
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في الأحكام : وفيه مسائل . 

الأولى : لواكرهها على الفدية » فعل حراماً . ولو طلق به صح الطلاق . ولم تسلم له 
الفدية .» وكان له الرجعة(05. 

الثانية : لو خالعها . والاخلاق ملتئمة . لم يصح الخلع ولا يملك الفدية . ولو 
طلقها والحال هذه بعوض .ء لم تملك العرض . وصح الطلاق وله الرجعة!61". 


الخالثة : اذا أتت بفاحشة , جاز عَضُْلَّها » لتفدي نفسها , وقيل : هو منسوخ ولم 
بغت (له) 


العدة. ومع رجوعها يرجع ان شاء(64) 


الخامسة : لو خالعها. وشرط الرجعة لم يصح . وكذا لو طلق بعوض 17 

السادسة : المختلعة . لا يلحقها طلاق بعد الخلع , لأن الثاني مشروط بالرجعة . 
نعم لو رجعت في الفدية » فرجع . جاز استيناف الطلاق!""). 

السابعة : اذا قالت : طلقني ثلاثاً بألف فطلقهاء ؛ قال الشيخ : لاايصح لأنه طلاق 
بشرط١١3)‏ والوجه انه طلاق فى مقابلة بذل . فلا يعد شرطاً!"١,‏ فإن قصدت الثلاث 
ولاء لم يصح البذل . وإن طلقها ثلاثاً مرسلاًء لأنه لم يفعل ما سألته » وقيل : يكون له 


0 لأنه يقع طلاقاً »لا خلعاً . والطلاق يجوز الرجوع فيه اذا كان رجعياً . 

7 _(والحال هذه) أي : الاخلاق ملتئمة , يعني , بلا كراهية بينهما . 

/ه أي : لو أتت الزوجة (بفاحشة) وهى الزنا بالاجماع ؛ وفي غير الزنا خلاف ٠‏ جاز للزوج (عضلها) أي : 
سوء المعاشرة معها حتى تضطر الى أن (تفدى نفسها) أي : تبذل مالا ليخلعها الزوج به؛ وقيل : انه قد 
نسغ (ولم يثبت) أي : نسخ هذا الحكم وهو جواز سوء المعاشرة معها حتى تقدي نفسها. 

-(ومع رجوعها) يعني : اذا رجعت الزوجة وطلبت من الزوج ارجاع الفدية . وجب علئ الزوج ارجاعها ما 
دامت في العدة , ا ا 1 0 

4 أي : شرط الزوج جواز الرجوع في العدة عليها (لم يصح) لأن الخلع بائن ليس للزوج الرجوع ‏ وكذا لم 
يصح لو شرط الرجوع اذا (طلق بعوض) لأنه خلع أيضا . 

. لأنها بعد الرجوع زوجة , فيصح طلاقهاء كما يصح خلعها ثانياً‎ ٠ 

. أي : لأن قولها: (ثلاثاً) بمنزلة أن تقول : اخلعنى بشرط أن يكون طلاقاً ثلاثاً‎ ١ 

7 - يعني : البذل وقع فى قبال الطلاق الثلاث . والشرط هو ما كان زائداً علىئ أصل الطلاق والبذل ولاائد هناء 
فيصح الطلاق لانه لاشرط . 


,0 كات الخلع و المُبار أ الوا عتممو ائع الاسلام 


الثلث لوقوع الواحدة"" رمد االاضواار حال رجه لمج . فإن 
طلق ثلاثاًا؟"), فله الألف . وان طلق واحدة , قيل : له ثلث الالف ؛ لأنها جعلته في 
مُقابلة النّلاثْ » فاقتضى تقسيط المقدار علئ الطّلقات بالسوية!) وفيه تردد » منشأه 
جعل الجملة في مقابلة الثلاث بما هي" فلا يقتضي التقسيط مع الانفراد . ولو 
كانت معه علئ طلقة فقالت طلقني ثلاث بألف ٠‏ فطلق واحدة .كان له ثلث الالف . 
وقيل : له الالف إن كانت غالمة والثلف كانت جا هلا وه 6570 

الثامنة : لو قالت : طلقنى واحدة بالف . فطلقها ثلاثاً ولاء وقعت واحدة وله 
الآلك41 ولوقالت «طلقن واخذة ,الت 'فقال: أبث :ظالق فظالق قطالق .طلقت 
بالاولة ولقن الباق فإن قال #«الآلك فى مقائلة الأرليه» فالآلف له وكانت المطاقة 
باثنة . ولو قال.: فى مقابلة الفانية كانت الأول رجعية » وبطلت الثانية والفدية ولو 
قال : في مقابلة الكل . قال الشيخ : وقعت الأولئ . وله ثلث الالف . وفيه إشكال من 
حيث ايقاعه ما التمسته(13) 


77 -وعلئ الصحة» فهل يكون خلعاً ويجب البذل ؟ لايجب ان قصدت الثلاث (ولاء) بأن يقول ثلاث مرات: أنت 
طالق» أنت طالقء أنت طالق » بل لايجب حتئ وان طلقها ثلاثاً (مرسلاً) بأن يقول: أنت طالق ثلاثاً ؛ وذلك 
لان هكذا طلاق يعد طلاقأ واحدأ لاثلاثا . ويكون رجعياً لا خلعاً بائنأ . فلا يصمّ البذل لانه لم يقع ما 
سألته » وقيل : (يكون له الثلث) أي : ثلث الالف , لأن الالف كان لثلاث طلقات , وفعل الزوج أحدها. 

18 أي : يجب البذل ان قصدت الثلاث متراخياً بأن يطلقهاء ويرجع اليها قبل تمام العدة . ويطأهاء ثم يتركها 
حتى تحيض وتطهر ثم يطلقها ثانياً ويكرر هذه العملية ثم يطلقها ثالث . فيستحق كل البذل , قان فعل 
مرة استحق ثلث اليذل . 

6 (لأنها جعلته) أي : لأن الزوجة جعلت الألف للثلاث . فيقتضي (تقسيط) أي : تقسيم الالف عليها 
تالسوفة. 1 

7 (جعل الجملة) أى : مجموع الألف (فى مقابلة الثلاث بماهى) أي : بماهي ثلاث . ولا مقسَطأ علئ الثلاث 
حتئ يكون لكل منها قسط علئ انفراده . 

7 أي : لو كان قد سبق أن طلقها مرتين طلاقاً رجعياً . ورجع اليهاء ووطأها ؛ وبقي طلاق واحد بحيث اذا 
طلقها كملت الثلاث وبانت منهء ففى هذه الصورة لو قالت : طلقنى ثلاثاً بألف , كان له ثلث الالف لو طلق 
واحدة ؛ وقيل له كل الالف (ان كانت عالمة) يأنها تبين بطلاق واحدء وان كانت جاهلة بذلك فله الثلث 
(وفيه اشكال) مثل الذي مرّ آنفاً. 

8 _وكان الطلاقان الآخران لغوأً . لأن المطلقة لا تطلق ثانياً وكالثاً. 

(فإن قال) الزوج : الفداء (بالف) في مقابلة الطلقة الأولئ , بأن قال : أنت طالق بالف فطالق فطالق » فله 
الالف وكانت المطلقة (بائنة) لأنه طلاق خلعي لكن لو قال : في قبال (الثانية) بأن ن قال : أنت طالق . فطالق 
بألف . فطالق . صحت الطلقة الاولئ رجعية » وبطلت الثانية صح الطلاق (والفدية) لانها طلقت بالاولئ 
بلا فدية . ولاتطلّق المطلقة ثانياً » ولو قال الزوج : الفداء (فى مقابلة الكل) بأن قال (أنت طالق ؛ فطالق » 


للمحقق الحلى ...2 قي أحكام الخلع ...ا القسم الثالث / ١ه‏ 


التاسعة: اذا قال أبوها : طلقهاء وأنت برئْ من صداقها وطلق صح الطلاق رجعياً 
ولم ينزمها الإبراء ولا يضمنه الاب(:", 

العاشرة : اذا وكلت فى خلعها مطلقاً . اقتضى خلعها بمهر المثل » نقداً بنقد 
البلد(١"".‏ وكذا الزوج اذا وكل فى الخلع فأطلق/"". فإن بذل وكيلها زيادة عن مهر 
المثل » بطل البذل . ووقع الطلاق رجعيا . ولا يضمن الوكيل7"". ولو خلعها وكيل 
الزوج » بأقل من مهر المثل » بطل الخلع . ولو طلق بذلك البذل لم يقء(؛", لأنه فعل 
غير مأذون فيه . 

ويلحق بالاحكام : مسائل النزاع وهي ثلاثة : 

الأولئ : اذا اتفقا فى القدر. واختلفا فى الجنس(*"), فالقول قول المرأة . 

الثانية : لو اتفقا علئ ذكر القدر دون الجنس 2"١(‏ واخختلفا فى الارادة . قيل : يبطل. 
وقيل : علئ الرجل البيّنة وهو أشبه 

الثالثة : لو قال خالمتك علئ ألف في ذمتك ٠‏ فقالت : بل فى ذمة زيد » فالبينة 


عليه واليمين عليها!»”". ويسقط العرض مع يمينها. ولا يلزم زيدا[7", وكذا لو قالت : 


قطالق بألف فالشيخ قال بوقوع الاولئ (وله ثلث الألف) لأنه جعل الألف في مقابل ثلاث طلقات ل الؤاكك 
عن الأولئ باطل ؛ فيكون له ثلث الألف ٠‏ وفيه اشكال من حيث انه أوقع (ما التمسته) أى : : ما طلبته فينبغي 
كون الجميع له. 

(صح الطلاق رجعيا) لأنه ليس بخلع , لأن الخلع يتحقق ببذل الزوجة نفسها لا أبيها (ولم يلزمها) أي : 
لا أنه يجب علئ الزوجة ابراء ذمة الزوج عن المهر ‏ فيما لم يكن قد دفعه بعد ولا أن الاب هو الضامن 
للزوج ان لم تبرئه الزوجة » ٠اذلم‏ يجب علئ الزوجة شيء للزوج حتئ يصح ضمانه بعد ان لم يكن الاب 
وكيلاً ولا مأذوناً عنها في الابراء ولا ولياً لان المفروض انها رشيدة. 

١‏ (مطلقا) يعنى : لم تعيّن الزوجة مقدار البذل انصرف الئ مهر المثل (بدقد البلد) الذى هى فيه . فلو كانت 
في كربلاء المقدسة. وكان مهر مثلها ألف دينار , انصرف البذل الئ ألف دينار عراقي. . 

7 - بأن قال لشخص : أنت وكيلي في خلع زوجتي ») ولم يعيّن مقدار القداء. 

"7 -اذ لم يتعلق بذمة الزوجة شيء حتئ يصح ضمان وكيلها. 

يعني : الوكيل من الزوج في الخلع (لو طلق) ولم يخلع , وجعل الطلاق, بذلك البذل الأقل من مهر المثل (لم 
يقع) الطلاق أل ؛ لآن الموكل لم يأذن في الطلاق» وإنما اذن في الخلع . 

فقالت المرأة ‏ مثلا _: البذل كان الف درهم , وقال الرجل : بل كان الف دينار ٠‏ فالقول (قول المرأة) مع 
ا 
١‏ ر(النقدر ) كألف مثلاً دو ن ذكر (الجنس) كدينار .أو درهم (واختلفا في الارادة) مثلاً . فقالت : قصدت أنا من 
الألف الدراهم , وقال : أنا قصدت من الألف الدنانير قيل : (يبطل) الخلع وقيل يصح لكن (على الرجل 
البينة) والا فعليها القسم. 

, والصيغة : خلعتك علئ ألف دينار في ذمتك‎ ٠ (لو قال) أي : ادعئ الزوج ان الألف كان بذمة الزوجة‎ - 7١ 


0_3 ...0 كقّاب الخلع والمُباراة ...2 شمرائع الاسلام 
بل خالعك فلان والعوض عليه(". أما لو قالت : خالعتك بكذا('» وضمنه عنى 
فلان أو يرئه عنى فلان » يلزمها الألف ما لم تكن بينة ؛ لأنها دعوئ محضة . فلا يثبت 
علخ قلان قرو ء مسر دعواها. 

وأما المباراة : فهو أن يقول : بارأتك علئ كذا(١‏ فأنت طالق . وهى تترتب علئ 
كراهية كل واحد من الزوجين صاحبه . ْ 

ويشترط إتباعه بلفظ الطلاق . فلو اقتصر المباري علئ لفظ المباراة لم يقع به 
فرقة("*). ولو قال : بدلاً من باريتك . فاسختك أو ابنتك , أو غيره من الالفاظ . صح 
اذا اتبعه بالطلاق . اذ المقتضى للفرقة التلفظ بالطلاق لا غير . 

ولو اقتصر علئ قوله : أنت طالق بكذا » صح ء وكان مباراةً » اذ هي عبارة عن 
الطلاق بعوض . مع منافاة بين الزوجين . 

ويشترط : فى المباري والمبار أيه ما شرط في المخالع والمخالعة(). وتقع الطلقة 

مع العوض بائنة » ليس للزوج معها رجوع . إلا أن ترجع الزوجة في الفدية » فيرجع 
لها ما دامت فى العدة . وللمرأة ة الرجوع فى الفدية , ما لم تنقض عدتها . 

والمباراة كالخلع . لكن المباراة تترتب علئ كراهية كل واحد من الزوجين صاحبه. 
ويترتب الخلع علئ كراهية الزوجة . ويأخذ فى المباراة » بقدر ما وصل اليها منه , ولا 
تحل له الزيادة . وفي الخلع جائز. 

وتقف الفرقة في المباراة » علئ التلفظ بالطلاق . إتفاقاً منا. وفى الخلع على 
الخلا ف(62) 


وادعت الزوجة أن الألف كان بذمة زيد والصيغة : خلعتك علئ ألف دينار في ذمة زيد (فالبينة عليه) أي : 
على الزوج (واليمين عليها) ان لم يكن للزوج بينة . 

يعني : :اذا حلفت يسقط الألف عنها ‏ ولايون سبباً لثبوت الالف بذمة زيد. 

(وكذا) يعنى : عليها اليمين» ويسقط العوض بيمينها (لو قالت : بل خالعك) أي : أنالم أطلب الخلع منك» 
بل طلب الخلع منك فلان , والالف عليه , فانه لم يثب الالف عليه مع حلقها. 

٠-أي‏ : لو اعترفت بأنها هي التي طلبت من الزوج الخلع ؛ لكنها ادعت أن فلاناً ضمن العوض . لادعائها ان 
قلاناً يوزن عن قبلها مقدار الألف لزمها الالف (ما لم تكن بينة) تثيت الضمان ء أو الوزن عنها. وذلك 
لانها مجرد دعوئ ء فلايثبت بها شيء (علئ فلان) أي : علئ ذاك الشخص المذكور . 

١‏ أي : علئ ألف دينار ء أو على هذه الدار - مثلاً وقد قضمئ معنئ المياراة لغة وشرعاً. 

43 -أي : لا ينفصم النكاح ولا تنقطع العلقة الزوجية . 

47 من الشرائط التى مرت فى هذا الكتاب عند أرقام (47 -06). 

4-أي : فلو قال : بارأتك يألف , بدون ذكر الطلاق لا ينقطع النكاح باجماع الشيعة . وأما في الخلع بدون لفظ 


للمحقق الحلى ...5 في صيغة الظهار مع سم ةالقم العالئة ١‏ زه 


كتاب الظهار 


والنظر فيه : يستدعي بيان أمور أربعة!١)‏ 


الأول 

في الصيغة : وهى أن يقول : أنت على كظهر أمى . وكذا لو قال : هذه , أو ما شاكله 
من الالفاظ الدالة علئ تميزها(". 

ولا عبرة باختلاف ألفاظ الصِلات 7" كقوله : أنت مني أو عندي . 

ولوشبهها بظهر احدى المحرمات . نسباً أو رضاعاً . كالام أوالأخت فيه روايتان» 
أشهرهما الوقوع!؟) 

ولو شبهها بيد أمه , أو شعرها أو بطنهاء قيل لا يقع اقتصارا علئ منطوق الآية(/, 
وبالوقوع رواية فيها ضعف37. أما لو شبهها بغير أمه . بما عدا لفظة الظهرا", لم يقع 

ولو قال : أنت كأمي . أو مثل أمى , قيل : يقع ان قصد به الظهارء وفيه اشكال . 
منشأه اختصاص الظهار بمورد الشرع[؛ والتمسك في الحل بمقتضئ العقد . 





الطلاق كان خلاف في انه يقع أم لا. 
كتاب الظهار 

١-الأول‏ : صيغة الظهار . الثاني : في الزوج المظاهر . الثالث : في الزوجة المظاهرة . الرابع : أحكام الظهار, ثم 
يتبع المصنف ذلك بأحكام الكفارات ؛ والظاهر مصدر : ظاهر يظاهر ء مأخوذ من الظهر في قول الرجل 
لزوجته عليّ كظهر أمّي . 

" - كما لو جاء باسم الزوجة » وقال : فلانة » أو قال: : زوجتي , وهكذا. 

" - (الصلات) أي : : الحروف التي توجب صلة الربط بين الزوجين ٠‏ وهكذا (أنت منْي) ونحوه . 

- أي : وقوع الظهار, كما لو قال : أنت عليّ كظهر اختي , أو كظهر امي الرضاعية ؛ أو كظهر عمتي أو ما 
أشبه ذلك . 

٠‏ والآية الشريفة هكذا: «#والذين يظاهرون من نسائهم ما هن امهاتهم 4 . فاقتصرت الآية علئ 
التشبيه يالظهر فقط . 

. -وهي رواية سدير . ضعيفة السند ؛ وقد يي والبطن والرجل مكان الظهر‎ ١ 

+ -كمالو قال لزوجته : أنت على كسرّة اختي , أو : كبد خالتي ‏ مثلا -. 

4-أي : يما ورد نصه من الشرع . وهو لفظ : الظهر (والتمسك فى الحل) أي : عدم حرمة الزوجة (بمقتضئ 


ولو شبهها بمحرمة بالمصاهرة . تحريماً مؤبداً ؛كأم الزوجة . وبنت زوجته 
المدخول بها . وزوجة الاب والابن . لم يقع به الظهارا"). وكذا لو شبهها بأخت 


الزوجة . أو عمتهاء أو خالتها(""). 
ولو قال : كظهر أبي , أو أخي . أو عمي . لم يكن شيئاً . وكذا لو قالت هي : أنت 
على كظهر أمي وأبي . 


ويشترط فى وفوعه . حضور عدلين » يسمعان نطق المُظاهر. 

ولو جعله يميناً['2 لم يقع . 

ولا يقع إلا منجزاً. فلو علقه بانقضاء الشهر. أو دخول الجمعة لم يقع علئ الأشهر 
وقيل : يقع . وهو نادرا"". 

وهل يقع فى إضرار!"")؟ قيل : لاء وفيه إشكال , منشأه التمسك بالعموم . وفى 
وقوعه موقوفاً علئ الشرط , ترد » أظهره الجواز . | 

ولو قيده بمدة كأن يظاهر منها شهراً أو سنة . قال الشيخ : لا يقع . وفيه إشكال . 
ميتيعتك الى عموم الآية(؟"/, وربما قيل : ان قصرت المدة عن زمان التربص!"') لم يقع. 
وهو تخصيص للعموم بالحكم المخصوص . وفيه ضعف . 


العقد) أي : عقد النكاح » فانه يقتضى استمرار الزوجية . ولم يعلم انقطاع الزوجية بغير لفظ الظهر . 
9 - كما لو قال : أنت عليّ كظهر امك, أو : كظهر زوجة ابني _مثلأً (لم يقع به) أي : بمثل هذه الالفاظ . 
٠‏ -ممن يحرم جمعها مع الزوجة مطلقاً . كاخت الزوجة» أو يحرم جمعها مع الزوجة يدون رضا الزوجة 
كعمة الزوجة وخالة الزوجة . 
١‏ أي : جزاءاً علئ فعل أو ترك» للرغبة أو الزجر كما لو قال :ان تركت أنا الصلاة فأنت علىّ كظهر امي» أو 
قال : ان تركت أنت الصلاة فأنت عليّ كظهر امي . 1 ١‏ 
7١-يعنى‏ : هذا القول تادر بين الفقهاء , كأن يقول: :ان كانت الجمعة, أو ان مضئ شهر ء فأنت علىّ كظهر امي . 
١‏ - بأن يقصد من الظهار ايصال الضرر ال الزوجة , قيل : لا يقع . وفيه اشكال ناشيء من التمسك 
(بالعموم) أي : عموم أدلة الظهار فانها ليست مختصة بغير الاضرار , وهل يقع الظهار (موقوفاً على 
الشرط) بأن يقول لها :ان خرجت من البيت فأنت عليّ كظهر امي فيه تردد أظهره (الجواز) أي : وقوع 
الظهار لو خرجت من البيت . 

4 - وهي قوله تعالئ «والذين يظاهرون من نسائهم» ويصدق علئ الشهر والسنة انه ظاهر منها 
تنه أو كنهينا: 

6 - وهو ثلاثة أشهر -كما سيأتي في المسألة العاشرة لم يقع (وهو تخصيص) ) لعموم حكم الظهار قانه 
يشمل ثلاثة أشهر وأكثر وأقل ؛ فتخصيصه (بالحكم المخصوص) وهو الأكثر من ثلاثة أشهر ضعيف . 
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فروع : الاول : لو قال : أنت طالق كظهر امي . وقع الطلاق ولغي الظهار قَصَدَه ‏ أو 
لم يقصده. وقال الشيخ : ان قصد الطلاق والظهار صح . . اذاكانت المطلقة رجعية(١",‏ 
فكأنه قال : أنت طالق » أنت على كظهر امى , وفيه تردد » لأن النية لا تستقل بوقوع 
الظهار ما لم يكن اللفظ الصريح . الذي لا احتمال فيه"". وكذا لو قال: أنت حرام 
كظهر امي . 

ولو ظاهر إحدى زوجتيه , إن ظاهر ضرتها . ثم ظاهر الضرة . وقع الظهاران(4". 

ولو ظاهرها , إن ظاهر فلانة الاجنبية!١').‏ وقصد النطق بلفظ الظهارء صح الظهار 
عند مواجهتها به . وان قصد الظهار الشرعى », لم يقع ظهار. وكذا لو قال : أجنبية . 

ولو قال : قلانه من غير وصف . فتزوجها وظاهرها, قال الشيخ : يقع الظهاران|' له 
وهو حسن . 

الثانى 

في المظاهر!' "): ويعتبر فيه البلوغ , كنال العقل . والاختيار والقصد . 

فلا يصح ظهار الطفل » ولا المجنون . ولا المكره . ولا فاقد القصد بالسكر أو 
الاغماء أو الغضب9"". 


7 لأن المطلقة رجعية بمنزلة الزوجة ؛ فحين قال لها : أنت طالق »لم تزل بمنزلة الزوجة ؛ فيصح الظهار 
منها. 

٠‏ - يعني : كون : أنت طالق كظهر امي ٠‏ بمنزلة : (أنت طالق أنت علىّ كظهر امى) في النية لا ينفع »مالم يكن 
اللفظ الصريح وهو : (أنت علي كظهر امي) . 

-أي :لو كان له زوجتان_مثلاً -: زينب -وكلثوم» فقال لزينب: إن ظاهرت من كلثوم فأنت على كظهر أمي, 
ثم قال لكلثوم : أنت علي كظهر امي , وقع الظهار بالزوجتين معاً بالصيغة الثانية . 

5 بأن قال لزوجته _-مثلأ -: ان ظاهرتٌ مريم الاجنبية فانت علي كظهر امي (وقصد النطق) أي : كان قصده 
من ظهار الاجنبية مجرد النطق بالظهار , لا وقوع الظهار بها ء وقع الظهار بزوجته (عند مواجهتها) أي : 
مواجهة تلك الاجنبية (به) بلفظ الظهار (وان قصد الظهار الشرعي) بالاجنبية (لم يقع ظهار) بزوجته » 
لانه علق ظهار زوجته علئ ظهار الاجنبية » ولا يتحقق بالاجنبية مفهوم الظهار أصلاً (وكذا) يكون 
الكلام لو قال لزوجته : ان ظاهرت (أجنبية) فانت علي كظهر امي , ٠‏ والفرق بينه وبين سابقه هو : كون 
الاجنبيّة هناك معينة وهنا غير معيّنة . 

٠‏ مثلاً : لو قال لزوجته : أنت علي كظهر امي إن ظاهرت من فاطمة . في حين ان فاطمة امرأة أجنبية ؛ ثم 
تزوج فاطمة , وقال لفاطمة : أ نت على كظهر امي , وقع مع ظهارها . ظهار رَوجته الاولى . 

١‏ وهو الزوج. 

7 أي : الغضب الشديد الذي يسلب القصد . 


5ه كتاب الظهار لمرائع الاسلام 
ولو ظاهر ونوئ الطلاق » لم يمع طلاقه لعدم اللفظ المعتبر. ولا ظهارٌ لعدم القصد. 
ويصح ظهار الخصي 7" والمجبوب . إن قلنا بتحريم ما عدا الوطء . مثل 
الملامسة . 
وكذا يصح الظهار من الكافراط؛"!» ومنعه الشيخ . إلتفاتاً الى تعذر الكفارة . 


والمعتمد ضعيف . لإمكانها بتقديم الإسلام . ويصح من العبد . 


الثالث 

في المظاهرةل"": ويشترط أن تكون منكوحة بالعقد الدائم . ولا يقع بالاجنبية . 
ولو علقه علئ النكاح(١".‏ 

وأن تكون طاهرا طهرا . لم يجامعها فيه . اذا كان زوجها حاضرا وكان مثلها 
تحيض . ولو كان غائباً صح , وكذا لوكان حاضراً . وهي يائسة . أو لم تبلغ . 

وفى اشتراط الدخول تردد . والمروى اشتراطه . وفيه قول آخر مستندة التمسك 
العو 3 

وهل يقع بالمستمتع بها("")؟ فيه خلاف , والاظهر الوقوع . 

وفى الموطوءة بالملك . تردد . والمروي أنه يقع كما يقع بالحرة . 

ومع الدخول يقع . ولوكان الوطء دبراً » صغيرة كانت أو كبيرة مجنونة أو عاقلة 
وكذا يقع بالرتقاء والمريضة التى لا توطأ!؟". 


> وهو من قطع بيضتاه (والمجبوب) وهو مقطوع الذكر (ان قلنا) يعنى : اذا قلنا بأن الظهار يحرّم حتئ 
التفخيذ والضم والملامسة . والنظر بشهوة . ونحوها. 

4 -فان الكافر اذا ظاهر من زوجته حرمت عليه . وترتب عليه أحكام الظهار » لكن الشيخ منعه من أجل (تعذر 
الكفارة) فانها تحتاج الى قصد القربة, والكافر لا تقبل قربته (والمعتمد) للمنع (ضعيف . لامكانها) أي : 
الكفارة (بتقديم الاسلام) ثم التكفير (ويصح) الظهار (من العبد) اذا كان زوجاأً لامة أو حرة . 

0 وهى الزوجة . 

7 فلو قال لاجنبية :إن تكحتك فأنت علي كظهر امي » فلو نكحها يعد ذلك لا تحرم بمجرد النكاح ٠‏ بل يكون 
الظهار باطلاً من أصله . ١‏ 1 

” -أي : عموم قوله تعالئ « والذين يظاهرون من نسائهم» سواء كانت مدخولاً بها أم لا. 

أي : المنكوحة بالنكاح المنقطع : المتعة . 

_(الرتقاء) هي التي فى فرجها عظم أو لحم زائد يمنع الدخول , وكذا يقع الظهار من (المريضة) بمرض 
يمنع الدخول . 
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الرابع 

فى الأحكام : وهى مسائل : 

الأولى : الظهار محرّم لإتصافه بالمنكرا' "» وقيل : لا عقاب فيه لتعقيبه بالعفو. 

الثانية : لا تجب الكفارة بالتلفظ١",‏ وانما تجب بالعود . وهو إرادة الوطء . 
والأقرب أنه لا استقرار لهاء بل معنئ الوجوب تحريم الوطء حتئ يُكمّر. ولو وطأ قبل 
الكنارة ؛ لدفه كفازتان1!؟ "ولو كزر الوط كروت الكفارة. 

الثالثة :اذا طلقها بعد الظهار رجعياً!"" ثم راجعها لم تحل له . حتئ يكمر . ولو 
خرجت من العدة , ثم تزوجها ووطأهاء فلاكفارة . وكذا لو طلقها بائناً!؛'"» وتزوجها 
فى العدة . ووطأها . وكذ لو ماتاء أو مات أحدهماء أو ارتداء أو ارتد أحدهما. 
الزايقةا: لو ااه من ووكيته الأمةا) اقم ابتاعيا.وافلقك يطل الفيك بولق واه 
بالملك؛ لم تجب عليه الكفارة . ولو ابتاعها من مولاها غير الزوج » ففسخ!*'!. سقط 
حكم الظهار. ولو تزوجها الزوج بعقد مستأنف لم تجب الكفارة . 

الخامسة : اذا قال : أنت على كظهر أمى , ان شاء زيد . فقال/": شكت . وقع . 
علئ القول بدخول الشرط فى الظهار. ولو قال : إن شاء الله » لم يقع ظهار به . 

السادسة: لو ظاهر من أربع بلفظ واحد كان عليه عن كل واحدة كفارة . ولو ظاهر 
من واحدة مراراً » وجب عليه بكل مرة كفارة فرّق الظهار أو تابعه . ومن فقهائنا من 


٠-وذلك‏ في قوله تعالئ «وانهم يقولون منكراً من القول وزورا» وقيل: مع انه منكر لاعقاب فيه 
لتعقيبه (بالعفو) في قوله تعالئ : «ان الله لعفو عفور». 

, أي : بمجرد صيغة الظهار  بل تجب (بالعؤد) الئ الزوجة (والاقرب انه لا استقرار لها) أي : للكفارة‎ ١ 
. فانها ليست مستقرة بذمة المظاهر وتجب عند الوطء . وانما يثبت الاستقرار عند ذلك‎ 

7" -كفارة لارادة الوطء. وكفارة للوطء قبل اعطاء الكفارة ,بل تتكرر الكفارة لو (كرر الوطء) فلو وطأ. عشر 
مرات . لزمته احدئ عشرة كفارة : كفارة لارادة الوطء . ولكل وطء كفارة . 

7" -أي : طلاقاً يجوز له الرجوع في العدة , كالحامل . يظاهر منها ‏ ثم يطلقهاء ثم يرجع عليها قبل الولادة . 
فانه يصح الرجوع . لكن لا يجوز له وطأها الا بعد اعطاء الكفارة . 

+" - وذلك كما لو ظاهر منها ء ثم طلقها خلعياً ‏ ثم تزوجها في العدة . فإنه لا يحتاج الئ الكفارة ولو أراد 
وطأها (وكذا لو ماتا. .. أو ارتدا) فلا يجب الكفارة في أموالهم . 

6-أي : فسخ ادمولئ الثاني نكاحها لأن الشخص اذا اه شترئ أمة وهي مزوجة يجوز له فسخ عقدها كما 
يجوز لهايقائه. 

7 يعني : زيد (شثت) وقع » لكن لو قال: أنت عليّ كظهر امى ان شاء الل (لم يقع ظهار به) لعدم العلم بمشيئة 


الل . 


فصّل . ولو وطأها قبل التكفير. لزمه عن كل وطء كفارة واحدة("". 

السابعة : اذا أطلق الظهار . حَرّم عليه الوطء حتئ يكمّر . ولو علقه بشرط . جاز 
الوطء مالم يحصل الشرط77". ولو وطأ قبله لم يكفر. ولوكان الوطء هو الشرط/1", 
يثبت الظهار بعد فعله . ولا تستقر الكفارة حتئ يعود . وقيل : تجب بنفس الوطء . 
وضر كيك 

الثامنة : يحرم الوطء علئ المظاهر ما لم ب يكفر . سواء كمّر بالعتق أو الصيام أ 
الإطعام . ولو وطأها في خلال الصوم . استأنف!: *) وقال شاذ منا : لا يبطل التتابع لو 
وطأ ليلاً» وهو غلط . وهل يحرم عليه ما دون الوطء كالقبلة والملامسة ؟ قيل : نعم 
لأنهتمياينة : وفيه شكال يقا مو اشعلات لبن 

التاسعة : اذا عجز المظاهر عن الكمّارة » أو ما يقوم مقامها("*) عدا الاستغفار. 
قيل: تحرم عليه حتئ يكمّر » وقيل : يجزيه الإستغفار وهو أكثر . 

العاشرة :إن صبرت المظاهرة فلا اعتراض . وإن رفعت أمرها الئ الحاكم . خيّره 
بين التكفير والرجعة أو الطلاق . وأنظرهٌ ثلاثة أشهر من حين المرافعة . فإن انقضت 


7 - لو ظاهر الزوج (من أربع) نساءء بان قال لنسوته الأربعة : أنتن علىّ كظهر أمي ء فاذا أراد الرجوع اليهن 
وجب عليه لكل واحدة منهن كفارة » ولو ظاهر واحدة مرارأ تكررت الكفارة سواء (فرّق الظهار) بأن 
ظاهر منها في مجلس .ء ثم ظاهر منها في مجلس آخر ء وهكذا (أو تابعه) أي : تابع الظهار فى مجلس 
واحد . بأن قال لها : أنت علىّ كظهر أمي . أنت علي كظهر أمي أنت علي كظهر أمي . وهناك (من فصّل) 
أي: قال بتعدد الظهار اذا كان التكرار في مجالس متعددة , ٠‏ وعدم تعدد الظهار اذا كان كله في مجلس واحد 
(ولو وطأها قبل التكفير لزمه) لكل ظهار كفارة . ولكل وطء كفارة ؛ فلو ظاهر منها خمس مرات » 
ووطأها خمس مرات بغير كفارة .كان عليه عشر كفارات . 

8 مثلاً لو قال : أنت عليّ كظهر أمي ان خرجت من الدار» فما دام لم تخرج يجوز وطؤها بلا كفارة . 

9 بأن قال :أنت علي كظهر أمي ان وطأتك ٠‏ فالظهار يثبت (بعد فعله) يعني : بعد الوطء يتحقق الظهار . لكن 
الكفارة لا تثبت (حتئ يعود) أي : يطأ مرة ثانية . 

: -فلو صام من ستين يومأ عشرين يوما, ثم وطأهاء وجب عليه العود علئ الستين يوماً من رأس, وقيل‎ ٠ 
لا يبطل التتابع (لو وطء ليلاً) فالميطل عنده هو وطهء النهار فقط‎ 

١‏ -أى : تفسير قوله تعالئ :9 من قبل أن يتماسا فمن قال : بأن المماسة كناية عن الوطء أجاز القبلة 
واللمس وحتئ التفخيذ » ومن قال : بأن المماسة مطلق المسّ , حرّم كل ذلك . 

47 -قال بعض الفقهاء :اذا عجز عن صوم ستين يوماً . كان بدله ثمانية عشر يومأ» وقال بعضهم : كان بدله 
التصدق عن كل يوم يمدين من الطعام » وقال بعضهم : اذا عجز عن الاطعام للستين أطعم يما تمكن من 
العدد عشرة, أو عشرين أو غيرهماء فان عجز عن كل ذلك فالاستغفار لا يكفي (حتئ يكفر) أي : لايحل 
الوطء بالاستغفار وحده. 
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المدة» ولم يختر أحدهماء ضيق عليه فى المطعم والمشرب , حتئ يختار أحدهما . 
ولا يجبره علئ الطلاق تضييقاً » ولا يطلق عنه("؟), 

ويلحق بهذا : النظر في الكفارات وفيه مقاصد : 

الأول : فى ضبط الكقارات . وقد سبق الكلاء!؟؛) فى كمّارات الإحرام » فلنذكر ما 
بوك للك ١‏ 

وهى : مرتبة » ومخيرة » وما يحصل فيه الأمران , وكقّارة الجمع!**. 

فالمرتئّبة : ثلاث كقارات : الظهار؛ وقتل الخطأ. ويجب في كل واحدة العتق فإن 
عجز . فالصوم شهرين متتابعين , فإن عجز فإطعام ستين مسكيناً .. وكمّارة من أفطر 
يوماً» من قضاء شهر رمضان . بعد الزوال إطعام عشرة مساكين . فإن عجز صام ثلاثة 
أيام متتابعات . 

والمخيّرة : كمارة من أفطر في يوم من شهر رمضان . مع وجوب صومه , بأحد 
الأسباب الموجبة للتكفير(١؟),‏ 

وكمّارة من أفطر يوماً نذر صومه , علئ أشهر الروايتين("؟) 

وكذا كمّارة الحنث فى العهد . وفى النذر على تروداة») 


"4 -(ان صبرت المظاهرة) أي : لم تشتك أمرها عند حاكم الشرع (فلا اعتراض) لا عليها ء ولا عليه » وتظل 
زوجة له . وإنما يجب عليه وطؤها قبل تمام أربعة أشهر _علئ المشهور ‏ وجوبا تكليفياً . فإن لم يطأ 
فعل حراماً . ولكنها لم تخرج عن كونها زوجته ء وأما اذا اشتكت الئ الحاكم (خيّره) أى : يقول الحاكم 
للزوج : اما تعطي الكفارة وترجع الئ زوجتك , وإما تطلقها (وأنظره) أي : أمهله من حين المرافعة الى 
ثلاثة أشهر فان لم يختر أحدهما (ضيق عليه) قال فى المسالك : (حبسه وضيق عليه فى المطعم 
والمشرب بأن يمنعه مما زاد علىئ ما يسد الرمق ويشق معه الصبر) لكن ليس للحاكم جبره علئ الطلاق 
(تضييقا) أي : ليس من التضييق جبره علئ الطلاق ولا له أن يطلق عنه . 

غ: -في كتاب الحج . 

© - أي : ان الكفارة فتكون (مرتبة) يعني : يجب مثلاً ‏ أولاً العتق . فإن لم يقدر فالصوم , فإن لم يقدر 
فا عام ٠‏ وقد تكون (مخيرة) يعني : من أول الأمر يكون مخيراً د بين أمرين أو أمور (وما يحصل فيه 
الأمران) التخيير أولاً . فإن لم يقدر علئ تحقيقها فالترتيب وسسياض عند الرقة > (وكفارة الجمع) وهو 
مايجب فيه عدة أمور جميعاً . 

-(مع وجوب صومه) عليه بأن لم يكن مسافراً ‏ مثلاً ومع ذلك أفطر بأحد الأسباب (الموجبة للتكفير) 
التي ذكرها مفصلاً في كتاب الصوم عند أرقام (77 الئ 0؟) . 

/؛ - والرواية الاخرئ هي : أنها كفارة اليمين . وستأتي كفارة اليمين ان شاء الله تعالئ عند رقم (50). 

8 - (الحنث) أي : المخالفة (فى العهد) كما لو قال : عاهدت الله أن لا أترك درس الفقه ‏ فاذا ترك وجبت عليه 


3 لصي ممه ةي أفكان الفلهاة م دين اشرائع الاتسلام 


والواجب فى كل واحدة عتق رقبة » أو صيام شهرين متتابعين . أو إطعام ستين 
سكين بعد الأط اكه 

وما يحصل فيه الامران!:”:كمّارة اليمين : وهى عتق رقبة , أو إطعام عشرة 
مساكين. أو كسوتهم . فإن عجز صام ثلاثة أيام . 

وكفارة الجمع : وهي :كقّارة قتل المؤمن عمداً ظلما(١*).‏ وهى عتق رقبة » وصوم 
شهرين متتابعين , واطعام ستين مسكيناً . 

المقصد الثاني : في ما اختلف فيه وهي سبع مسائل : 

الأولئ : من حلف بالبراءة("*). فعليه كمّارة ظهار, فإن عجز فكمّارة يمين . وقيل : 

ثم ولاكمّارة("*, وهو أشبه . 

الثانية : في جر المرأة شعرها في المصاب . عتق رقبة , أو صيام شهرين متتابعين . 
أو إطعام ستين مسكيناً » وقيل : مثل كمّارة الظهار . والأول مروي . وقيل : تأثم ولا 
كمّارة » استضعافاً للرواية وتمسكاً بالأصل (4؛6, 


الثالثة : تجب علئ المرأة فى نتف شعرها فى المصاب . وخدش وجهها. وشق 


الرجل ثوبه » فى موت ولده أو زوجته . كمارة م1 


كفارة حنث العهد (وفي النذر) أي : كقارة مخالفة النذر مطلق النذر -لا خصوص نذر الصوم ء كنذر أن 
لايترك درس الفقه -مكثلاً (علئى تردد) في أن كقارة مخالفة مطلق النذر هل هي مثل كفارة اقطار شهر 
رمضان. أو مثل كفارة اليمين . 

9 - ومقابله قول : بالترتيب بين هذه الخصال الثلاث في خصوص النذر والعهدء وقول آخر بأن كفارة النذر 
هى كفارة اليمين لا غير . 
٠‏ -وهما التخييرء والترتيب 

61 - عفدا ل خا للها لا المسضن لتواهي: كالقصاص. أو الحد. 

07 _في الجواهر : (من الله تعالئ شأنه, أو من رسوله يَيْهُ أو من الأئمة ملظ ) قال بان مثلاً والعياذ بالله : 
أنا بر من الله ان جئت دارك .ثم خالف وجاء. 

"6 -واأنما عليه الاستغفار فقط للمعصية . 

- (جز) أي ا 0-0 لأنه نوع حزن 000 
وقيل ا 3 اانا أي : اعتبار الرو 0 (وتمسكاً الامل 5 : اصالة عدم 
الكفارة . 

0 وهي كقارة اجتمع فيها الأمران : التخيير والترتيب» ومرّ في المتن ذكرها عند رقم )٠0(‏ . 
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الرابعة : كمّارة الوطء في الحيض مع التعمد(' ")2 والعلم بالتحريم والتمكن من 
التكفير» قيل : تستحب . وقيل : تجب . وهو الأحوط . ولو وطأ أمته حائضاً . كمّر 
بثلاثة أمداد من الطعام . 

الخامسة : من تزوج امرأة فى عدتها , فارقها وكمّر بخمسة أصوع من دقيق 7 
وفى وجوبها خلاف » والاستحباب أشبه . 

السادسة : من نام عن العشاء حتئ جاوز نصف الليل(**), أصبح صائماً على رواية 
فيها ضعف . ولعل الإستحباب أشبه . 

السابعة : من نذر صوم يوم فعجز عنه , أطعم مسكيئاً مّدّين » فإن عجز تصدق بما 
استطاع » فإن عجز استغفر الله » وربما أنكر ذلك قوم . بناء علئ سقوط النذر. مع 
تحقق العجذ(ا0) 

المقصد الثالث : في خصال الكفارة . وهى : العتق , والاطعام , والصيام : 

القوان :اق التق ويعفين كار ار اتحو دن تار ادر 

وتتحقق الوججدافا نلك الرقيت أر يالك التمن هم أمتكاذ الأبعاء : 

ويعتبر فى الرقبة : ثلاثة أوصاف : 

الأول : الايمان وهو معتبر في كمّارة القتل اجماعاً ؛ وفى غيرها علئ التردد . 
والاشبه اشتراطه . 

والمراد بالإيمان هناء الإسلام أو حكمه!'"). ويستوي في الإجزاء . الذكر والانث» 
والصغير والكبير والطفل في حكم المسلم . ويجزي ان كان أبواه مسلمين » أو 
أحدهماء ولو حين يولد(١".‏ 


1 وهي : دينار في الثلث الأول من الحيض , ونصف دينار في الثلث الثاني . وربع دينار في الثلث الأخير 
(ثلاثة أمداد) أي : ما يقرب من كيلوين وربع كيلو . 

0 (فارقها) أي : انفصل عنها وكفر بخمسة (اصوع) جمع : صاع , وكل صاع قرابة ثلاثة كيلوات, من (دقيق) 
وهو الطحين . 

أي : قضيت صلاة العشاء عنه لكونه نائماً الى بعد نصف الليل , لا ما اذا تركها عمدا مثلاً -. 

5 - وذلك لأن الاصل في الكفارة كونها عن ذنب؛ ولا ذنب مع العجر , فلا كفارة ؛ اضافة الئ ان القاعدة في 
النذر : سقوطه بالعجز . 

. كطفل أسلم أحد أبويه . فإن الطفل يكون محكوماً بحكم الاسلام‎ - ٠ 

. بأن ولد وأحد أبويه مسلم , فانه وان مات المسلم يظل الولد محكوماً بحكم الاسلام‎ ١ 


وفي رواية : لا يجزي في القتل خاصة ء الا البالغ الحنث . وهى حسنة("1). 

ولا يجزي الحمل » ولوكان أبواه مسلمين . وان كان بحكم المسل(2"). 

واذا بلغ المملوك أخرس!؟١)‏ وأبواه كافران » فأسلم بالاشارة » حُكم باسلامه 
00 

ولا يفتقر مع وصف الإسلام . في الاجزاء الئ الصلاة » ويكفى في الاإسلام الإقرار 
بالعنها ةب ا 

ولا يشترط التبرّى مما عدا الاسلام(١").‏ 

ولا يحكم باسلام المسبى من أطفال الكمار ء سواء كان معه أبواه الكافران » أو 
انفرد به السابي المسلم . 

ولو أسلم المراهق7"", لم يحكم باسلامه . علئ تردد . وهل يفرق بينه وبين 
أبويه؟ قيل : نعم » صوناً له أن يستزلاه عن عزمه(1, وان كان بحكم الكافر. 

الثاني : السلامة من العيوب فلا يجزي الأعمئ . ولا الأجذم . ولا المقعد, ولا 
المنكّل به . لتحقق العتق بحصول هذه الأسباب317, 

ويجزي مع غير ذلك من العيوب . كالأصم , والأخرس . ومن قطعت احدئ 
يديه أو احدى رجليه . 

ولو قطعت رجلاه » لم يجز لتحقق الاإقعاد . 


(البالغ الحنث) أي : البالغ قلم التكليف (وهى) رواية (حسنة) أي : رواتها أو يعضهم ممدوحون غير 
مزكون بالعدالة . والمشهور بين الفقهاء أن الرواية اذا كانت حسنة السند عمل يها. 

77 -يعنى : حتئ ولو كان الحمل حينئذ بحكم المسلم _ولذا لو جنى عليه فمات الحمل» كانت الدية دية المسلم 
- لكن لا يكفي عتقه في الكفارة . ١‏ 

8 - أي : بلغ البلوغ الشرعي وكان أخرس لا يقدر علئ الكلام فأسلم بالاشارة , كان مسلما (وأجزأ) أي : كفئ 
فى عتقه للكفارة . 

20 دقلو كان يفن بالشهاددين؛ الت الي ل وكيا رهن لتق فل كدر 

أي : من الأديان الاخر ئ » أو العقائد الأخر . فلا يشترط البرائة منها ال جانب الشهادتين . 

/> 8 : القريب من البلوغ ‏ لكنه لم يبلغ بعد . ولا يحكم باسلامه (علئ تردد) وجهه احتمال الحكم باسلامه . 

318 - أي : : حفظأ له عن أن يرجعاه عن عزمه في الاسلام . ويردّاه الئ الكفر . 

33 (المتقل به) هو العبد الذي قطع المولئ أنفه أو اذنه؛ ونحو ذلك (لتحقق) أي : لأن العبد يعتق بهذه الامور 
فلا يكون عبداً . حتئ يُشترئ ويعتق للكفارة » ولا يجزي لمولاه عتقه للكقارة لأنه معتق بنقسه . 
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ويجزي ولد الزناء ومنعه قوم استسلافاً!”" لوصفه بالكفر, أو لقصوره عن صفة 
الإيمان . وهو ضعيف . 

الثالث : ان يكون تام الملك فلا يجزي المدبّر, ما لم ينقض تدبيره!" وقال في 
المبسوط والخلاف يجزى , وهو أشبه . 

ولا المكاتب المطلق 7(" اذا أدئ من مكاتبته شيئاً . ولولم يؤدء أوكان مشروطاً. 
قال فى الخلاف : لا يجزى . ولعله نظر الئ نقصان الرق لتحقق الكتابة . وظاهر كلامه 
انها 4 أنه سقف وليك خودي متيف عن 80 

وتجرك الأب اذالم يفك موي ولك فحرى المسعرادةة لتحنق رفي 21" 

ولو أعتق نصفين من عبدين مشتركين !"لم يجزء اذ لا يسمئ ذلك نسمة . 

ولو أعتق شقصاً من عبد مشترك "١7‏ نفذ العتق في نصيبه . فإن نوئ الكمّارة وهو 
فوضن أكرا أنا تنا اندوقي "از اناق ملقم وان فلك افق اداه 
قيمة حصة الشريك » فهل يجزى عند أدائها ؟ قيل : نعم . لتحقق عتق الرقبة » وفيه 
تردد » منشأه تحقق عتق الشقص أخيراً » بسبب بذل العوض لا بالاعتاق (8/) 


أي : لإستسلافهم » فهو منصوبٌ بنزع الخافض ء يعني : هؤلاء القوم حيث أنهم أسلفوا القول بكفر ولد 
الزّناء لذلك بنوا عليه عدم كفاية عتقه (أو لقصوره) أي : عدم كون ولد الزّنا مؤمنا حتئ اذا لم يثبت كفره 
من الأدلّة (وهو) أي : هذا القول ضعيف . 

١‏ (المدبر) وهو الذي قال له المولئ : أنت حر بعد وفاتي (مالم ينقض تدبيره) يعني : يجب أولاً أن يقول له: 
رجعت عن تدبيري ء أو نقضت التدبير» حتئ يعود في ملكه. ثم يعتقه عن الكفارة (وهو أشبه) لأن عتقه 
يسنلزم الرجوع من التدبير . 

77 - وهو الذي اشترط علئ مولاه أن ينعتق منه كلما دقع شيئاً من المال الذى بذمته ؛ فليس كله رقا . 

7 - يعني : لأنه - فعلاً رق كله فيجوز عتقه في الكفارة . 

4 (الآبق) هو الفار عن مولاه, وإنما يجزي لأنه رق» والعتق لا يحتاج الى علم العبد ولا الئ قبوله . ويجزي 
عتق (المستولدة) وهي الأمة التي وطأها المولئ ؛ وصار له منها ولد (لتحقق رقيتها) يعني : لأنها رق» 
فيجوز عتقها. 

0 بأن كان كل واحد من العبدين مملوكاً لشخصين , فاشترئ نصف هذا . ونصف الآخر وأعتق النصفين 
فلا يجزي لانه لا يسمّئ (نسمة) يعني : شخصاً واحداً . 

. (شقص) علئ وزن : علم , يعني : البعض‎ ١ 

- أي : ينعتق الكل بالسراية فوراً . ثم يجب عليه دفع قيمة البقية من العبد الى صاحبها ء فعلئ هذا القول 
يكون مجزياً. 

4 يعني : التردد ناشئئ من تحقق نصف العتق بالاعتاق . ونصفه الآخر باداء الثمن» لا بالاعتاق » فكأنه لم 
يعتق الا نصفه . وعلئ هذا القول لا يكون مجزياً ‏ هذا كله اذا كان معتق الشقص موسراً . 
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ولو كان غير اليس الحو فى تضحنه وول معزى :عن االكتازة نولو سيت عد 
ذلك » لاستقرار الرف في نصيب الشريك . 

ولو ملك النصيب . ونوئ اعتاقه!:*) عن الكمّارة . صح وإن تفرق . لتحقق عتق 
الرقبة . 

ولو أعتق المرهون(١"»‏ لم يصح مالم يُجز المرتهن . وقال الشيخ : يصح 
م71 اذاكان موسيرا » وتكلك آذاء' المال ان كان سالا » أو برها بندله إن كان 
مؤجلاً » وهو بعيد . 

ولو قتل(”)عمداً فأعتقه فى الكمّارة ‏ فللشيخ قولان!؛*). والأشبه المنع . وإن قتل 
خطأ» قال في المبسوط . لم يجز عتقه ‏ لتعلق حق المجني عليه برقبته . وفى النهاية 
يصح . ويضمن السيد ديّة المقتول["/, وهو حسن . 

ا ل ل 
يقول له : أعتق وعلئّ عشرة صح » ولزمه العورض 

ولوس بالعن موا تال الخيح : نفذ العتق عن المعتق . دون من أعتق عنه . 
سوا وأكا المعدق عنة هيا أو هيا : 


ولو أعتق الوارث عن الميت من ماله » لا من مال الميت ٠‏ » قال الشيخ : : يصح0 


أي : كان معتق البعض لا مال له حتئ يوفي قيمة باقي العبد فانه ينعتق نصيبه لكن لا يكون مجزياً عن 
الكفارة حتئ لو (أيسر) أى : صار صاحب مال بعد ذلك (لاستقرار) أى : لبقاء بقية العبد رقاً عند عتق 

8 (النصيب) أي : نصيب الشريك أيضاً بأن صار العبد كله له فنوئ (اعتاقه) أي : الكل (صح) كفارة (وان 
تفرق) سبب الملك . بأن كان بعضه بالارث وبعضه بالشراء ء أو غير ذلك . 

١‏ أي :لو أعتق مالك العبد , العبد الذي جعله رهناً عند زيدء لم يصح عتقه مالم يّجزْ (المرتهن) وهو زيد في 
المثال . 

7 - سواء أجاز المرتهن أم لا اذا كان (موسراً) أي : غنياً وتكلّف أداء المال (إن كان) الدين (حالاً) أي : وصل 
وقت أدائه (أو) تكلف (رهناً) بدل العبد (ان كان) الدين (مؤجلاً) ولم يبلغ وقت أدائه . 

87 -أي : قتل العبد شخصاً عمداً . 

+8 (فللشيخ) هو الشيخ الطوسي بَيْقٌ (قولان) قول بوقوع العتق لأنه مالك . وقول بعدم وقوع العتق لأنه 
متعلق لحق ولى المقتول . 

0 (ويضعمن السيد) أي : المولئ المالك للعبد (دية المقتول) اذا لم تكن الدية أكثر من قيمة العبد. 

: دون طلب منه كما لو أعتق تق زيد عبده عن عمرو بدون طلب عمرو ذلك (نفذ نفذ العتق عن المعتق) أي‎ - 8١ 
. حسب لزيد لا لعمرو؛ فلو كانت ذمة عمرو مشغولة بالعتق لكفارة أو نذر أو غيرهما فلا تبرأ‎ 
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والوجه التسوية بين الأجنبي والوارث7" فى المنع أو الجواز . 

فامًا قال : إعتق عبدك عنى . فقال : أعتقت عنك . فقد وقع الاتفاق على 
الاجزاء(84). ولكن متئ ينتقل الئ الآمر؟ قال الشيخ : ينتقل بعد قول المعتق : أعتقت 
عنك . ثم ينعتق بعده وهو تحكم . والوجه الاقتصار علئ الثمرة » وهو صحة العتق 
وبراءة ذمة الآمرء وما عداه تخمين . ومثله اذا قال له : كل هذا الطعام . فقد أختلف 
أيضاً فى الوقت الذى يملكه الآكل . والوجه عندى . أنه يكون إباحة للتناول . ولا 
ينتفل ال ملك الكل (00. ْ 

ويشترط في الاعتاق شروط : 

الأول : النية , لأنه عبادة تحتمل وجوهاً!'') فلا يختص بأحدها إلا بالنية . 

ولا بد من نية القربة » فلا يصح العتق من الكافر, ذمياً أو حربياً أو مرتداً , لتعذرنية 
القربة فى حقه . 

ركم ل ان اجتمعت أجناس مختلفة 5١7‏ علئ الأشبه . 

ولوكانت الكمّارات من جنس واحد ء قال الشيخ : يجزي نية التكفير مع القربة . 
ولا يفتمر الئ تعيين . وفيه إشكال . 

أما الصوم. فالأشبه بالمذهبء أنه لابد فيه من نية التعيين!")» ويجوز تجديدها الى الزوال . 


47 أي : والصحيح انه ان ن كان يصح عتق الوارث عن الميت ويحسب للميت اقتضئ صحة عتق غير الوارث 
عه أيضاً وان لم يصح عتق الأخير عن الميت» اقتضئ عدم صحة عتق الوارث عنه أيضاً . لعدم الدليل 
علئ الفرق . 

م أي : علئ كفاية العتق عن السائل اذ عليه اجماع بين الفقهاء , لكن الكلام فى انه (متئ ينتقل) العبد ليقع 
العتق عن الآخر . الشيخ علئ انتقاله بالصيغة (وهو تحكم) أي : قول بلا دليل اذ لا دليل علئ ذلك , 
والصحيح الاقتصار علئ صحة العتق وبرائة الذمة به » فان ما عداه (تخمين) أي : قول بظن لا بعلم . 

5- والفرق بين الاباحة والملك: أن في الاباحة لا يجوز بيع الطعامء أو هبته أو نحوهماء وفي الملك يصح . 

٠‏ -من كفارة صوم, أو قتل , أو نذر ٠‏ وغير ذلك , والنية هي التي تخصصه ويشترط فيها القربة ٠‏ ولذا لا 

يصح العتق (من الكافر) الذي لا يعترف بالله ليتقرب اليه بشيء . 

1١‏ -كما لو كان بذمته عتق لكفارة الصوم, وعتق من نذر, فإنه يجب عليه في النية تعيين أن ن العتق عن أيهما. 
لكن لو كانت الكفارات كلها (من جنس واحد) كما لو كان عليه عتق ثلاثة عبيد لقتل ثلاثة أشخاص فلا 
يجب التعيين بل يجزيه (نية التكفير) أي نية الكفارة . 

7 _بانه صوم شهر رمضان. أو كفارة » أو قضاء . أو غير ذلك . حتئ في الجنس الواحد كما لو كان عليه 
ثلاثة أيام صيام نذر وجب - علئ رأي الماتن ‏ أن يعين كل يوم انه للنذر ‏ نعم يجوز (تجديدها) أي : 
تجديد النية اذا لم يكن نوئ أو نسئ كما مر في كتاب الصوم تفصيله عند رقم (7) وما بعده. 
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فروع : علئ القول بعدم التعيين . 

الأول : لو أعتق عبد عن إحدئ كفارتيه صح . لتحقق نية التكفير اذ لا عبرة 
بالسبب مع اتحاد الحكم . 

الثانى : لو كان عليه كمارات ثلاث متساوية(""). فى العتق والصوم والصدقة . 
فأعتق ونوئ القربة والتكفيرء ثم عجز فصام شهرين متتابعين بنية القربة والتكفير. ثم 
عجز فأطعم ستين مسكيناً . كذلك بر من الثلاث ولو لم يعين . 

الثالث : لوكان عليه كمّارة . ولم يدر أهى عن قتل أو ظهار ؟ فاعتق ونوئ القربة 
والتكفير أجزء . 

الرابع : لو شك بين نذر وظهارء فنوئ التكفير لم يجزء لأن النذ رلا يجزى فيه نية 
التكفيرا*"). ولو نوئ إبراء ذمته من أيهما كان » جاز . ولو نوئ العتق مطلقاً لم يجز. 
لأن احتمال ارادة التطوع أظهر عند الإطلاق . وكذا لونوئ الوجوب . لأنه قد يكون لا 
عن كمّارة . 

الخامس : لوكان عليه كمّارتان(9"» وله عبدان فأعتقهما . ونوئ نصف كل واحد 
منهما عن كمّارة صح . لأن كل نصف تحرر عن الكمارة المرادة به . وتحرر الباقى 
عنهما بالسراية . وكذا لو أعتق نصف عبده . عن كمارة معينة صح . لأنه ينعتق كله 
دفعة . أما لو اشترئ أباه أو غيره . ممن ينعتق عليه(" ونوئ به التكفير » قال في 
المبسوط : يجزي . وفى الخلاف : لا يجزي . وهو أشبه . لأن نية العتق مؤثرة في ملك 


34 فى الترتيب ٠‏ لافى الخصال فقط »كما يشير اليه قول الماتن : (ثم عجز) . مثاله : كفارة القتل .وكفارة 
الظهار ء وكقارة الحلف بالبرائة -بناء علئ كون كفارته مع القدرة كفارة الظهار فإنها العتق فاعتق ؛ فإن 
عجز فالصوم شهرين متتابعين فعجز قصام ء فإن عجز فاطعام ستين مسكيناً فعجز فاطعم . كفاه عن 
الثلاث وان لم ينو التعيين . 

5د اذ النذر ليس كفارة , وهذا نوئ الكفارة . فهما جنسان » وكذا لم يجز لو نوئ العتق مطلقاً . لاحتمال (ارادة 
التطوع) أي : العتق الاستحبابي (عند الاطلاق) أي : عند عدم تعيين السبب , ٠‏ وكذا لم يجز لو نوئ العتق 
وجوبأ لاحتمال كونه (لا عن كقارة) بل عن نذر أو عهد أو يمين مكلا . 

6 مثلاً كفارة للقتل , وكفارة للظهار . فاعتق عبديه (ونوئ نصف) أحدهما لكفارة القتل . ونصف الثاني 
لكفارة الظهار صح . لتحرر نصفهما بالعتق وباقيهما (بالسراية) اذ لو يعتق بعض العبد ينعتق كله . 
فيصير كل عبد عن كفارة . 

7 وهم: العمودان الابوان قما علاء والابناء فما سقل . والنساء المحارم كالاخت , والعمة . والخالة . وبنات 
الاخ» وبنات الاخت اذا كان المشترى لهن ذكراً . 
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المعتق . لافى ملك غيره!"")» فالسراية سابقة علئ النية» فلا يصادف حصولها مِلْكاً . 

الشرط الثاني : تجريده عن العوض . فلو قال لعبده : أنت حر وعليك كذا . لم 
يجز عن الكمّارة » لأنه قصد العرض . ولو قال له قائل : أعتق مملوكك عن كفارتك . 
ولك علئن كذا فأعتق , لم يجز عن الكمّارة » لأنه قصد العوض . وفي وقوع العتق 
ترددأ*". ولو قيل بوقوعه . هل يلزم العرض ؟ قال الشيخ : نعم وهو حسن . ولو رد 
المالك العوض بعد قبضه ء لم يجز عن الكمّارة , لأنه لم يجز حال الإعتاق . فلم يجز 
فيما بعده(53) 

الشرط الثالث : أن لا يكون السيب محرماً , فلو نكل بعبده » بأن قلع عينيه أو قطع 
رجليه!: ١١‏ ونوئ التكفير انعتق ولم يجز عن الكقارة . 

القول : في الصيام . ويتعين الصوم فى المرتبة7١ ١١‏ مع العجز عن العتق . 

ويتحقق العجز : إما بعدم الرقبة . أو عنام فمنها» وإها يعدم السطكن فى كترانها وإن 
وجد الثمن . 

وقيل : حد العجز عن الاطعام , أن لا يكون معه ما يفضل عن قوته وقوت عياله 
ليوم وليلة!؟١١"),‏ 

فلو وجد الرقبة » وكان مضطراً الن خدمتها أو ثمنها » لنفقته وكسوته لم يجب 
العتق . 

ولا يباع المسكن . ولا ثياب الجسد . ويباع ما يفضل عن قدر الحاجة من المسكن. 


/اة ‏ يعني : يجب نية العتق يعد استقرار الملك للمعتق » ٠‏ ولا يكفى نية العتق ما دام العبد قى ملك القير 
(فالسراية) أي : الانعتاق القهري يحصل بمجرد حصو الملك , فلا عبد فى ملكه حتئ يعتقه . 

54 -أي : في وقوع العتق أيضاً لاعن كفارة تردّد فمن تغليب جانب الحرية وصدور الصيغة عن أهلها وفي 
محلها , فيقع العتق , ومن أن نية العتق كانت مقيدة لا مطلقة . وحيث لم يصع مقيداً , فلا يقع العتق . 

لانه لا يصح قلب العتق عما وقع عليه . 

لأن هذا وأشباهه يسمئ (التنكيل) والتنكيل بالعبد يكون سبب انعتاقه قهرأ كما سيأتي في آخر كتاب 
العتق عند قول المصنف : (وأما العوارض) ان شاء الل تعالئ . 0 

١‏ -أي : في الكفارة المرتبة ككفارة الظهار والقتل ؛ وذلك مع العجز عن العتق ؛ والعجز يكون (إما بعدم 
الرقبة) أي : عدم وجود عبد ليشتريه ويعتقه , أو عدم وجود ثمنها. أو (عدم التمكن من شرائها) كما لو 
كان مالك العبد لا يبيعه. 

. فلو كان له من المال أكثر من مصرف يوم وليلة وجب عليه الاطعام في الكفارة‎ ١ 
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ولا يباع الخادم علئ المرتفع عن مباشرة الخدمة("*'. ويباع على من جرت 
عادته بحدية حي د ب العرمن المحوج الئ الخدمة . 

ولو كان الخادم غالياً » بحيث يتمكن من الاستبدال منه ببعض ثمنه!*'' قيل : 
يلزم بيعه لإمكان الغناء عنه . وكذا قيل ذ فى المسكن اذا كان غالياً وأمكن تحصيل 
الدال عض النمو ىز لأس آله لانباع عبيكا بعرم النؤى عن بيخ الندكق: 

ومع تحقق العجز عن العتق , يلزم فى الظهار والقتل خطأ. صوم شهرين متتابعين . 
وعلى المملوك صوم شهرا*'', فإن أفطر ة ا 
استأنف7 .)'١‏ وإن كان لعذر بنئ . وان صام من الثاني ولو يوماً أ تم . وهل يأثم مع 
الإفطار ؟ فيه تردد ‏ أشبهه عدم الاثم فيه . 

والعذر الذي يصح معه البناء , الحيض والنفاس والمرض والاغماء والجنون . 

أما السفر ء فإن اضطر اليه(" كان عذراً . وإلاكان قاطعاً للتابع . ولو أفطرت 
الحامل أو المرضع » خوفاً علئ أنفسهما , لم ينقطع التتابع . ولو أفطرتا خوفاً على 
الولد ٠‏ قال ذ فى المبسوط : ينقطع , وفى الخلاف الح وخر 

راو أكود عا لاطا لم سيتطع العابع هنو ء كان إجباراً كمن وجر الماء في 

حلقه » أو لم يكن كمن صرب حتئ أكل » وهو اختيار الشيخ فى الخلاف . وفي 

المبسوط قال بالفرق77١')‏ ولو عرض في اثناء الشهر الأول »زمان لايصح صومه عن 


٠‏ -يعني : الذي شأنه يأبئ أن يعمل بنقسه كالعلماء » والتجار ء لا يباع عليه غلامه ليكفر به . نعم يباع على 
المتعوّد (بخدمة نفسه) كالكسبة والافراد العاديين ليصرفه في الكفارة . 

-كمالو كان له عبد قيمته ألف دينار» ويمكنه أن يبيعه ويشترى عبد بخمسمائة ويصرف الخمسمائة 
الأخرئ في الكفارة قيل : يلزمه ذلك , وكذا قيل في المسكن , لكن الأشبه عدمه تمسكاً (بعموم النهى عن 
بيع المسكن) يعني : النهي الوارد عن د بيع المسكن في الدين عام يشمل ما لو كان المسكن غالياً ويمكنه 
تبديله ببعض ثمنه . 

يعني : أن كان الذي ظاهر من زوجته أو قتل خطأً عبد مملوكا فعليه صوم شهر واحد. أي : نصف ما 
على الحر. 

1 لأنه يجب صوم شهرين متتابعين» وقد انهدم التتابع بافطاره, وان كان افطاره لعذر (بنئ) أي أكمل بعد 
تمام العذر » لكن لو صام يوماً من الشهر الثاني اضافة الى الشهر الأول (أتمٌ) لأن صوم شهر ويوم من 
الشهر الثاني يتحقق به التتابع شرعاً . ثم انه هل يأثم (مع الافطار) اختياراً بعد شهر ويوم ؟ 

-لخوف, أو علاج. 

- بانقطاع التتابع في غير الاجبار » وعدم الانقطاع في الاجبار. 
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الكفارة » كشهر رمضان والأضحئ . بطل التتابع . 

القول فى الاطعام . ويتعين الاطعام في المرتبة مع العجز عن الصيام . 

ويجب اطعام العدد المعتبر. لكل واحد مد . وقيل : مُدَان ومع العجزمد. 
والأشبه الأول . ولا يجزى إعطاء ما دون العدد المعتبر. وإن كان بقدر إطعام 


0١ العدد(؟‎ 

ولا يجوز التكرار عليهم ‏ من الكمّارة الواحدة . مع التمكن من العدد » ويجوز مع 
التعذ 

ر. 


ويجب أن يُطعم من أوسط ما يطعم أهله!'١١).‏ ولو أعطئ مما يغلب علئ قوت 
البلد . جاز. ويستحب أن يضم اليه أداماً , أعلاه اللحم » وأوسطه الخل » وأدونه 
الملح . 

وجوق أن يمظن العده ا مشرقين ومجتمعيق ا إطفانا وتسلييي 071 

ويجزي إخراج الحنطة والشعير والدقيق والخبز. 

ولا يجزى اطعام الصغار » منفردين » ويجوز منضمين . ولو انفردوا احتسب 
الاثنان بواحد . 

ويستحب الاقتصار علئ اطعام المؤمنين77')» ومن هو بحكمهم . كالاطفال . 

وفي المبسوط : يصرف الى من تصرف اليه زكاة الفطرة . ومن لا يجوز هناك لا 
يجوز هنا . والوجه جواز إطعام المسلم الفاسق . ولا يجوز إطعام الكافر. وكذا 


الناصب 1 


-كمالو أعطئ لخمسين فقيرأ ستين مدأ (ولا يجوز التكرار) بأن يطعم الفقير الواحد مرتين أو أكثر . 

.أي : من الأكل الذي يأكله عائلته غالبا » ويكفي لو أعطئ الغالب علئ (قوت البلد) كالخبز أو الارز. 

١‏ (اطعاماً) أي : يهيىء الطعام ويضيقهم , (تسليماً) أي : يعطيهم حتئ هم يأكلوا في دورهم ؛ ولا يكفي 
اطعام الصغار الا مع الكبار (منضمين) فلو أعطئ لعائلة كبارهم ثلاثة وصغارهم أربعة » اعتير سبعة , 
واذا أعطئ للصغار وحدهم _كما لو أضاف اليتامئ الفقراء -اعتبر كل اثنين بواحد. 

أي : الشيعة ‏ والذي بحكمهم (كالأطفال) أي : أطفال الشيعة . وقيل يصرف الئ من (يصرف اليه زكاة 
الفطر) وهم بالاضافة الئ الشيعة . المستضعفون من أهل الولاية , يعنى : الذين تضعف عقولهم عن 
البحث عن الحق ومتابعته والصحيح لدئ المصنف جواز اطعام (الفاسق) وان كان من أهل الخلاف دون 
الكافر أو (الناصب) وهو الذي يسب أو يعادي الأئمة الاثنى عشر علا أو بعضهم ؛ فإنه بحكم الكافر 
وإن صام وصلىئ . 


الأولى : كفًا ارة اليمين!؟01 مخيرة بين العتق والاطعام والكسوة . فإذاكسا الفقيرء 
وجب أن يعطيه ثوبين مع القدرة » ومع العجز ثوباً واحداً » وقيل : يجزي الشوب 

الثانية : الاطعام في كفارة اليمين . مد لكل مسكين , ولو كان قادراً على المدّين . 
ومن فمهائنا من < خصٌ المدّ بحال الضرورة , والأول أشبه . 

الثالثة : كفارة الايلاء(؟١١)‏ مثل كمّارة اليمين . 

الرابعة: من ضرب مملوكه فوق الحد . استحب له التكفير بعتقه . 


المقصد الرابع : فى الأحكام المتعلقة بهذا الباب 
وهي مسائل : 1 
الأؤلق لوعن كانه شوراة متتابعان . فإن صام هلالين فقد أجزء وان كانا 
ناقصين060. وإن صام بعض الشهر. وأكمل الثاني اجتزأ به. وانكان ناقصاً. وأكمل 
الأول ثلاثين7١١.‏ وقيل : يتم ما فات من الأول » والأول أشبه . 
الثانية : المعتبر فى المرتبة . بحال الأداء لا حال الوجوب . فلو كان قادراً على 
العتق فعجز , صام زلا يستقر العتق في ذمته!"1") 


١١7‏ -أي : كفارة مخالفة اليمين : وهو التخيير بين العتق (والاطعام) لعشرة مساكين (والكسوة) لعشرة 

8 وهو الحلف علئ ترك وطء الزوجة أكثر من أربعة أشهر وسيأتي تفصيله ان شاء الله تعالئ بعد تمام 
الكؤارات ‏ ومن ضرب مملوكه (فوق الحد) فكفارته عتقه استحباباً ‏ ففي صحيحة أبي بصير عن 
الباقر نالا :زفق هدرت ملو كا نهدا من السيون فى عد د أربحنة المحلوك علق تفيييه لم يكن الضازبة 
كفارة الا عتقه). 

60 .أي : كان كل شهر تسعة وعشرين يوماً . 

71 _مثلاً: صام من منتصف شوالء؛ وصام ذي القعدة, وأكمل الئ النصف من ذي الحجة؛ فإن كان ذو القعدة 
ناقصاً صح.ء ولا يحتاج الى صيام يوم آخر لانه شهر برأسه , ولكن يلزم اكمال ما صامه في شوال حتئ 
يتم ثلاثين يوما » ولا يكفي الئ منتصف ذي الحجة اذا كان شوال ناقصاً لانه ملفق وليس برأسه (وقيل : 
يتم ما فات) يعني : يكفي ذلك . 

ولو لم يكن قادراً علئ العتق وقت وجوب الكفارة عليه ثم قدر وقت الاداء وجب عليه العتق اذا لم يكفر 


يعدل. 
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الثالثة : اذا كان له مال . يصل اليه بعد مدة غالبا » لم ينتقل فرضه . بل يجب 
الصبرء ولوكان مما يتضمن المشقة بالتأخير كالظهار(١)‏ وفى الظهار تردد . 

الرابعة: اذا عجز عن العتق , فدخل في الصوم . ثم وجد ما يعتق » لم يلزمه العود. 
وان كان أفضل . وكذا لو عجز عن الصوم . فدخل فى الاطعام , ثم زال العجز . 

0 ينو العود » فأعتق عن الظهار قال الشيخ : لا بجزيه ‏ لأنه 
كمّر قبل الوجوب17١',‏ وهو حسن . 

السادسة : لا تدفع الكمّارة الى الطفل !"3 لأنه لا أهلية له . وتدفع الئ وليه . 

السابعة : لا تصرف الكقّارة الى من يجب نفقته علئ الدافع . كالأب والام 
والأولاد والزوجة والمملوك ء لأنهم أغنياء بالدافع . وتدفع الى من سواهم وانكانوا 
افازى 33 

الثامنة : اذا وجبت الكمّارة فى الظهار. وجب تقديمها علئ المسيس 3757 سواء 
كمّر بالاعتاق أو بالصيام أو بالاطعام . 

التاسعة : اذا ال لود مخيرة » كمّر بجنس واحد »ء ولا يجوز أن يكمّر 


08 


0 ؛ للا يجزى دفع القيمة فى الكفارة لاشتغال الذدمة بالخيال!74) للا 
الحادية عشرة : قال الشيخ : من قتل فى الأشهر الحرم!*"'). وجب عليه صوم 


14 - لأن فى الظهار لا يجوز العود الئ زوجته الا بعد الكفارة ولذلك قال :(وفى الظهار تردد) ناشيء من انه 
واجد للعتق فعليه الصبر ٠‏ ومن انه : لا حرج . فينتقل فرضه الئ الصيام أو الاطعام . 

لأن العتق يجب عند ارادة العود علئ زوجته . 

. -أي : الطعام‎ ٠٠ 

١‏ كالاخوة, والاعمام . والاخوال» وأولادهم. 

7 أي : الوطء . 

. كأن يصوم شهراً . ويطعم ثلاثين مسكيناً , أو يعتق نصف عبد ويصوم شهراً . وهكذا‎ ١77 

8 أي : بالعتق والصوم والطعام . 

6 - وهي ء رجب وذو القعدة , وذو الحجة . ومحرم . فعليه صوم شهرين حرامين وان دخل فيهما (العيد) 
وهشو عيد الأضحئ عاشر ذي الحجة (و أيام التشر بق) وهي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر 
من ذي الحجة فإنه يحرم صومها لمن كان في منئ . فيصوم ذي القعدة وذي الحجة؛ أو يصوم ذي 


شهرين متتابعين من الأشهر الحرم . وإن دخل فيهما العيد وأيام التشريق . وهى رواية 
زرارة » والمشهور عموم المنع . 

الثانية عشرة :كل من وجب عليه صوم شهرين متتابعين . فعجز صام ثمانية عشر 
يوماً. فإن لم يقدر تصدق عن كل يوم!'"') بمد من طعام , فإن لم يستطع استغفر الله 
تعالئ » ولا شىء عليه . 


الحجة ومحرم , ويقطر العيد وأيام التشريق ٠‏ لكن المشهور : (عموم المنع) أي : المنع عن صوم شهر 
يفطر فيه اختياراً ولو كان القتل في الاشهر الحرم . 
71 قال بيعضهم : ستين مدأ . وقال آخرون : ثمانية عشر مدأ . 
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كتاب الابلاء 

والنظر في أمور أربعة : ١‏ 

الأول 

فى الصيغة ولا ينعقد الإيلاء إلا بأسماء الله تعالى , مع التلفظ . 

ويقع بكل لسان(")؛ مع القصد اليه . واللفظ الصريح «والله لا أدخلت فرجي في 
فرجك» . أو يأتى باللفظ المختصة بهذا الفعل, أو ما يدل عليها صريحاً . 

والمحتمل كقوله : لا جامعتك أو لا وطأتك , فإن قصد الإيلاء(", صح . 

ولا يقع مع تجرده عن النية . أما لو قال : لا أجمع رأسي ورأسك في بيت أو 
مخدة, أو لا ساقفتك2"7 قال الشيخ فى الخلاف : لا يقع به ايلاء » وقال في المبسوط 
مع اليد وهو سن 

ولو قال : لا جامعتك في دبرك , لم يكن مولياً . 

وهل يشترط تجريد الإيلاء عن الشرط ؟ للشيخ فيه قولان : أظهرهما اشتراطه » 
فلو علقه بشرط!؟)» أو زمان متوقع كان لاغياً . 

ولو حلف بالعتاق أن لا يطأهاء أو بالصدقة . أو بالتحريم , لم يقع!*! ولو قصد الإيلاء . 

ولو قال : إن أصبتك17, فعلئ كذا ء لم يكن إيلاء . 


كتاب الإيلاء 

١‏ -(الايلاء) لغة : هو الحلف . وشرعاً : حلف الزوج علئ ترك وطىء زوجته الدائمة أكثر من أربعة أشهر 
للاضرار بهاء ويقع الايلاء (بكل لسان) أي : بكل لغة؛ ولا يختص بالعربية . 

" -أمالو قصد بالجماع المعنئ اللغوي وهو الاجتماع معهاء أو قصد بالوطء وطء رجلها ‏ مثلاً لم يكن 
ايلاء . كما انه لا يقع مع (تجرده عن النية) , كما لو قرأ الصيغة للتعليم » أو للمزاح » أو نحو ذلك . 

- من السقف . لم أجد هذه الصيغة في شيء من الروايات ولا فيما عندي من كتب اللغة ‏ وان كان لا يبعد 
صحة القياس في مثله ‏ وفسرها فى الجواهر «يمعنئ لاجمعن واياك سقف» (يقع مع القصد) أي : اذا 
قصد بهذه الالقاظ الجماع . 

غ - كما لو قال :ان مات ولدي فلا جامعتك سنة؛ أو إن دخل محرم فلا جامعتك ستة أشهر (كان لاغيا) أي : 
لفواً باطلاً . 

أي : لا ينعقد الايلاء لو قال لزوجته :ان جامعتك فعبدى حرء أو مالى صدقة , أو حلائلى محرمات علىّ . 

1-أي : جامعتك (لم يكن ايلاء) لاشتراط الايلاء باسم الله تعالئ . وكذا لا يكون ايلاءً لو قال للثانية بعد الايلاء 
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ولو آلئ من زوجة . وقال للأخرئ : شركتك معها . لم يقع بالثانية ولو نواه . إذ لا 
ايلاء الا مع النطق باسم الله . 
ولا يقع إلاافي إضرار("/ فلو حلف لصلاح اللبن , أو لتدبير فى مرض . لم يكن له 
حكم الإيلاء » وكان كالأيمان . 
الثاني 
في المُولى!) ويعتبر فيه البلوغ . وكمال العقل . والاختيار. والقصد . 
ويصح من المملوك . حرة كانت زوجته أو أمة . ومن الذمى ومن الخصي . وفي 
صحته من المجبو ب7١)‏ تردد . أشبهه الجواز. ويكون فئته كفئة العاجز . 
الثالث 
فى الحُولى منها ويشترط : أن تكون منكوحة بالعقد لا بالملك . وأن تكون 
ندككر لا بها ١‏ 
وفي وقوعه بالمستمتع بها! '')ترددء أظهر ظهره : المنع . 
ويقع بالحرة والمملوكة . والمرافعة الئ المرأة لضرب المدة(١١)‏ ولها بعد انقضائها 
المطالبة بالفئة » ولوكانت أمة , ولا اعتراض للمولئ . 
ويقع الاويلاء بالذمية كما يقع بالمسلمة . 


من الاولئ : شركتك معها (ولو نواه) أي : نوئ الايلاء من الثانية بذلك . 

١‏ - أي : بأن يكون ترك وطء الزوجة اضراراً بالزوجة , وأما لو حلف (لصلاح اللبن) كما لو كانت ترضع 
طقلا قحلف أ ن لا يطأها لكي لا تحمل فينقطع اللبن» أ و لتدبير(فى مرض) كما لو كان الجماع مضرا بها 
فحلف أن لا يطأها حتئ تبرأ » فانه لا يكون ايلاءًٌ بل كان (كالايمان) أي : كان له حكم اليمين . 

- يعني : الزوج الذي حلف على ترك وطء زوجته يب يشترط فيه البلوغ والعقل (والاختيار) مقابل الإكراه 
(والقصد) مقابل الساهى والعايث والمستهزىئ ونحو ذلك . 

9 - وهو المقطوع كل ذكره تردد أشبهه جواز ايلائه ويكون (فتته فثته) أي : رجوعه عن ايلائه كرجوع من آلئ 
من زوجته ثم عجز عن الدخول » فيالقول يقول لها -مثلاً -: رجعت أنا عن حلفي واذا قدرت فعلت . وفي 
الجواهر : ان رجوعه بالمساحقة , ولعله لقاعدة الميسور . 

٠‏ -أي . الزوجة المأخوذة بالمتعة. 

١‏ - يعني : حق الترافع الى حاكم الشرع وتعيين الحاكم مدة أربعة أشهر مهلة للزوج , هذا الحق للمرأة لا 
للرجل , كما ان لها بعد انقضاء المدة حق المطالبة (بالفئة) أي : بالرجوع عليها ووطأها قبلا حتئ ولو 
كانت امة (ولا اعتراض للمولئ) أي : ليس للمولئ حق منع الأمة من المرافعة أو مطالبة زوجها الوطء 
بعد تمام المذة . 
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الرايع 

فى أحكامه وهى مسائل : 

الأولئ : لا ينعقد الايلاء حتئ يكون التحريم مطلقاً!”"» أو مقيداً بالدوام» أو 
قروا نج كدعو أرطة أنهو أوعقيانا الرد قبا ل بعشل الابعة التسامد: 
الريض رفيا رظانا كتونه نوهو بالعراق مسن امش الك بلاق لوا غوف آر 
يفول ا يقيك 11ل ولاايتق لأريحة اسسوردها دوق مو لااتسملها ينما متف الل عه 
المدة » يقيئاً أو غالبا أو محتملاً علئ السواء(؟"). ولو قال : والله لاوطأتك حتئ أدخل 
هذه الدارء لم يكن إيلاء » لأنه يمكنه التخلص من التكفير مع الوطء بالدخول!"", 
وهو منافب للايلاء . 

الثانية : مدة التربص في الحرة والأمة أربعه أشهر . سواء كان الزوج حراً أو 
مملوكاً. والمدة حق للزوج . وليس للزوجة مطالبته فيها بالفئةل'') فإذا انقضت لم 
تطلّق بانقضاء المدة » ولم يكن للحاكم طلاقها . وان رافعته فهو مخير بين الطلاق 
والفئة . فإن طلق فقد خرج من حقهاء وتقع الطلقة رجعية , علئ الأشهر. وكذا إن فاء 
وان امتنع من الأمرين » حبس وضيق عليه حتئ يفىء أو يطلق . ولا يجبره الحاكم 
علئ أحدهما تعييئاً . ولو آلئ مدة معينة » ودافع بعد المرافعة"١)‏ حتئ انقضت 


١‏ _(مطلقاً) مثل : لا جامعتك (أو مقيداً بالدوام) مثل : لا جامعتك أبدأ . (أو تزيد عن أربعة أشهر) مثل : لا 


١‏ -أي : بقيت أناء أو بقيت أنت, ولا يقع الايلاء (لأربعة أشهر) كمالو قال: والل لا جامعتك أربعة أشهر. ولا 
بأقل من أربعة أشهر . 


4 (يقيناً) مثل : لا جامعتك حتئ يموت هذا المحتضر (أو محتملاً) مثل : لا جامعتك حتئ يُشْفَئ أبي . 

يعني : يمكنه أن يخلص نقسه من الكفارة, بأن يدخل الدار فيطأهاء ولا يكفر لأنه لم يخالف القسم (وهو) 
أي : امكان التخلص من الكفارة مع الوطء ينافى الايلاء . 

7 أي : بالرجوع اليها ء فاذا انقضت المدة (لم تطلّق) يعني : لا يكون مجرد مضي أربعة أشهر بمنزلة 
الطلاق ‏ ولا للحاكم طلاقها (وان رافعته) أي : شكت المرأة الئ الحاكم بانه مضئ أربعة أشهر ولم يرجع 
عليها زوجها (فهو مخير) أي : الزوج بين الطلاق والرجوع , فان طلق وقع رجعياً ولاشيء عليه (وكذاان 
فاء) أي : رجع الزوج ووطأها. لكن لو امتنع حبس (وضيق عليه) وفي بعض الأحاديث : أن عليأ ييه 
كان يضعه في حظيرة من قصب ويعطيه ربع قوته حتئ يرجع أو يطلق . 

 عفادي يعني : بعدما رقع الأمر الئ الحاكم الشرعي وحكم عليه اما بالطلاق أو بالوطء مع الكفارة . جعل‎ ١ 
أي : يقول سأفعل . سأفعل حتئ انتهت المدة المعينة (سقط حكم الإيلاء) لأن حكم الإيلاء وهو الكفارة‎ 
إنما يكون مع الوطء خلال المدة التي حلف أن لا يطأها لا بعدها.‎ 
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المدة. سقط حكم الايلاء » ولم تلزمه الكمّارة مع الوطء ولو اسقطت حقها من 
المطالبة(4, لم تسقط المطالبة » لأنه حق يتجدد . فيسقط بالعفو ما كان لازماً لاما 
يتجدد . 

فروع : 

الأول : لو اختلفا فى انقضاء المدة . فالقول قول من يدعى بقاءها وكذا لو اختلفا 
فى زمان ايقاع الايلاء » فالقول قول من يدعي تأخره("", ِ 

العا لو انقضيت مده الترئص::وهتاك ما يمع من الوط دك التحيف واللحرظو ع لم 
يكن لها المطالبة » لظهور عذره فى التخلف7' '). ولو قيل : لها المطالبة بفئة العاجز عن 
الربل (1كان كاف يتاك ولو قدت أعذارها فى أثناء المدة . قال فى المبسوط 
قط + الانحرانة1191 .عن الحيضن +بوقيه كزدة ,رالا مقط القدة تاعداوالرجال 
اموي ا ب لقي 

القالق :)ذا خرزة يقد قرت انق :1" الحفيييت: المذة عليه و إن كان سجرن نان 
انقضت المدة والجنون باق تربص به حت يفيق . 

الرابع : اذا انتقتضت المدة وهو محرم . ألزم بفئة المعذور!؛" وكز الو اتفق عا نما 
ولو واقع أنئ بالفئة وإن أثم . وكذا فى كل وطء محرّم . كالوطء فى الحيض . والصوم الواجب . 

الخامس : اذا ظاهر, ثم آلئ(*". صح الأمران . وتوقف بعد انقضاء مدة 


- كما لو قالت للزوج : أنا لا أطالبك بحقي وهو : الزامك اما بالطلاق أو بالوطء مع الكفارة لم يسقط هذا 
لفق »بل لها المطالبة به (لأنه حق متجدد) كل يوم بَعْدَ مُضيّ الأربعة الأشهر. 

19 - فلو اختلفا في شهر رمضان علئ أن ن الإيلاء وقع بترك الوطء خمسة أشهر من شهر ربيع الأول أو في 
شهر جمادي الأولئ فالقول لمن يدعي وقوعه في جمادي الأولئ . 

يعني : : لأن الزوج معذور في التخلف عن الوطء ٠‏ وحيث كان عذر فلا مضارة ويجب في الايلاء أن يكون 
بقصد الاضرار بالزوجة كما سبق , وحيتئذٍ ليس لها مطالبة الزوج بالرجوع فعلاً . 

.)1( وهي الرجوع القولي أو المساحقة كما مر عند رقم‎ ١ 

7 _أى :لا يحسب مقدار العذر من المدة . فبعد تمام العذر تستأنف بقية المدة (عدا الحيض) فإنه يحسب من 
ضمن المدة (وفيه تردد) لاحتمال حساب مقدار العذر مطلقاً من المدة . 

77 أي : بعد تعيين المدة من قبل حاكم الشرع » فالمدة تحسب عليه » نعم لو انتهت المدة وجنونه باق 
(تربص به) أي : انتظر (حتئ يفيق) من جنونه ويصبح عاقلا . 

4" - وهو الرجوع القولي» دون الوطي ‏ لكن لو وطأ (أتى بالفئة) أي : كان رجوعاً منه , غير انه يكون آثما . 
وكذا في كل وطى محرّم » كالوطي في الحيض (والصوم الواجب) اذ الصوم المستحب يجوز ابطاله . 

06_أي : : أتئ بالظهار والايلاء جميعاً مع زوجته .ولا يفرق أن يظاهر معها أولاً ثم يولي » أو بالعكس (صح 
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الظهارا"". فإن طلق , فقد وفئ الحق ٠‏ وإن أبئ ألزم التكفير والوطء . لأنه أسقط حقه 
من التربص بالظهار . وكان عليه كمّارة الايلاء . 

السادس : اذا آلئ ثم ارتد . قال الشيخ : لا يحتسب عليه مدة الردة لأن المنع 
بسبب الارتداد لا بسبب الايلاء » والوجه الاحتساب ., لتمكنه من الوطء بإزالة 
المانع ("". 

الثالثة : اذا وطأ فى مدة التربص . لزمته الكمّارة(9") إجماعاً ولو وطأ بعد المدة ‏ 
كان قن التسميوظة جلا سد اازة روزن التالافم زليه وهو أشني 

الرايعة : اذا وطأ المُولى ساف ) اجر ١‏ أ انيت بغيرها من حلائله(1", 
قال الشيخ : بطل حكم الابلاء . لتحقق الاصابة , ولا تجب الكمّارة . لعدم الحنث . 

الخامسة : اذا ادعئ الاصابة!: ') فانكرت , فالقول قوله مع يمينه لتعذر البينة . 
السادسة : قال في المبسوط: المدة المضروبة(١'‏ بعد الترافع لا من حين الايلاء؛ وفيه تردد. 


الأمران) لأن المظاهر منها لا تزال زوجة بعد الظهار ء فيصح الايلاء منها ء وكذا المولئ منها لاتزال زوجة 
بعد الايلاء . فيصح الظهار منها فتحرم من الجهتين . ولا تستباح الا بالكفارتين كفارة الظهار وكفارة 
الايلاء كلتيهما. 

1 وهي ثلاثة أشهر ء فاذا طلق بعد الثلاثة فقد (وفئ الحق) وخرجت الزوجة عن حبالته . وخرج الزوج عن 
حكمى الظهار والايلاء جميعاً . واذا أَبِئْ لزم بالتكفير والوطأ حتئ وان لم تنته أربعة أشهر مدة الايلاء . 
لانه لما ظاهر أسقط حقه من التريص أربعة أشهر للايلاء , نعم عليه بالاضافة الئ كفارة الظهار (كقارة 
الايلاء) أيضاً بسبب الوطء . اذ في الظهار والايلاء جميعاً يحرم الوطء بدون الكفارة ٠‏ وكفارة الظهار 
مرتبة عتق رقبة » فإن لم يتمكن فصوم شهرين متتابعين » فإن لم يقدر فإطعام ستين مسكيناً . كما مر 
في آخر كتاب الظهار بين رقمى (5: -1])» وكفارة الايلاء هي كفارة اليمين مخيرة بين العتق واطعام 
عشرة مساكين أو كسوة عشرة مساكين كما سبق في آخر كتاب الظهار عند رقمى .)١1١5- ١17(‏ 

- بالرجوع الئ الاسلام . فلو آلئ -مثلاً في أول شهر رمضان . ثم ارتد في أول شوال الئ محرم» وعاد الئ 
الاسلام في أول محرم , فقد انتهت مدة الايلاء بفتوئ المصنف , وانتهئ شهر واحد منه يفتوئ الشيخ 
الطوسي ‏ رضوان الله عليه -. 

-عتق رقبة؛ أو اطعام عشرة مساكين» أو كسوة عشرة مساكين . 

جمع حليلة » وهي التي يجوز له وطؤها من زوجة دائمة, أو تمتع .أو ملك يمين» أو محللة ؛ بطل الايلاء 

٠‏ - أي : لو ادعئ الزوج الجماع لكي لا تتسلط الزوجة علئ ابطال الايلاء بالرجوع أو الطلاق »؛ احلف علئ 
ادعائه وترك ٠‏ وان كان لا يترك عند الل لو كان كاذباً . 

١"-أي‏ : المدة المعينة وهي أربعة أشهر تكون (بعد الترافع) ال الحاكم الشرعي (وفيه تردد) لاحتمال كون 
ابتدائه من أول الايلاء, والفرق يظهر فيما لو اشتكت الزوجة الئ حاكم الشرع بعد الايلاء بشهر أو أقل أو 
أكثر. 


4 كتاب الابلاء عع ض عاب اشتراقغ الاسلام 


السايعة : الذميان اذا ترافعا("" كان الحاكم بالخيار » بين الحكم بينهما وبين 
ردهما ال أهل نحلتهما . 

الثامنة : فئة القادرا"" غيبوبة الحشفة فى القبل . وفئة العاجز إظهار العزم على 
الرطاواع لقدر موق طلي الامن الاي الور أمير :ينا تويك المادة بدا اكتردم ضدة 
المأكول أو الأكل إن كان جائعاً » أو الراحة إن كان متعباً . 

التاسعة :اذا آلئ من الأمة(*", ثم اشتراها وأعتقها وتزوجها.ء لم يعد الايلاء . وكذا 
لو آلئ العبد من الحرة » ثم إشترته وأعتقته وتزوج بها . 

العاشرة : اذاقال لأربع : والله لا وطئتكن 0" لم يكن مولياً فى الحال . وجاز له 
وظاءاتلاف كووب ويعين التسريم فى الزابية ب ويفت الابلا_ولها المراقعة ونشيرت 
لي النوة فق :يهنا" بعد البيدة بول هالت براعده قبل الرطانيب تعليك التمين لأ 
م ا ا . وقد تعذر فى حق الميتة ‏ »إذ لا حكم لوطثها . 
ولبيس كذلك لو طلق واحدة أو اثنتين أو ثلائاء ؛ لأن حكم اليمين هنا باق فيمن بقى . 
لإمكان الوطء : فى المطلقات7"" ولو بالشبهة . ولو قال : لا وطأت واحدة منكد (4, 


تعلّق الايلاء الحم ور فريك الجناة لين عاج دحم »لو وطأ واحدة حَنَتٌ ث 


77 - أي : لو صدر الايلاء من زوج ذمي علئ زوجته الذمية » وجاءا يترافعان الئ قاضي الاسلام ٠‏ فيجوز 
للقاضي أن يضرب لها مدة ؛ويا من الزوع جالوطه والكفازة أو الطلاق ٠‏ ويجوز للقاضي أن ن لا يحكم لهما 
بل يتركهما يراجعان قضاء ملتهم . 

” أي : رجوع القادر علئ الوطء دخول (الحشفة) رأس الذكر بمقدار الختان . ورجوع العاجز اظهار عزمه 
عليه (مع القدرة) علئ الأظهار. بكتابة, أو اشارة ,أو نحوهما (ولو طلب الامهال مع القدرة) علئ الوطء 
امهل بما تعارف امهاله . كتوقع (خفة المأكول) اذا كان شبعاناً من الأكل . 

التي كانت زوجته ثم اشتراها وبعدأن ن أعتقها تزوجها (لم يعد الايلاء) بل يبطل فلا يجب بوطئها الكفارة 
ولا الطلاق في عدم وطئهاء وكذا حكم العبد لو آلئ (من الحرة) فانه يبطل الايلاء لو اشترت هي زوجها 
وبعد أن ن أعتقته تزوجت منه . 

0 اذا قصد ترك وطء جميعهن ء لا ترك وطء كل واحدة منهن . 

7 أي : فإمًا يكفر ويطأ وإما يطلق» نعم ينحلٌ اليمين لو ماتت احداهن قبل الوطي ء اذ لا تتحقق المخالقفة الا 
بوطى الجميع (وقد تعذر) أي : شرعا . 

7 - في الجواهر : زنأ أو حلالاً لأن الأسم يشمل الحلال والحرام ؛ فتثبت الكفارة حيتئذ علئ تقدير وطي 
الباقية في النكاح مع وطي المطلقات . 

8 وقد أراد العموم البدلي » ويعرف ذلك من تصريحه , أو ظاهر لفظه بالكيفية أو القرائن الحالية أو 
المكتنقة . 


للمحقق الحلي مصحة سمهت افق أحكام الابلاء .............................. القسم الثالث / ٠/9‏ 


وانحلت اليمين فى البواقي . ولو طلق واحدة أو اثنتين أو ثلاثاً »كان الايلاء ثابتاً فيمن 
بقي . ولوقال : في هذه أردت د مسر لأنه أبصر بنيته . ولو قال : 
لا وطأت كل واحدة منكن . كان مولياً من كل واحدة! '. كمالو آلئ من كل واحدة 
منفردة . وكل من طلقها . فقد وقّاها حقها . ولم ينحل اليمين في البواقي . وكذا إن 
وطأها قبل الطلاق . لزمته الكمّارة » وكان الايلاء حينئذ فى البواقى باقيا . 

الحادية عشرةة: اذا آلئ من الرجعية صح » ويحتسب زمان العدة من المدة . وكذا 
لو طلقها رجعياً بعد الايلاء وراجء(١‏ 4 

الثانية عشرة: لا تتكرر الكمّارة بتكرر اليمين!"*)» سواء قصد التأكيد أو لم يقصد. 
أو قصد بالثانية غير ما قصد بالاولئ . اذا كان الزمان واحداً . نعم , لو قال : والله لا 
وطأتك خمسة أشهر ء فإذا انقضت فوالله لا وطأتك سنة . فهما ايلاءان ولها 
المرافعة("؟) لضرب مدة التربص عقيب اليمين . ولو واقفته فماطل . حتئ انقضت 
خمسة أشهر, فقد انحلت اليمين . قال الشيخ : ويدخل وقت الايلاء الثاني » والوجه 
بطلان الثاني . لتعلقه علئ الصفة!؛*) علئ ما قرره الشيخ . 

الثالثة عشرة : اذا قال : والله لا أصبتك سنة الامرة » لم يكن مولياً في الحال » لآن 
له الوطء من غير تكفير . ولو وطأ. وقع الايلاء ثم ينظرء فإن تخلف من المدة قدر 
التربص فصاعد](*؟/, صح وكان لها المرافعة . وإن كان دون ذلك . بطل حكم الايلاء . 


أي : قال : قصدت من كلمة (واحدة) واحدة معينة . 

٠‏ -أي : من جميعهن » وكان كما اذا آلئ من كل واحدة منهن (منفردة) بأن قال لهذه : والله لا وطأتك . وقال 
لتلك : والله لا وطأتك . وقال للثالثة : والله لا وطأتك وهكذا. وكان الايلاء لمن لم يطلق أو يرجع اليها منهن 
(ياقياً) لأنه بمنزلة عدة ايلاءات بعدد الزوجات. 

. -لأن المطلقة رجعية بمنزلة الزوجة‎ ١ 

1 كما لو قال لزوجته : والله لا وطأتك . والله لا وطأتك . وا... لاوطأتك . 

47 -أي : رفعها الشكاية ال حاكم الشرع ليعين لها المدة أربعة أشهر .كي يطأ خلالها ويكفر أو يطلق . 

يعني : كان الايلاء الثاني معلقاً والحال أنه ب يشترط في الايلاء أن يكون منجزا كما سيق عند رقم (4) - 
فالثاني باطل من أساسه . 

ه؛ أي : أربعة أشهر أو أكثر . صم الايلاء وللزوجة مرافعته . وان كان الباقى من السنة (دون المدة) أي : أقل 
من أربعة أشهر بطل الايلاء . ١‏ 


4م ام ا اموت لوو أ ككات الذكان ل .......-ب....--. للمرائع الاسلام 


كتاب اللعان 
والنظر فى أركانه وأحكامه 


وأركانه أرئقة : 


الأول 
فى السبب وهو شيئان : 


الأول : القذف ولا يترتب اللعان به2"7, إلا علئ رمى الزوجة المحصنة المدخول 
بهاء بالزنا قبلاً أو دبراً . مع دعوئ المشاهدة » وعدم البينة . 

فلو رمئ الاجنبية تعيّن الحد(". ولا لعان . وكذا لو قذف الزوجة ولم يدّع 
المشاهدة . 

ولوكان له بينة » فلا لعان ولا حد(". وكذا لوكانت المقذوفة مشهورة بالزنا . 

ويتفرع علئ اشتراط المشاهدة . سقوط اللعان فى حق الأعمئ بالقذف لتعذر 
المشاهدة(؟. ويثبت في حقه بنفي الولد . 

ولوكان للقاذف بينة . فعدل عنها الئ اللعان0*)؛ قال في الخلاف : يصح . ومنع فى 


كتاب اللعان 

١‏ (اللعان) لغة : الطرد والابعاد , من لاعن يلاعن . وشرعاً : مباهلة الزوجين علئ وجه مخصوص . وله 
سببان : القذف (ولا يترتب اللعان به) أي : لا يلزم حكم اللعان بأي قذف. أو بأية زوجة مطلقاً . وانماله 
شروط , مثل كون الزوجة محصنة غير مشهورة بالزناء ومدخول بهاء ويرميها الزوج بالزنا (قبل أو 
دبرأ) بأن يقول :انها زنت في قبلها أو دبرها (مع دعوئ المشاهدة) منه لما يرميها به (وعدم البينة) له 
علئ ذلك . 

١‏ -لأنها ليست زوجة» وكذا لو رمئ زوجته بالزنا (ولم يدع المشاهدة) بأن قال : أنها زنت لأني رأيت معها 
رجلا فى الحجرة ء أو رأيتها تغازل رجلا » ونحو ذلك . 

؟ - لثبوت الزنا عليها بالبينة وهي : مشاهدة أربع رجال عدول فيشهدون انهم رأوا زناها. وكذا لا لعان ولا 
حد لو كانت المقذوفة (مشهورة بالزنا) كهند أم معاوية ونحوها. 

: - فلو كان زوج أعمئ وادعئ ان زوجته زنت فلا يجري اللعان بقذفه وهو السبب الاول. لأنه لا يمكنه 
المشاهدة , وانما يجري اللعان في حقه (بنفى الولد) يعنى : بالسبب الثاني وسيأتى تفصيله ان شاء الله 
تعالئ بعد قليل . ١ ١ ١ ١‏ 

ه ‏ يعني : كان له شهود أربعة عدول رأوا زنا الزوجة ولكنه قال : لا آتي بالشهود بل ألاعن فعن الشيخ 


للمحقق الحلى دمت قي أسبابٍ التقان ............................. القسم الثالث / 41١‏ 
المبسوط ء التفاتاً الى اشتراط عدم البينة فى الآية » وهو الأشبه . 

ونو قذفها بزناء اضافة الئ ما قبل النكاح("» فقد وجب الحد . 

وهل له اسقاطه باللعان ؟ قال فى الخلاف : ليس له اللعان . اعتبارا بحالة الزنا . 
وتانلل الفسيرظا: لداذلفي أعارا مغالة المددف رهز انيه 

ولا يجوز قذفها مع الشبهة!", ولامع غلية الظن , وإن أخبره الثقة أو شاع أن فلاتاً 
زنئ بها . 

واذا قذف في العدة الرجعية »كان له اللعان(. وليس له ذلك في البائن» بل يثبت 
بالقذف الحد . ولو أضافه الئ زمان الزوجية . ولو قذفها بالسحق 237 لم يثبت اللعان» 
ولو ادععئ المشاهدة . ويثبت الحد . 

ولو قذف زوجته المجنونة » ثبت الحد(' 2١‏ ولا يقام عليه الحد الا بعد المطالبة. 
فإن أفاقت صح اللعان . وليس لوليها المطالبة بالحد مادامت حية/١١).‏ 


وكذا ليس له("٠)‏ مطالبة زوج أمته بالتعزير فى قذفهاء فإن ماتت ٠‏ قال الشيخ : له 


الطوسي في كتابيه : (الخلاف والمبسوط)(في الآية) وهي قوله تعالئ « والذين يرمون أزواجهم 
ولم يكن لهم شهداء الا أنفسهم» 1 / النور. 

1 - يعني : لو قال الزوج :ان زوجتي قد زنت قبل زواجي منها (وجب الحد) أي حد القذف علئ الزوج وهو 
ثمانون جلدة . وهل للزوج اسقاط هذا الحد باللعان ؟ قيل: لا. اعتباراً (بحالة الزنا) لأنه لم يكن زوجاً لها 
فى تلك الحالة . 

- أي : مع احتمال أن لا تكون عاصية بالزنا .كما لو كانت سفيهة وأحتمل أن تكون قد خدعتء أو احتملت 
أن الواطىء كان زوجهاء أو نحو ذلك , وإنما يجوز مع علم الزوج يتعمد الزوجة. 

/ ال 0 نعم ليس له اللعان (فى البائن) كالمطلقة اليائسة أو عقيو 
المدخول بها مثلاً -فانه يثبت عليه الحد حتئ (ولو أضافه) يعني : حتئ ولو قال في البائن : انها زنت 
حينما كانت زوجتي . 

١‏ - (السحق) يعني : دلك الزوجة بضعها ببضع امرأة اخرئ فاذا قذف زوجته بذلك لم يثبت اللعان (ويثيت 
الحد) عليه وهو ثمانون جلدة علئ قول» وعلئ قول آخر : التعزير وهو أقل من الحدّ منوطأً بنظر الحاكم . 

٠‏ لعدم الفرق في حد القذف بين المجنونة والعاقلة ٠‏ لكن لا يقام عليه الا (بعد المطالبة) أي : بعد إفاقتها 
ومطالبتها بالحد. لأن من شروط ثبوت الحد في حق الناس مطالبة صاحب الحق بالحد (فإن افاقت) 
الزوجة من جنونها وطالبت بالحد (صح اللعان) من الزوج لدفع الحد عن نفسه . 

١‏ - لأن طريق اسقاط الحد من جانب الزوج انما هي بالملاعنة التي لاتصح من الولي (والولي) يعني :أقرب 
الناس اليها ميراثاً بعد الزوج . كالاب والابن قال ة فى الجواهر : (نعم لو كانت مجنونة ولم تستوف الحد 
كان لوارثها المطالبة به لأنه من حقوق الادميين كذا ذكروا ذلك 0 

١‏ - يعني : للمولئ ؛ فلو تزوج زيد أمة عمرو, ثم قذف زيد زوجته , فليس للمولئ وهو عمرو مطالبة الزوج 


م موا دس و" كتاف اللقان لتمرائع الاسلام 


المطالبة » وهو حسن . 

السيب الثانى : انكار الولد . ولا يثبت اللعان بانكار الولد . حتئ تضعه لستة أشهر 
فصاعداً . من حين وطثئها ما لم يتجاوز حملها أقصئ مدة الحمل7"). وتكون 
موطوءة بالعقد الدائم . 

ولو ولدته تام(" لأقل من ستة أشهرء لم يلحق به , وانتفئ بغير لعان . 

اماو اختلقا بعد الباخيول في يمان الحدل "ل تلاعنا ولا يلحق الولد حتئ يكون 
الوطء ممكناً . والزوج قادراً . فلو دخل الصبي لدون تسع7') فولدت . لم يلحق به . 
ولوكان له عشر فما زاد » لحق . لإمكان البلوغ فى حقه . ولوكان نادراً . فلو أنكر 
الولد. لم يلاعن , اذ لا حكم للعانه ويؤخر اللعان. حتئ يبلغ الرشد وينكرا"". ولو 
مات قبل البلوغ أو بعده . ولم ينكوه الخو بيه ووزقه الزوجة والولد . 

ولو وطأ الزوج دبراً!؛!) فحملت , ألحق به لإمكان استرسال المني في الفرج , 

وإن كان الوطء فى غيره . 


بالتعزير لأجل القذف , لأن الأمة مادامت حية فالحق لها. وحيث ان قذف الأمة ليس فيه حد بل فيه تعزير 
منوط بنظر الحاكم قال الماتن : (بالتعزير) ولم يقل بالحد ‏ لكن الشيخ قال : (له المطالبة) أي : لمولاها 
المطالبة بالتعزير لأن ذلك حق موروث . 

1 - وهو تسعة أشهرء أو عشرة ؛ أو سنة علئ الخلاف . فاللعان بالسيب الثاني وهو انكار كالسيب الاول - 
ليس مطلقاً » بل لشروط . مثل أن تلد الزوجة بعد وطء الزوج لها بين ستة أشهر وأقصئ مدة الحمل 
لا أقل ولا أكثرء وكان العقد دائمأ لا منقطعاً ولا ملك يمين ؛ ومع ذلك لو أنكر الزوج الولد وقال :انه ليس 
ولدى . صح للزوجة مطالبته بحد القذق . وصح للزوج دفع الحد عن نفسه باللعان . 

5 -لا ناقصاً ,اذلو ولدته ناقصاً وأمكن كون الولد من الزوج لم ينتف الا باللعان» نعم لو ولدته لأقل من ستة 
أشهر تامأ لم يلحق به (وانتفئ عنه بغير لعان) بل بغير قذف » كما لو ولدت ولدأ تامأ بعد أربعة أشهر 
من حين الدخول . 

6 -فقال الزوج : لم تمض ستة أشهر » وقالت الزوجة : مضت ستة أشهر . 

1 -يعني : وعمره أقل من تسع سنوات فولدت » لم يلحق الولد به نعم لو بلغ عشرأ فما فوق لحق لامكان 
بلوغه (ولو كان نادراً) كما ينقل في حق عباس عم النبي يِل انه كان يكبر ابنه باحدئ عشرة سنة (فلو 
أنكر) الزوج الذي لم يبلغ تسع سنوات (الولد , لم يلاعن, اذ لا حكم للعانه) لاشتراط كون الزوج الملاعن 
بالف وهذا ليس بالغاً . 

١١‏ يعني :! ن أنكر الزوج وهو صبي الولد فإن بلغ وأنكر أيضاً ثبت اللعان والا فلا ء وان مات الزوج قبل أن 
يبلغ (أو بعده ولم ينكره) أي : بدون أن ينكر الولد ألحق الولد به (وورثته الزوجة والولد) معأ لعدم 
العبرة بالانكار الأول, ولا انكار ثانياً ولا لعان» فلا يُنفىْ الولد ولا تبين الزوجة منه حتئ لا يرثانه . 

-أي : دبر زوجته فحملت , الحق به لامكان (استرسال) أي : جريان . 
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ولا يلحق الولد الخصي المجبوب17') علئ تردد 

بلق ولك الخين أو الفيخيوت! الزنولا طن :وله أخدهنا اذ باللغاة تعزرة 
عازه الأنت ال وانابقد: ١‏ 

واذا كان الزوج حاضراً وقت الولادة . ولم ينكر الولد مع ارتفاع الأعذار!١",‏ لم 
يكن له إنكاره بعد ذلك . إلا ان يؤخره بما جرت العادة به كالسعى الئ الحاكم . ولو 
قيل : له انكاره بعد ذلك . مالم يعترف به »كان حسناً . 1 

ولو أمسك عن نفي الحمل حتئ وضعت . جاز له نفيه بعد الوضع على 
قولب 190 تمان امذركون الترقب الترة ديه اناكو تعمل اوري . 

ومتئ أقرٌ بالولد صريحاً أو فحوئ . لم يكن له انكاره بعد ذلك . مثل!"" أن يُبشّر 
به فيجيب بما يتضمن الرضاء كأن يقال له : بارك الله لك فى مولودك . فيقول : آمين . 
وك إن ءاشت أناالو قال مضا برك اش فيك أو انحن اش اليك لم يكن إقزارا . 

واذا طلق الرجل وأنكر الدخول , فادعته(؛") وادعت انها حامل منه ‏ فإن أقامت 
بينة إنه أرخئ ستراً » لاعنها ء وحرمت عليه » وكان عليه المهر. وإن لم تقم بينة »كان 
عليه نصف المهر ء ولا لعان » وعليها مائة سوط . وقيل : لا يثبت اللعان» ما لم يثبت 
الدخول , وهو الوطء . ولا يكفى إرخاء الستر ولايتوجه عليه الحد. لأنه لم يقذف. 


-أي :لا يلحق الولد بالزوج الذي اجتمع فيه الخصي وهو قطع البيضتين . والجب وهو قطع الذكر. فلو كان 
الزوج خصياً ومجيوباً معأ وكان يساحق زوجته فولدت الزوجة:» فنفاه الزوج عن نقسه ء فلا لعان (علئى 
تردد) لا حتمال الانعقاد وان كان نادراً جداً . 

٠‏ أي : كلا علئ انفراده » فاما خصي غير مجبوب فله ذكر يولجه , أو مجبوب غير خصي فينزل المني 
ويساحق زوجته , فان الولد يلحقهما ولا ينتفي الا باللعان ٠‏ وذلك تنزيلاً (علئ الاحتمال) أي : احتمال 
تكوّن الولد منهما. 

١‏ أي : مع امكان نفيه وعدم خوف أو محذور آخر له. 

 ”"‏ وهما: القول بالفورية . والقول بعدمها. 

7٠‏ هذا مثال للاقرار فحوئ, بأن يجيب مهِذَئيه بالولد يما يشعر بالرضا, لكن لو لم يكن مشعراً به (لم يكن 
اقراراً) منه لا صريحاً ولا فحوىّ إذ الدعاء للمهني ليس إقراراً لصدق التهنئة . 

8 - أي : فادعت الزوجة ان الزوج دخل بها قبل الطلاق وانها حامل منه . فان أقامت بينة علئ انه (أرخئ 
ستراً) مما يمكن معه عادة الدخول لاعنها , ٠‏ وحرمت عليه . ووجب عليه المهر (وان لم تقم بيئة) على 
ارخاء الستر (كان عليه نصف المهر) اذ لم يثبت الدخول (ولا لعان) اذ يشترط في ثبوت اللعان ان تكون 
الزوجة مدخولاً بها (وعليها) الحد (مائة سوط) لم نجد به دليلاً وقد أنكر ذلك صاحب الجواهر على 
الماتن وهو في محله . 


ولا أنكر ولداً يلزمه الاقرار به » ولعل هذا أشبه . 

ولو قذف امرأته » ونفئ الولد . وأقام بينة . سقط الحد . ولم ينتف الولد إلا 
باللعان(5"). 

ولو طلقها بائناًل '"» فأتت بولد . يلحق به فى الظاهر ولم ينتف الا باللعان . 

ولو تزوجت المطلقة "25 فأتت بولد لدون ستة أشهر من دخول الثانى ولتسعة 
أشهر فما دون من فراق الأول , لم ينتف عنه الا باللعان . ْ 


الرّكن الثانى 

فى الملاعن : ويعتبر كونه بالغاً . عاقلا . ْ 

وفي لعان الكافر روايتان أشهرهما أنه يصح(9" وكذا القول في المملوك . 

ويصح لعان الأخرس ء اذاكان له إشارة معقولة .»كما يصح طلاقه وإقراره . وريما 
توقف شاذ مناء نظرا الئ تعذر العلم بالاشارة وهو ضعيف إذ ليس حال اللعان بزائد 
عن حال الاقرار بالمتل . 

ولا يصح اللعان . مع عدم النطق . وعدم الاشارة المعقولة . 

ولو نفئ ولد المجنونة!1". لم ينتف الا باللعان . ولو أفاقت فلاعنت صح . وإلا 
كان النسب ثابتا » والزوجية باقية . ولو أنكر ولد الشبهة!' "2 انتفئ عنه , ولم يغبت 


06-أي : مالم يلاعن يكون الولد له شرعاً فيتوارثان . 

7 كطلاق الخلع » والمباراة . لا كطلاق غير المدخول بهاء فاتت بولد (يلحق به فى الظاهر) اذا كان بعد ستة 
أشهر من الوطء الأخير وقبل مضي أقصئ الحمل . 

- بعد تمام عدتهاء بالحيض ثلاث مرات ثم تبيّن كونها حاملاً . لامكان جمع الحمل والحيض ولو نادراً . 
فولدت (لدون ستة أشهر) حتئ يكون علئ يقين من عدم كون الولد للثاني . ولتسعة أشهر أو أقل من 
فراق الاول (لم ينتف عنه) عن الأول لأن الولد شرعاً للأول لا للثاني . 

فلو نفئ الكافر ولده» أو قذف زوجته مع تمام الشروط وتحاكما عندنا حكم عليهما باللعان» وكذا يصح 
اللعان (فى المملوك) اذا قذف زوجته أو نفئ ولده؛ ويصح من الاخرس لو كان له اشارة (معقولة) بحيث 
يفهم منها القذف أو نفى الولد ويفهم منها شهادات اللعان الخمس . 

: يعني : لو كان لشخص زوجة مجنونة فأتت بولد , فأنكره الزوج » لا يخرج بالانكار عن كونه ولده 
شرعاً ويجري عليه جميع أحكام الولد مالم يلاعن . 

٠‏ -وفرضه : كما لو كانت امرأة ذات زوج فوطأها شخص آخر شبهة فأتت بولد بين ستة أشهر وأقصئ 
الحمل من وطء المشتبه ووطء الزوج كليهما . ففى هذه الصورة لو نفئ المشتبه الولد انقطع عنه بدون 
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اللعان . واذا عرف انتفاء الحمل » لإختلال شروط الالتحاق أو بعضها!'". وجب 
انكار الولد واللعان » لثلا يلتحق بنسبه من ليس منه . 

ولا يجوز انكار الولد للشبهة("") ولا للظن . ولا لمخالفة صفات الولد لصففات 
الواطء . 

الرّكن الثالث 

في الملاعنة ويعتبر فيها : البلوغ . وكمال العقل . والسلامة من الصمم والخرس . 
وأن تكون منكوحة بالعقد الدائم 0" 

وفى اعتبار الدخول بها خلاف , المروى أنه لا لعان قبله(؟. وفيه قول : بالجواز. 
وقال ثالث : بثبوته بالمذف . دون نفى الولد . 

ويثبت اللعان بين الحر والمملوكة("". وفيه رواية بالمنع » وقال ثالث : بثبوته 
بنفى الولد دون القذف . 

ويصح لعان الحامل » لكن لا يقام عليها الحد . إلا بعد الوضع!"". 

ولا تصير الأمة فراشاً بالملك!", وهل تصير فراشاً بالوطء ؟ فيه روايتان ؛ 
أظهرهما أنها ليست فراشاً . ولا يلحق ولدها إلا باقراره ولو اعترف بوطثها . ولو نفاه» 
لم يفتقر الئ لعان . 


الاحتياج الئ لعان» لأن الولد للفراش ‏ وفى الجواهر قال : (اذا لم يعترف أي المشتبه ‏ بوطئها بحيث 
يلحق به الولد ولم يعلم منه ذلك) . ١‏ 

١-كمالو‏ لم يدخل بهاء أو ولدت لأقل من ستة أشهر من الوطء٠‏ أو أكثر من أقصئ الحمل _مثلاً -فانه يجب 
حينئذ علئ الزوج انكار الولد واللعان حتئ لا ينتسب اليه (من ليس منه) فإن له آثاراً في النكاح , 
والميراث ٠‏ والنظر , وغير ذلك. . 

أي : لاحتمال أو للظن بأن لا يكون منه , كما لو وطأ مشتبه زوجته» أو زَنئْ رجل بزوجتهء فيما ولدت 
بين أقل وأقصئ الحمل من وطء الزوج أيضاً فإن الولد شرعاً له لقوله َيِه : (الولد للفراش) . 

77 - فلو كانت الزوجة غير بالغة ؛ أو مجنونة , أو صماء لا تسمع أو خرساء لا تنطق لا يصع لعانها . فلو 
رماها الزوج بالزنا ء أو نفئ الولد عنها يكون حكمه كحكم قذف غير الزوجة إما يجري حد القذف علئ 
الزوج » أو يثبت ذلك بشهود عدول . وكذا حكم قذف الزوجة المنكوحة بالعقد المنقطع ؛ أو بالملك » أو 
بالتحليل » أو بالشبهة . 

4" -أي : قبل الدخول سواء قذفها أم نفئ الولد. 

0" يعني : اذا كان الزوج حرأ والزوجة أمة. 

7 لأن الحامل مطلقاً لا يقام عليها أيّ حد من الحدود الا بعد وضع الحمل , وحينئذ يقام عليها الحد اذا 
اعترفت ؛ أو نكلت عن اللعان . 

أي : بمجرد الملكية . فلو نسبها المالك الئ الزنا لا يثيت اللعان حتئ لو خلئ بها. 


كم مما ككات اللعان ...ا شرائع الاسلام 


الرّكن الرايع 

فى كيفية اللعان ولا يصح إلا عند الحاكم , أو من ينصبه لذلك . 

ولو تراضيا برجل من العامة » فلاعن بينهما جاز . 

ويغبت حكم اللعان بنفس الحكم(27 وقيل : يعتبر رضاهما بعد الحكم . 

وصورة اللعان : أن يشهد الرجل بالله ‏ أربع مرات ‏ أنه لمن الصادقين فيما رماها 
به ثم يقول : أن عليه لعنة الله إن كان من الكاذبين ثم تشهد المرأة بالله ‏ أربعاً ‏ أنه 
لمن الكاذبين فيما رماها به , ثم تقول : ان غضب الله عليها إن كان من الصادقين(5) 

ويشتمل اللعان : علئ واجب », وندب . 

فالواجب : التلفظ بالشهادة علئ الوجه المذكور : وأن يكون الرجل قائماً عند 
التلفظ . وكذا المرأة » وقيل : يكونان جميعاً قائمين بين يدي الحاكم!'؟). وأن يبدأ 
الرجل أولاً . بالتلفظ علئ الترتيب المذكور وبعده المرأة . وأن يعيّنها بما يزيل 
الاحتمال كذكر اسمها واسم أبيها أو صفاتها المميزة لها عن غيرها(١؟).‏ وأن يكون 
النطق بالعربية مع القدرة » ويجوز بغيرها مع التعذر. واذاكان الحاكم غير عارف بتلك 
اللغة . افتقر الى حضور مترجمين . ولا يكفي الواحد7"*. 

ويجب البدء بالشهادات ثم باللعن . وفي المرأة تبدأ بالشهادات ثم بقولها : أن 
غضب الله عليها . 

ولو قال : أحدهما عوض أشهد بالله . أحلف ., أو أقسم ء أو ما شاكله لم يُجز!؟). 


4 أي : بحكم الحاكم باللعان» وقيل : يشترط (رضاهما بعد الحكم) فلو تصالحا علئ عدم الملاعنة سقطت 
عنهما. 

5 أي : بأن يقول الرجل أربع مرات ؛ (أشهد بالله اني لمن الصادقين فيما رميت به زوجتي هذه فلانة من 
الزنا أو نفي الولد عني) . ثم يقول الرجل في المرة الخامسة : (عليّ لعنة الله ان كنت من الكاذبين في ذلك) . 
ثم تقول المرأة أربع مرات :(أشهد بالله ان زوجي هذا من الكاذيين فيما نسبه الي من الزنا أو نقي الولد عن 
نفسه) . ثم تقول المرأة مرة واحدة : (غضب الله علي ان ن كان زوجي هذا من الصادقين فيما رماني به) . 

-أي : تكون المرأة قائمة أيضاً وقت شهادة الرجل . ويكون الرجل أيضاً قائماً وقت شهادة المرأة , 
وكلاهما أمام الحاكم الذي حكم عليهما بالملاعنة . 

. بأن يقول مثلأ : (زوجتى هذه فلانة)‎ ١ 

7 - لأنه نوع من الشهادة علئ ما يقولان , فتجب العدالة فيهما أيضاً . 

47 -أى : لا يكون كافياً . فيجب اعادته بلفظة : (أشهد بالله) والا لم يكن لعاناً . 
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والندب : أن يجلس الحاكم مستدبر القبلة؟؟). وأن يقف الرجل عن يمينه . 
والمرأة عن يمين الرجل . وأن يحضر من يسمع اللعان(**). وأن يعظه الحاكم ويخوّفه 
بعد الشهادات قبل ذكر اللعن . وكذا في المرأة قبل ذكر الغضب!! *. 

وقد يغلّظ اللعان(61): بالقرل + والمكا نت والزفنان:. 

ويجوز اللعان : في المساجد والجوامع . اذا لم يكن هناك مانع من الكون في 
المسجد(48) 

فإن اتفقت المرأة حائضاً . أنفذ الحاكم اليهاء من يستوفي الشهادات17*) وكذا لو 
كانت غير بُرزة » لم يكلفها الخروج عن منزلها » وجاز استيفاء الشهادات عليها فيه . 
وقال الشيخ #: ان اللعان أيمان وليست بشهادات ولعله نظر الى اللفظ فإنه بصورة 
اليمين(*0, 

التَملَرُ الثانى 

وأما أحكامه : فتشتمل على مسائل : ١‏ 

الأولئ : يتعلق بالقذف . وجوب الحد فى حق الرجل » وبلعانه سقوط الحد في 
حقه ووجوب الحد في الور" ش 


8 -ليكون الزوجان مستقبلى القبلة . 

6-أي : جماعة من أعيان البلد وصلحائه تأسياً بالنبى يلل لما روي عنه. 

ا - بأن يقول الحاكم للزوجين : ليتب الكاذب منكما ولا يلعن نفسه ولا يدعو علئ نفسه بغضب الله تعالئ 
فإن لعنة الله مبيدة وغضبه شديد . 

4 لاستحباب ان يغلظ الحاكم القسم لكي يخاف الكاذب ويترك القسمء واللعان نوع من القسم. والتغليظ قد 
يكون (بالقول) كأن يقول الحاكم للزوجين : هكذا اقسما : أشهد بالله المنتقم من الظالم القاصم للكاذب 
الذي هو أشد المعاقبين. ( والمكان ) بأن يلاعن بينهما في الأماكن المشرفة والعتبات المقدسة (والزمان) 
كيوم الجمعة , وليلة القدر ونحو ذلك مع عدم التراخى كثيراً. 

8 (الجوامع) أماكن اجتماع الناس كالحسينيات ٠‏ والنوادي ‏ مثلاً ‏ بشرط عدم المانع من الكون (فى 
المسجد) من حيض ء أو نفاس ء أو جنابة . 

1 ولا يحضرها في المسجد بل يحضر الزوج فقط ‏ وكذا لو لم تكن المرأة (برزة) أي : لا تعتاد الخروج الى 
مجامع الرجال . 

٠‏ هذا الخلاف في أن اللعان يمين » أو شهادة ٠‏ ليس له أثر عملي . اذ اللعان لا يجري عليه جميع أحكام 
اليمين . ولا جميع أحكام الشهادة ؛ للادلة الخاصة فيه , وانما الخلاف علمي فقط يوكل الئ الكتب 
المفصلة . 

١‏ -يعني ا ا ا واذا لاعن الرجل 
ولم تلاعن المرأة فعلئ المرأة مائة سوط حد الزنا مع عدم الاحصان .ومعه الرجم 


ىم ص ميم أككاب انان تمصي مم د سراق الاسلاد 
ومع لعانهما ثبوت أحكام أربعة : سقوط الحدين 2*7 وانتفاء الولد عن الرجل 
دون المرأة » وزوال الفراش . والتحريم المؤبد . 
ولو أكذب نفسه فى أثناء اللعان . أو نكل(””"), ثبت عليه الحد . ولم تثبت عليه 


الأحكام الباقية . 
ولو نكلت هى أو أقرت!؛*) رُجمت وسقط الحد عنه . ولم يزل الفراش » ولايثبت 
التحريم . 


ولو أكلاي يمه يق العاف التعون نه الؤلة »لكي نزركة الر لد ولاني :انول 


من يتقرب بهل**) وترثه الأم ومن يتقرب بها ء ولم يعد الفراش . ولم يزل التحريم 
وهل عليه الحد ؟ فيه روايتان» أظهرهما أنه لا حد . 

ولواعترفت بعد اللعان» لم يجب عليها الحد. إلا أن تقرٌ أربع مرات . وفى وجوبه 
معها نا 

الثانية : اذا انقطع كلامه بعد القذف7/*). وقبل اللعان . صار كالأخرس ويكون 
لعائة بالاشارة » وان لم يحصل اليأس منه . 


67 يعنى : حد الرجل ثمانين سوط وحد المرأة الرجم مع الاحصان » ومع عدمه مائة سوط (دون المرأة) 
فالولد شرعاً ابن للمرأة . يرثها وترثه . وليس شرعاً ابنأ للزوج فلا يرث أحدهما الآخر وتسقط حقوق 
الابوة والبنّوة بينهما هذا اذا كان اللعان لنفي الولدء لا لمجرد الزنا (وزوال الفراش) فمن لحظة اللعان 
ليست المرأة زوجة للرجل (والتحريم المؤيد) فلا يجوز للرجل تزوج هذه المرأة الئ الأبد. 

07 أي : لم يلاعن ‏ ففي الصورتين : عدم اكمال اللعان . وعدم اللعان » يثبت عليه الحد دون بقية الاحكام 
فالمرأة زوجته والولد ولده؛ ولو طلقها بعد ذلك لا تحرم عليه أبدأ . 

8 -(نكلت) أي : لم تلاعن وان لم تقر بالزناء أو بنفي الولد عن الزوج ٠‏ وكذا لو (أقرت) أي : بالزنا أو بنفي الولد 
عن الزوج (رجمت) والرجم هو دقنها الى صدرها ورضخها بالحجارات حتئ تموت وهو حد الزنا عن 
احصان . والاحصان هو أن يكون زوجها عندها يغدو عليها ويروح بحيث متئ تشتهي وجدت الوطء 
ومع ذلك زنت» ؛ فحينئذ يتم الاحصان الذي يثيت به الرجم عليها (ولا يثيت التحريم) فلا تصير حراماً 
مؤبدأ علئ الزوج » بل هي زوجته يتمتع بها قبل الرجم ؛ وعليه كفنها بعد الرجم . 

هه أي : الأقرباء من جهة الأب» كالعم . والعمة , وأولادهما . والجد والجدة (ولم يعد الفراش) فلا تعود 
الزوجية (ولم يزل التحريم) يعني : : تبقئ حراماً مؤبدا عليه لا يجوز نكاحها الئ الأبد. 

3 -أي : وجوب الحد مع الاقرار أريع مرات . لسقوط الحد باللعان فلا يعود كما عليه جماعة . 

0 - بأن عجز عن النطق لمرض .ء أو كلل في لسانه أو غيرهماء وذلك قبل اللعان , كان لعانه بالاشارة 
كالأخرس (وان لم يحصل) يعني : حتئ ولو كان مرجوا زوال هذه الحالة عنه وتمكنه من الكلام . 


للمحقق الحلى ...0 في أحكام اللعان ...ل القسم الثالث / 844 

الثالثة : اذا ادعت أنه قذفهاء بما يوجب اللعان("") فأنكر» فأقامت بينة , لم يثبت 
اللعان وتعيّن الحد , لأنه يكذب نفسه . 

الرايعة : اذا قذف امرأته برجل . علئ وجه نسبهما الئ الزناكان عليه حدان(01, 
وله أسقاطة عن الدوحة: اللغاةة ولو كان لمدمئفة سقط البح اننا 

الخامسة : اذا قذفها فأقرّت قبل اللعان» قال الشيخ : لزمها الحد إن أقرّت أربعاً . 
وسقط عن الزوج . ولو أقرّت مرة » فإن كان هناك نسب !)لم ينتف الا باللعان ‏ وكان 
للزوج أن يلاعن لنفيه . لأن تصادق الزوجين علئ الزنا لا ينفي النسب . اذ هو ثابت 
بالفراش . وفى اللعان تردد . 

السادسة : اذا قذفها فاعترفت ثم أنكرت . فأقام شاهدين باعترافها . قال الشيخ : 
لا يقبل إلا أربعة ويجب الحد7١"»»‏ وفيه اشكال . ينشأ من كون ذلك شهادة بالاقرار لا 
بالزنا . 

السابعة : اذا قذفها فماتت قبل اللعان . سقط اللعان("", وورثها الزوج » وعليه 
الحد للوارث . ولو أراد دفع الحد باللعان جاز. وفي رواية أبي بصير: إن قام رجل من 
أهلها فلاعنه » فلا ميراث له وإلا أخذ الميراث . واليه ذهب الشيخ فى الخلاف . 


8 من الزناء أو نفى الولدء فأنكر الزوج »لم يثبت اللعان لو أقامت بينة (وتعين الحد) علئ الزوج للقذف وهو 
ثمانون سوطأ فلا تصل النوبة الئ اللعان , لانه بانكاره القذف يكذب نفسه من اتهامها . 

- حد للزوجة . وحد لذلك الرجل , فيمكنه باللعان اسقاط حق الزوجة فقط , نعم لو كان له أربيعة شهود 
عدول (سقط الحدان) عن الزوج . ويثبت علئ الزوجة والرجل حد الزنا. 

٠-أي‏ : كان اللعان علئ نفي الولد فان باقرارها مرة قبل اللعان لم ينتف الولد بل يلحق به شرعاً. لانه ثابت 
بالفراش حتئ وان تصادقا علئ الزناء نعم له أن يلاعن لنفيه , لكن (وفى اللعان تردد) أي : في صحة لعان 
الزوجة ». ووجه التردد ان الزوجة كيف تلاعن وتشهد بالله ان ن الزوج كاذب مع اعترافها بصدق الزوج في 
نفي الولد ء ومن جهة اخرئ النسسب ثايت . 

١-أي:‏ حد القذف علئ الزوج » لكن في عدم القبول اشكال لانه شهادة بالاقرار (لا بالزنا) والاقرار يكفي في 
اثياته شاهدان . 

77 -لتعذره بالموت (وورثها الزوج) لآن الزوجية انما تسقط باللعان لا بمجرد القذف , وعليه الحد (للوارث) 
يعني : لورثتها حق المطالبة بجلد الزوج لأجل القذف . لكن للزوج دفعه (باللعان) من جانبه فقط ‏ نعم في 
رواية :انه ان قام رجل من أهل الزوجة (فلاعنه) نيابة عن الزوجة بأن شهد أربع مرات بالله ان الزوج 
كاذب ٠‏ وفي المرة الخامسة قال : ان غضب الله عليه ان كان الزوج صادقا (فلا ميراث له) للزوج من هذه 
الزوجة . لآن لعان بعض أقرباء الزوجة يقوم مقام لعانها ؛ فتنقطع الزوجية بينهما ء لكن الأصل هو : 
ثبوت الارث بالموت فلا يسقطه اللعان (المتعقب) أي : الواقع عقب الموت . 


58 دم “كات اللكان .ل شرائع الاسلام 
والأصل أن الميراث يثبت بالموت » فلا يسقط باللعان المتعقب . 

الثامنة : اذا قذفها ولم يلاعن . فحد ثم قذفها به(" قيل : لا حد » وقيل : يحد 
تميكا عضول الموحت» وهو الأتنية . وكذا الخلاف فيما لو تلاعنا ثم قذفها به , 
وهنا سقوط الحد أظهر . ولو قذفها به الأجنبى حُدَ . ولو قذفها فأقرت », ثم قذفها 
الزوج أو الأجنبي فلا حد . ولو قذفها ولاعن فنكلت ثم قذفها الاجنبي , قال الشيخ : 
لا حد كما لو أقام بينة . ولو قيل : يحد . كان حسناً . 

التاسعة : لو شهد أربعة والزوج أحدهم!؟') فيه روايتان , إحداهما ترجم المرأة» 
والاخرئ تحدٌ الشهود ويلاعن الزوج . ومن فقهائنا من نزّل رد الشهادة. علئ اختلال 
بعض الشرائط . أو سبق الزوج بالقذف وهو حسن . 

العاشرة : اذا أخل أحدهما بشيء من الفاظ اللعان الواجبة!؟'. لم يصح . ولو 


عكويه اعم قم لله 


الحادية عشرة : فرقة اللعان فسخ(" وليست بطلاق . 


7 أي : بنفس القذف الأول لا بقذف آخرء قيل : عليه الحد (تمسكاً بحصول الموجب) لأن القذف سبب فكلما 
تكررء تكرر المسبب وهو الحد وكذا لو قذفها ثانية بعد اللعان فالسقوط (أظهر) قال في الجواهر : (ولعله 
لأن اللعان مساو للبينة والاقرار من المرأة فى سقوط الحد ثانياً ثم قال ولكن الانصاف عدم خلو ذلك 
عن الاشكال) (ولو قذفها) الزوج (فأقرت) ثيت عليها الحد . واقتضئ اقرارها سقوط الحد عن قاذفها , فاذا 
قذفها الزوج أو الاجنبي بعد ذلك فلا حدّ (ولو قذفها) الزوج ولاعن فنكلت الزوجة , فقذفها أجنبي بعدها 
(قال الشيخ : لا حدّ) لأن امتناعها عن اللعان بمنزلة الاقرار منها بالزنا . 

4-أي : شهدوا عليها بالزنا كالميل في المكحلة ٠‏ فرواية تقول : (ترجم المرأة) لاكتمال العدد : أربعة شهود. 
ورواية تفول : (تحد الشهود) لأن الزوج ليس من الشهود فالشهود ثلاثة فيحدّون مع الزوج : الااذا لاعن 
فيسقط حدّ الزوج . وبعض (نزل ر'. الشمهادة) أي : حمل الرواية التي تقول برد الشهادة وحد الشهود بما 
اذا اختلت شرائط الشهادة , كما لو لم تكن بالمعاينة كالميل فى المكحلة » أو اختلفت شهاداتهم أو نحو 
ذلك (أو سبق الزوج) بقذفها بالزنا أي : أولاً ثم أشهد عليها ثلاثة شهود فإن الزوج حينئذ لا يحسب من 
الشهود أما لو شهد مع الشهود بدون سبق قذفها فيعتبر من الشهود فيكتملون أربعة . 

60 كما لو لم يشهد هو أو هي أربع مرات , علئ الطرف الآخرء أو لم يقولا في الخامسة شيء ‏ مثلأ بطل , 
واذا حكم به علئ اختلاله حاكم (لم يتفذ) حكمه بالبيتونة الزوجية لاته خط . 

17 كفرقة الردّة (وليست بطلاق) فلا يشترط فيها شروط الطلاقء ولا أحكامه. 
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كتاب العتق 

وفضله متفق عليه . حتئ روي : من أعتق مؤمناً أعتق الله بكل عضو منه عضواً له 
من النار» . 

ويختص الرق بأهل الحرب . دون اليهود والنصارئ والمجوس . القائمين بشرائط 
الذمة(١.‏ ولو أخلّوا دخلوا فى قسم أهل الحرب . 

وكل من أقرٌ علئ نفسه بالرق . مع جهالته حريته , حُكِم برقيته!') وكذا الملتقط في 
دار الحرب . 

ولو اشترئ انسان من حربى . ولده أو زوجته أو احدئ ذوى أرحامه .كان جائزاً 
ولك إذ هم فيى 7 فى الحقيقة . 

ويستوي سبى المؤمنين والضلال فى استباحة الرق . 

وازالة الرف 0-0 بأسباب أربعة : المباشرة - والسراية ‏ والملك - والعوارض7*) 

أما المياشرة : فالعتق . والكتابة , والتدبير(". 

أما العتق : فعبارته الصريحة : التحرير(!) وفي الاعتاق تردد . ولا يصح بما عدا 


كتاب العتق 

١‏ (العتق) هو الحرية وخروج العبد عن الرقية . ويختص (بأهل الحرب) دون أهل الذمة فلا يصح 
استرقاقهم وجعلهم عبيداً وإماء ‏ نعم لو (أخلوا) أي : لم يعملوا بشرائط الذمة دخلوا فى أهل الحرب . 

"في الجواهر اوكان بالغا رشيدا زؤعذا انملتقص ى : من أخذ في دار الحرب يحكم برقيته للآخذ اذا لم 
يكن هناك مسلم يمكن تولده منه , وإلا ففيه كلام في المفصلات 

؟ -أي : هبة لل للمسلمين , فيجوز استنقاذه بأي طريق ٠‏ ومن ذلك الشراء : ويستوي فيه النؤمنون 
(والضلال) وهم أهل الباطل من المسلمين . وكذا الكفار . فكل من سبئ كافراً حربياً صار رقأ وجاز 
شراؤه منه . سواء كان ن السابي مؤمناً , أم ضالاً . أم كافراً آخر, حربياً أم غير حربي . 

؛ ‏ (المياشرة) كأن يباشر عتقه المولئ (والسراية) كأن يعتق بعض العبد فيسري العتق فينعتق كله 
(والملك) كما لوا* ستو شرل أب إن الأب ويتعاى سول في لذ ابه (والعوارضي) كدالو سار عبد 
أجذم» أو أبرص أو غيرهما. وسيأتي تفاصيل كل ذلك 

ه_والاستيلاد أيضاً 000000 
ال تعالى . 

١‏ أي : التلفظ بلفظ الحرية كأن يقول لعبده : أنت حر لوجه الله . أو يقول لأمته : أنتٍ حرّة لوجه الله (وفي 
الاعتاق تردد) أي : في التلفظ بلفظ الاعتاق , مثل : أعتقتك . 


التحرير » صريحاً كان أو كناية » ولو قصد به العتق . كقوله : فككت رقبتك أو أنت 
اقيق 

ولو قال لأمته : ياحرة وقصد العتق , ففى تحريرها/" تردد , والأشبه عدم التحرير» 
لبعده عن شبه الإنشاء . ولوكان اسمها حرة . فقال : أنت حرة . فإن قصد الإخبار لم 

ولو هل منه الأمران , ولم يمكن الإستعلام . لم يحكم بالحرية لعدم اليقين 
بالقصد("): وفيه تردد. منشأه التوقف بين العمل بحقيقة اللفظ . والتمسك 
بالاحتمال. 

ولا بد من التلفظ بالصريح , ولا تكفى الإشارة مع القدرة علئ النطق ولا الكتابة . 

ولا بد من تجريده عن الشرط7") فلو علقه على شرط مترقب أو صفة لم يصح 
وكذا لو قال : يدك حرة » أو رجلك . أو وجهك . أو رأسك أما لو قال : بدنك أو 
جسدك . فالاشبه وقوع العتق . ؛ لأنه هو المعنىء بقولة: انك نح 

وهل يشترط 7 تعيين المعتق7١١)؟‏ الظاهر لا . فلو قال : أحد عبيدي حر صح . 
و لع ا ل ا يقبل . ولو مات قبل التعيين . قيل : يعين 
الوارث , وقيل : يقرع وهو أشبه . لعدم إطلاع الوارث علئ قصده . أما لو أعتق معيناً. 
ثم اشتبه["7)» أرجىء حتئ يذكر. فإن ذكر عمل بقوله . ولوعدل بعد ذلك . لم يقبل 


١‏ - يعني : هل تصبح حرة بهذه اللفظة ؟ الأشبه : لا (لبّعده) لأنه يشبه الاخبار ء ولو قال لأمته التي اسمها 
حرة : أنت حرة؛ لا تتحرر ان قصد الاخبار. وتتحرر (ان قصد الانشاء) أي : قصد تحريرها بهذه اللفظة . 

- فيستصحب رقيتها , لكن فيه تردد ناشيء من الدوران بين العمل (بحقيقة اللفظ) إذ لفظ : أنت حرة ٠‏ 
حقيقة في الانشاء (والتمسك بالاحتمال) اذ الاخبار محتمل أيضاأً . 

١‏ - أي : عن تعليق أصل العتق علئ شيء ء فلو عتقه بشرط (مترقب) كقدوم زيد (أو صفة) ولو معلومة 
كطلوع الشمس مثل : أنت حر ان جاء زيدء أو ان طلعت الشمس ء لم يصح ء نعم إستثنئ من ذلك التدبير 
وهو : أنت حر بعد وفاتي , كما سيأتي ان شاء الله تعالئ . 

١‏ -إذ معنئ : أنت نت حر؛ وجسدك حر ؛ وبدنك حرء واحد. 

١‏ بفتح التاء بصيغة المفعول (لا) ولذالو قال: أحد عبيدي حر صح ؛ ورجع عتق ذلك الواحد (الئى تعيينه) له 
من بينهم , فلو عيّن (ثم عدل) الى غيره , اعتق الاول لانتفاء موضوع العتق بعد تعيينه للاول ؛ ولو مات 
قبل التعيين : قيل : تعيينه للوارث ٠‏ وقيل : (يقرع) أي : يعين بالقرعة , وهو الأشبه . 

١١-أي‏ : ذكر اسم العبد الذي أعتقه قه ,ثم حصل له الشك قي أنه قال لهذا العبد :أنت حر ء أو قال لذاك (أرجىء) 

ى : أخر كمنيئة يدق يذكرة ؛ فلو عدل (بعد ذلك) أي : بعدما ذكر لم يقبل منه العدول . 
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فإن لم يذكرء لم يقرع ما دام حياً » لإحتمال التذكر . فإن مات وادعئ الوارث 
العله!"")» رجع اليه . وإن جهل يقرع بين عبيده . لتحقق الإشكال واليأس من زواله . 
ولو ادعئ أحدٌّ مماليكه . أنه هو المراد بالعتق فأنكر . فالقول قوله مع يمينه . وكذ 
حكم الوارث . ولو نكّل!؟') قضى عليه . 

والمعتبر فى المُعتق : البلوغ . وكمال العقل . والاختيار. والقصد الئ العتق("١/,‏ 
والتقرب الئ لله وكونه غير محجور عليه . 

وفى عتق الصبي -اذا بلغ عشراً -وصدقته(١"))‏ تردد . ومستند الجواز رواية زرارة » 
عن أبي جعفر ليه . 

ولا يصح عتق السكران . 

ويبطل باشتراط نية القربة . عتق الكافر . لتعذرها!"'! فى حقه . وقال الشيخ في 
الخلاف : يصح . 

ويعتبر في المعتق : الاسلام » والملك . فلوكان المملوك كافراً » لم يصح عتقه . 
وقيل : يصح مطلقاً . وقيل : يصح مع النذرا3", 

ويصح عتق ولد الزناء وقيل : لا يصح بناءً على كفره . ولم يثبت67". 


٠‏ - يعني : قال الوارث : أنا أعلم ان الميت كان قد قصد العبد الفلاني رجع اليه في عتقه . وان جهل فالقرعة 
(لتحقق الاشكال) فإنه ورد في الحديث : (القرعة لكل أمر مشكل) ولو قال أحد العبيد : انه المقصود 
بالعتق والمولئ حي (فأنكر) المولئ فالقول (قوله) أي : قول المولئ (وكذا حكم الوارث) لو ادعئ أحد 
العبيد ذلك بعد وفاة المولئ . 

5 أي :لم يحلف المولئ أو الوارث علئ الانكار (قضي عليه) بالنكول , أو أرجع اليمين الئ المملوك فان 
حلف اعتق . 

6١-أي‏ : لا يكون في مقام المزاح ,أو الاختبار .أو كان ساهياً غالطأ مثلاً (والتقرب) ففي الحديث الصحيح . 
عن الصادق للا : (لاعتق إلا ما اريد به وجه الله تعالئ) ونحوه غيره أيضاً . 

أي : بان يعتق صبي عبده , أو يتصدق صبي بشيء من ماله , اذا كان عمره عشر سنوات أو أكثر رواية 
تقول بجوازه منه. 

١‏ -أي : تعذر نية القربة ' لأن الكافر لا يعتقد بالله فكيف يقصد التقرب اليه ؟ فلو أعتق تق كافر عبده لم يصح 
العتق . وقال الشيخ : (يصح) لأن بعض الكفار كاليهود والنصارئ يعتقدون بالله وانما في معتقداتهم 
خرافات. 

- بأن ينذر انه لو قضئئ الله تعالئ حاجته أن يعتق العبد الفلانى الكافر . 

-أي :لم يثبت كونه كافراً , أما بعد بلوغه : فللشهادتين , وأما قبل بلوغه : فلانه وان لم يتبع المسلم في 
الاسلام »الاانه ليس تابعاً في الكفر لكافر أيضاً . فلا يحكم بكفره مطلقاً . 


4 م ل صا تنيت أكقات الافكق الما مدنت اشترائع التاق 


ولو أعتق غير المالك7' ", لم ينفذ عتقه , ولو أجازه المالك . 

ولو قال : ان ملكتك فأنت حرء لم ينعتق مع الملك . إلا أن يجعله نذراً . 

ولوجعل العتق يميناً لم يقع »كما لو قال : أنت حرإن فعلت . أوإن فعلت . 

ولو أعتق مملوك ولده الصغير "١!‏ بعد التقويم -صح . ولو أعتقه , ولم يقومه علئ 
نفسه » أوكان الولد بالغاً رشيداً . لم يصح . 

ولو شرط علئ المعتق شرطاً!"". فى نفس العتق . لزمه الوفاء به . ولو اشسترط 
إعادته في الرق إن خالف , أعيد مع المخالفة . عملاً بالشرط . وقيل : يبطل العتق. 
لأنه اشتراط لاسترقاق من تّبتت حريته . ولو شرط خدمة زمانٍ معين!"") صح . ولو 
قضئ المدة آبقاً لم يُعد في الرق . وهل للورثة مطالبته بإجرة مثل الخدمة ؟ قيل : لا» 
والوجه اللزوم . 

ومن وجب عليه عتق في كفارة . لم يجزه التدبيرا؛". 

واذا أتئ علئ المؤمن سبع سنين/” "ل امن عتقة , وسعحب عندق المؤفة 
مطلقاً. 


٠-كمالو‏ أعتق عمرو عبد زيد فضولة »لم يؤثر عتقه حتئ (ولو اجازه) زيد بعد العتق» ولو علق عمرو عتقه 
علئ ملكه له فملكه لم ينعتق (مع الملك) بل يجب أن يقول له بعد الملك : أنت حرء الا اذا جعله (نذراً) بأن 
يقول مثلاً :لله عليّ ان ملكت العبد الفلاني أن يصير حرا . فإنه ان ملكه صار حرا بمجرد الملك علئ قول 

و3” ا ل طن قد ؛ وللابن الصغير عبد ملكه بالارث ث أو بغيره فأعتقه الأب (بعد التقويم) أى : 
بعد ملاحظة قيمة العبد ليعطي الابن القيمة (صح) لأنه ولي ٠‏ لكن لا يصح اذا لم يقوّم العبدء أو كان الولد 
(بالغاً رشيداً) لأنه لا ولاية للاب علئ الابن البالغ الرشيدء ومقابل الرشيد السفيه . 

77 - بعد تنجّز أصل العتق (لزمه الوفاء به) أى : وجب علئ العبد الوفاء بالشرط ٠‏ كما لو قال له : أنت حر 
بشرط أن تخدمني كل يوم ساعة (ولو اشترط اعادته) بأن قال: فإن لم تخدمني فأنت ردّ في الرق, أعيد 
لو خالف , وقيل : (يبطل العتق) اذا شرط الرد مع المخالفة . 

7" -كما لو شرط أن يخدمه فى شهر رمضان فقط , صحء ولو أكمل المدة (آبقاً) أي : فر في شهر رمضان ثم 
رجع لا يعاد في الرق » لكن هل يطالب باجرة مثل الخدمة ؟ قيل : لا (والوجه) أي : الصحيح (اللزوم) يعني 

4" -التدبير هو العتق بعد الموت بأن يقول لعبده : أنت حر دبر وفاتى .فلا يكفي هذا العتق الواجب في كقارة , 
لأن الواجب العتق المنجز لا المعلق. 

0 يعني : كان المؤمن عبد سبع سنين فيستحب عتقه , بل كل عبد مؤمن (مطلقا) حتئ اذا لم يمض عليه 
سبع ستوات ء ولكنه ذاك آكد ء ويكره عتق (المخالف) لطريقة أهل الحق واتباع أهل البيت عليهم الصلاة 
والسلام . ومن (لا يقدر على الاكتساب) كالكبير الهرم والمريض ونحوهما . ولا بأس بعتق 
(المستضعف) وهو الذي يخالف الحق لكن عن ضعف الفهم كالعجائز ونحوهم . والعاجز يستحب لمن 
أعتقه (اعانته) يمال حتئ لا يجبر علئ التكقف والاستعطاء من الناس . 
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ويكره : عتق المسلم المخالف , وعتق من لا يقدر علئ الاكتساب ولا بأس بعتق 
المستضعف . 

ومن أعتق من يعجز عن الاكتساب , استحب إعانته . 

ويلحق بهذا الفصل مسائل : 

الأولئ : لو نذر عتق أول مملوك يملكه . فملك جماعة . قيل : يعتق أحدهم 
بالقرعة , وقيل : يتخي رلا ') ويعتق , وقيل : لا يعتق شيئاً . لأنه لم يتحقق شرط النذر. 
والأول مروي . 

الثانية : لو نذر تحرير أول ما تلده . فولدت توأمين (""), كانا معتقين . 

الثالثة : لو كان له مماليك . فأعتق بعضهم . ثم قيل له : هل أعتقت مماليكك ؟ 
فقال : نعم » إنصرف الجواب الى من باشر عتقهم خاصة(28", 

الرابعة : لو نذر عتق أمته إن وطأها صح . فإن أخرجها من ملكه , إنحلت اليمين . 
ولو أعادها بملك مستأنف2"67, لم تعد اليمين . 

الخامسة :اذا نذر عتق كل عبد قديم إنصرف الئ من مضئ عليه فى ملكه » ستة 
أشهر فصاع د( ْ 

السادسة : من أعتق عبده وله مال . فماله لمولاه . وقيل : إن لم يعلم به المولئ . 
فهو له . وإن علمه فهو للمعتق . إلا أن يستثنيه المولئ(١".‏ والأول أشهر. 

السابعة : اذا أعتق ثلث عبيده وهم ستة -إستخرج الثلث بالقرعة . وصورتها : أن 
يكتب فى ثلاث رقاع("". اسم اثنين فى كل رقعة ثم يخرج علئ الحرية أو الرقية . فإن 


أى: يختار أحدهم ويعتقه» وقيل: لا يعتق أحدأ لعدم تحقق (شرط النذر) وهو أول» لأنه لا يقال لواحد 
في ضمن جماعة . بل يقال للأول عند التعاقب واحداً بعد واحد. 

"٠‏ - طفلين معاً (كانا معتقين) لأن : ماتلده . أعم من الواحد والأكش. 

لا الئ جميعهم . فلا يكون هذا إقرارأ منه علئ عتق جميع مماليكه . 

-أي : بملك جديد . بشراء أو هبة, أو نحوهما (لم تعد اليمين) فلا يجب عتقها ان وطأها لأن تلك اليمين 
كانت بالنسبة للملك الأول . 

٠٠-اذالم‏ يقصد غير ذلك» لأن النذر تابع للقصد . 

. بأن يقول : أنت حر دون مالك‎ ١ 

7 - يعني : ثلاثة أوراق يكتب اسم كل اثنين منهما في ورقة , ثم يخرج (علئ الحرية أو الرقية) بأن توضع 
الأوراق الثلاثة في كيس ونحوه ويجال ثم تخرج ورقة باسم الحرية أو الرقية ولا فرق لأنه | ن أخرج 
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أخرج علئ الحرية .كفت الواحدة وان أخرج علئ الرقية , إفتقر الى اخراج اثنين . 
واذا تساووا عدداً وقيمة!"" أو أختلفت القيمة مع إمكان التعديل أثلاثاً . فلا بحث . 
وإن اختلفت القيمة » ولم يمكن التعديل , أخرج ثلثهم قيمة وطرح اعتبار العددى 
وفيه تردد . وان تعذر التع'.يل عدداً وقيمة/4), أخرجنا علئ الحرية » حت يستوفى 
الاك ووو نصرت مه المكرع اكملنا النلك برو مجو امن احبر 0 

الثامنة : من اشترئ أمة نسيئة ولم ينقد(*" ثمنها . فأعتقها وتزوجها ومات ولم 
بخلف سواهاء بطل عتقه ونكاحه وردت الئ البائع رقاً. ولو حملت .كان ولدها رقاً. 
وهى رواية هشام بن سالم » وقيل : لا يبطل العتق , ولا يرق الولد . وهو أشبه 

التاسعة : اذا أوصئ بعتق عبد . فخرج من الثلث(١",‏ لزم الوارث 0000 


امتنع » أعتقه الحاكم . ويحكم بحريته حين الاعتاق لا حين الوفاة . وما اكتسبه قبل 
الاعتاق وبعد الوفاة يكون له . لاستقرار سبب العتق بالوفاة . ولو قيل : يكون للوارث . 


العاشرة : اذا أعتق مملوكه عن غيره بإذنه(", وقع العتق عن الآمر. وينتمل الى 
الآمر عند الأمر بالعتق , ليتحقق العتق في الملك . وفي الانتقال تردد. 


باسم الحرية فورقة واحدة تكفي باسم من كان ء لأن كل ورقة فيها اسم ثلث العبيد؛ وان أخرج باسم 
الرقية يجب اخراج ورقتين» لأن الرق ثلثين . 

77 كما لو كان العبيد ستة وكان قيمة كل واحد منهم خمسين مثلأ (أو اختلفت القيمة مع امكان التعديل 
أثلاثاً) كما لو كان قيمة ثلاثة منهم كل واحد مائة . وقيمة ثلاثة كل واحد خمسين فلا كلام » وان اختلفت 
القيمة (ولم يمكن التعديل) بين القيمة والعدد كما لو كان قيمة واحد من الستة مائة » وقيمة اثنين منها 
تسعين » وقيمة ثلاثة منها مائة وعشرة, أخرج ثلثهم قيمة لا عدداأ (وفيه تردد) لاحتمال عتق اثنين منها 
وان كان قيمتهما أقل أو أكثر من الثلث لرواية عن النبي ييكُةٌ ربما يستظهر منها ذلك . 

4 -_كمالو كان العدد خمسة حيث لا ثلث له . 

أي :لم يدفع قيمتها للبائع ٠‏ فأعتقها وتزوجها ثم مات (ولم يخلّف) أي : لم يترك شيئا يمكن أن يكون 
ثمناً للأمة. 

7 أي : كانت قيمته ثلث تركة الميت أو أقل فعلئ الوارث اعتاقه (فإن امتنع) الوارث من اعتاقه أعتقه الحاكم 
الشرعي , وما اكتسبه قبل الاعتاق (يكون له) أي : للعبد. 

أي العامة »كما لو قال زيد لعمرو:اعتق عبدك عني ٠فقال‏ عمرو لعيده: أنت حر لوجه الله. صع العتق عن 
زيدء وحيث انه لا عتق الا في ملك» ينتقل العبد الئ زيد حين أمره بالعتق ؛ لكن (وفى الانتقال) أي : انتقال 
العبد من ملك عمرو الئ زيد قبل العتق بلحظة (تردد) اذ لا دليل علئ الانتقال» أو الانتقال في ذلك الوقت 
نعم لا كلام فى وقوع العتق عن زيد . 
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الحادية عشرة : العتق في مرض الموت . يمضي من الثلث!8". وقيل : من 
الأصل. والأول مروى . 
تفريعان 

الأول : اذا اعتق ثلاث إماء فى مرض الموت .ء ولا مال له سواهن اخرجت واحدة 
منهن بالقرعة("". فإن كان بها ا تجدد بعد الاعتاق فهو حر اجماعاً . وان كان 
سابقاً علئ الاعتاق . قيل : هو حر أيضاً وفيه تردد . 

الثاني : اذا أعتق ثلاثة (: *) في مرض الموت. لا يملك غيرهم . ثم مات أحدهم . 
تومن السيكهر الأ ضام مولن عرست الخرية اناق شك لدبا لخرية بزل 
خرجت علئ أحد الحيين » حكم علئ الميث بكونه مات رقاً» لكن لا يحتسب من 
التركة » ويقرع بين الحيّين » ويتحرر منهما ما يحتمله الثلث من التركة الباقية . ولو عجز 
أحدهما عن الثلث » أكمل الثلث عن الآخر. ولو فَضْلَ منه . كان فاضله رقاً . 

وأما السراية : فمن أعتق شِمصاً!١‏ ؛) من عبده . سرى العتق فيه كلّه اذاكان المعتق 
ريحيصاً حاف التصررف: 

وإذكان له فيه شريك. قرّم عليه إنكان موسراً. وسعئئ العبد في فك ما بقى منه. 


4 بحيث لو كانت قيمة العبد أو الأمة الذي أعتق أكثر من ثلث أموال الميت يتوقف الأكثر علئ اجازة الورثة, 
وقيل : يمضي (من الأصل) أي : أصل المال بحيث لو لم يكن للميت مال سوئ هذا العبد صح عتقه . 
لأن الواحدة ثلث المال . وكيفية القرعة كما مر آنفاً عند رقم : (7©) فلاحظ (فإن كان بها حمل تجدّد) أي : 
انعقد بعد الاعتاق كما لو وطأها شبهة , اذ بعد العتق لا يجوز وطؤها بالملك . فهو حر ء وكذا لو كان 
انعقاده قبل الاعتاق (وفيه تردد) لعدم سبب لعتق الحمل -الذى انعقد قبل الانعتاق ‏ سوئ العتق الذى 
تعلق بالام بعده فقط . 1 ١‏ 

٠‏ - عبيد واريد اخراج ثلثهم بالقرعة فمات أحدهم , فلو خرجت القرعة باسم الميت (حكم له بالحرية) 
والباقون علئ الرقية . ولو خرجت القرعة باسم أحد الحيين: حكم على الميت (بكونه مات رقا) فيكون 
غسله وكفنه ودفنه علئ المولئ » ويطرح من التركة . ويقرع بين الحيين لاعتقاق الثلث فاذا قصر أحدهما 
عن الثلث . أكمل (عن الآخر) بأن يعتق من المملوك الثاني بمقدار يكمل الثلث (ولو فضل) بأن كان أحدهما 
أكش من الثلث . 

١‏ -أي : جزءاً من عبده . فالعتق يسري فيه كله اذا كان (المعتق) بالكسر أى المولئ (جائز التصرف) بأن 
كان كل العبد له؛ ولم يكن له فيه شريك. فلو كان له شريك (قوّم عليه) أي : وجب عليه اعطاء قيمة حّة 
الشريك ان كان (موسراً) أي : غنياً وعلئ العبد الباقي ان كان المعتق (معسراً) أي : فقي » وقيل : لو قصد 
(الاضرار) بشريكه, فعليه فكه ان كان غنياً . والابطل عتقه . نعم لو قصد القربة صح (وسعى العبد) أي : 


14 اموي مطح و فيو ززيان “كقاف امدق ...ل شمرائع الاسلام 


إن كان المعتق معسراً . وقيل : إن قصد الاضرار فكّه إن كان موسراً . وبطل عتقه إن 
كان معسراً . وان قصد القربة » عُتقت حصته . وسعيئ العبد فى حصة الشريك . 

وم يخي علي ايض ذه فإن عجر النيك : أزاستع من الستعى كأن له من اميه 
ما أعتق, وللشريك ما بقى("*). وكان كسبه بينه وبين الشريك, ونفقته وفطرته عليهما. 

ولو هاياه شريكه في نفسه صح("*). وتناولت المهاياة المعتاد والنادر كالصيد 
والالتقاط . 

ولوكتنان المملوك بيو ثثلانة افاعتق انتبان 1 قوميت تحفة الغالك عليهها 
بالسوية!؟؟» تساوت حصصهما فيه أو اختلفت . 

وتعتبر القيمة وقت العتق . لأنه وقت الحيلولة!0؟. 

وتنعتق حصة الشريك بأداء القيمة لا بالاعتاق . وقال الشيخ : هو مراعئ . 

اوهو السو 31لا لطن بدا بسر يعون ونان اس أنظر الى الاسنار: 

ولو اختلفا("؟) فى القيمة . فالقول قول المعتق . وقيل : القول قول الشريك . لأنه 
تزع يعدن يذاه .زكر اذغرق المعدي فيه بغيبا! اله فالعول قرول الستزيلقه. 

واليسار المعتبر: هو أن يكون مالكاً بقدر قيمة نصيب الشريك . فاضلاً عن قوت 


7 -أي : تبقئ حصة الشريك رقأ (وكان كسيه) أي : كسب العبد يقسّم بينه وبين الشريك فلو كان قد أعتق 
تلثه مثلا. والكسب ثلاثين ديناراً . كان له عشرة وللشريك عشرون (ونفقته) أي : مصارفه (وفطرته) 
أي : زكاة الفطرة تقسّم عليه وعلئ الشريك بالنسية . 

اع أن : وزع الشريك الأزمنة بينه وبين العبد المعتق بعضه. كما لو قال له : تعمل شهراً لنفسك وشهرين لي 
-اذا كان ثلثه معتقاً مكلاً - فكلما يعمل في الشهر كان له . سواء كان كسبأ معتادأ متعارفاً كالصيد , أو 
نادراً كالالتقاط أي :انه وجد شيئاً مجهولاً مالكه . وكلما يعمل فى الشهرين فهو للشريك . 

+ -فلو كانت حصة الشريك الثالث قيمتها مائة دينار» كان علئ كل واحد منهما خمسون ديناراً . حتئ وإن 
كانت حصتهما مختلفتين كأن كان لاحدهما العشر وللاخر خمسة أعشار. 

0 أي : الحيلولة بين الشريك الثالث وبين ملكه . بينما حصة الشريك تنعتق باداء القيمة (لا بالاعتاق) 
فبمجرد اعتاق أحد الشركاء حصته لا ينعتق باقى المملوك بل ينعتق الباقى باداء قيمة الباقى وقال الشيخ 
: انه (مراعئ) أي : متوقف علئ دفع القيمة أولاً فإن دفعوا ينعتقء والا فلا . 1 

-أي : المولئ المعتق ان أعتق حصته وهرب, أو أعسر ولم يكن له مال يفك بقية المملوك . فالحكم الصبر 
لأنه ليس فورياً حتئ يسقط بالتأخير. 

7 أي : المعتق وشريكهء فقال المعتق : حصتك مائة . وقال الشريك : بل مائة وخمسين مثلا . 

م دأى 1 : ان في المملوك عيبأ ليعطي قد قيمة أقل #وقال الشريك مبتاحب 
الخصضة : لا عيب في المملوك ليأخذ ذ قيمة أكثر ؛ فالقول قوله لاصالة السلامة . (فاضلاً) أي : زائدأ (عن 
قوت) لنقسه وعياله . 
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يومه وليلته . ولو ورث شقصاً!" ؟)» ممن ينعتق عليه . قال : فى الخلاف يقوّم عليه . 
وهو بعيدك. 


ولو أوصئ بعتق بعض عبده ؛ أو بعتقها '*» وليس له غيره » لم يقوّم علئ الورثة 
باقيه . وكذا لو أعتقه عند موته » أعتق من الثلث . ولم يقوّم عليه . 


والاعتبار بقيمة الموصئ' به(١*)‏ بعد الوفاة » وبالمنجّز عند الاعتاق 

والاعتبار فى قيمة التركة!”*) بأقل الأمرين . من حين الوفاة الئ حين القبض لأن 
التالف بعد الوفاة غير معتبر » والزيادة مملوكة للوارث . 

ولو أعتق الحامل7'" تحرر الحمل » وإن استثنئ رقه علئ رواية السكونى عن أبي 
جعفر ليذ . وفيه إشكال منشأه عدم القصد الئ عتقه . 


تفريع : اذا ادعئ كل واحد من الشريكين علئ صاحبه عتق نصيبه(؛*. كان على 


أي : قسماً وحصة. مثاله : زوجة زيد كان أيوها مملوكاً لزيد . فمات زيدء وورثت الزوجة ربع أو ثمن 
أبيها . فقد ورثت حصة ممن ينعتق عليها ‏ لأن الأب ينعتق فوراً اذا دخل في ملك أولاده ‏ قال الشيخ : 
(يقوّم عليه) يعني : ينعتق الأب وعلئ الزوجة اعطاء بقية القيمة لباقي الورثة » (وهو بعيد) بل علئ الأب 
نفسه أن يحصل المال ويعطي حصة بقية الورثة . 

©-أي عتق كله (وليس له غيره) أي لا مال له سوئ هذا العبد (لم يقوم) أي : لا ينعتق باقيه علئ الورثة . 
وكذا لا ينعتق باقيه لو أعتقه عند موته , بل اعتق (من الثلث) أي 1 ٠فان‏ لم يكن 
له سوئ هذا العبد اطلاقاً أعتق ثلث العبد فقط . وان كان له مال قليل آخر غير هذا العبد أعتق مضافاً الى 
ثلث العبد بمقدار قيمة ظث ذاك المال أيضاً من العبد. 

١‏ -أي : المملوك الذي أوصئ المولئ يعتقه بعد وفاته» فمهما كانت قيمته بعد الوفاة يحسب ذلك ويقدر هل 
هو ثلث مجموع أمواله , أو أكثر ؟ سواء زادت قيمته بعد الوفاة أو نقصت , وسواء كانت قيمته عند 
الوصية أزيد أم أقل (وبالمنجز) أى : الذي أعتقه المولئ في حياته فى مرضه الذى مات فيه؛ فمهما كانت 
قيمته عند عتقه هو الذى يؤخذ بعين الاعتبار فى الثلث سواء زادت أو نقصت عند الوفاة . أو بعد الوفاة . 

07 -أي :ان الملاك في تقييم بقية أموال الميت ليعرف هل أن قيمة العبد ثلث مجموع التركة أو أكثر من الثلث 
يكون بأقل القيمتين : من حين الوفاة الئ (حين القبض) أي : قبض الوارث للتركة , وذلك لان ما تلف من 
التركة بعد الوفاة وقبل القبض (غير معتبر) في الاحتساب علئ الوارث ٠‏ بينما الزيادة تكون (مملوكة 
للوارث) لانه نماء ملكه . 1 

01 التي كان حملها من عبد تحرر الحمل أيضاً حتئ (وإن استثنئ) رقه بأن قال لها: «أنت حرة لوجه الش الا 
حملك» لكن فيه اشكال ناشىء من عدم القصد (الئ عتقه) أى : عتق الحمل . 

64 -كما لو كان عبد لزيد وعمرو , فقال عمرو لزيد: أنت أعتقت حصتك من هذا العبد. وقال زيد لعمرو كذلك - 
وإنما يدعي أحدهما علئ الآخر ذلك لكى يسري العتق الئ نصيبه فيحق له مطالبة الآخر بقيمة نصيبه - 
ففى هذه الصورة يكون لكل منهما (اليمين على صاحبه) أى : احلافه بأن يقول : (والله ما أعتقت أنا 
نصيبي من هذا العيد) . ١‏ 


كل واحد منهما اليمين لصاحبه . ثم يستقر رق نصيبهما . 
واذا دفع المعتق قيمة نصيب شريكهل**). هل ينعتق عند الدفع أو بعده ؟ فيه 
بوك راي مره اديع لت ترون ملت . ولو قيل : بالاقتران »كان حسناً . 
واذا شهد بعض الورثة بعتق مملوك لهم . مضئ العتق فى نصيبه . فإن شهد آخرء 
وكانا مرج ضيين(!“/ تُقَدْ العتق فيه كله . والا مضئ في نصيبهما ء ولا يكلف أحدهما 


شراء الباقى . 

أما المالك : فاذا ملك الرجل أو المرأة؛ أحد الأبوين وإن علوا("”, أو أحد الأولاد ‏ 
ذكراناً وإناثاً ‏ وإن نزلواء انعتق في الحال . وكذا لو ملك الرجل . إحدئ المحرمات 

ولا ينعتق علئ المرأة سوئ العمودين[) 

ولو ملك الرجل57*), من جهة الرضاع , من ينعتق عليه بالنسب . هل ينعتق عليه ؟ 
فيه روايتان » أشهرهما العتق . 

ويثبت العتق . حين يتحقق الملك7'". 

ومن ينعتق كله بالملك . ينعتق بعضه بملك ذلك البعض!١).‏ 


60 لانعتاق نصييه بالسراية . 

73 -أي : مقبولي الشهادة انعتق ق كله ؛ وان لم يكونا كذلك انعتق نصيبهما فقط (ولا يكلف أحدهما شراء 
الباقي) بل يسعئ المملوك في اعطاء باقي قيمته الئْ باقي الورثة لينعتق كله . 

0 أي : أبوي الأب وأبوي الأم . وأجدادهما ء وهكذا ء أو ملك أحد الاولاد (وان نزلوا) أي : أولاد الأولاد , 
وأولادهم ٠‏ وهكذا ء فانه ينعتق فوراً . وكذا لو ملك الرجل (احدئ المحرمات نسبا) كالعمة والخالة . 
وبنات الاخ والاخت والاخت نفسهاء لا مثل بنت العم وبنت الخال لانها ليست محرماً . ولا مثل الزوجة 
وأمها لانهما ليست حرمتهما بالنسب بل بالسيب . 

_الاباء والاولادء أما المحارم فلاء فلو ملكت امرأة أخاها أو اختها أو عمها أو عمتها لم ينعتقوا . 

أو ملكت المرأة من جهة الرضاع من ينعتق عليهما (بالنسب) كالاب والاولاد من الرضاع بالنسبة للرجل 
والمرأة . وكالاخت والعمة والخالة من الرضاع بالنسبة للرجل فقط . 

. -أى : بمجرد حصول الملك من دون حاجة الى صيغة العتقء أو ارادة العتق أو غير ذلك‎ ٠ 

١‏ مثاله : خالة يد مملوكة لابيه . قمات الأب وله اولاد من زوجات فملك الجميع خالة زيد كل يحسب 
حصته , فحصة زيد من خالته تنعتق فوراً عليه . والباقي من حصص اخوته (لم يقوّم عليه) أي : ليس - 
في هذا المثال ‏ أن يعطي ثمن يقية حصص الخالة الئ اخوانه الذين ليست خالته خالة لهم لو كان 
(معسراً) أي : غير قادر على دقع هذا المال قدرة شرعية , سواء ملك البعض (بغير اختياره) كالارث ‏ أم 
(إختياراً) كالشراء . وقبول الهبة ونحوهما. 
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واذا ملك شِقصاً ممن ينعتق عليه , لم يقَوّم عليه إن كان معسراً . وكذا لو ملكه 
بغير اختياره . ولو ملكه اختياراً » وكان موسراً . قال الشيخ : يقوّم عليه » وفيه تردد . 

فرعان: 

الأول : اذا أوصئ لصبى أو مجنون , بمن ينعتق عليه!""» فللولى أن يقبل . إن لم 
مرجم انر عاك العرلى عليدي: فإن كان في اسار لو برو التيرل أنه لاخيملة 
كالوصية بالمريض الفقير» تفصياً من وجوب نفقته . 

الثاني : لو أوصئ له ("') ببعض من ينعتق عليه . وكان معسراً , جاز القبول . ولو 
كان القرار عليةموهرا وشل + لاقي © لامسيلويه (فكاكةن والوبعه السيول؛ اذ 
الأشبه انه لا يقوّم عليه . 

وأما العوارض|؟١:‏ فهى العمئ . والجذام . والإقعاد . وإسلام المملوك في دار 
الحرب . سابقا علئ مولاه . ودفع قيمة الوارث . 

وفى عتق من مثّل!"١)‏ به مولاه تردد . والمروي أنه ينعتق . 

وقد يكون التدبير» والمكاتبة » والاستيلاد(!') سبباً للعتق , فلنذكر الفصول الثلاثة 
فى كتاب واحد . لأن ثمرتها إزالة الرق . 


-كمالو أوصئ زيد بأن يعطئ أبو عمرو لعمرو -وكان عمرو صبيا أو مجنوتاً ‏ فللولي القبول مع عدم 
الضرر لعمرو (فإن كان فيه ضرر) كما لو كان ذلك مانعاً عن أن يوصي لعمرو بشيء آخر ‏ مكلاً لا 
يجوز القبول لانه (لا غبطة) أي : لا مصلحة حينئذ للصبي والمجنون ٠‏ وعلىئ المولئ أن يعمل ما فيه 
المصلحة للمولّئ عليه (كالوصية بالمريض الفقير) أي : كما انه لو أوصئ لصبي أو مجنون بعيد 
مريض لا يجوز لوليهما قبول هذه الوصية لكى لا يجب نفقته في مال الصبي والمجنون . فكذلك من 

ينعتق علئ الصبى والمجنون . 

آي للصبى أو المجنون بعس ممق يقي غلية ونين حمس زهان القبول) لذ لشن عن اتسين 
والمجنون من هذا القبول لانه لا يجب فك بقيته . 

8 - وهي الامور التي عند عروضها وحدوثها ينعتق المملوك رغماً علئ مولاه , كما اذا عمئ المملوك . أو 
صار به الجذام ‏ وهي الآكلة التي تأكل اللحم. - أو صار مقعداً , كالشالل المعروف في هذا الزمان» أو أسلم 
في دار الحرب (سابقاً) أي : قبل مولاه, أو (دفع قيمة الوارث) بأن يموت شخص وليس له وارث سوئ 
رق فقط عبد أو أمة - فيعتق من الارث قهرأ علئ مولاه وان زاد من الأرث شيء أعطي له . 

0 والتمثيل هو : قطع اليد , أو الأصبع . أو صلم الاذن أو جدع الانف ونحو ذلك. 

(التدبير) معناه : أن يقول المولئ لمملوكه ‏ عبده أو أمته _: أنت حر بعد وفاتى » فاذا مات المولئ انعتق 
المملوك (والمكاتبة) هي ان يكاتب المولئ مملوكه علئ انه ان دفع كذا من المال ينعتق فاذا دفع المملوك 
انعتق (والاستيلاد) معناه لغة : طلب الولد مطلقاً . وشرعاً : هو أن يطء المولئ جاريته فيصير له ولد. 
فتنعتق هذه الجارية عند موت المولئ من نصيب ولدها في الارث . 


كتاب التدبير والمكانئبة والاستيلاد 
التدبير : هو عتق العبد . بعد وفاة المولئ . وفى صحة تدبيره بعد وفاة غيره . 
كزوج المملوكة!"» ووفاة من يُجعل له خدمته. تردد. أظهره الجواز؛ ومستنده النقل. 


الأوّل 
فى العبارة وما يحصل به التدبير . 


والصريح : أنت حر بعد وفاتى » وإذا مت فأنت حر » وعتيق , أو معْتق . 
ولا عبرة باختلاف أدوات الشرط7". وكذا لا عبرة باختلاف الالفاظ التى يعبر بها 
عن المدبر» كقوله : هذا أو هذه أو أنت أو فلان . وكذا لوقال: مت متء» أوأى وقت. 


وهو ينقسم : ال مطلق . كقوله : اذا مت . 

والئ مقيد . كقوله : اذا مت فى سفرى هذا ء أو من مرضى هذا . أو فى سنتى 
عق أرقن سورض + أرقن سور 1 ش ات 

ولو قال : أنت مدبر واقتصر. لم ينعقد . 

أما لو قال : فاذا مت فأنت حرا؛» صح » وكان الاعتبار بالصيغة لا بما تَقَدّمها . 


ولوكان المملوك لشريكين . فقالا : اذا متنا فأنت حرء انصرف قول كل واحد 
منهما الى نصيبه . وصح التدبير» ولم يكن معلقاً على شرط!". وينعتق بموتهماء ان 


كتاب التديير والمكاتية والاستبلاد 

١‏ -بأن يقول المولئ لأمته المزوجة :«أنت حرة لوجه الله بعد وفاة زوجك» أو بعد وقاة من (يجعل له خدمته) 
كأن يقول لمملوكه : «أنت لزيد تخدمه حتئ يموت زيد فاذا مات فأنت حر لوجه الله» الاظهر الجواز 
ومستنده (النقل) أى : الرواية الخاصة . 

؟ - بأن يقول : ان مت ٠‏ لو متء اذا مت » مهما مت ء فكلها واحد. 

-مما يدل على الزمان . 

4 - أي : قال ذلك بعد قوله : «أنت مدبر» فالاعتيار يكون (بالصيغة) وهي : فاذ مت فأنت حر . وليس (يما 
تقدمها) وهو : أنت مدير . 

4 كموتهما معاً ‏ أو موت زيد قبل عمرو ء أو غير ذلك من الشروط» بل بأية كيفية كان موتهما زماناً » أو 
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خرج نصيب كل واحد منهما من ثلثه . ولو خرج نصيب أحدهما تحررء وبقي نصيب 
الآخر أو بعضه رقالا). ولومات أحدهماء تحرر نصيبه من ثلثه » وبقى نصيب الآخر 
زقا عر يفيت 20 

ويشترط فى الصيغة المذكورة شرطان : 

الأول : النية فلا حكم : لعبارة الساهى!*) ولا الغالط . ولا السكران , ولا المُحْرّج 
الذى لاقصد له . 

رفن البتواظ نول الرورة ترمو والريييه الور ب 1 

الشرط الثاني : تجريدها عن الشرط والصفة!'') في قول مشهور بين 
الأيحات:تلوقال دان قوم المسافزء داتع سر يفك وات أو اذا اهل شه رمشان + 
مثلاً لم ينعقد . وكذا لو قال : بعد وفاتي بسنة , أو شهر . وكذا إن قال : ان أدّيت الى . 
أو الى ولدي كذاء فأنت حر بعد وفاتى » لم يكن تدبيرا ولاكتابة . 

والمدّبرة رق له وطؤها. والتصرف فيها(١".‏ فإن حملت منه لم يبطل التدبير. ولو 
مات مولاهاء عتقت بوفاته من الثلث . وإن عجز الثلث . عتق ما بقى منها من نصيب 


مكاناً . أو غير ذلك من الخصوصيات ينعتق المملوك ان خرج نصيب كل منهما (من ثلثه) أى : لم يكن 
أكثر من ثلث جميع تركته , لان التدبير كالوصية لا ينفذ الا فى الثلث . 

1-(وبقى نصيب الآخر) كله رقا فيما لو فرض موت الآخر عن دين مستغرق نصيبه من هذا العبد, أو بقي 
(بعضه رقا) فيما لو فرض ان ليس للاخر شيء سوى نصيبه من هذا العبد. فيتحرر ثلث نصيبه ان لم 
نحن الوارث: 
للشريك الآخرء فإن كانت الشركة نصفأ ونصفاً_-مثلاً -تحرر نصفه يموت أحدهما . وبقى نصفه الآخر 
رقأ » فللعبد يوم يعمل فيه لنفسه ماشاء » وللمولئ الثاني يوم. وهكذاء فانه يتم التوزيع بينهما بالنسبة 
كما ينفقان عليه . 

- السهو والغلط بينهما بعض الفرق , ويطلق كل واحد منهما علئ الآخر لتفسير أحدهما بالآخر في بعض 
سواء كان ملتفتأ الئ اللفظ الذي يجريه علئ لسانه أم لا. 

9 - فيصح التدبير رياء وسمعة. 

٠‏ - اصطلحوا في اطلاق (الشرط) علئ ما يمكن أن يقع وان لا يقع . كقدوم المسافر . لاحتمال قدومه 
واحتمال عدم قدومه لموت أو غيره . واطلاق (الصفة) على ما هو حتمي الوقوع كمجيىء شهر رمضان ‏ 
وطلوع الشمس . ووصول الصيف , وجزر البحر ومده . ونحو ذلك . 

١‏ باستخدام ونحوه ولا يبطل تدبيرها بالحمل منه , وتعتق بوفاته (من الثلث) بحساب التدبير (وان عجز 
الثلث) أي : كانت قيمتها أكثر من ثلث تركة الميت , عتق الباقى منها من نصيب ولدها. 


6 ...كاب القديير والمكاتبة والاستيلاد ..........-........... لشمرائع الاسلام 
الولكة,:ولى حل يلوك مبواء كان عن عفد أو ونا أوغتيية ١9‏ كان.مدبرا كامه: 
ولو رجع المولئ في تدبيرهاء لم يكن له الرجوع في تدبير ولدها. وقيل : له الرجوع . 
والأول مروي . 

وكذ] المدير» 15 اتوك ملك 1١ل‏ فهو مدير كابية. 

ولو دبرها . ثم رجع فى تدبيرها . فأتت بولد ستة أشهر فصاعداً من حين 
رجوعه!؟') لم يكن مدبراً لإحتمال تجدده . ولوكان لدون ستة أشهر ء كان مدبراً 
لتحقق الحمل بعد التدبير . 

ولو دبرها حاملاً » قيل : إن علم بالحمل فهو مدبّرء وإلا فهو رق . وهى رواية 
الوشاء9') وقيل : لا يكون مدبراً . لأنه لم يقصد بالتدبير» وهو أشبه . ْ 


الثانى 

في المباشرل' ') ولا يصح التدبير : إلا من بالغ . عاقل . قاصد . مختار. جائز 
التصيرف:: 

فلو دبر الصبى(""» لم يقع تدبيره. وروي : أنه اذاكان مميزاً. له عشر سنين » صح 
ثل بيرة . 

ولا يصح تدبير: المجنون , ولا المكره , ولا السكران , ولا الساهى . وهل يصح 
التدبير من الكافر ؟ الأشبه نعم . حربياً كان أو ذمياً . 

ولو دبر المسلم . ثم ارتد. لم يبطل تدبيره » ولو مات فى حال ردته عتق المدبر. 


 روصلا فيما كان الزوج أو الزاني أو المشتبه مملوكاً . أو شرط الرقية فى الزواج فان الحمل في هذه‎ - ١ 
1 . يتبع امه فى العتق بالتدبير‎ 

#اؤمن مملوكة. أو يشتوظ الرفية : 

8 أي : ولد الجنين بعد مضي ستة أشهر من رجوعه عن التدبير لاحتمال أن يكون الولد مخلوقاً بعد 
الرجوع فلا يكون مدبراً . 

وهو من العلماء من أصحاب الرضا والهادي عليهما الصلاة والسلام ٠‏ وقيل : حيث لم يقصد الحمل 
بالتدبير لا يكون مدبرأً (وهو أشبه) لموثقة معارضة لرواية الوشاء معمول بها من قبل المشهور كما 
قيل . 

1١‏ - وهو المالك الذى يتولئ التدبير. 

.. -المالك لمملوك‎ ١١ 
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هذا اذاكان ارتداده لاعن فطرة(9'. ولوكان عن فطرة لم ينعتق المدبر بوفاة المولئ . 
لخروج ملكه عنه » وفيه تردد » ولوارتد لاا عن فطرة , ثم دبّرء صح علئ تردد . ولو 
كان عن فطرة لم يصح(5"). وأطلق الشيخ الجواز, وفيه إشكال . ينشأ من زوال ملك 
المرتد عن فطرة . 

ولو دبر الكاف ركافراً فأسلم(' "» بيع عليه . سواء رجع فى تدبيره أم لم يرجع . ولو 
مات قبل بيعه » وقبل الرجوع في التدبير. تحرر من ثلثه . ولو عجز الثلث . تحرر 
مايحتمله . وكان البافى للوارث . فلوكان مسلما ء استقر ملكه . وان كان كافرا ٠‏ بيع 


رصم شتير الا خويين بالاشارة . وكذا رجوعه(١"‏ ولو دبر صحيحاً ثم خرس . 
ورجع بالاشارة المعلومة » صح . 
الثالث 
فى الأحكام وهى مسائل : 


الأولئ : التدبير بصفة الوصية!""» يجوز الرجوع فيه قولاً» كقوله : رجعت في هذا 
التدبير . وفعلاً :كأن يهب . أو يعتق » أو يقف . أو يوصى » سواء كان مطلقاً أو مقيداً . 
وكذا لو باعه . بطل تدبيره . وقيل : ان رجع فى تدبيره » ثم باع » صح بيع رقبته . وكذا 


- بأن كان في.الأصل كاقراً قد أسلم ثم ارتد ويسمئ المرتد الملّى . والقطرى هو الذي كان في الأصل 
سلما خارص ١‏ 

-لأنه لا ملك له ؛ فكيف يتصرف بالتدبير في مال انتقل عنه الئ وارثه (وأطلق الشيخ) يعني : قال الشيخ 
الطوسي يَهْعٌ : يجوز تدبير المرتد, ولم يفرق بين الملى والفطري . 

٠-أي‏ : فأسلم المملوك , بيع علئ مالكه رجع في تدبيره أم لا (ولو مات قبل بيعه) أي : مات المولئ الكافر 
قبل بيع مملوكه المسلم وقبل رجوعه في التدبير . تحرر المملوك من الثلث . فان زاد تحرر يقدر الثلث 
وبقي الزائد للوارث (فلو كان مسسلماً) أي : لو كان الوارث مسلماً استقر ملكه , ولو كان كافراً (بيع عليه) 
علئ الوارث ما بقئ من المملوك رقا . 

أي : بالاشارة أيضاً ولو دبّر (صحيحا) أي : بلسانه حال كونه غير أخرس . 

7 - يعني : حكمه حكم الوصية , فكما يجوز الرجوع في الوصية والغاؤها كذلك التدبير يجوز الرجوع فيه 
قولاً وفعلا . بأن يهب العبد (أو يقف) أي : يجعله وقفا (أو يوصى) باعطاء هذا العبد لفلان بعد موتي , 
سواء كان التدبير (مطلقاً) أي : معلقاً علئ مطلق الموت (أو مقيدأ) بالموت في سنة كذاء أو سفر كذا . 


ك١‏ اكفاته التديدر والمكاتية والاستبلاد لقو ائع الاسلام 


وإن لم يقصد . مضئ البيع فى خدمته!"" دون رقبته » وتحرر بموت مولاه . ولو 


أنكر المولئ تدبيره . لم يكن رجوعاً!*". ولو ادعئ المملوك التدبيرء وأنكر المولى 
فحلف . لم يبطل التدبير في نفس الأمر . 

القائدة +المير كمتق. بعرت ماري من لالش سان مولز كاله شري يا 
وإلا تحرر من المدبر بقدر الثلث . ولو لم يكن له سواه . عتق ثلثه . ولو دبر جماعة . 
فإن خرجوا من الثلث . وإلا عتق من يحتمله الثلث . وبديٌ بالأول فالأول . ولو جهل 
الترتيب » استخرجوا بالقرعة . ولو كان علئ الميت دين يستوعب التركة!! "/. بطل 
التدبير » وبيع المدبرون فيه(" وإلا بيع منهم بقدر الدين » وتحرر ثلث من بقىي . 
سواء كان الدين سابقاً علئ التدبير أو لاحقاً . علئ الأصح . وكما يصح الرجوع في 
المدبر. يصح الرجوع فى بعضه(*". 

الثالثة : اذا دبر بعض عبدهل"", لم ينعتق عليه الباقي . ولوكان له شريك , لم 


7 _أي :لم يقع البيع علئ رقبة المملوك » بل يقع البيع علئ منافعه ما دام المولئ حياً . 

-وفائدته :انه ان ثيت ببينة أو نحوها التدبير رتب الاثر عليه فيتحرر بعد الموت» كما انه ان حصل العلم 
للمملوك بأن المولئ ديره جاز له الفرار بعد موته لأنه عالم بحرية نفسه حينئذء وكذا لو حلف المولئ 
علئ عدم تدبيره , لم يبطل التدبير (فى نفس الأمر) فيجوز للمملوك ترتيب آثار الحرية علئ نفسه بعد 
موت المولئ اذا كان عالماً بالتدبير بينه وبين الله تعالئ . 

0 -أى : كانت قيمته أقل من الثلث أو بقدر الثلث انعتق كله , والا فبقدر الثلث ؛ لكن لو لم يكن للمولئ مال 
(سواه) أي : سوئ هذا المملوك المدبر انعتق ثلثه . ولو دبّر المولئ (جماعة) أي : مماليك متعددين فان 
وسعهم الثلث فبها ء والا فبقدر الثلث ‏ وبدي (بالاول فالاول) أي : أول من دبره, ثم ثاني من دبره وهكذا 
اذا كان تدييره لهم بالترتيب . 

.أي : كان دينه بقدر كل أمواله , كما لو كان كل أموال الميت ألف دينار , وكان مديوناً بقدر ألف دينار أو 
أكثر. وأحد أمثلته أخونا الشهيد آية الله السيد حسن الشيرازي قدس الله تريته فقد استشهد يوم الجمعة 
7 / جمادي الثانية / عام ١8٠١‏ هجرية وكانت ديونه للحوزة العلمية الزيتبية بالشام التي أسسها وقام 
بإدارتها عند مرقد مولاتنا وسيدتنا زينب الكيرئ عليها الصلاة والسلام ؛ ولغير ذلك من المشاريع 
الثقافية والخيرية ونحوهاء أضعاف أضعاف ما كان تحت يده من كتب وأثاث . 

3 - أي : فى الدين ٠‏ بان : يباع المدبرون ويعطئ عنهم للدين . سواء كان الدين قبل التدبير أم بعده (على 
الأصح) ومقابله قول نادر بأن الدين اذا كان بعد التدبير قدم التدبير علئ الدين . 

4 بأن يقول : رجعت في تدبير نصف عبدي » فيبقئ نصفه مديراً , أو يقول : رجعت في تدبير ربع أمتي 
فتبقئ ثلاثة أرباعها مدبرة وهكذا. 

5 بأن قال : عبدي هذا حر ربعه أو خمسه أو نصفه بعد وفاتى فانه لا ينعتق عليه الباقي (ولو كان له 
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يكلّف شراء حصته . وكذا لودبره بأجمعه . ورجع فى بعضه . وكذا لو دبر الشريكان . 
م أعتق أحدهما ء لم تقَوّم عليه حصة الآخر. ولو قيل : يقوّم .كان وجهاً . ولو دبر 
أحدهما ثم أعتق . وجب عليه فك حصة الآخر. ولو أعتق صاحب الحصة القن!' ", 
لم يجب عليه فك الحصة المدبرة » علئ تردد . 

الرايعة : اذا أبق المدبر' "'» بطل تدبيره . وكان هو ومن يولد له بعد الإباق رقاً. 
إن ولد له من أمة . وأولاده قبل الإباق علئ التدبير. ولا يبطل تدبير المملوك لوارتد . 
فإن التحق بدار الحرب . بطل » لأنه إياق . ولو مات مولاه قبل فراره تحرر. 

الخامسة : ما يكتسبه المدبر لمولاه(""), لأنه رق . ولو اختلف المدبر والوارث » 
فيما فى يده بعد موت المولئ , فقال المدبر اكتسبته بعد الوفاة » فالمقول فوله مع 
يمينه . ولو أقام كل منهما بينة » فالبينة بينة الوارث . 

السادسة : اذا جنئ علئ المدبر بما دون النفس7"كان الأرش للمولئ ولا يبطل 
التديير» وإن قتل بطل التدبير وكانت قيمته للمولئ يقوم مديرا . 

السابعة : اذا جنئ المدبرء تعلق أرش الجناية برقبته(')» ولسيده فكه بأرش 
الجناية » وله بيعه فيهاء فإن فكه فهو علئ تدبيره . وإن باعه وكانت الجناية تستغرقه ‏ 
فالقيمة لمستحق الأرش . وإن لم تستغرقه . بيع منه بقدر الجناية » والباقى على 


شريك) بأن كان شخصان أو أكثر شركاء فى عبد أو أمة فدير أحد الشركاء حصته لم يجير بشراء 
حصة غيره . . 

٠٠-أي‏ :اذا كان شريكان في عبدء فدبر أحدهما حصته وأعتق الثاني حصته. لم يجب علئ الثاني فك الحصة 
المدبرة , وذلك (علئ تردد) لاحتمال ان عتق الثاني حصته يسري فتنعتق الحصة الأولئ المدبرة معجلاً. 

١‏ أي :فر من مولاه بطل تدبيره وصار مع من يولد له رقأ (ان ولد له من أمة) أي : من زوجة هي أمة؛ وإلا 
١‏ ن كانت زوجته حرة فالولد يكون حرا لأنه تابع لا شرف الأبوين الامع الشرط :وان ن ارتد المملوك المدبر 
لا يبطل تدبيره مالم يلتحق بدار الحرب ؛ ويتحرر بموت مولاه (قبل فراره) بأن ارتد ثم مات مولاه ثم فر 
فإنه يكون حرا . لأنه أصبح قبل القرار حرأ بسبب موت المولئ . 

7 -يعني : يكون كسبه وأرباحه كلها للمولئ في حياة المولئ . ويكون له بعد موت المولئ» فاذا اختلف مع 
الوارث علئ مافي يده فقال : اكتسبته (بعد الوفاة) وقال الوارث : بل قبل الوفاة فهو ارث ؛ حلف المديّر . 
ولو أقاما بينة . ٠‏ فالبينة (بينة الوارث) لأنها بينة الخارج وهي مقدمة علئ بينة الداخل . 

رضن -أي : يغير القتل فللمولئ ارثه ولا يبطل تدبيره نعم يبطل لو قتل وقيمته لمولاه (يقوّم مدبراً) أي : : مع 
ملاحظة كونه مدبراً ٠فان‏ قيمة المدبر المعزض للحرية في كل آ ن أقل من القن . 

ل دلا يمال مولاة نعم للمولن فكه أن.نيعة ٠فان‏ فكه بقي مدبراً .وان باعه والجناية (تستفرقه) أي : بقدر 
قيمة المملوك . ٠‏ فالقيمة (لمستحق الأرش) وهو نفس المجنى عليه ان بقي حيأ ووارثه ان ن كان ميماً . 
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التدبير. ولمولاه أن يبيع خدمته!” "ل وله أن يرجع في تدبيره ثم يبيعه . وعلئ ماقلناه: 
لو باع رقبته ابتداءً صح . وكان ذلك نقضاً للتدبير» وعلئ رواية : اذا لم يقصد نقض 
التدبير . كان التدبير باقيا » وينعتق بموت المولئ ولا سبيل عليه . ولو مات المولئ 
قبل افتكاكه انعتق . ولا يثبت أرش الجناية فى تركة المولئ . 

اللقافكة +131 أرق المؤ ين #ويظل التدمره ولى جتمل خديية لقيرة مله سننياة 
المخدوم , ثم هو حر بعد موت ذلك الغير(' "» لم يبطل تدبيره بإباقه . 

فروع أربعة : 

الأول : اذا استفاد المدبر مالاً بعد موت مولاء!"", فإن خرج المدبر من الثلث ‏ 
فالكل له . وإلاكان له من الكسب . بقدر ما تحرر منه » والباقى للورثة . 

الثانى : اذاكان له مال غائب عنه ؛ بقدر قيمته مرتين ‏ تحر ثلثه(4"). وكلما حصل 
مق المال :قو نه تررم العدن يشسيكة مون ثلف اشير الخو قن ولقة: 

الثالث : اذا كوتب ثم دبر["", صح . فإن أدئ مال الكتابة » عتق بالكتابة فإن آخّر 
حت مات المولن . عتق بالتدبير إن خرج من الثلث . وإلاعتق منه الثلث7: ؛) وسقط 
من مال الكتابة بنسبته » وكان الباقى مكاتباً . أما لو دبره ثم كاتبه »كان نقضاً للتدبير» 


0 أي : يبيع عمل العبد المدير » لا نفس رقبته , بأن تبقئ رقبته مملوكة للمولئ » وله ان (يرجع في تدبيره) 
أي : يفسخه ثم يبيع رقبته (وعلئ ما قلناه) من جواز فسخ التدبير . يصع بيع رقبته ابتداءٌ من دون 
جنابة» وفي الجناية لو مات المولئ (قبل افتكاكه) بأن جنئ العبد المدبر ولم يعط المولئ أرش الجناية 
ليفك رقيته قمات المولئ . فلا يجب علئ الورثة إعطاء ارش الجناية بل اما يتحرر كله ويسعئ هو 
ويكتسب مالاً ليفك رقبته من ارش الجناية علئ قول . أو يكون للمجني عليه أو وارثه استرقاقه علئ قول 
كن 

7 وقد سبق أول كتاب التدبير عند رقم )١(‏ الخلاف فيصحة مثل هذا التدبير» واختار المصنف وي صحته . 

77 - بتجارة ء أو ارث » أو غيرهما (فإن خرج المدبر من الثلث) أي : بأن لم تكن قيمته أكثر من ثلث كل أموال 
المولئ الميت فكل ما حصل عليه يكون له . 

4 ابتداء » لان المتيقن هو الثلث »اذ قد لايحصل شيء من المال الغائب, نعم بنسية ما يحصل منه يتحرر 
من المدبر ؛ ولو تلف كله (استقر العتق فى ثلثه) فقط . 

أي : كاتبه المولئ علئ انه ان أدئ كذا من المال كان حرا , ثم بعد ذلك قبل أن يؤدي ذاك المال جعله مدبراً . 

*٠‏ -أي : بقدر ثلث أموال المولئ . وذلك بأن يحسب العبد وغيره من بقية أموال المولئ ويؤخذ ثلث الجميع 
ويعتق بقدره من العبدء ويسقط عنه ينسبت من مال الكتابة ويبقئ الباقي مكاتبا . هذا اذا كوتب ثم دبر. 
أمالو عكس بطل التدبير (وفيه اشكال) من جهة احتمال انه ان مات المولئ قبل دفع مال الكتابة أو شيء 
منه » يتحرر بالتدبير كله , أو الباقى منه ‏ فى المكاتب المطلق والمشروط . 


للمحقق الحلى ------------0.0)) فى أحكام التدبير ...................................... القسم الثالث /) ١١9‏ 


َو 


وفيه إشكال . أما لو دبره ثم قاطعه علئ مال . ليعجّل له العتق ١7‏ لم يكن إبطالاً 
للتدبير قطعاً . 

الرابع : اذا دبر حملاًا” ؛) صح ء ولا يسري الئ أَمّه . ولو رجع في تدبيره ؛ صح . فإن 
أتت به لأقل من ستة أشهر من حين التدبير» صح التدبير فيه لتحققه وقت التدبير . 
وإن كان لأكثر» لم يحكم بتدبيره » لاحتمال تجدده وتوهم الحمل 57 

وأما المكاتبة : فتستدعي بيان أركانها . وأحكامها ء ولواحقها . 

أما الأركان : فالصيغة » والموجب . والمملوك . والعوض . 

والكتابة : مستحبة ابتداء مع الأمانة والإكتساب!؟؟)» ويتأكد بسؤال المملوك ولو 
عدم الأمران . كانت مباحة . وكذا لو عدم أحدهما . 

وليست عتقاً بصفة(*؟/, ولا بيعاً للعبد من نفسه . بل هى معاملة مستقلة . بعيدة 


فلو باعه نفسه بثمن مؤجل7*/ لم يصح . 

ولا يثبت مع الكتابة خيار المجلس . ولا يصح من دون الأجل » علئ الأشبه . 
ويفتقر ثبوت حكمها الى الإيجاب والقبول . 

ويكفى فى المكاتبة أن يقول : كاتبتك مع تعيين الأجل والعوض ("*). وهل يفتقر 
الئ قوله : فاذا أديت فأنت حر مع نية ذلك ؟ قيل : نعم » وقيل : لاء بل يكتفى بالنية 


١-أى‏ :ليعتقه قبل موته. 

47 - في بطن أمته , بأن قال : هذا الحمل حر بعد وفاتي . صح التدبير. 

47 هذا اذا لم يحصل العلم العادي بتحقق الحمل وقت التدبير » أما اذا حصل العلم فهو المتبع مطلقاً . 

8+ أي : اذا كان المملوك فيه شرطان : التدين . والقدرة علئ الاكتساب استحب للمولئ المكاتبة معه؛ لأن 
الاسلام يحب تحرير العبد (ويتأكد) الاستحباب (يسؤال) أي : طلب المملوك . وتكون المكاتبة مباحة لو 
فقد (الامران) الامانة والاكتساب» أو (أحدهما) أي : كانت الامانة دون القدرة علئ الاكتساب, أو بالعكس ‏ 
فتأمل . 

هع -أي : ليست الكتابة عتقاً بصفة العتق فليس لها كل أحكام العتق. كما أنها ليست بيعاً للمملوك (من نفسه) 
أي : ليست الكتابة بيع المولئ العبد لنفسه , فليس لها أحكام البيع . 

-بأن قال للعبد : بعتك نفسك بمائة دينار مؤجلة . 

/غ -مثلا : بمائة دينار الئ شهر , وفى الافتقار الئ تتمة : فاذا أديت فأنت حر (مع نية ذلك) أي : الحرية بدفع 
المبلغ قولان . أشبههما : العدم . فان أدئ انعتق سواء نطق (بالضميمة) وهي: فاذا أديت فأنت حر أم لا. 


١٠‏ .اكاب التديير والمكاتية والاستبلاد ............................. شرائع الاسلام 
والكتابة قسمان : مشروطة ومطلمة . 


فالمطلقة : ان يقتصر علئ العقد وذكر الأجل والعوض والنية(44). 

والمشروطة : ان يقول مع ذلك » فإن عجزت فأنت رد في الرق . فمتى عجز. كان 
للمولئ رده رقاً» ولا يعيد عليه ما أخذه . وحد العجز أن يؤخر نجماً الى نجهلا ؛/ أو 
يعلم من حاله العجز عن فك نفسه . وقيل : أن يؤخر نجماً عن محله . وهو مروي . 
ويستحب : للمولئ مع العجز الصبر عليه . 

والكتابة : عقد لازم('"!» مطلقة كانت أو مشروطة . وقيل : إن كانت مشروطة . فهى 
جائزة من جهة العبد . لأن له أن يُعجز نفسه والأول أشبه . ْ 

ولاتسلم أن للعبد أن يُعجزتفسه» بل يجب عليه السعى »ولو امتنع يجبر..وقال 
الشيخ كه : لا يجبر » وفيه إشكال . من حيث اقتضاء عقد المكاتبة وجوب السعي ‏ 
فكان الاشبه اللإجبار. لكن لو عجزء كان للمولئ الفسخ . 

ولو اتفقا علئ التقايل!'"!. صح . وكذا لو أبرأه من مال الكتابة . وينعتق بالابراء . 
ولا يبطل بموت المولئ . 

وللوارث المطالبة بالمال ؛ وينعتق بالأداء الى الوارث . 

ويعتبر فى الموجب!""ا: البلوغ . وكمال العقل . والإختيار. وجواز التصرف . 

وهل يكين الاشلام © فيه تروة» والوتجه هدام الأشيعراطاقتلر اكت بمملرحة 
الذمى("”/ علئ خمر أو خنزير وتقابضاء حُكِم عليهما بالتزام ذلك . ولو أسلماء لم 


-أي : نية التحرير بأن لا يكون ساهياً ولا غالطأ ولاامستهزءأ ونحوهاء وحينئذ فكلما أَدَئ من مال الكتابة 
تحرر منه بمقدار ما يؤدي , فلو أدئ عشر القيمة وعجز صار عشره حرأ وهكذا. 

4 - فلو كان الشرط ان يؤدي الئ سنة كل شهر عشرة دنانير فأخر قسط شهر الى شهر آخر كان عاجرا . 
والنجم يعني : مدة القسط المقررة بينهما . سواء كان شهراً أم أقل أم أكثر . وقيل : حد العجز تأخير نجم 
(عن محله) وهذا يتحقق - مثلاً ‏ بتأخير القسط عن أول الشهر ولو الئ يوم ثانٍ من نفس الشهر ء بينما 
يتحقق الاول بتأخير القسط الئ الشهر الثاني . 

. -فلا يجوز ابطالها لا للمولئ ولا للعيد الا ياتفاقهما علئ الفسخ‎ ٠٠ 


. أي : الفسخ‎ ١ 
أي : المولئ (البلوغ) فلا تصح من المولئ الذي هو صغير أو مجنون» أو مجبورء أو محجور عليه لسفه‎ 7 
. أو فلس‎ 


01 انما قال : الذمي , لأن العبد اذا كان مسلماً وكان في ملك كافر لا يجوز للكافر مكاتبته بل يجب بيعه علئ 
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تبطل . وان لم يتقابضا ء كان عليه القيمة . 

ويجوز لولي اليتيم , أن يكاتب مملوكه!*”). مع اعتبار الغبطة للمُوَلَى عليه . وفيه 
قول : بالمنع . 

ولو ارتد ثم كاتب(*” لم يصح . إما لزوال ملكه عنه . أو لأنه لا يقر المسلم فى 
ملكه . 

ويعتبر فى المملوك : البلوغ . وكمال العقل , لأنه ليس لأحدهمالا*) أهلية 
القبول . وفي كتابة الكافر تردد . أظهره المنع » لقوله تعالئ «فكاتبوهم إن علمتم فيهم 
خدراً» . 

وأما الأجل : ففى اشتراطه خلاف . فمن الأصحاب من أجاز الكتابة حالة 
وواحلة وميم تن اشترط الأجل , وهو الأشبه . لأن ما فى يد المملوك لسيده . 
للابضع المحائلة ملجةيوما لبس فى ملكه كرتم مكبولي فين شيرب الأجل:. 
ويكفى أجل واحد("”*. ولا حد فى الكثرة . اذاكانت معلومة . 

ولاج أن يكوف وفك لاد امعلرما فلوقاق كتج علق افاعزوى الى قاض 
سنة . بمعنئ أنها ظرف الأداء(””) لم يصح 0 


الكافر» فالذمي لو كاتب مملوكه علئ خمر أو خنزير (وتقابضاً) أى : أعطئ العبد الخمر والخنزير وأخذ 
المولئ لزمهما الحكم , ولو أسلما بعد ذلك (لم تبطل) كتابتهما المبنية علئ الخمر والخنزير ‏ نعم لو 
أسلما قبل التقابض كان (عليه القيمة) أي : علئ العبد قيمة الخمر والخنزير عند مستحليهما ء وقيد : عند 
مستحليهما , اشارة الئ انهما لا قيمة لهما فى الاسلام . 

5* أي : مملوك اليتيم بشرط (الغبطة للمولئ عليه) أي : المصلحة لليتيم . 

6 عبده المسلم بطل لاحد أمرين : (لزوال) ملك المرتد فطرياً فليس بعد الارتداد مالكاً للعبد حتئ يكاتبه بل 
أمواله تصير الئ ورثته . أو لأنه (لايقر المسلم) في ملك الكافر لقوله تعالئ #ولن يجعل الله للكافرين 
على المؤمنين سبيلاً» . 

17-أي : ليس للصبي والمجنون ‏ والضمير راجع الئ المفهوم المستفاد من الكلام السابق ‏ أهلية القبول , 
وفي (كتابة الكافر) يعني : اذا كان المولئ مسلماً والعبد كافراً المنع » فانه لا تجوز المكاتبة معه لشرط 
ال تعالئ 8ان علمتم فيهم خيراً» أي : اسلاماً . 

0 بناءٌ علئ اعتبار الاجل -مقابل بعض العامة حيث اشترط تعدد النجوم _و ذلك بأن يقول -مثلاً كاتبتك 
علئ ان تدفع رأس الشهر مائة دينار . مقابل ان يقول : مائة دينار كل شهر عشرة دنانير (ولا حد فى 
الكثرة) كأن يقول الى عشر سنوات أو عشرين سنة أو أكثر اذا كانا يعيشان عادة اليها , أما مع العدم 
ففيه خلاف وكلام . محلهما المفصلات . 

أي : فى أثناء سنة . 


١1‏ كقّاب التديير والمكاتبة والاستبيلاد ............................. تشمرائع الاسلام 


ويجوز أن تتساوئ النجوم وأن تختلف57*, وفى اعتبار اتصال الأجل بالعقد . 
تردق ١‏ 

ولو قال :كاتبتك علئ خدمة شهرء ودينار بعد الشهر. صح اذا كان الدينار معلوم 
الجنس ٠١!‏ ولا يلزم تأخير الدينار الى أجل آخر . 

ولو مرض العبد شهر الخدمة . بطلت الكتابة » لتعذر العرض . ولو قال : على 
خزنفة اكه يعد هذ الشهر» قبز +يظل علق القول بافكراظ اتصال الميدة بالعمك» 
وفيه تردد . ولوكاتبه ثم حبسه مدة. قيل : يجب أن يؤجله مثل تلك المدة(١26.‏ وقيل: 
ل يجب . بل يلزمه أجرته لمدة احتباسه » وهو أشبه . 

وأما العوض: فيعتبر فيه : أن يكون ديناً » منجماً . معلوم الوصف والقدرء مما 
يصح تملكه للمولئ . 

فلا يصح الكتابة علئ عين!""» ولا مع جهالة العوض . بل يذكر في وصفه كل 
مايتفاوت الثمن لأجله . بحيث ترتفع الجهالة . فإنكان من الأثمان » وصفه كما يصفه 
فى النسيئة . وإن كان عرضاء. وصفه كصفته فى السلم . 

ااتعوواة يكاتبه بأى ثمن شاء » ويكره أن كماو تنيع 

ويجوز المكاتبة علئ منفعة , كالخدمة والخياطة والبناء » بعد وصفه بما يرفع 
الجهالة . واذا جمع بين كتابة وبيع واجارة » وغير ذلك من عقود المعاوضات . في 
عقد واحد صح/(3» ويكون مكاتبته بحصة ثمنه من البذل . 


5 (تتساوئ) كأن يقول : مائة دينار كل شهر عشرة, و (تختلف) بأن يوزع المائة على الشهور بشكل غير 
متساو . وفي اشتراط (اتصال الاجل) لدفع أول الاقساط بزمان العقد تردد . ويقابله : عدم اشتراط 
الاتصال وذلك بأن يكاتبه في محرم علئ أن يدفع من شهر رجب ‏ مثلاً -. 

٠‏ -فيما اذا اختلقت أنواع الدنانير» وحيث لا نشترط تعدد النجوم لا يلزم تأخير الدينار (الئ أجل آخر) غير 
أجل الخدمة . 

١‏ فلو كان الشرط أن يؤدي من أول شهر رجب . وكان حبسه خمسة عشر يومأ فعلئ العبد ان يدفع من 
منتصف رجب ء وقيل : لا يجب تأجيله تلك المدة . بل (يلزمه اجرته) أي : علئ المولئ أن يعطى للعبد 
أجرة هذه المدة التى خيسه فيها. 

7 -كأن يقول : كاتبتك علئ هذه الدار -مثلاً ولا يصع الكتابية مع جهالة العوض ء وكذا ان كان (من الاثمان) 
أي : نقدأ كالدينار . وصفه كوصفه في النسيئة . وان كان (عرضاً) أي : متاعاً ككتاب كلي ٠‏ وصفه 
كوصفه في السلم . وقد مضئ في كتاب البيع في النسيئة والسلم شروط النقد والعروض . 

77 - كأن يقول المولئ لعبده : «كاتيتك الئ سنة كل شهر جزءاً من القيمة وبعتك هذه الدار وآجرتك هذا 
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وكذا يجوز أن يكاتب الاثنان عبدا!؟")» سواء اتفقت حصصهما أو اختلفت . 
تساوئ العوضان أو اختلفا . ولا يجوز أن يدفع الئ أحد الشريكين دون صاحبه!"". 
ولو دفع شيئاً كان لهما . ولو أذن أحدهما لصاحبه جاز. 
ولوكاتب ثلاثة(1") في عقد واحد صح . وكان كل واحد منهم مكاتباً بحصة ثمنه 
من المسمىئا » ويعتبر تبر القيمة وقت العقد , وأيهم أدئ حصته عتق . ولا يتوقف على 
أداء حصة غيره وأيهم عجز , رق دون غيره . 
ولو شرط كفالة كل واحد منهم صاحبه » وضمان ما عليه!"") كان الشرط والكتابة 


ولو دفع المكاتب ما عليه . ٠‏ قبل الأجل »كان الخيار لمولاه ف في القبض 
والتأخي (4ا) 


ولو عجز المكاتب المطلق ‏ كان علئ الامام أن يفكه من سهم الرقاب!5) 


البستان كل ذلك يألف دينار» ولا يجب تعيين عوض الكتابة » وثمن الدار ء واجرة البستان » نعم تكون 
كتابته (بحصة ثمنه) أي : بما يقسط علئ الكتابة (من البذل) وهو الف دينار ء فيعرض ذلك علئ أهل 
الخبرة فما يعينه الخبير يكون ثمناً للكتابة فلو عينوا مائة للكتابة فمتئ أدئ المائة تحرر . وكلما أدئ 
جزءاً من المائة تحرر جزء منه بنسيته اذا كانت كتابته مطلقة . 

8 - كعبد لزيد وعمرو يكاتبانه » سواء اختلقت حصصههما فيه أم اتفقت (تساوئ العوضان) كأن يكون 
العوض لكل منهما الدينار (أو اختلفا) بأن يكون ‏ مثلاً العوض لزيد الدينار ولعمرو الخدمة . 

6 مع اتحادهما في الجنس والمدة والزمان » لان المفروض تحقق المكاتبة من الشريكين بعقد واحدء فلا 
يجوز دفع العوض لاحدهما دون الآخر. 

7 أي : ثلاثة عبيد , كما لو قال المولئ : «يازيد وياعمرو ويابكر ء كاتبتكم علئ ستمائة دينار الئ سنة كل 
شهر بنسبته» صح وكان كل منهم مكاتبأ بحصة ثمنه (من المسمئ) أي : من ستمائة في المثال . فلو 
كانت قيمة زيد ‏ مثلاً - ستمائة , وقيمة عمرو اربعمائة . وقيمة بكر مائتين» فمجموع قيمهم في السوق 
ألف ومائتين» قتكون حصة ثمن زيد نصف المجموع . وحصة ثمن عمرو ثلث المجموع . وحصة ثمن 
بكر سدس المجموع , فيكون علئ زيد في المثال نصف الستمائة االاقدائة ,وعل غير علد المستماتة ' 
مائتين» وعلئ بكر سدس الستمائة : مائة فقط . (ويعتبر القيمة وقت العقد) يعنى : المعتبر في ملاحظة 
قيمة كل واحد من العبيد ونسبته تلك القيمة الئ المجموع إنما هو وقت عقد المكاتبة .لا وقت الاداء . 
وهذه مسألة كثيرة الاختلاف بالملابسات المختلفة . 

الكفالة للشخص , والضمان للذمة ؛ بأن شرط احضاره وان لم يتمكن فيضمن قيمته . 

8 -الئ وقت الاجل المعين بينهما . 

1 - قال فى المسالك : «جواز الدفع الئ المكاتب من الزكاة مشترك بين القسمين بين المطلق والمشروط - 
لكن وجوب الفك مختص بالمطلق من سسهم الرقاب مع الامكان ...» ولعل الفارق النص المنجير يعمل 
الأضكات:. 
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والمكاتبة الفاسدة لا يتعلق بها حكم , بل تقع لاغية(:". 

وأما الأحكام فتشتمل على مسائل : 

الأولئ : اذامات المكاتب . وكان مشروطاً . بطلت الكتابة » وكان ما تركه لمولاه» 
وأولاده رقاً. وان لم يكن مشروطأً . تحرر منه بقدر ما أداه. وكان الباقى رقاً. ولمولاه 
من تركته بقدر ما فيه من رق "١!‏ ولورثته بقدر مافيه من حرية . ويؤدي الوارث من 
نصيب الحرية . ما بقى من مال الكتابة . وان لم يكن له مال ؛ سعئن الأولاد فيما بقى 
علئ أبيهم . ومع الاداء ينعتق الأولاد . وهل للمولئ اجبارهم علئ الاداء ؟ فيه تردد» 
وفيه رواية اخرئ : تقتضى أداء ما تخلّف من أصل التركة("؟”)» ويتحرر الأولاد وما بقى 
نلو هرا لأرل التو ور أرسى لموضة مم لكاسها قو وداكيه من حرية زيط 
ما زاد . ولو وجب عليه حد . أقيم عليه من حد الاحرار بنسبة الحرية » وبنسبة الرقية 
من حد العبيد7". ولو زنا المولئ بمكاتبته » سقط عنه من الحد . بقدر ماله فيها من 
الرق وحُدٌ بالباقى . 

الثانية : ليس للمكاتب التصرف في ماله . ببيع ولاهبة ولاعتق ولا إقراض ء إلا 
بإذن مولاه . ولا يجوز للمولئ التصرف فى مال الكتابة » الا بما يتعلق بالاستيفاء(", 
لحز لنتوط انه الجللقة وله انمدق لوط اومف نت :ول مخزو له وكا 
أمة المكاتب . ولو وطأ لشبهة .كان عليه المهر. وكل ما يكتسبه المكاتب قبل الأداء 
وبعد الأداء فهو له . لأن تسلط المولئ زال عنه بالكتابة . ولا تتزوج المكاتبة الا 


٠-أي‏ : تقع لغوأ . كأىّ عقد فاسد آخرء وقد نيه المصنف بذلك علئ خلاف بعض العامة اذ فرقوا بين الباطلة 
والفاسدة وهو غير صحيح . 

١‏ فلو كانت تركة المكاتب المطلق عند موته ألف دينار . وكان قد تحرر ربعه فلورثته مائتين وخمسون 
ديناراً ولمولاه سبعمائة وخمسون ., ويؤدي الورثة من (نصيب الحرية) وهو مائتين وخمسون في 
المثال ما بقى من (مال الكتابة) وهو ما تقرر دفعه للمولئ عند عقد المكاتية . 

77لا من الثالث وذلك لاعتباره دين . 

"7 -فلو زنئ وكان قد تحرر نصفه ضرب نصف حد الحر (50) سوطأ ونصف حد العبد(5”) سوط . ولو 
زنئ المولئ بمكاتيته المتحرر بعضها . سقط حده بقدر رقيتها (وحّد بالباقى) فلو كانت المكاتية تحرر 
منها ربعها حد المولئ (5؟) سوطأ ربع الحد. 

-أي : بأن يأخذ المولئ بحساب الكتابة » والمكاتبة لاايجوز للمولئ وطيها لا بالملك (ولا بالعقد) عليها عقد 
الزواج , اذ النكاح لا يتبعض .ء واذا (طاوعت) أي : رضيت بوطء المولئ لها اجرى عليها الحد ء وكذا لا 
يجوز للمولئ وطأ (أمة المكاتب) بأن كان المكاتب قد اشترئ أمة للتجارة بها . فيطأها المولئ . 
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باذنه(2". ولو بادرت » كان عقدها موقوفاً » مشروطة كانت أو مطلقة . وكذلك ليس 
للمكاتب وطء أمة يبتاعها . إلا بإذن مولاه . ولوكانت كتابته مطلقة . 

الثالثة :كل ما يشترط المولئ علئ المكاتب . فى عمد المكاتبة » يكون لازماً. 
لالم بيكالت الكنابب والة 71 ١‏ 

الرابعة: لا يدخل الحمل في كتابة أَمّو1؟". لكن لو حملت بمملوك بعد الكتابة. 
كان حكم أولادها كحكمها . ينعتق منهم بحسابها . ولو تزوجت بحرء كان أولادها 
أحراراً . ولو حملت من مولاها » لم تبطل الكتابة . فإن مات . وعليها شسىء من 
اناه تصروك وو انويع ولدق ا ران لوزوكن يا وللي سيق الل سال الفا 
للوارث . ْ 

الخامسة : المشروط رق . وفطرته() علئ مولاه . ولوكان مطلقاً لم يكن عليه 
فطرته . واذا وجبت عليه كفارة . كمّر بالصوم . ولوكمّر بالعتق . لم يجز. وكذا لو كمّر 
بالاطعام . ولوكان المولئ اذن له قيل : لم يجزء لأنه كمّر بما لم يجب عليه . 

السادسة : اذا ملك المملوك نصف نفسه(١"),‏ كان كسبه بينه وبين مولاه . ولو 
طلب أحدهما المهاياة , أجبرٌ الممتنع » وقيل : لا يجبر وهو أشبه . 

السابعة : لو كاتب عبده ومات » فأبرأه أحد الؤُرّاتْ من نصيبه من مال الكتابة » 


0 أي : باذن المولئ » فلو يادرت اليه كان (موقوفاً) اما علئ اذن المولئ أو اداء مال الكتابة (يبتاعها) أي : 
يشتريها هو الا باذن من مولاه . 

أي : مالم يكن الشرط حراماً شرعاً . أو منافياً لمقتضئ العقد . 

فلو كانت أمة حاملاً فكاتيها مولاها لا يتحرر الحمل بتحرر امه؛ نعم لو حملت بعد الكتابة (يمملوك) بأن 
كان زوجها عبداً -مثلاً -دخل في الكتابة وانعتق تق منه بحسابها (ولو حملت من مولاها) بشبهة -مثلاً ان 
لا يجوز للمولئ وطأها كما مر آنفاً لم تبطل الكتابة » وتتحرر بموت المولئ من (نصيب ولدها) لأنها 
أصبحت ام ولد ؛ وان (لم يكن لها ولد) بأن مات قبل موت المولئ سعت لاداء مال الكتابة الئ الوارث . 

8 أي : زكاة الفطرة علئ مولاه. ولو كان مطلقاً (لم يكن عليه) أي : علئ المكاتب نفسه , بل اما علئ المولئ 
اذالم يؤد بعد شيئاً من مال الكتابة . أو عليهما بالتقسيط اذا كان قد تحرر منه شيئاً » ولو وجب علئ 
المكاتب كفارة (كفر بالصوم) اذ لا يجوز له صرف المال في غير أداء مال الكتابة . 

أي : صار نصفه حرا بالكتابة أو غيرها , فكسبه (بينه وبين مولاه) بمقدار الحرية والرقية » ويجوز 
لهما (المهاياة) بأن يكون مثلاً -يوم للعبد سواء حصل فيه قليلاً أو كثيرً . ويوم للمولئ سواء حصل 
فيه قليلاً أو كثيرأً والمهاياة من هيي , بمعنئ الموافقة . ومقابل المهاياة أن يكون كل ما يكتسبه كل يوم 


بينه وبين مولاه. 
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أو أعتق نصيبه . صح ولا يقرّم عليه الباق 60 

الثامئة : من كاتب عبده . وجب عليه أن يعينه من زكاته إن نا 
ولا حد له. قلةٌ ولاكثرة . ويستحب التبرع بالعطية إن لم تجب . 

التاسعة : لو كان له مكاتبان . فأدئ أحدهما واشتبه("”)» صبر عليه لرجاء التذكر. 
فإن مات المولئ . استخرج بالقرعة , ولو ادعيا علئ المولئ العلم ‏ كان القول قوله 
مع يمينه , ثم يقرع بينهما لاستخراج المكاتب . 

العاشرة : يجوز بيع مال الكتابة("): فإن أدئ المكاتب مال الكتابة انعتق . وإن 
كان مشروطأً فعجز, وفسخ المولئ , صار رقاً لمولاه ويجوزبيع المشروط بعد عجزه 


مع الفسخ . ولا يجوز بيع المطلق . 
الحادية عشرة : اذا زوج بنته من مكاتبه!؛") ثم مات . فملكته . انفسخ النكاح 


الثانية عشرة : اذا اختلف السيد والمكاتب » في مال الكتابة » أو في المدة أو 


فى النجومل*", فالقول قول السيد مع يمينه . ولو قيل : القول قول مُنْكِر زيادة المال 
الثالتة عشرة : اذا دفع مال الكتابة » وحكم بحريته » فبان العوض7١*)‏ معيباً ‏ 


٠-أي‏ :لا يجبر علئ دفع قيمة ما بقي منه من حصص بقية الورثة . 

يعني : أن وجبت زكاة علئ المولئ , لقوله تعالئ : « وآتوهم من مال الله الذي آتاكم» ويستحب للمولئ 
التبرع بالعطية (ان لم تجب) علئ المولئ زكاة . 

-أي : اشتبه المولئ فلم يعلم أيهما أدئ وتحررء صبر ليتذكرء فان لم يتذكر المولئ ‏ اخرج بالقرعة . فان 
ادعيا علئ المولئ (العلم) بأن قالا: ان المولئ يعلم أينا أدئ ما عليه , فالقول (قوله) أي قول المولئ في 
انكاره العلم . 

87 أي : يجوز للمولئ أن يبيع مال الكتابة الذي هو فى ذمة العبد فلو كاتب المولئ عبده علئ دار موصوفة 
بكذا وكذاء جان للمولئ بيع هذه الدار بهذه الأوصاف الكلية لشخص آخر قبل أخذها عن العبد بل وقبل 
استحقاقها أيضاًء كما ويجوز للمولئ (بيع المشروط) أي : المكاتب المشروط وذلك بعد عجزه وفسخ 
المولئ , لكن (ولا يجوز بيع المطلق) حتئ مع عجره علئ قول . 

8 -أي : من عبده المكاتب (ثم مات) المولئ (فملكته) البنت بالارث كلأ اذالم يكن وارث غيرهاء أو بعضاً اذا 
كان (إنقسخ النكاح) لأن الزوجة لا تملك زوجها. 

6 أي : عدد الاقساط حلف المولئ , ولو قيل : حلف (المنكر) أى : الذي ينكر الزيادة كان حسناً لاصالة عدم 
الزيادة . 

7 أي : الثمن معيباً . كما لو كان العوض أرضاً فظهر كون معيبة » فللمولئ الخيار حتئ لو (تجدد في 
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فإن رضي المولئ فلاكلام . وإن رده» بطل العتق المحكوم به. لأنه مشروط بالعوض . 
اوعدي عرو قيعه» ليق بي الزدرانيب بازلا ٠‏ مع أرش الحادث . 
وقال الشيخ : يمنع » وهو بعيد . 

الرابعة عشرة :اذا اجتمع علئ المكاتب ديون(!* مع مال الكتابة فإن كان مافي 
يده يقوم بالجميع , فلا بحث . فإن عجز وكان مطلقاً تحاصٌ فيه الدّيّان والمولئ . وإن 
كان مشروطاً . قُدّم الدين . لأن في تقديمه حفظاً للحقين(/. ولو مات » وكان 
مشروطاً . بطلت الكتابة » ودفع ما فى يده الئ الديون خاصة . ولو قصرء قسم بين 
الديان بالحصص . ولا يضمنه المولئ . لأن الدين تعلق بذلك المال فقط . 

الخامسة عشثيرة : يجوز أن يكاتب بعض عبده(61) اذا كان الباقى حرا » أو رقاً 
لهء ومنعه الشيخ . ولوكان الباقي رقاً لغيره فاذن صح . وان لم يأذن بطلت الكتابة » 
لأنها تتضمن ضرر الشريك . ولأن الكتابة ثمرتها الاكتساب . ومع الشركة لا يتمكن 
من التصرف . 

وأما اللواحق : فتشتمل علئ مقاصد . 

الأول : فى لواحق تصرفاته وقد بينا : أنه لا يجوز أن يتصرف بما ينافي الاكتساب , 
من هبة أو محاباة(١')‏ أو إقراض أو إعتاق . إلا بإذن مولاه . وكما يصح أن يهب من 
الاجنبى بإذن المولئ . فكذا هبته لمولاه . ونريد أن نلحق هنا مسائل : 

الأولئ : المراد من الكتابة تحصيل العتق . وإنما يتم باطلاق التصرف في وجوه 


العوض عيب) آخر عند المولئ » فانه يرده بالعيب الاول مع ارش (الحادث) أي : العيب الثاني . 

41 - كما لو استدان للتجارات المختلفة فتراكمت عليه ديون وحل وقتها مع دين المولئ عن مال الكتابة (فإن 
عجز) أي : كانت الديون مع مال الكتابة أكثر مما في يده من المال ؛ وكان مكاتباً (مطلقاً) لا مشروطاً 
(تحاص) أي :أخذ كل واحد منهم بنسبة دينه مما في يده فلو كان مجموع الديون مع مال الكتابة ألف 
ديتار وكان ما في يده خمسمائة أخذ كل دائن نصف دينه وهكنا. 

مه - حق الديان بالاداء . وحق المولئ بالرد في الرقية (ولو مات) المكاتب المشروط بطلت الكتابة وصار ما 
في يده للديون خاصة (ولو قصر) أي كان أقل من الديون صار للديان بالحصص . والمولئ لا يضمنه 
لان الدين تعلق (بذلك المال) لا برقبته . 

كأن يقول المولئ لعبده : اكاتبك علئ نصفك بمائة دينار لسنة . صح حتئ ولو كان نصفه الباقي لغيره 
مع اذنه » نعم لو لم يأذن بطل لتضمنه (ضرر الشمريك) بتبعض الرقبة . 

. -وهي ان يبيع بأقل من ثمن المثل حب في المشتري أو غيره‎ ٠ 
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الاكتساب7١".‏ فيصح أن يبيع من مولاه ومن غيره . وأن يشتري منه ومن غيره . 
ويتوخئ ما فيه الغبطة في معاوضاته . فيبيع بالحال لا بالمؤجل . الا أن يسمح 
المشتري بزيادة عن الثمن » فيعجل مقدار الثمن ويؤخر الزيادة . أما هو فلو ابتاع!"") 
بالدية حاد::وكذا أن التصلف::وليسن له.أن يرهق لآنه الأحظ له نوريا تلك نفنه. 
وكذا لسن له أن يدفع قراضاً("5). 

الثانية : اذا كان للمكاتب علئ مولاه مال . وحل نجو!؟"), فإن كان المالان 
متساويين جنسا ووصفا تهاترا . ولو فضل لاحدهما . رجع صاحب الفضل . وإن كانا 
مختلفين!"". لم يحصل التقاص الا برضاهما . وهكذا حكم كل غريمين . واذا 
تراضياء كفئ ذلك . ولو لم يقبض الذي له , ثم يعيده عوضاً . سواء كان المال أثماناً 
أو أعواضاً . وفيه قول آخر بالتفصيل . 

الثالثة : اذا اشترئ أباه بغير اذن مولاه » لم يصح١").‏ ولواذن له . صح . وكذا لو 
أوصى له به(" ولم يكن في قبوله ضررء بأن يكون مكتسباً يستغنئ بكمبه . واذا 


١‏ - بأن يكون مطلق التصرف كيف يشاء في كل أنواع الاكتساب , وان يتوحّئ (الغبطة) أى : مصلحة 
الاستفادة فى بيعه وشرائه . 

-: أي : اشترئ المكاتب بالدين جاز ء وكذا لو (استسلف) أي : باع بيع سلقأ بأن قبض الثمن حالاً وبعد 
الاجل يدفع المبيع »لكن ليس له أن (يرهن) أي : يقترض مالاً ويجعل دارأ أو عقارأ رهن علئ القرضء اذ لا 
منفعة له من ذلك ؛ وربما تلف الرهن بغير تفريط من المرتهن فتكون الخسارة علئ المكاتب . 

7 القراض هو المضارية ء بأن يدفع ماله الى شخص للمضاربة , اذ فيها التلف يكون علئ صاحب المال . 
لأن العامل أمين لا يضمن الا بتفريط . 

8 - أي : صار وقت دفع قسط للمولئ , فان تساوئ المالان (تهاترا) أي : تساقطا ء كما لو كان قسطه مائة, 
وكان يطلب المولئ مائة أيضاً . 

0 كما لو كان المكاتب يطلب المولئ مائة دينار . وكان قسطه ما يعادل مائة دينار «من الأراضى أو الكتب 
أو غير ذلك» فلابد في التقاص هنا من التراضي , وكذا كل (غريمين) أي : مديونين فانه يصح تقاصهما 
بالتراضي حتئ وان لم يتم بينهما قبض ورد سواء كان المال أعراضاً أم أثمانا . وهنا قول (بالتفصيل) 
قال فى الجواهر : «وهو ان كانا نقدين قبض أحدهما ودفعه عن الآخر وان كانا عرضين فلا يد من 
قبضهماء وان كان أحدهما نقداً العرض ثم دفعه عن النقد جاز دون العكس» . 

71 لأنه خسارة , لعدم جواز بيعه وان كان لا ينعتق عليه لضعف ملك المكاتب بل ينعتق بانعتاق المكاتب 
ويسترق معه ان رد في الرق ؛ وفي حكم الأب: الأم والاجداد والاولادء وهكذا المحارم من النساء اذا كان 
المكاتب عبداً لا أمة . 

7 - أي : يصح بلا اذن لو أوصئ شخص باعطاء هذا الأب لابنه المكاتب. لكن بشرط كونه ممن (يستغنى 
يكسبه) لاما اذا كان الأب عاجزا عن العمل بحيث يجب علئ المكاتب نفقته من جهة ملكه له :وان كان 'له 
تجب نفقته من جهة كونه أباه» اذ يشترط الحرية فى الابن المنفق . 


قبله فإن أدئ مال الكتابة » عتق المكاتب وعتق الآخرا/' مع عتقه . وإن عجز ففسخ 
المولئ . استرقهما . وفى استرقاق الأب تردد . 

الراضفة:: 1ذا حدق عبن المكاتى [138 لم يكن له أن رفكهببالأرسن إلة أن بكرن فنه 
الغبطة له . ولوكان المملوك أب المكاتب » لم يكن له افتكاكه بالأرش » ولو قصر عن 
قيمة الأب » لأنه يتعجل باتلاف مال له التصرف فيه . ويستبقئ ما لا ينتفع به . لأنه 
لايتصرف فى أبيه . وفى هذا تردد . 

المقصد الثاني : في جناية المكاتب والجناية عليه وفيه قسمان : 

الأول : في مسائل المشروط!:'') وهي سبع . 

الأولئ : اذا جنئ المكاتب علئ مولاه عمداً . فإن كانت نفساً(١١١)‏ فالقصاص 
للوارث . فإن اقتص . كان كما لو مات . وإن كانت طرفاً » فالقصاص للمولئ . فإن 
اقتص ء فالكتابة بحالها وان كانت الجناية خطأ » فهى تتعلق برقبته . وله أن يفدى 
نفسه بالأرش , لأن ذلك يتعلق بمصلحته . فإن كان يد بقدر الحقين » فمع الأداء 
ينعتق . وان قصرء دفع ارش الجناية . فإن ظهر عجزه ل لت لقا . وان 
لم يكن له مال أصلاً وعجز(”” ')؛ فإن فسخ المولئ اسقط الأركن » لآنية لا يكت 


- يعني : أباه ومن أشبهه بعتقه , وان عجز عن أداء مال الكتابة وفسخ المولئ (استرقهما) أي : المكاتب 
وأباه وان كان في استرقاق الاب (تردد) قال في الجواهر 0 

5 يعني : اشترئ المكاتب عبداً للتجارة فجنئ ذلك العبد ٠‏ قليس للمكاتب أن يعطي أرش الجناية . بل يدع 
المجنىّ عليه يقتص من العبد أو يسترقه .الا اذا كان فى اعطائه الارش (الغبطة له) أي المصلحة 
للمكاتب. بأن كان ارش الجناية مائة دينار وكان هذا العبد يفيد المكاتب أكثر من مائة دينار مثلاً -لكن 
لو كان (المملوك) أى : العبد الجانى أبا المكاتبء لا يحق له فكه بالارش حتئ (ولو قصر) أي : كان الارش 
أقل من قيمة الاب . وذلك لتسرعه (باتلاف مال) له التصرف فيه وهو الأرش (ويستبقى) ما ليس له 
التصرف فيه وهو الابء وفيه (تردد) لاحتمال المصلحة فى ابقاء الأب واعطاء ارشه لذكائه فى الكسب أو 
نحو ذلك. ١ ١‏ 

٠‏ -أي : المكاتب المشروط وهو الذي شرط عليه مولاه أن يكون ردأ في الرق اذا لم يؤد مال الكتابة في 
الموعد المقرر بينهما . ويكون كل ما دفعه للمولئ ملكا للمولئ أيضاً . 

١‏ -أي : قتل المكاتب مولاه فلوارثه القصاص ء ومع القصاص يكون (كما لو مات) المكاتب فتبطل الكتابة 
لانتفاء الموضوع ء وان كانت الجناية (طرفا) أي : قطع عضو _مثلاً فللمولئ القصاص مع بقاء الكتابة . 
وان كانت الجناية خطأ تعلقت (برقبته) أي : بذمة العبد يفكّها بالارش كما يعالج مرضه وينفق علئئ 
نفسه ء ثم ان كان ما في يده (بقدر الحقين) : أي : حق المولئ في مال الكتابة ؛ وحق المجني عليه . كما لو 
كان عنده سبعمائة دينار . خمسمائة ليد قطعها خطأ . ومائتين مال الكتابة انعتق مع الاداء . 

٠١7‏ -عن أعطاء مال الكتابة (فان فسخ المولئ) الكتابة ورجع قنأ سقط الارش عنه اذ لا يثبت للمولئ في ذمة 


١‏ ...ا كقابٍ التدبير والمكاتية والاستبلاد ........................... تلمرائع الاسلام 


للمولئ فى ذمة المملوك مال . وسقط مال الكتابة بالفسخ . 

الثانية : اذا جنئ علئ أجنبي عمداً . فإن عفا فالكتابة بحالها . وانكاتت الجناية 
قينا وواقضن الؤذاريك وكات كما لورماك71'! يوان فاق كيزا كان له قلت مسا رشق 
الجناية . ولو لم يكن له مال , فللأجنبى بيعه فى أرش الجناية , الا أن يفديه السيد . 
فإن فداه فالكتابة بحالها . 

الثالغة : لو جنئ عبد المكاتب خطأً كان للمكاتب فكه بالأرش . إن كان دون قيمة 
العبد . وإنكان أكثر. لم يكن له ذلك(؛ ".كما ليس له أن يبتاع بزيادة عن ثمن المثل . 

الرابعة : اذا جنئ علئ جماعة » فإنكان عمداً .كان لهم القصاص . وإن كان خطاً 
كان لهم الأرش متعلقاً برقبتهل؟ '"). فإن كان ما فى يده يقوّم بالأرش فله افتكاك رقبته 


الخامسة : اذاكان للمكاتب أب وهو رقه!! '') فقتل عبداً له » لم يكن له القصاص . 


جاز له الاقتصاص حسماً لمادة التوثب . 
السادسة : اذا قتل المكاتب » فهو كما لو مات(" ١‏ ' وإن بجني علئ طرفه عمداً . 


المملوك (مال) لأن المملوك هو بنفسه من أموال المولئ . 

١7‏ -يعني :لو مات المكاتب . حيث ينقسخ عقد الكتابة لانتفاء الموضوع, ولو جنئ المكاتب خطأ فله القفك 
بالارشء وللاجنبى بيعه فى الارش ان لم يكن له مال, الا ان (يفديه السيد) أى : يعطى فداه. وهو الدية. أو 
قيمة العبد نفسه اذا كانت الدية مستوعبة لقيمته . 1 

4 .بل يخلى بينه وبين المجني عليه أو ورثته ليسترقه, الا اذا كان في ذلك مصلحة كمساعدته علئ الكسب 
أكثر من غيره لكونه كسوبا ونحو ذلك . 

6 أي : : لا بذمة المولئ ولا بالعاقلة لأن ذاك في الحر .فان كان له مال يقوم (بالارش) أى : يصير بمقدار 
الدية, فله فك رقبته وان لم يكن له مال (تساووا) فمثلاً :لو قطع أيدي ثلاثة أشخاص. فدية كل واحد منهم 
خمسمائة ديناراً والمجموع ألف وخمسمائة . فإن كانت قيمة العبد الجانى ثلاثمائة دينار كان لكل واحد 
ته مانة ديتارمنة: ١‏ 

7 .أي :الأب عبد للمكاتب الابن فقتل هذا الأب عبد آخر لابنه لم يكن للابن القصاص فيه كما لايقتص منه 
(فى قتل الولد) أي : كما لو قتل الأب ابنه لا يقتل به كذلك لو قتل عبد ابنه . ولكن للمكاتب الاقتصاص لو 
جنئ بعض عبيده وان لم يستأذن المولئ . وذلك (حسماً) أى : قطعاأ (لمادة التوثب) أي : التتجري 
لبعضهم علئ بعض . 

١‏ -أي : تبطل الكتابة لانتفاء الموضوع» ولو جنئ المولئ (علئى طرفه) أي : لااعلئ نفسه (فلا قصاص) لقوله 
تعالئ : «الحر بالحر والعبد بالعبد6 فلا يقتص للعبد من الحر. 


للمحقق الحلى )٠-....................................‏ قفي جناية المكاتب .................................... القسم الثالث /) ١7١‏ 
وكان الجانى هو المولئ . فلا قصاص . وعليه الأرش . وكذا إن كان أجنبياً حرأ وان 
كان مملوكاً » ثبت القصاص . وكل موضع يثبت فيه الأرش » فهو للمكاتب » لأنه من 
كسبه . 

السابعة : اذا جنئ عبد المولئ علئ مكاتبه عمداً . فأراد القصاص فللمولئ 
منعه(8١٠).‏ ولوكان خط فأراد الأرش » لم يملك منعه . لأنه بمنزلة الاكتساب . فلو 
أراد الإبراء » توقف علئ رضا السيد . 

وأما المطلق : فإذا أدئ من مكاتبته شيئأ » تحرر منه بحسابه . 

فإن جنئ هذا المكاتب » وقد تحرر منه شىء . جناية عمداً علئ حر اقتص منه . 

ولو جنئ علئ مملوك » لم يقتص منه . لما فيه من الحرية/'» ولزمه من أرش 
الجناية بقدر ما فيه من الحرية » وتعلق برقبته منها بقدر رقبته . 

ولو جنئ علئ مكاتب مساو له » اقتص منه . وان كانت حرية الجاني أزيد , لم 
يقتص . وإن كانت أقل » أقتص منه . | 

ولوكانت الجناية خط تعلق بالعاقلة بقدر الحرية ؛ وبرقبته بقدر الرقية . وللمولئ 
أن يفدى نصيب الرقية . بنصيبها من أرش الجناية » سواء كانت الجناية علئ عبد أو 
حر. 

ولو جنئ عليه حرء فلا قصاص . وعليه الأرش . وإن كان رقاً('١١)‏ اقتص منه . 

المقصد الثالث : فى أحكام المكاتب فى الوصايا وفيه مسائل : 

الأولئ : لا تصح الوصية برقبة المكاتب7/١)‏ كما لا يصح بيعه . نعم لو أضاف 


-لأنه اتلاف لبعض مال المولئ من جهة مال آخر للمولئ . 

ولا يقتص للعبد من الحر كما أسلفنا آنفاً ويلزم المكاتب من الارش (بقدر ما فيه من الحرية) فلو كان 
المكاتب ‏ مثلاً ‏ قيمته ثلاثمائة وقد تحرر ثلثه » فلو جنئ بقطع اصبع حر ء ودية الاصبع مائة دينار. 
فيُؤخذ من المكاتب ثلث عشر الألف : ثلاثة وثلاثون . وثلثا عشر الثلاثمائة عشرون » لكن لو جنئ علئ 
مكاتب (مساو له) في مقدار الحرية والرقية أو كانت حريته أقل ‏ اقتص منه . 

. -أي : كان الجانى رق‎ ٠ 

١‏ بأن يوصي مولئ المكاتب انه اذا مات يعطئ المكاتب ال شخص . فانه لا يجوز » لكن يجوز الوصية 
(بعال الكقابة) أي : باعطائه لشخص . كما يجوز الجمع بين (الوصيتين) مال الكتابة ان أداه المكاتب , 
وعين المكاتب ان عجز عن الاداء (لواهد) أي : كلتا الوصيتين (أو لاثنين) بأن قال : اذا أنا مت وأعطئ 
المكاتب مال الكتابة فادفعوا المال الى زيد » وان عجز عن دفع المال فادفعوا نفس المكاتب الى عمرو . 


كقَابٍ التدبير والمكاتبة والاستبلاد .......................... تشرائع الاسلام 
الوصية به » الئ عوده فى الرق جازء كما لو قال : ان عجز وفسخت كتابته .» فقد 
أوصيت لك به . ويجوز الوصية بمال الكتابة . ولو جمع بين الوصيتين » لواحد أو 
لاثنين » جاز. 

الثانية : لوكاتبه مكاتبة فاسدة , ثم أوصئ به جاز. ولو أوصئ بما في ذمته» لم 
يصح("7". فان قال : فإن قبضت منه » فقد أوصيت به لك . صح . 

الثالثة : اذا أوصئ أن يوضع عن مكاتبه أكثر ما بقى عليه . فهو وصية بالنصف 
وزيادة » وللورثة المشية فى تعيين الزيادة . ولو قال : ضعوا عنه أكثر مابقئ عليه 
ومثله. فهو وصية بما عليه("٠".‏ وبطلت فى الزائد . ولو قال : ضعوا عنه ما شاء . فإن 


شاء وأبقئ شيئاً » صح . وان شاء الجميع . قيل : لا يصح . ويبقئ منه شيء بقرينة 
حال اللقظل : 

الرايعة : اذا قال : ضعوا عنه أوسط نجومه!؟١"),‏ فإن كان فيها أوسط عدداً أو 
قدراً انصرف اليه . وان اجتمع الأمران . كان الورثة بالخيار في أيهما شاءوا ء وقيل : 
تستعمل القرعة . وهو حسن . وان لم يكن أوسط , لا قدراً ولا عددا(0١١)‏ أجمع بين 
نجمين ليتحقق الأوسط فيؤخذ من الأربعة الثاني والثلث . ومن الستة الثالث والرابع . 


- اذ ليس يذمة المكاتب شىء مع بطلان عقد المكاتبة , لكن لو قال موصياً : (فإن قبضت) أنا أو أنت من 
العبد شيء فهو لك (صح) لانها وصية بكسب العبد الذي هو للمولئ وله الحق في أن يوصي به ؛ وليس 
وصية بمال الكتابة . 

13 لآن أكثر هاعلية تضق وزئادة :«ومكل لان تصف كن ؤؤيانة :فالتشيجة كل هماع المكاتت همال 
الكتابة . وزيادة » فتبطل فى الزيادة . وان قال : ضعوا عن المكاتب ما شاء من مال كتايته . فان شاء 
المكاتب وضع جميعه لم يصح نظراً الئ (حال اللفظ) اذ ظاهر (ماشاء) انه ما شاء من مال الكتابة لا كل 
مال الكتابة . 

5 أي : المتوسط من أقساطه فان كان فيها أوسط (عدداً) كما لو كانت أقساطه ثلاثة قالمتوسط هو الثاني 
(أو قدراً) كما لو كانت أقساطه أربعة الأول والثانى كل واحد ديناران ٠‏ والثالث ثلاثة دنانير ‏ والرابع 
أرمفة دفاشر» فالاوشيط مقدارا هو الكالث لأنه:متوسط المقدار بمق:ديكارين وأريبعة ذثائين+ فانة 
ينصرف اليه ؛ ولو اجتمع (الامران) الأوسط عدداً . وقدراً . كما لو كان علئ المكاتب ثلاثة أقساط الأول 
دينار , والثاني أربعة دنانير ‏ والثالث ديناران » فالمتوسط عددأً هو أريعة دنانير » والمتوسط قدرأ هو 
دينار » فالورثة بالخيار. 

0 -بأن كان المقدار متساوياً مثلاً والعدد زوجاً لاا وسط له. كأريعة أشهر كل شهر دينار. فالمقدار متساو 
وهو الدينار » والعدد زوج لا وسط له فيجمع بين قسطين حتئ يتحقق الاوسط (فيؤخذ) اثنان يعتبران 
وسطاأ بين السابق واللاحق » فالثاني والثالث معأ وسط بين الأول والرابع لآن قبلهما واحد ويعدهما 
أيضاً واحد . وهكذا فى بقية الامثلة . 


للمحقق الحلى ..........................- 0 في أحكام المكاتب ...ل القسم الثالث / ١7‏ 

الخامسة :اذا أعتق مكاتبه فى مرضه1'١"),‏ أو أبرأه من مال الكتابة فإن برئ » فقد 
لزم العتق والاإبراء . وإن مات خرج من ثلثه » وفيه قول آخر: إنه من أصل التركة . فإن 
كان الثلث , بقدر الأكثر من قيمته ومال الكتابة » عتق . وإن كان أحدهما الأكثر» أعتبر 
الأقل . فإن خرج الأقل من الثلث » عتق وألغى الأكثر. وإن قصر الثلث عن الأقل . 
عتق منه ما يحتمله الثلث . وبطلت الوصية في الزائد . ويسعئ في باقي الكتابة . وإن 
اس ار 

السادسة : اذا أوصئ بعة بعتق المكاتب . فمات ولس الول ولم يحل مال 
الكتابة » يعتق ثلثه معجلاً . ولا ينتظر , بعتق الثلث حلول الكتابة . لأنه إن أدئ . حصل 
للورئة المال؛ وإن عجز, استرقوا ثلثيه ويبقئ ثلثاه مكاتباً » يتحرر عند أداء ما عليه . 

السابعة : اذا كاتب المريض عبده , أعتبر من الثلث , لأنه معاملة علئ ماله 
بماله[")» فجرت المكاتبة مجرئ الهبة . وفيه قول آخر: أنه من أصل المال » بناء 
وينعتق عند أداء المال . وإن لم يكن سواه » صحت فى ثلثه . وبطلت فى الباقى . 

وأما الاستيلادا''') فيستدعي بيان أمرين 

الأول 
فى كيفية الاستيلاد وهو يتحقق بعلوق!' "١‏ أمته منه فى ملكه . ولو أولد أمة غيره 


73 -أي: مرض المولئء أو أي رأه من المال» فان (بري) المولئ من مرضه . لزم العتق والابراء.وان مات (خرج 
من ثلثه) يعني : ان تحمل الثلث فقد انعتق وبرى فور . وقيل : انه (من أصل التركة) وهو قول غير 
المشهور من ان منجزات المريض يكون من أصل المال وإن كانت أكثر من الثلث ؛ وعلئ المشهور (فإن 
كان الثلث) يعنى : لو كان الثلث يستوعب كل واحد من قيمة المكاتب السوقية ومقدار مال للكتابة انعتق 
09 ان كان أحدهما الأكثر) أي : القيمة ومال الكتابة كان أحدهما هو الأكثر من الآخر ومن الثلث (اعتبر 
الأقل) من القيمة ومال الكتابة. فان خرج الاقل من الثلث , انعتق ولغئ الاكثر , وان (قصر الثلث) أي : كان 
الثلث أقل من القيمة وأقل من مال الكتابة ؛ كما لو كانت القيمة مائة» ومال الكتابة ثمانين: والثلث سبعين: 
انعتق بقدر التلث . 

-أي : لا مال له اطلاقاً غير هذا المملوك المكاتب (ولم بحل مال الكتابة) كما لو كان وقت أداء مال الكتابة 
أول رمضان , وقد مات المولئ أول شعبان . 

- وليست بيعاً أو صلحاً أو اجارة أو نحوها مما يحصل المريض في مقابله شيئأ آخر ليس له ؛ ولذلك 
يكون حكم المكاتبة حكم الهبة في خروجه من الثلث . 

6 وهو وطء الرجل أمته وحصول الولد متها. 

. -أي : بحبل الامة من المولئ ؛ وعلوق كصبور (فى ملكه) أي : حين هي مملوكة له‎ ٠ 


١5‏ ...ا كقاب التدبير والمكاتبة والاستبلاد ..........................--. تأمرائع الاسلام 


مملوكاً ثم ملكهاء لم تصر أم ولده . 

ولو أولدها حرا('”". ثم ملكهاء قال الشيخ : تصير أم ولده ‏ وفي رواية ابن مارد : 
لا تصير أم ولد له . 

ولو وطأ المرهونة » فحملت . دخلت فى حكم امهات الأولاد . وكذا لو وطأ 
الذمى أمته.» فحملت منه . ولو أسلمت بيعت عليه . وقيل : يحال بينه وبينها. 
وتجعل علئ يد امرأة ثقة » والأول أشبه 

الثاني 

فى الأحكام المتعلقة بأم الولد وفيه مسائل : 

الأولئ : أم الولد مملوكة , لا تتحرر بموت المولئ ؛ بل من نصيب ولدهاء لكن 
لايجوز للمولئ بيعها . مادام ولدها حيا, الا فى ثمن رقبتها . اذا كان ديناً على 
المولئ !"7 ولا وجه لأدائه إلا منها . ولو مات ولدها رجعت طِلقَاً ؛ وجاز التصرف 
فيهاء. بالبيع وغيره من التصرفات . 

الثانية : اذا مات مولاهاء وولدها حى . جعلت فى نصيب ولدها وعتقت عليه . 
ولولم يكن سواها(""", عتق نصيب ولدها منها. وسعت في الباقي وفى رواية تقَوّم 
علئ ولدهاء وإن كان موسراً وهي مهجورة . 

الثالثة : اذا أوصئ لأم ولده » قيل : تنعتق من نصيب ولدها وتعطئ الوصية . 
وقيل : تنعتق من الوصية , فإن فضل منها شيء , عتقت من نصيب ولدهال؛"'/ و 


3 
اشبه . 


١‏ بأن تزوجها وهو حر حيث يكون ولده منها حرا . ففيه قولان . ولو وطأ المولئ (المرهونة) أي : أمته 
التي هي رهن عند شخص فحملت , صارت أم ولده وان كان الوطء حراماً لعدم جواز التصرف في الرهن 
الاباذن الطرف الآخر ء وكذا لو حملت امة الذمي منه , نعم لو أسلمت بيعت عليه ٠‏ وقيل : (يحال) بينهما 
حتئ لا يقر بها هو ولا يقربها غيره . 

-بأن كان المولئ اشتراها نسيئة ثم لم يقدر علئ أداء دينه الا ببيعهاء نعم لو مات ولدها عادت (طلقاً) أي : 
ملكاً طلقاً . 

17 -أي :لم يمكن للمولئ مال سوئ هذه الأمة التي هي أم ولده عتق منها (نصيب ولدها) مهما كان نصيبه 
من الارث قليلاً (وسعت) أي : بذمتها هي اعطاء باقي قيمة نفسها. وفي رواية (تقوّم على ولدها) أي : 
بذمة الولد ما بقي منها (ان كان) الولد (موسراً) أي : غنياً , لكن الرواية (مهجورة) أي : متروكة لم يعمل 
بها الققهاء ء فتحمل علئ نوع من الاخلاقية لا اللزوم الشرعي . 

14 والفرق بينهما هو : انها ان انعتقت من نصيب ولدها , أخذت الوصية لنفسها , وان انعتقت من الوصية 
أخذ الولد نصيبه لنفسه . 


للمحقق الحلى ..........................--.-. في أحكام المكاتب ..................-.............. القسم الثالث / ١76‏ 

الرابعة : اذا جنت أم الولد خطأ , تعلّقت الجناية برقبتها(©؟". وللمولئ فَكّها . 
وبكم يفكها ؟ قيل : بأقل الأمرين من أرش الجناية وقيمتها وقيل : بأرش الجناية » وهو 
الأشبه . وإن شاء دفعها الى المجني عليه . وفي رواية مسمع عن أبى عبدالله هه : 
جنايتها في حقوق الناس علئ سيدها. ولو جنت علئ جماعة . فالخيار للمولئ أيضاً 
بين فديتها ؛ أو تسليمها الئ المجني عليهم أو ورثتهم . علئ قدر الجنايات!1"١3),‏ 

الخامسة : روئ محمد بن قيس عن أبي جفعر طبه : فى وليدة نصرانية » أسلمت 
غجة وك :ولك دمع غلانا وسان كا عشت :و2 ربعت اتصرانيا واتهو نا 
وولدت . فقال 2و1""": ولدها لابنها من سيدها . وتحبس حتئ تضع . فاذا ولدت 
فاقتلهاء وفى النهاية : يفعل بها ما يفعل بالمرتدة » والرواية شاذة . 


6 لا بمال المولئ . 
-قفإن كانت الجنايات تستوعب كل قيمتها سلّمها اليهم . وان كانت تستوعب نصف قيمتها سلّم نصفها 
اليهم يسترقونهاء أو يبيعونها. 


-«قضئ على غْيٌّة أن يعرض عليها الاسلام: فأبت. قال: أماما ولدت من ولد فهو لابنها من سيدهاالأول, 
واحبسها حتئ تضع ما في بطنها , فاذا ولدت فاقتلها» (والرواية شاذة) قال في الجواهر : «ان الرواية 
قضية في واقعة رأئ أمير المؤمنين طَيّ1ٍ المصلحة فى قتلها ولو من حيث زناها بنصراني». 


فل كتاب الاقرار تمرائع الاسلام 


والنظر فى الأركان واللواحق وأركانه : أربعة . 
الأول 
فى الصيغة وفيها مقاصد : 


المتضية الأول فى الصيغة الصريحة : وهى اللفظ المتضمن للأخبار عن حق 
واجب ١7‏ كقوله : لك على ٠‏ أو عتديء أو في ذمتي ؛ أوما أشبهه . 

ويصح الإقرار بغير العربية , إضراراً وإختياراً . 

ولو قال: لك علئ كذا إن شئت أو إن شئت . لم يكن إقرارا . وكذا لو قال :إن قدم 
ونداه وكذا إن برضي فلان أوات ين 

ولو قال5] 3 نيه للك تاونق لوو جر دق ل الاقرار فى الحال لأنه اذا صدق 
وجب الحق وإن لم يشهد!". ش 

وإطلاق الإقرار بالموزون » ينصرف الئ ميزان البلد(*)» وكذا المكيل وكذا اطلاق 
الذهب والفضة . ينصرف ال النقد الغالب فى بلد الاقرار. 

و16 كقة ان غالباذا» أو وزنان مكبلنان وعيها كي الالتععها ل سيران رجت قن 


كتاب الاقرار 

١‏ (الاقرار) هو الاعتراف . وصيفغته : ما تضمن الاخبار عن (حق واجب) أي : ثابت لازم ٠‏ ومقابله : الوعد 
باعطائه شيئاً في المستقبل فانه ليس بحق لازم ٠‏ ومثال الاقرار : لك علىّ ألف دينار . ويصح بغير 
العربية (اضطراراً) أي : اذا لم يعرف العربية (واختياراً) أيضاً . 

١‏ - لانه يجب كون الاقرار منجزأً لا تعليق فيه . وتعدد الامثلة للتوضيح وبيان عدم الفرق فى جهات التعليق 
بين كونه بأمر اختياري أو غيره ؛ قلبي أو لساني ؛ أو عملي : معلقأ علئ نفسه , أو علئ المقر له . أو 
غيرهما. 

" - أي : حتئ وان لم يشهد لأن الصدق تابع للواقع لا للشهادة . ولكن في هذا الفرع اشكال ذكره الجواهر 
بتفصيل الا اذا كان المقر عالمأ بفلسفة هذا التعبير. 

؛ -فالوقية مثلأً وزن يختلف مقداره في كريلاء المقدسة عن غيرها ء فلو قال في كربلاء : وقية » انصرف الى 
وقية كربلاء , وهكذا ء وكذا كيل اللبن مثلاً يختلف فى البلادء وكذا (اطلاق الذهب والفضة) فالمثقال من 
الذهب يختطف في البلاد ‏ ففي بعضها أريع وعشرون حمصة , وفي بعضها أقل» وكذا الدرهم .في بعض 
البلاد فضة خالصة . وفى بعضها مغشوشة . 


للمحقق الحلى ا فى صيغة الاقرار ..................................... القسم الثالث /) ١77‏ 


التعيين الئ المقر . 

ولو قال : له على درهم ودرهم , لزمه إثنان . وكذ! ثم درهم أو قال درهم فدرهه!". 

أما لو قال : فوق درهم . أو مع درهم ء أو قبل درهم . أو بعده لزمه درهم واحد. 
لاحتمال أن يكون أراد مع درهم لي . فيقتصر علئ المتيقن . وكذا لو قال : درهم في 
عشرةء ولم يرد الضرب . 

ولو قال : غصبته ثوباً في منديل » أو حنطة في سفينة . أو ثياباً فى عيبة0» لم 
يدخل الظرف فى الإقرار . 

ولو قال :له عندى عبد عليه عمامة : كان إقراراً بهما(/8, لأن له أهلية الامساك . 
وليس كذلك لو قال : دابة عليها سرج . 

ولو قال : له قفيز حنطة » بل قفيز شعير ء لزمه القفيزان(. وكذا لو قال : له هذا 


الثوب . بل هذا الثوب . 
أما لو قال : له قفيز, , قفيزان . لزمه القفيزان حس37(). و قال : له در در 
بل ب10. ولو هم . بل 
درهم . لزمه درهم واحد . 


ولو أقر لميت بمال » وقال : لا وارث له غير هذاء ألزِمَ التسليم اليه . 
ولو قال : له عله ألف . اذا جاء رأس الشهرء لزمه الألف . وكذا لو قال : اذا جاء 
: راس 
رأس الشهرء فله على ألف . ومنهم من فرّق!'١)‏ وليس شيئاً . 


-لأن ظاهر العطف المغايرة » لكن لو قال: فوق درهم ونحوه . لزمه درهم واحد اقتصاراً (علئ المتيقن) اذ 
لا ظاهر في البين , والمتيقن اقراره بدرهم واحد . وكذا لو قال : درهم (فى عشرة) فيحتمل واحد من 
عشرةء ويحتمل واحد مضروب في عشرة فيكون اقرارأ يعشرة , لكن حيث لا ظهور في الثاني والمتيقن 
هو الأول , فيلزم بدقع درهم واحد. 

1-أي : في صندوق لم يدخل في اقراره (الظرف) وهو المنديل ؛ والسفينة , والعيبة . 

١‏ - أي : بالعيد والعمامة . لأن للعبد يدأ علئ عمامته . والعبد وما في يده لمولاه , فتكون العمامة داخلة في 
الاقرارء وليس كذلك لو قال : (دابة عليها سرج) اذ لايد للدابة شرعاً . 

4-لأن انكار الاقرار لا يقبل . والقفيز : كيل كان معروفاً سايقاً ومقداره ثمانية أمداد أو ثمانية أصوع » قال 
في مجمع البحرين : (والأول أشبه لما جاء مفسراً بالمد) والمد ثلاثة أرباع الكيلو تقريباً . والصاع ثلاثة 
كيلوات تقريباً . 

؟ -لا ثلاثة إذ : بل قفيزان , اضافة اقرار بقفيز ثان وليس اقراراً ثانياً مع الاقرار الأول ؛ ولو قال : لدرهم . بل 
درهم » لزمه (درهم واحد) لاحتمال ان يكون اضرب ليقر بشيء آخر ثم تذكر فاكد إقراره الأول . 

. -فابطل الإقرار اذا قدم الشرط لكونه تعليقاً  وصحَّع الاقرار اذا أخر الشرط (وليس شميئأ) هذا التفصيل‎ ٠ 
. لعدم كونه عرفياً . وليس تعليقاً للاقرار بل هو تعليق لزمان وجوب الأداء‎ 
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ولو قال المالك : بعتك أباك . فاذا حلف الولد7") انعتق المملوك . ولم يلزمه 
انين 

ولو قال: ملكت هذه الدار من فلان» أو غصبتها منه » أو قبضتها منه .كان إقراراً له 
بالدار(”"). وليس كذلك لو قال : تملكتها علئ يده لأنه يحتمل المعونة . 

ولو قال : كان لفلان على ألف . لزمه الإقرار. لأنه اخبار عن تقدم الاستحقاق . 
فلاتقبل دعواه فى السقوط(""). 

المقصد الثانى : فى الميهمة!*؟') وفيها مسائل : 

الأولئ : اذا قال : له على مال » ألزم التفسير فإن فسّر بما يتمول!*' قبل . ولوكان 
قليلاً. ولو فسربما لم تجر العادة بتموله كقشر اللوزة والجوزة . لم يقبل . وكذا لو فسر 
المسلم , بما لا يملكه ولا ينتفع بهل '). كالخمر والخنزير وجلد الميتة . لأنه لا يُعد 
مالا وكذا لو فسره ء بما ينتفع به ولا يملك . كالسرجين النجس والكلب العقور . أما 
لو فسره بكلب الصيد ء أو الماشية » أو كلب الزرع » قبل . 

ولو فسره : برد السلام لم يقبل . لأنه لم تجر العادة . بالإخبار عن ثبوت مثله في 
الذمة!01), 

الثانية : اذا قال : له على شيء ‏ ففسره بجلد الميتة أو السرجين النجس . قيل : 
يقبل لأنه شىء . ولو قيل : لا يقبل , لأنه لا يثبت فى الذمة[5'). كان حستاً . ولو قال : 


١‏ -أي : أنكر الولد شراء أبيه ‏ وحلف علئ ذلك (انعتق المملوك) وهو الأب لاقرار المالك انه منعتق ببيعه 
لابنه (ولم يلزمه الثمن) أي : لا يلزم علئ الابن دفع الثمن لعدم الاقرار منه بالشراء . 

- فعليه ان يثبت انتقال الدار من فلان اليه . والا كانت الدار لفلان ‏ وليس اقراراً لفلان لو قال : تملكتها (علئى 
يده) لأن هذه اللفظة ليس لها ظهور في أن مالكها «فلان» بل يحتمل ان فلاناً كان معيناً له في الشراء أو 
وكيلاً عنه . أو نحو ذلك . 

. _أي : فى اعطائه الألف بعد ذلك الا بالبينة مثلاً‎ ٠١ 

5 أي : الاقرارات التى ليست واضحة المقصود . 

6 أي : يعد مالا عرفاً . 

7 -أي :لا يجوز للمسلم تملكه والانتفاع به كالخمرء وكذا لو فسره بما لا يملك ولكن ينتفع بهء قانه لم يقبل 
لان الانتفاع غير المالية , وذلك (كالسرجين) النجس يعني : الغائط (والكلب العقور) وهو الكلب الذي به 
مرض يعض كل شيء ء ويجرحه ء ولو فسّره بكلبٍ الصيد ونحوه (قبل) لان هذه الاقسام من الكلب مال 
تشروعا: 

. في الجواهر : بل لأنه ليس مالاً لغة وعرقاً‎ ١١ 

- فليس يطلق علئ مثله كلمة : علىّ » ولو قال: له علىّ مال جليل ونحوه قبل تفسيره (ولو بالقليل) أي : 


للمحقق الحلي 0٠...‏ قي الصيغ المبهة ةالقم الثالت /. ' 198 


مال جليل » أو عظيم » أو خطيرء أو نفيس . قبل تفسيره ولو بالقليل . ولو قال : كثير» 
قال الشيخ : يكون ثمانين . رجوعاً في تفسير الكثرة ال رواية النذر. وربما خصها 
بعض الاصحاب بموضع الورود . وهو حسن . وكذا لو قال : عظيم جداً كان كقوله 

عظيم » وفيه تردد|"". ولو قال أكثر مما لفلان . ألزم بقدره وزيادة . ويرجع في تلك 
الزيادة الن المقر. ولو قال :كنت أظن ماله عشرة , قبل ما بنئ عليه اقراره » ولو ثبت 
أن مال فلان يزيد عن ذلك لأن الانسان يخبر عن وهمه. والمال قد يخفئ علئ غير 
صاحبه . ولو قال : غصبتك شيئاً ٠‏ وقال : أردت نفسك. لم يقبل . 

الثالكة : الجمع المنكرا' ' يُحمل على الثلاثة »كقوله : له على دراهم أو دنانير. 
ولو قال : ثلاثة آلاف واقتصر» كان بيان الجنس اليه اذا فسر بما يصح تملكه . 

الرابعة : اذا قال : له ألف ودرهم . نبت الدرهم » ويرجع في تفسير الألف اليه . 
وكذا لو قال: ألف ودرهمان . وكذا لو قال : مائة ودرهم , أو عشرة ودرهم . أما لوقال 
مائة وخمسون درهماً كان الجميع دراهه١١"),‏ بخلاف مائة ودرهم . وكذا لو قال : 
ألف وثلاثة دراهم . وكذا لو قال : ألف ومائة درهم . أو ألف وثلاثة وثلاثون درهماً . 

ولو قال : له على درهم وألف . كانت الألف مجهولة . 

الخامسة : لو قال : له على كذا . كان اليه التفسير . كما لو قال: شيء . ولو فسره 
بالد ره(" نصباً أو رفعاً كان إقراراً بدرهم . وقيل : إن نصب . كان له عشرون . وقد 


بقليل من المال كدرهم _مثلاً -وذلك لاحتمال أن يكون الشخص ممن يستعظم حق الناس ولو قليله وان 
قال :له عليّ مال كثيرء رجع في تفسيره الئ (رواية النذر) وحاصلها :ان من نذر الصدقة بمال كثير لزمه 
ثمانون درهما لقوله تعالئ : «لقد نصركم الله فى مواطن كثيرة» المفسرة بثمانين موطنا . وقيل : 

تخصّص الرواية (بموضع الورود) أي : النذر فقط (وهو حسن) لأنه غير ظاهر في ذلك مطلقاً ‏ وفي 
النذر يقال به للنص , والنص لا عموم له لكل باب . 

لاحتمال الفرق بين (عظيم) وبين (عظيم جدأ) ولو قال : كنت أظن ماله عشرة , قبل منه حتئ وان ثبت 
زيادته , اذ الانسان يخبر عن (وهمه) أي ظنه ‏ ولو قال : غصبتك شيئاً وفسّره بنفسه (لم يقيل) لأن 
المشهور فسروا الغصب بأنه الاستيلاء علىئ مال . لا علئ شخص حر . 

٠٠‏ -أي : الخالي من «أل الجنس» مثل : دراهم , ولو قال : له علي ثلاثة آلاف . فبيان جنسه اليه ان فسّره بما 
(يصح تملكه) لا مثل خنزيرء أو خنفساء, أو نحو ذلك . 

١‏ للظهور في كل ذلك (بخلاف مائة ودرهم) فإنه لااظهور في كون المائة ماذا؟ وكذا لو قال : (ألف وثلاثة 
دراهم) فإنه عرفاً ظاهر في كون المجموع دراهم ٠‏ وهكذا الامثلة التالية » ولو قال : له على درهم والف . 
فالالف (مجهولة) فيلزم بالتفسير. 

7 - أي : قال : درهماً بالنصب , أو قال : درهم بالرفع (كان اقرارأ بدرهم) واحد ء وقيل : مع النصب (له 
عشسرون) أي : للمقر له, لأن أقل عدد ينصب تميزه عشرون , وهذا يمكن بالاطلاع علئ (القصد) أي : قصد 


1١‏ كتاب الاقرار م لمعمو انع الاسلام 


يمكن هذا مع الاطلاع علئ القصد . وإن خفض أحتمل بعض الدرهم . واليه تفسير 
البعضية . وقيل : يلزمه مائة درهم . مراعاة لتجنب الكسر. ولست أدري » من أين نشأ 
هذا الشرط ؟ ولو قال : كذا كذا فإن اقتصرء فاليه التفسيرا"". وان أتبعه بالدرهم نصباً 
أو رفعاً » لزمه درهم وقيل : إن نصب لزمه أحد عشر درهماً . ولو قال : كذا وكذا 
ذرهما هنا ارا “ل لزمه در هم ء وقيل :إن نصبه . لزمه أحد وعشرون . والوجه 
الإقتصار علئ اليقين . إلا مع العلم بالقصد . 

السادسية : اذا قال : هذه الدا ر لاحد هذين ء أَلزِم البيان . فإن عيّن . قبل . ولو 
ادعاها الآخر كانا خصمين!”". ولو ادعئ علئ المقر العلم .كان له إحلافه . ولو أقر 
للآخرء لزمه الضمان . وإن قال : لا أعلم . دفعها اليهما وكانا خصمين . ولو ادعيا أو 
أحدهما علمه كان القرل قوله مع يمينه . 

السابعة : اذا قال : هذا الثوب . أو هذا العبد لزيد( "» فإن عين قُبل منه . وإن 
أنكر المقر له »كان القول قول المقر مع يمينه . وللحاكم انتزاع ما أقر به . وله اقراره فى 


يذه . 


الثامنة : اذا قال : لفلان على ألف . ثم دفع اليه » وقال : هذه التى كنت أقررت بها 


المقرّء اذ لو لم يكن المقر عارفا بالعربية بم يظهر منه ذلك والاقرار تابع للظهور (وان خفض) أي : قال : 
درهم بالجر احتمل (بعض الدرهم) فلو قال : أردت نصف درهم أو ربعه قبل لأن التميز يجر مع ذلك 
وقيل : يلزمه (مائة درهم) لأنه أقل عدد يجر تميزه . والنصف والربع ونحوهما ليس عدداً يل بعض 
العدد. يقول المصنف : ولست أدري من أين (هذا الشرط) وهو اخراج الكسر عن ذلك ؟. 

> -سواء فسره بالدرهم أو الدينار» أو غير ذلك ؛ وان اتبعه بالدرهم قيل: ان نصب لزمه (أحد عثثير درهماً) 
لأنه أقل عدد مركب من لفظين بلا واو العطف , فيكون هو المتيقن من الاقرار . 

8 -أي : سواء نصب الدرهم أم رفعه فانه يلزمه درهم ‏ وقيل: بالنصب يلزمه (أحد وعشرون) لأنه أقل عدد 
مركب من لفظين مع واو العطف (والوجه) الصحيح هو الاقتصار (علئ اليقين) أي : على ما يتيقن اقراره 
عرقاً . لا علئ هذه الاعتيارات . 

6“ المقر له والاخر ولو ادعئ عليه (العلم) ) أي : ادعئ الآخر : ان المقر يعلم ان الدار لي فله احلاف المقر , 
ولو أقر أيضاً (للآخر) بعد الاقرار للأول . فتعطئ الدار للأول ؛ ويجب علئ المقر (الضمان) بأن : يعطي 
قيمة تلك الدار للآخرء وان قال المقر : (لا أعلم) ان الدار لأيهما لكن ادعيا أو أحدهما علمه (كان القول قوله) 
أي : قول المقر (مع يمينه) علئ عدم العلم . 

7 وجعله مبهماً هل الثوب أو العبد ؟ فلو عيّنه المقر وأنكره (المقر له) بأن قال زيد بعد تعيين العبد مثلأً: لا 
لفش العند لى: فالقول زقول العقر) فيجتع عن التصرف فيه لإقرارة انه ليش له ولا يعطئ لزيد لاتكاروله. 
وانما للحاكم الشرعي (انتزاع) ما أقر به من المقر . لأنه مجهول المالك (وله اقراره) أي : إبقاؤه في يد 
المقر ء لأنه مكلف بايصاله ال صاحيه . 
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كانت وديعة7""» فإن أنكر المقر له .كان القول قول المقر مع يمينه . وكذا لو قال : لك 
فى ذمتى ألف . وجاء بها وقال : هى وديعة وهذه بدلها . أما لو قال لك فى ذمتى 
القة هدوف الث أقررت بواء كاك :وديقة لم ايقل + لزن عافن القامة "ا يكرد 
زقيفة رسيت #الأرك ولا كالزستط ودرا قال لمعارن انلك وذنمها وقال: كانت 
وديعة » وكنت أظنها باقية فبانت تالفة لم يقبل , لأنه وكات إقراره(8"). أما لو ادعئ 
تلفها بعد الاقرار» مُبل . 

الفاشادا” بار لجيه رمال لول ررض تي لحر الاكيقيه الكو 
أنكر المقر له شيئاً من تة تفسيره , كان القول قول المقر مع يمينه(؟". 

العنشرة :اذا قال : له فى ميراث أبي » أو من ميراث أبى مائة كان اقراراً . ولو قال: 
فى ميراثي من أبي » أو من ميراثي من أبي . لم يكن اقراراً » وكان كالوعد بالهبة(50. 
وكذا لو قال : له من هذه الدار صح . ولو قال : من داري » لم يقبل . ولو قال : له في 
مالي ألف . لم يقبل . ومن الناس من فرّق بين له فى مالى » وبين له في داري » بأن 
بعض الدار لا يسمئ داراً » وبعض المال يسمئ مالاً'". ولو قال : في هذه المسائل 
بحق واجب . أو بسبب صحيح , أو ما جرئ مجراه . صح فى الجميع . 

المقصد الثالث : في الاقرار المستفاد من الجواب فلو قال : لي عليك ألف . 
فقال: رددتها أو أقبضتها , كان اقرارً("". ولو قال : زنهاء لم يكن اقراراً . ولو قال : نعم 


- أي : كان قد أودعه عندي , فان أنكر المقر له فالقول قول المقر (مع يمينه) لأن الوديعة يجب حفظها . 
ويجب التخلية بينها وبين المالك ؛ فلعله أراد بكلمة : علي , الاخبار عن هذا الواجب , لكن عبارته الأخيرة 
ليست (كالاولئى) وهي مالم يقل في ذمتي , بل قال : علي , فقط (ولا كالوسطئ) وهي ما قال وهذه بدلها. 

لأنه بقوله :(له علي ألف) أقرٌ باشتغال ذمته والوديعة لا تشغل الذمة مع عدم التقصير في حفظها؛ نعم 
لو ادعئ تلفها بعد الاقرار (قبل) لأنه أمين ويقبل قوله . 

35> - لأنه أعرف بقصده , ولعدم اليقين في غير ما فسّر به. 

" - والفارق : ظهور الاول فى الاقرار ء دون الثاني » ولو قال : له من داري كذا (لم يقبل) قالوا : للتناقض بين 
نسبته الئ نفسه الدالة علئ ان الكل له . وبين استثناء بعضه الدال علئ أن الكل ليس له . 

١‏ ففي المال يصح الاقرار وفى الدار لا يصح , ولو أضاف الئ كلامه (بحق واجب) أي : قال -مثلاً له من 
داري ألف بحق واجبء أ و :له من مالي ألف بسبب صحيح (صح فى الجميع) الدار والمال ٠‏ لآن اضافة 
هذه الكلمة قرينة علئ ان النسبة لادنئ ملابسة فلا يشمل الكل . 

77- لأن ظاهر : الرد والاقباض ,انه كان عليه فردها أو أقبضها ‏ ولم يكن اقراراً لو قال : خذها أو (زنها) لأن 
الدنانير كانت ذهباً سابقاً وكانت توزن. 


أو أجل أو بلئ » كان اقراراً . ولو قال : أنا مقر به , لزمه . ولو قال : أنا مقر واقتصرء لم 
بلزمه لتطرق الاحتمال!"". ولو قال : اشتريت منى أو استوهبت فقال : نعم » فهو 
اقرار. ولو قال : أليس لى عليك كذاء فقال : بلئ »كان اقراراً . ولو قال : نعم . لم يكن 
اقرارً(؟") وفيه تردد » من حيث يستعمل الأمران استعمالاً ظاهراً . 

المقصد الرابع : فى صيغ الاستثناء وقواعده ثلاث : 

الأولئ : الاستثناء من الاثبات نفى ومن النفى إثبات(2") 

القائكة « الاتصناء من لحك 111 ادن ورين غير حدم ضار ادف 

الثالثة : يكفى في صحة الاستئناء » أن يبقئ بعد الاستثناء بقية("") سواء كانت أقل 
أو أكثر . 

تفريع : علئ القاعدة الأولئ : 

اذا قال : له علئ عشرة إلا درهماً كان اقراراً بتسعة , ونفياً للدرهم . ولو قال : إلا 
درهم » كان اقراراً بالعشرة(8) 

ولوقال : ماله عندي شىء إلا درهم كان اقرارا بدرهم . وكذا لو قال : ماله عندى 
عشرة الا درهم » كان اقرا 200 

ولو قال : إلادرهماً. ٠‏ لم يكن اقراراً بشى ل 


77 أي : احتمال أن يكون مقرأ بشيء آخرء أو بوحدانية الله تعالئ مثلا . 

4 - لما ورد في تفسير قوله تعالئ : « واذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على 
أنفسهم ألست بربكم قالوا بلئ» من انهم لو قالوا: :نعم لكفروا لأن نعم تقرير للكلام الذى قبله ايجاباً 
أو سلباً . فلو قالوا : نعم , كان معناه : لست أنت ريناء وهكذا ما نحن فيه فلو قال : نعم . كان معناه : ليس 
لك علىّ كذا وفيه تردد لاستعمال (الامران) نعم وبلئ استعمالاً (ظاهراً) أي : لهما ظهور عرفي في 
تصديق واثيات الكلام السابق . 

0 فلو قال : لزيد علىّ ألف دينار الا عشرة , كان معناه : نفى عشرة ء واذا قال : ليس لزيد علىّ شىء سوئ 
عشرة دنانير ‏ كان معناه : الاقرار بعشرة . 1 2 

71 أي : دخول المستثنئ في المستثنئ منه لولا الاستثناء ‏ وغير الجنس يعني : عدم الدخول؛ مثال الأول : 
لزيد عليّ ألف درهم الا سبعين درهماً . ومثال الثاني : لزيد علي ألف درهم إلا كتاب الجواهر . 

- فلو قال : لزيد علي ألف الا تسعمائة ٠‏ صح وكان اقراراً يمائة , لأن استثناء الاكثر مناف للبلاغة لا 
للظهور. 

4 بالرقع : لمن كان عارقاً بقواعد النحو , لأنه يجب نصب الدرهم . فلو رفع كان وصقاً للعشرة أي : 
موصوفة بانها ليست درهماً واحداً . 

-للعارق بقواعد النحو» لأنه يجب رفع درهم علئ البدلية علئ المشهور بين علماء النحو قال ابن مالك في 
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ولو قال : له خمسة إلا إثنين » وإلا واحداً ‏ كان اقراراً باثنين . 

ولو قال : عشرة الا خمسة الا ثلاثة » كان اقراراً بثمانية(' ؟), 

ولوكان الاستئناء الاخير بقدر الأول . رجعا جميعاً ال المستثنئ منه » كقوله : له 
عشرة الا واحداً الا واحداً » فيسمطان من الجملة الأول 4١‏ 

ولو قال : لفلان هذا الثوب الا ثلثه » أو هذه الدار الا هذا البيت أو الخاتم الا هذا 
الفص . صح ؛ وكان كالاستثناء » بل أظهر(”*). وكذا لو قال : هذه الدار لفلان » والبيت 
لى . أو الخاتم والفص لي . اذا اتصل الكلام . 

ولو قال : هذه العبيد لزيد الا واحداً . كلف البيان("*)» فإن عين » صح . 

ولو أنكر المقر له . كان القول قول المقر مع يمينه!؟*). وكذا لو مات أحدهم . 
وعين الميت » قبل منه . ومع المنازعة . فالقول قول المقر مع يمينه . 

تفريع : على الثانئية : 

اذا قال : له ألف الا درهماً فإن منعنا الاستثناء من غير الجنس7**) فهو اقرار بتسع 
مائة وتسعة وتسعين درهماً . وان أجزناه كان تفسير الالف اليه . فإن فسرها بشيء . 
بصح وضع قيمة الدرهم منهلا ؛)» صح . وان كان يستوعبه . قيل : يبطل الاستثناء - 


الالفية (ما استثنت الا مع تمام ينتصب , وبعد نفى أو كنفى انتخب , اتباع ما اتصل وانصب ما انقطع , 
وعن تميم فيه ابدال وقع) قلو نصب الدرهم كان المعنئ : العشرة الموصوفة بانها الادرهما , أى : التسعة 
ليست له علىّ . 

٠‏ -والفرق بين التعبيرين : واو العطف فى (والا واحداً) الظاهرة فى انها عطف على المستثنئ . فيرجعه الئ 
المستثنئ منه . بخلاف (الا خمسة الا ثلاثة) فإن الا ثلاثة ليس معطوفاً . فيكون ظاهره الاستثناء من 
خمسة , فيكون المعنئ : له عشرة الا خمسة , الخمسة الموصوفة بانها الا ثلاثة , يعنى : استكناء اثنين . 

١‏ يعنى : من عشرة , لأن استثناء الواحد من الواحد غير صحيع . فيكون عدم الصحة قرينة علئ انه أراد 
الاثنين » فيكون اقراراً بثمانية . 

7 -أي : من الاستثناء من العدد , والأظهرية فى النفى والاثيات. 

"5 -أي : بيان ذاك الواحد من هو . 1[ 7 

#؛ -لانه أعلم بقصده, وكذا لو مات أحد العبيد فقال المقر : الميّت هو المقرّ به . قبل منه (ومع المنازعة) في ان 
الميت المقرّ به أم لا . يحلف المقر لانه أعرف بقصده . 

5 فلا يصح ان يكون أراد بالالف غير جنس الدرهم . 

1 بأن لم يكن تفسيره للألف بما يساوي الدرهم أو أقل منه . فان كان أقل بطل. وان كان مستوعباً للدرهم 
قيل : يبطل الاستثناء . وقيل : لا يبطل (ويكلف تفسيره) أى : تفسير الالف مرة ثانية بما لو استثنينا 
الدرهم منه بقي منه شيء . ١‏ 
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لأنه عقب الاقرار بما يبطله ‏ فيصح الاقرار. ويبطل المبطل . وقيل : لا يبطل . 
ويكلف تفسيره بما يبقئ منه بقية » بعد اخراج قيمة الدرهم . 

ولو قال : ألف درهم الا ثوباً » فان اعتبرنا الجنس . بطل الاستثناء وان لم نعتبره» 
كلفنا المقر بيان قيمة الثوب7"*). فإن بقى بعد قيمته شيء من الألف صح . والاكان 
فيه الوجهان . ولوكانا مجهولين . كقوله : له ألف الا شيئاً كلّف تفسيرهما(4؟, وكان 
النظر فيهما كما قلتاه . 

تفريع : علئ الثالثة : 

لو قال : له درهم الا درهماً . لم يقبل الاستثناء("؛) 

ولو قال : درهم ودرهم الا درهماً . فإن قلنا الاستثناء يرجع الئ الجملتين . كان 
اقرارا بدرهم . وإِن قلنا يرجع الئ الجملة الاخيرة ‏ وهو الصحيح ‏ كان اقرارا 


بدرهمين » وبطل الاستثناء . 
النْظرُ الثانى 
فى المقرء ولا بد أن يكون : مكلفاً!:*/ حراً مختاراً » جائز التصرف . ولا يعتبر 
عدالته . 
فالصبى لا يقبل اقراره » ولوكان باذن وليه(١*).‏ أما لو أقرء بما له ان يفعله كالوصية. 
وح 


ولو أقر المجنون لم يصح . وكذا المكره والسكران . 
وأما المحجور عليه للسفه . فإن أقر بمال . لم يقبل ويقبل فيما عداه كالخلع 


؛ أي : ثوباً قيمته كذا ء فان بقي من الالف شيء بعد قيمة الثوب صح ء والا ففيه (الوجهان) الأول : بطلان 
الاستثناء والزامه بالالف , الثاني : يكلف بتفسير آخر . 

8 اذ الالف والشيء كلاهما مجهولان فيلزمه التفسير , ويكون الكلام فيهما (كما قلناه) في بقية المسائل 
الانفة من التفر يع علئ القاعدة الثانية . 

9 - والزم بدقع الدرهم . ؛ فيكون اقراره بدرهم نافذاً والاستثناء كالرجوع عن الاقرار الذي لا يصح ء ولو قال : 
له درهم ودرهم الا درهماً . فالصحيح انه اقرار يدرهمين (وبطل الاستثناء) لاستيعاب المستثنئ 
المستثنئ منه . 

6٠‏ -أي : بالغ عاقلا (حرأ) مقابل المملوك (مختاراً) مقابل من يقر باكراه وخوف (جائز التصرف) مقابل من 
يقر بمال غيره أو المحجور عليه 

١‏ -لأن عبارته مسلوبة * مرا قرت لفك ليه .نعم يصح منه لو أقر يما يجوز له فعله (كالوصية) وقد مر 
فى كتاب الوصايا صحتها ممن يلغ عشر سنين . 


للمحقق الحلى ٠...................................‏ فى المقر والمقر له ...................................... القسم الثالث / ١١86‏ 


والطلاق . ولو أقر بسرقة("”) قبل في الحد لا فى المال . 

ولا يقبل اقرار المملوك : بمال » ولا حد . ولا جناية توجب أرشاً أو قصاصاً2") 
ولو أقربمال» تُبع به اذا أعتق . ولوكان مأذوناً في التجارة فأقر بما يتعلق بها . قبل لأنه 
يملك التصرف . فيملك الاقرار» ويؤخذ ما أقرّبه مما فى يده وانكان أكثرا؟/, لم 
يضمنه مولاه . ويتبع به اذا أعتق . 

وتقبل اقرار المفلس7*". وهل يشارك المقر له الغرماء أو يأخذ حقه من الفاضل ؟ 
فيه تردد . 

وتقبل وصية المريض!!") في الثلث . وان لم يجز الورثة . وكذا اقراره للوارث 
وللاجنبى مع التهمة » علئ أظهر القولين . ويقبل الاقرار بالمبهم!"” ويلزم المقر بيانه . 
فان امتنع » حبس وضيق عليه حتئ يبين . وقال الشيخ #2 : يقال له : ان لم تفسر 
جعلت ناكلاً فإن أصر أحلف المقر له . ولا يقبل اقرار الصبى بالبلوغ(8*, حتئ يبلغ 
الحد الذي يحتمل البلوغ . 


67 _كما لو قال السفيه : سرقت أنا ديناراً من فلان» فتقطع يده لأنه ليس مجنوناً واقرار العقلاء علئ أنقسهم 
جائز أي : نافذء لكن لا يقبل فى المال فلا يحكم باشتغال ذمته للمقر له بشيء . 

01 -لأن ذلك كله تصرف فىما يتعلق بالمولئ فلا يكون اقراراً علئ تفسه. ‏ -' 

68 كما لو كان ما فى يده ألف فأقر بألفين لزيد . فالزائد لا يضمنه المولئ لزيد (ويتبع به) أي : المملوك 
يسع لآذاقه يعد عتقة: 

٠‏ (المفلس) هو الذي حجر عليه الحاكم الشرعي ومنعه من التصرف في أمواله لكون ديوته أكثر من 
ممتلكاته . فلو أقر بدين سابق قبل منه ٠وفي‏ مشاركة المقر له الديان أو أخذ حقه (من الفاضل) أى : 
الزائد كما لو اهديت للمقر هدية جديدة (تردد) من تعلق حق الديان بأعيان ماله فيأخذ من الزائد و هن أنه 
يكون كسائر الديان فيشاركهم . 

01 الذي استمر مرضه حتئ مات في ذاك المرض (في الثلث) أي : الئ مقدار ثلث أمواله حتئ وان لم يجزه 
الورثة . وكذا يقبل اقراره من الثلث (للوارث) كما لو أقر أن هذه الدار ملك لابني (وللاجنبي) يعني غير 
الوارث وإن كان من أقربائه (مع التهمة) أي : احتمال أن يكون الاقرار للوارث أ والاجنبي لاجل أن ن يحصلا 
علئ هذا المال ؛ وأما مع عدم هذه التهمة فيقبل اقراره وان كان فى أكثر من الثلث ؛ والقول الآخر : عدم 
قبول الزائد علئ الثلث حتئ مع عدم التهمة . 1 

07 كما لو قال : لزيد على شيء. ويلزمه البيان» فان امتنع حبس (وضيق عليه) فى المطعم والمشرب حتئ 
يبِيّن » وقيل : يُجعل (ناكلاً) من النكول وهو الممتنع من القسم , فان أصر ولم يبيّن (احلف المقر له) ان 
ادعئ ان له كذا عليه وأخذه من المقر. 

فلو قال : بلغت أناء لا يسلّم اليه مال , ولا تصع الأعمال المتوقفة علئ البلوغ من المعاملات وغيرها حتئ 
يصل الحد الذي (يحتمل البلوغ) بالاحتلام أو الانبات . وفى الجواهر : كالعشر سنين . 


شل كتاب الاقرار ...ل للمرائع الاسلام 
النّظَرُ الخّالث 

فى : المقرله وهو أن يكون له أهلية التملك . فلو أقر لبهيمة لم يقبل7'*. ولو قال 
بسببها صح . ويكون الاقرار للمالك . وفيه إشكال ء اذ قد يجب بسببها ما لا يستحقه 
المالك . كأروش الجنايات علئ سائقها أو راكبها . 

ولو أقر لعبد صح ء ويكون المقر به لمولاه . لأن للعبد أهلية التصرف7"). 

ولو أقر لحمل!١١)‏ صح . سواء أطلق أو بيّن سبباً محتملاً. كالأرث أو الوصية . ولو 
نسب الاقرار الئ السبب الباطل . كالجناية عليه . فالوجه الصحة نظراً الى مبدأ الاقرار 
والغاءا لما يبطله . 

وبعلة العمل ها أترو مددوهرة عا :ولؤستط عا ناناشيره الميرات: 
رجع الئ باقى الورثة . وان قال : هو وصية/". رجع الئ ورنة الموصى . وإن أجمل . 
طولب ببيانه . ويحكم بالمال للحمل . بعد سقوطه حياً . لدون!") ستة أشهر من 
حين الاقرار . ويبطل استحقاقه . لو ولد لاكثر من مدة الحمل . ولو وضع فيما بين 
الأقل والأكثرء ولم يكن للمرأة زوج ولامالك. حُكم له به لتحققه حملاً وقت الاقرار. 
وانكان لها زوج أو مولئ , قيل : لا يحكم له. لعدم اليقين بوجوده. ولو قيل : يكون له 


4 - كما لو قال : عليّ ألف دينار لهذا الفرس , فإن الحيوان لا يملك شيئأ . نعم يصح لو قال : (يسببها) كأن 
يقول : علىّ ألف دينار بسيب هذا القرس . ويكون لمالكها ‏ وفيه : قد لا يستحقه المالك كارش الجناية 
(علئ سائقها أو راكبها) فلو ركب زيد فرس عمروء أو كان يسوقها. فضربت شيئأ فكسرته, أو شخصاً 
فقتلته أو جرحته . كان علئ زيد : الدية » والآرش ٠‏ والغرامة . للمجني عليه ومع ذلك يصح أن يقول : 
بسيب هذا القرس . 

٠‏ هذا وجه الفرق بين الاقرارين » فإن البهيمة لا أهلية للتصرف لها يخلاف العيد. 

١‏ في بطن امرأة صح (ولو نسب الاقرار) للحمل الئ ما لا يصح (كالجناية عليه) بأن قال : لهذا الحمل علي 
خمسمائة ديتار لانى قطعت يده . 

7 -بأن كان زيد أوصئ لهذا الحمل بألف دينار» ومات زيدء ثم ولد الحمل ميت . فالالف يرجع الئ ورثة زيد 
(وان أجمل) أى : لم يبيّن سبب ملك الحمل . 

77 - أي : لو ولد الحمل في أقل من ستة أشهر بعد الاقرار له بالمال صح الاقرار وأعطي المال له ؛ ويبطل اذا 
ولد (لاكثر) وهو عشرة أشهر أو سنة علئ الخلاف » ولو ولد بين المدتين وليس للمرأة (زوج ولا مالك) 
بحيث يحتمل وطأه لها في هذه المدة بين الاقرار وبين ولادة الحمل فالمال له . وان كان للمرأة زوج أو 
مولئ قيل : لا يحكم له اذ لا يقين (بوجوده) وقت الاقرار. ولو حكم له يالمال كان حسناً بناءًٌ علئ (غالب 
العوائد) جمع عائدة ؛ فى الجواهر : (اذ عادة النساء لا يلدن الا في تسعة أشهر فاذا ولدته لهذه المدة من 
حين الاقرار كان وجوده حين الاقرار غالبا فلو ولدته فيها بين الأقل والاكثر فوجوده حال الاقرار ثابت 
بطريق أولئ وان لم يكن غالياً) . 


للمحقق الحلى ..........................-.--... في تعقيب الاقرار بالاقرار ...............................ل القسم الثالث / /1 ١‏ 
بناءٌ علئن غالب العوائد كان حسناً . 

ولوكان الحمل ذكرين » تساويا فيما أقربه!؟'. ولو وضع أحدهما ميتاًكان ما أقر 
به للآخرء لأن الميت كالمعدوم . واذا أقر بولد لم يكن اقراراً بزوجية امه . ولوكانت 
مشهورة بالحرية . : 

النظر الرايع 

فى اللواحق وفيه مقاصد : 

الأول : في تعقيب الاقرار بالاقرار اذاكان في يده دار؛ علئ ظاهر الدملك!"1, 
فقال : هذه لفلان , بل لفلان » قضى بها للأول » وغرم قيمتها للثانى , لأنه حال بينه 
وبينها » فهو كالمتلف . وكذا لو قال : غصبتها من فلان » بل من فلان . 

أوما لو قال: غصبتها من فلان وهى لفلان . لزمه تسليمها الى المغصوب منهل!١)‏ 
ثم لا يضمن ولا يحكم للمقر له بالملك .كما لوكانت دار فى يد فلان » وأقر بها 
الخارج لآخر . وكذا لو قال : هذه لزيد غصبتها من عمرو. 

ولو أقر بعبد لانسان, فأنكر المقرله» قال الشيخ : يعتق , لأذكل واحد منهما أنكر 
ملكيته , فبقى بغير مالك. ولو قيل: يبقئ علئ الرقية المجهولة المالك377» كان حسناً. 

ولو أقر أن المولئ أعتق عبده ثم اشتراء!2'8 قال الشيخ : صح الشراء ولو قيل : 


5 فلو كان الاقرار الف دينار أعطى كل واحد خمسمائة وهكذا (واذا أقر بولد) يعنى : قال هذا الولد لى . 
فليس اقراراً (يزوجية امه) حتئ يجب لها عليه ما يجب للزوجة , لاحتمال أن تكون امة موطوءة بالملك . 
أو حرة موطوءة بالشبهة . 

530 - لآن كل من بيده شيء فالظاهر كونه ملكا له فاذا أقر بها لزيد ثم لعمرو ؛ اعطيت للاول ٠‏ وقيمتها للثاني 
(لأنه حال) أي : صار بالاقرار الاول حائلاً بين الدار وبين المقر له الثانى . 

أي : الذي أقر انه غصبها منه , ولا تصير ملكاً لمن أقر له بالملك, كما لا تصير الدار لو أقر بها من ليس له 
يد عليها (لآخر) فبالاقرار لا تصير الدار ملكا لآخر وكذا لو قال : الدار لزيد وقد (غصبتها من عمرو) فلا 
تصير ملكا لزيد بهذا الاقرار. 

> -كالعبد المجهول مالكه يأخذه الحاكم الشرعي ويحفظه عن الضياع والتلف وتفصيل الكلام عنه سيأتي 

في أول كتاب اللقطة إن ن شاء الله تعالئ بين رقمي (3- 4) . 

8 يعني : لو أقر زيد : بأن عمرواً أعتق عبده , ثم زيد اشترئ ذلك العبد , قال الشيخ الطوسي #6 : صح 
الشراء لأن بهذا الاقرار لا يصير العبد حرا حتئ لا يجوز شراؤه ان الاقرار نافذ علئ الانسان نفسه لا 
علئ غيره (ولو قيل : يكون ذلك) ! "ي : شراء زيد هذا العبد الذي أقر بأنه حر الآن (استثقاذأ) من يد عمرو 
الذي أعتقه بزعم زيد (لا شراء) لأنه الآن ليس رقا (وينعتق) لاعتراف زيد بأنه حر الآن (لأن بالشراء) 
يعني : بشراء هذا العبد خرج عن يد عمرو . فيصير حرا . 


14 كتاب الاقرار ...ل شرائع الاسلام 
يكون ذلك استنقاذ؟ لاشراءً »كان حسناً وينعتق . لأن بالشراء سقط عنه لواحق ملك 
الأول . 

ولو مات هذا العبد .كان للمشتري من تركته قدر الثمن مقاصة!؟", لأن المشترى 
ان كان صادقاً » فالولاء للمولئ إن لم يكن وارث سوا انك اناق ماد 
للمشتري » فهو مستحق علئ هذا التقدبر قدر الثمن علئ اليقين . وما فضل يكون 
وقول 

المقصد الثانى : فى تعقيب الاقرار بما يقتضى ظاهره الابطال وفيه مسائل : 

الأولئ : اذا قال : له عندى وديعة » وقد هلكت » لم يقبل(7". أما لو قال :كان له 
عندي » فإنه يقبل . ولو قال : له على مال . من ثمن خمر أو خنزير. لزمه المال . 

الثانية : اذا قال : له على ألف وقطع 7" ثم قال من ثمن مبيع لم أقبضه . لزمه 
الألف . ولو وصل فقال : له عل ألف من ثمن مبيع وقطع » ثم قال : لم أقبضه ٠‏ قبل 
سواء عيّن المبيع أو لم يعينه . وفيه احتمال للتسوية بين الصورتين » ولعله أشبه . 

الثالثة : لو قال : ابتعت بخيار» أوكفلت بخيار» أو ضمنت بخيار » قبل اقراره 
بالعقد ولم يثبت الخيار!"". 


أي : قدر الثمن الذي دفعه لشراء هذا العبد (مقاصة) أي : مقابلاً لما دفعه لشرائه . وذلك لان المشتري (ان 
كان صادقاً) في ان مولاه قد أعتقه فالارث لمولاه الذي أعتقه . فيكون للمشتري حق في مال العبد بمقدار 
ما أعطئ للمولئ لشرائه ( (ان لم يكن وارث سواه) سوئ المولئء اذ لو كان له ورثة نسبيين فالمال لهم 
ولا يجوز للمشتري الاخذ من مال الورثة ثة مقاصة علئ المولئ (وان كان) المشتري (كاذباً) في ادعائه ان 
المولئ كان قد أعتقه (فما ترك) العبد من مال فكله للمشتري لأنه عبد له اشتراه ثم مات . 

٠‏ إذ باقرار البائع ينتفي نصيبه من هذا الارث ؛ وياقرار المشتري أنه مات حرأ لا يكون المشتري مولاه فلا 
يصله ارثه ايضا فالزائد علئ مقدار ثمنه الذي ارة شتراه به يبقئ مجهول المالك يدفع الئ الحاكم الشرعي . 

7/١‏ - لأن ظاهر (له عندي) ان ن الوديعة باقية بعدء وظاهر (هلكت) انها غير باقية » فلا يقبل قوله (بالهلاك) لأنه 
ابطال للاقرارء نعم لو قال : كان له عندي (فانه يقبل) لأن (كان) ليس معناه : الوديعة باقية الئ الآن حتئ 
يكون (قوله بالهلاك) ابطالاً للاقرار » وحيث ان الودعي أمين يقبل قوله في التلف . ولو قال (له علي مال) 

فهو اقرار ء فاذا أضاف : (من ثمن خمر) فهو ابطال للاقرار (لزمه المال) اذ الاقرار حجة لأنه علىئ النفس 

والابطال ليس حجة لأنه لنفع النفس . 

"أي : سكت ثم قال : انه ثمن متاع اشتريته منه لم أقبضه بعد (لزمه الالف) لآن قوله (بعدم قبض المتاع) 
ابطال للاقرار فلا يقبل ؛ نعم يقبل لو وصل قوله : (من ثمن مبيع) بما قبله فانه يكون مع ما قبله كلاماً 
واحداً لا ابطالاً لما قبله » وقى الصورتين احتمال (للتسوية) عرفأ ٠‏ فان الاقارير من الظواهر العرفية 
والعزف لا نقوق :بينهما. 

7 - لأن اقراره بالبيع . والكفالة » والضمان اقرار علئ نفسه فيقيل , وقوله : يخيار , اقرار لصالح نقسه ء فلا 


للمحقق الحلي ...ا قي الاقرار بالتسب القسم الثالث / ١4‏ 

الرابعة : اذا قال : له على دراهم ناقصة[؟". صح اذا اتصل بالاقرار كالاستثناء » 
ويرجع فى قدر النقيصة اليه . وكذا لو قال : دراهم زيف . لكن يقبل تفسيره بما فيه 
فضة . ولو فسره بما لافضة فيه . لم يقبل . 

الخامسة : اذا قال : له على عشرة لا بل تسعة . لزمه عشرة(*". وليمس كذلك لو 
فانم ل 

السادسة : اذا أشهد بالبيع وقبض الثمن!١"),‏ ثم أنكر فيما بعد وادعئ أنه أشهد 
تبعاً للعادة ولم يقبض . قيل : لا تقبل دعواه , لأنه مكذب لاقراره . وقيل : تقبل لأنه 
ادعئ ما هو معتاد, وهو أشبه . اذ ليس هو مكذباً للاقرار» بل هو مدعي شيئاً آخرء 
فيكون علئ المشتري اليمين . وليس كذلك . لو شهد الشاهدان بايقاع البيع . 
ومشاهدة القبض فانه لا يقبل انكاره . ولا يتوجه اليمين لأنه إكذاب للبينة . 

المقصد الثالث : فى الاقرار بالنسب وفيه مسائل : 

الأولئ : لا ينبت الاقرار بنسب الولد الصغير» حتئ تكون البنوة ممكنة » ويكون 
المقر به مجهولاً . ولا ينازعه فيه منازع , فهذه قيود ثلاثة . فلو انتفئ إمكان الولادة . 
لم يقبل . كالاقرار ببنوة من هو أكبر منه . أو مثله في السن » أو أصغر منه » بما لم تجر 
العادة بولادته لمثله!"". أو أقر ببنوة ولد امرأة له » وبينهما مسافة لا يمكن الوصول 


يقبل خصوصاً في الكفالة والضمان اذا قلنا ببطلانهما بالخيار فانه يدّعى كفالة وضماناً باطلين فلا 
-أى : من حيث القيمة ٠‏ فان الدراهم سابقأ كان ينثلم بعضها . ويسمئ ناقصاً . وتقل قيمته , فاذا اتصل 
مغشوشة (فضة) بغير الفضة . فاذا فسّره بما ليس فيه فضة (لم يقبل) لأنه ليس درهم لا فضة فيه 


أصلاً. 
0 لأن الاستدراك نقض للاقرارء بينما الاستثناء ليس نقضاً عرفا . والفارق بينهما العرف , فالاستدراك لا 


يعني : أقر عند الشهود بانه باع داره وقبض ثمنهاء ثم ادعئ انه لم يقبض الثمن وانما أقرٌ بالقبض لأن 
المعتاد الاشهاد علئ البيع ثم قبض الثمن ففيه قولان الأشبه القبول منه. لانه يدعي (شيئا آخر) وهو ان 
الاقرار كان مقدمة لقبض الثمن (فيكون على المشتري اليمين) لأنه منكر لما يدّعيه البائع من مقدمية 
الاقرار . واليمين علئ من أنكر . 

كما لو كان أصغر منه خمس ستين _مثلاً ‏ وكذا لا يقبل منه لعدم الامكان مالو أقر (ببِنّوة ولد إمرأة له) 
بأن قال مثلاً -: هذا الولد من فلانة وعمره شهر واحد, مع انه لم يلتق بأمه مدة سنتين لما بينه وبينها 
من مسافة بعيدة . 


١‏ كتاب الاقرار ...ل للمرائع الاسلام 


اليها . فى مثل عمره . وكذا لو كان الطفل معلوم النسب ء لم يقبل اقراره . وكذا لو 
نازعه منازع فى بنوته » لم يقبل الا ببينة » ولا يعتبر تصديق الصغير . وهل يعتبر 
تصديق الكبير ؟ ظاه ركلامه(*" في النهاية لاء وفى المبسوط يعتبرء وهو الأشبه . فلو 
أنكر الكبيرل؟"» لم يثبت النسب . ولا يثبت النسب فى غير الولد . الا بتصديق المقر 
به 13 آقن يكير الز لك للصيلت كل ولاورقة انتودق المقريفى وان نديها: 
ولايتعدئى التوارث الئ غيرهما . ولوكان له ورئة مشهورون . لم يقبل اقراره في 
الفسية: 

الثانية : اذا أقر بولد صغيرء فثبت نسبه . ثم بلغ فأنكر, لم يلتفت الئ انكاره , 
لتحقق النسب سابقاً علئ الانكار. 

الثالكة : اذا أقر ولد الميت بولد له آخرء فأقرا بئالك » ثبت نسب الثالث ان كانا 
عدلين 17" ولو أنكر الثالث الثاني لم يثبت نسب الثانى لكن يأخذ الثالث نصف 
التركة(”") ويأخذ الأول ثلث التركة » والثانى السدس وهو تكملة نصيب الأول . ولو 
كان الاثنان معلومي النسب ء فأقرا بثالث , ثبت نسبه ان كانا عدلين . ولو أنكر الثالث 
أحدهما , لم يلتفت اليه » وكانت التركة بينهم أثلاثاً . 


8 أي : كلام الشيخ الطوسي يي . 

9 بأن قال : نني لست ابنأ له لم يثبت التسب كما لا يثبت (فى غير الولد) من الاب والام , والاخ والاخت» 
والعمة والخالة, والعم والخال» والئ غير ذلك, فلو قال شخص: أنا ابن عم زيد لا يقبل حتئ يصدقه زيد 
وهكذا. 

٠‏ الولد للصلب هو اينه وبنتهء والولد لغير الصلب هو أولادابنه أو بنته قال عمرو : زيد أخيء أو ابن ابني. 
أو غير ذلك . وصدّق زيد قول عمروء ولم يكن لعمرو وارث (توارثاً بينهما) فكل واحد مات ورثه الآخر 
للاقرار والتصديق (ولا يتعدئ) فلو كان لزيد ابن فلا يرث هو ابن زيد . ولا يرثه ابن زيد ء لكن اذا كان 
لعمرو وارث (لم يقبل اقراره في النسب) لأنه يضيف بذلك وارثأ الى ورثته فتقل حصصهم , فيكون من 
الاقرار في حق الغير فلا يقبل . 

١4م‏ -لحصول البينة علئ الثالث ٠‏ وحصول الاقرار في الثاني (ولو أنكر) أي : قال الثالث ١١‏ ن الثاني ليس ولداً 
لأبي (لم يثبت نسب الثاني) الذى أقر الأول بولديته . 

7 - لأن الثابت للميت حيتئذ ولدان فقط ؛ فلكل منهما النصف . لكن (يأخذ الأول) الثلث لأنه باقراره بالثاني 
والثالث جميعاً معترف بأن ثلثين من الارث ليس له , والباقي وهو السدس للثاني , وان كان الاثنان 
(معلومى النسب) أي : مشهوران بانهما ولدان للميت فأقر بثالث ثبت نسبه . ولو أنكر الثالث أحدهما (لم 
يلتفت اليه) لثبوت نسبهما بالمعروفية فان الشهرة والمعروفية حجة شرعية وعقلائية علئ النسب . 


للمحقق الحلى ١...‏ قي الاقرار بالنسب لت ا مت القسم الثالت / ١4١‏ 

الرايعة : لو كان للميت اخوة وزوجة , فأقرت له بولد . كان لها النمد("6. فإن 
صدقها الأخوة ‏ كان الباقي للولد دون الاخوة . وكذ! كل وارث فى الظاهرء أقر بمن 
هو أقرب منه ء دفع اليه جميع مافي يده . ولوكان مثله » دفع اليه من نصيبه بنسبة 
نصيبه . وان أنكر الاخوة!؛")كان لهم ثلاثة الارباع . وللزوجة الثمن » وباقى حصتها 
للولد . 

الخامسة : اذا مات صبى مجهول النسب . فأقر انسان ببنوته("/) ثبت نسبه 
صغيرا كان أوكبيراً » سواء كان له مال أو لم , يكن . وكان ميراثه للمقر . ولا يفدح في 
ا . ويسقط اعتبار التصديق في طرف 


الميت » ولوكان كبيراً لأنه في معن الصغير . وكذا لو أقر ببنوة مجنون . فإنه يمسقط 
اعتبار تصديقه . لأنه لا حكم لكلامه . 

السادسة : اذا ولدت أمته ولد , فأقر ببنوتهل!") لحق به » وحكم بحريته بشرط 
أن لا يكون لها زوج . ولو أقربابن احدى أمتيه وعيّنه , لحق به . ولوادعت الاخرئ . 
أن ولدها هو الذي أقر به . فالقول قول المقر مع يمينه . ولو لم يعين ومات . قال 
الشيخ : يعين الوارث . فان امتنع أقرع بينهما . ولو قيل : باستعمال القرعة بعد الوفاة 


47 لأن الميت اذا كان له ولد فلزوجته الثمن , والباقي للولد ان صدّقها الاخوة . وكذا حكم كل وارث (في 
الظاهر) أي : كانت نسيته ظاهرة الى الميت ولم يكن ظاهراً نسبة أقرب منه, فانّه ان أقر يمن هو أقرب 
منه دفع كل حصته اليه (ولو كان مثله) كما لو أقر الأولاد بولد آخر للميتء أو أقر الاخوة بأخ آخر. أو 
أقر الاعمام بعم آخر وهكذا, فانه يشاركهم فى حصصهم . 

4 -أي: أنكروا أن يكون للميت ولد ء فيكون لهم (ثلاثة الارباع) لأن إنكارهم الولد اقرار منهم علئ أن زوجته 
لها الريع ٠‏ فالربع ليس لهم (وللزوجة الثمن) حسب اقرارها بالولد اذ الميت الذي له ولد يكون لزوجته 
الثمن (وباقى حصتها للولد) أي : الثمن الآخر . 

6 أي : قال :ان هذا الميت ابني , ثبت نسبه (صغيراً كان) الميت أم كبيراً . وميراثه (للمقر) كله مع عدم وارث 
آخر ويشترك معهم اذا كان له ورثة أخرون غير المقر. ولا يقدح فى ثبوت النسب (احتمال التهمة) بان 
يكون اقراره لاجل تحصيل ارثه (كما لو كان) الصبي (حياً وله مال) حيث مرّ بانه يقبل حتئ مع احتمال 
التهمة . ولا يعتبر في الميت التصديق وان كان كبيرأ (لأنه فى معنئ الصغير) أي : كالصغير في عدم 
اعتبار تصديقه , وكذا لو أقر (ببنوة مجنون) فانه يثبت النسب بدون اعتبار تصديق المجنون . 

7 -أي : قال المولئ : الولد مني , فانه يلحق به (بشرط ان لا يكون لها زوج) والا فالولد للفراش , ولو أقر 
(بابن احدئ امتيه) يعني : كان للمولئ امتان اسمهما ‏ مثلاً -: صغرئ وكبرئ وولدتا كلتاهما فأقر 
المولئ بابن صغرئ ء فقالت كبرئ : ابني هو الذي أقر به المولئ » فقول المولئ معتبر مع حلفه ‏ ولو لم 
يعيّن (أقرع بينهما) أي : بين الولدين ٠‏ وقيل بالقرعة (مطلقاً) من دون مرلجعة الورثة . بل وحتئ مع 
تعيين الورثة . 


يحل كتاب الاقرار ............-.-.--........... لشمرائع الاسلام 
يظلقا كان ينا : 

السابعة : لوكان له أولاد ثلاثة من أمة. فأقر ببنوة أحدهم فأيهم عينه كان حراً. 
والآخران رقا . ولو اشتبه المعين ومات7" أو لم يعين . استخرج بالقرعة . 

الثامنة : لا يئبت النسب الا بشهادة رجلين عدلين(58), ولا يغبت بشهادة رجل 
وامرأتين علئ الأظهر. ولا بشهادة رجل ويمين » ولا بشهادة فاسقين » ولو كانا 
وارثين. 

التاسعة : لو شهد الاخوان7؟)_وكانا عدلين -بابن للميت ». ثبت نسبه وميراثه . 


ولا يكون ذلك دوراً . ولوكانا فاسقين» لم يثبت النسب ولكن يستحق دونهما الارث . 

العاشرة : لو أقر بوارثين أولئ منه!:'), فصدقه كل واحد منهما عن نفسه لم 
يثبت النسب . ويثبت الميراث » ودفع اليهما مافى يده . ولو تناكرا بينهماء لم يلتفت 
الئ انكارهما . ولو أقر بوارث أولئ منهء ثم أقر بآخر أولئ منهما(١"‏ فإن صدقه المقر 
له الأول ؛ دفع المال الئ الثاني . وان كذبه دفع المقر الئ الأول المال؛ وغرمه للثاني . 


47 - يعني : عيّن المولئ أحدهم ومات ثم شككنا انه عيّن أيهم ؟. 

أو بالشياع والمعروفية كما هو محقق ., ولا يثبت بشهادة فاسقين (ولو كانا وارثين) نعم يؤخذان 
باقرارهما فيما عليهما ء لا فى مطلق الاحكام من المحرمية» والزوجية . وغيرهما.ء فلو كان ثلاثة اخوة . 
تزوج أحدهم امرأة » فأقر الآخران أنها اختهم وكانا فاسقين لم يبطل نكاحها ولكن يؤخذان باقرارهما. 
فاذا مات أبوهم اعتبرت من الوراث بالنسبة اليهماء وكذلك لا يجوز لهما التزوج بابنتها من غير اخيهم . 
وهكذا. 

5 يعني : اخوان لميت بابن للميت» ثبت له النسب والميراث معاً . وليس ذلك (دوراً) والدور المتوهم هنا 
نقله الشيخ الطوسى يي وبيانه : انه يتوقف ميراثه علئن صحة اقرارهما . ويتوقف صحة اقرارهما علىئ 
ميراثه . ويجاب عنه : باختلافهما فى الظاهر والواقع . فالمتوقف علئ صحة الاقرار ظاهراً : الميراث 
الظاهري لا الواقعى ‏ والذي توقفت صحة الاقرار عليه : الميراث الواقعى لا الظاهري ولو شهد فاسقان لم 
يثبت النسب لكن يثبت له الارث (دونهها) لأن مع وجود الابن لا يرث الاخوة . 

٠‏ - كما لو أقر أخ الميت بابنين للميت وصدّقه كل منهما (عن نفسسه) أي : قال كل منهما : انا ابن للميت 
وسكت. فلم ينكر كل منهما الآخر ولم يصدقه (لم يثبت النسب) بين الابنين » فيجوز لكل منهما أن 
يتزوج بنت الآخر مثل . ولا يعتبر كل منهما عماً لاولاد الآخر حتئ يرثهم ويرثونه في طبقة أولاد 
الاخوة ء أو الاعمام » لكن يثبت لهما ارث الميت فقط . وهذا الحكم يثبت لهما حتئ (ولو تناكرا) أي : كل 
واحد من الاثنين أنكر أن يكون الثاني ابنأ للميت. 

١‏ أي : من نفسه ومن المقر لهء كما لو قال عم الميت : زيد أخ الميت» ثم قال : وعمرو ابن للميت؛ فان صدّقه 
(المقر له الأول) يعني : زيد في مثالنا دفع التركة لعمرو ء وان كذب زيد عمرواً دفع العم الى زيد المال 
(وغرمه) أي : أعطئ مثل كل المال أو قيمة كل المال في المثلي والقيمي (للثاني) عمرو في مثالنا . 


للمحقق الحلى ٠...‏ في الاقرار بالنسب عو ساتسييت القضتع القالك 7 ١117©‏ 


ولوكان الثاني مساوياً للمقرله أولاً ٠‏ ولم يصدقه الأول("". دفع المقرالئ الثاني مثل 
نصف ما حصل للأول . 

الحادية عشرة: لو أقر بزوج للميتة ولها ولد . أعطاه ربع نصيبه("", وان لم يكن 
ولد أعطاه نصفه . ولو أقر بزوج آخرء لم يقبل . ولو أكذب اقراره للأول, أغرم للثاني 
مثل ما حصل للأول . ولو أقر بزوجة وله ولد . أعطاها ثمن ما فى يده . وان لم يكن 
لدعا أعظاما اريخ دواق. أتباكوف تعر لواقكل صف فصيت الأرانة ناذا لم 
تصدقه الأولئ : ولو أقر بثالثة ؛ أعطاها ثلث النصيب . ولو أقر برابعة . أعطاها الربع 
من نصيب الزوجية!؟". ولو أقر بخامسة . وأنكر احدئ الأول لم يلتفت اليه . وغرم 
لها مثل نصيب واحدة منهن . 


7 كما لو قال العم : زيد أخ للميت؛ ثم قال : وعمرو أيضاً أخ للميت. وقال زيد : كلا ليس عمرو أخاأ للميت. 
دفع العم لعمرو (نصف) ما حصل لزيد لأن اقراره لزيد فوت عن عمرو نصف التركة . لا كلها . 

7 -يعني: أعطئ المقر ريع نصيب الولد لمن أقر له (وان لم يكن) لها (ولد) بل الوارث كان الأخ» أو العم - 
مثلاً ‏ أعطاه (نصفه) لأن الزوج له ربع التركة ان كان للميتة ولد والاافله النصف . لكن لو أقر بزوج آخر 
(لم يقبل) لعدم صحة زوجين معاً لأمرأة واحدة . 

68 _مثلاً: رجل ماتء وكان وارثه ابنه أو أخوه _مثلاً فأقر أن فاطمة زوجته؛ أعطاها ثمن التركة, ولو أقر 
بعد ذلك أن زينب أيضاً زوجته أعطاها نصف الثمن , ولو أقر بعد ذلك أن رقية أيضاً زوجته أعطاها ثلث 
الثمن , ولو أقر بعد ذلك ان كلثوم أيضاً زوجته أعطاها ربع الثمن , ولو أنكر واحدة من الأربعة وأقر 
باخرئ (لم يلتفت اليه) في الانكار . لأن الانكار بعد الاقرار لا يسمع (لها) للحالف (واحدة) التي أنكرها . 


١5‏ مما تن لكان الكغالة ..............................--..---...--. شرائع الاسلام 


كتاب الجعالة 
والنظر في الايجاب والاحكام واللواحق . 
أما الايجاب : فهو أن يقول : من ردّ عبدي , أو ضالتى7", أو فعل كذا , فله كذا . 
ولا يفتقر الئ قبول . وتصح علئ كل عمل مقصود محلل . ويجوز أن يكون العمل 


حي 1ك لأنه عقد جائز كالمضارية . 


أما العرض : فلا بد أن يكون معلوماً بالكيل , أو الوزن. أو العدد إن كان مما جرت 
العادة بعدّه(". 


ولوكان مجهولاً , ثبت بالرد أجرة المثل . كأن يقول : من رد عبدى . فله ثوب أو 


دابة(6), 


ويعتبر: في الجاعل أهلية الاستئجارا"!» وفي العامل إمكان تحصيل العمل . 
ولو عين الجُّعالة لواحد(»» فردٌ غيره .كان عمله ضائعاً . 


ولو تبرع أجنبى بالجعل . وجب عليه الجعل مع الرد . 
ويستحق الجعل بالتسليم . فلو جاء به الئ البلد ففرء لم يستحق الجعل . 


كتاب الجعالة 

١‏ -(الجعالة) بتثليث الجيم ؛ وكسرها أشهر , وهي لفة: ما يجعل للانسان مقابل شيء يفعله . وشرعاً : انشاء 
الالتزام بعوض علئ عمل محلل مقصود بصيغة دالة علئ ذلك . ويسمئ الملتزم بالانشاء : الجاعل, 
والقائم بالعمل : العامل والايجاب مثل أن يقول : من رد ضالتي أي : الشيء الذي ضاع مني (أو فعل كذا) 
مثلا : من خاط ثوبي » ولا يفتقر (الى قبول) يعني : لا يحتاج الذي يريد أن يعمل ذاك العمل أن يقول 
بلسانه : قبلت » ويصح علئ كل عمل (مقصود) أي : عقلائي كالخياطة , لا سفهائي مثل النفخ في الهواء 
(محلل) أي غير محرم شرعاً . 

” - مثل رد العبد» أو الضالة . مع عدم العلم بمكان العبد والضالة . ومقدار المسافة ونحوهما. 

" - الكيل مثل : من رد عبدى فله كرّ من الحنطة . والوزن مثل : فله عشر كيلوات برتقال ٠‏ والعدد مثل : قله 
خمسون رغيقاً . 

وثوب ودابة مجهولان . لأنهما أنواع كثيرة ‏ وقيمها مختلفة . فيعطئ اجرة مقدار تعبه في رد العيد. 

0 - بأن يكون بالغاً عاقلا مختار قاصدا غير سفيه ولا محجور عليه لسفه , كما ويعتبر في العامل (امكان 
تحصيل العمل) فلو قال : من صلئ عن أبي سنة كان له ألف درهم ء فلا يصح اذا وقع العمل من الكافر 
لعدم الصحة منه . 

1-مثلاً قال :ان رد زيد عبدي فله دينار ‏ فرده عمرو فليس له شيء . ولو تبرع بالجعل (أجتبي) كما لو قال 
زيد : من رد عبد عمرو فله دينار ء فعلئ ريد الدينار لا علئ عمرو. 
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والجعالة جائزة قبل التأبس فإن تلبس فالجواز باق فى طرف العامل . ولازم من 
طرف الجاعل "2 إلا أن يدفع أجرة ما عمل للعامل . 

ولو عقب الجعالة علئ عمل معين بأخرئ!") وزاد في العوض أو نقص عمل 
بالاخيرة . 

وأما الأحكام فمسائل : 

الأولئ : لا يستحق العامل الاجرة ء الا اذا بذلها الجاعل أولاً") ولو حصلت 
الضالة فى يد انسان . قبل الجعل , لزمه التسليم ولا اجرة . وكذا لو سعئ في 
التحصيل تبرعا . 

الثانية : اذا بذل جعلاً » فإن عيّنه[:') فعليه تسليمه مع الرد » وإن لم يعينه لزم مع 
الرد أجرة المثل . إلا في رد الآبق علئ رواية أبي سيار عن أبي عبدالله ف : دا 
النبى َيِه : جعل فى الآبق ديناراً » اذا أخذ فى مصره . وان اخذ فى غير مصره فأربعة 
دنانير» . وقال الشيخ في المبسوط : هذا علئ الأفضل لا الوجوب!١١)‏ والعمل علئ 
الرواية ولونقصت قيمة العبد . وقيل : الحكم فى البعي ركذلك ولم أظفر فيه بمستند . 
أما لو استدعئ الرد . ولم يبذل أجرة , لم يكن للراد شيء . لأنه متبرع بالعمل . 

الثالفة : اذا قال : من رد عبدي فله دينار» فرده جماعة . كان الدينار لهم جميعا 


'-فلو قال زيد: من ردٌ عبدي فله دينار ٠.فقام‏ شخص وساقر في طلب العيد ٠‏ كان له الحق في ترك ذلك متئ 
شاء . لكن ليس لزيد ترك ما جعله فى الاثناء (الا أن يدفع) لذلك الشخص - وهو العامل ‏ ثمن عمله الئ 
وقت ترك الجعالة من قبل الجاعل . 

8-أي : بعد ان ذكر الجعالة علئ عمل معيّن ذكر جعالة اخرئ . مثلاً قال : من رد عبدي فله دينار ثم قال : من 
رد عبدى وبنئ داري فله دينار ونصف, أو فله نصف دينار (عمل بالاخيرة) لأنها فسخ للجعالة الأولئ. 
والقسخ جائز اذا لم يتليس العامل بالعمل الا مع اعطائه اجرة المثل كما مر في رقم (/) . 

9 يعني : لو لم يكن جعل , أو كان ولكن تقدم العمل علئ الجعالة . كما لو حصل على الضالة قبلا لجعل 
(لزمه التسليم) لوجوب تسليم أموال الناس اليهم اذا حصلت بيد شخص . ولا اجرة له ؛ وكذا لو عمل 
(تبرعا) أي : بنية المجان. 

٠‏ -كما لو قال : فله دينار وجب تسليمه مع رد الضالة . وان لم يعيّن وجب له (اجرة المثل) يعني : يقاس 
مقدار عمله وانه كم تكون قيمته العرفية »الا فى ردّ(الآبق) العبد أو الامة الذي فر عن مولاه . 

١‏ يعني : الواجب ثمن المثل والمستحب العمل بهذه الرواية (والعمل علئ الرواية) أي : يجب عند المصنف 
وغيره العمل بالرواية (ولو نقصت) يعني : حتئ ولو كانت قيمة العبد أقل من الدينار والاريعة (اما لو 
استدعئ) أي : طلب الرد كما لو قال : جزئ الله خيراً من يرد عبدى . فليس لمن يرده شيء لانه متبرع . 
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بالسوية!"", لأن العمل حصل من الجميع لا من كل واحد . أما لو قال : من دخل 
دارى فله دينار» فدخلها جماعة . كان لكل واحد دينار . لأن العمل حصل من كل 
واحد . 

فروع: 
كان لكل واحد ثلث ماجعل له(". ولوكانوا أربعة كان له الربع . أو خمسة فله 
الخمس . وكذا لو ساوئ بينهم بالجعل . 

الثاني : لو جعل لبعض الثلاثة جعلاً معلوما . ولبعضهم مجهولاً!؟'". فجاؤوا به 
جميعاً كان لصاحب المعلوم ثلث ما جعل له . وللمجهول ثلث أجرة مثله . 

الثالكث : لو جعل لواحد ججعلاً علئ الردء ذ فشاركه آخر فى الرد .كان للمجعول له 
نصف الأجرة . لأنه عمل نصف العمل », وليس للآخر شيء لأنه تبرع . وقال الشيخ : 
يستحق نصف اجرة المثل . وهو بعيد . 

الرابع : لو جعل جعلاً معيناً على رده من مسافة معينة » فرده من بعضها . كان له 
من الجعل نقشسة المنا !136 

ويلحق بذلك مسائل التنازع : وهى ثلاث : 

الأولئ : لوقال : شارطتني ١7‏ فقال المالك : لم أشارطك فالقول قول المالك مع 
يمينه . وكذا القول قوله لو جاء بأحد الآبقين فقال المالك لم أقصد هذا . 


. فى الجواهر : وان تفاوتت مقدماته‎ ١ 

15 مغلا قال :الو رن ريد عبدئ قله ديتان: ولى رد ةعمروفلةديتازان :ولو رده محمد فلة خلاكة دتائير فردوة 
كلهم كان لزيد ثلث الدينار ء ولعمرو ثلثان . ولمحمد دينار واحدء وكذا الحكم اذا (بساوى) كما لو قال: لو 
رد زيد أو عمرو أو محمد عبدي فله دينارء فردوه جميعاً فلكل واحد ثلث الدينار. 

5 -كما لو قال :لو رد زيد أو عمرو عبدي فله دينارء ولو رده محمد فله شيء فردوه؛ فلصاحب المعلوم ثلث 
المجعول , وللمجهول ثلث (اجرة مثله) أي : ثلث اجرة رد مثل هذا العبد. 

6 - كمالو قال : من رد عبدي من مسافة فرسخ فله دينار ء فرده من مسافة نصف فر سخ » قيكون له نصف 
ديتان. 

7 -أي : جعلت أنت جعلاً:علئ رد العبد مثلاً -.سواء جعلاً معيناً أم مجهولاً . لأن كليهما مشارطة وأنكر 
المالك ا 0 ٠وكذا‏ الحكم لو ردّ أحد الآبقين وقال المالك: (لم 
أقصد هذا) بل قصدت العبد الآخر ‏ فيحلف . ولا يعطي للعامل شيئاً . 


للمحقق الحلى ..........................--- في أحكام الجعالة -.............................. القسم الثالث / ١51‏ 

الثانية : لو اختلفا فى قدر الجعل 7" أو جنسه , فالقول قول الجاعل مع يمينه . 
قال الشيخ : وتثبت للعامل أجرة المثل . ولو قيل : يثبت أقل الأمرين من الاجرة 
والقدر المدعى . كان حسنا . وكان بعض من عاصرناه , يُثبت مع اليمين ما ادعاه 
الجاعل . وهو خطأ, لأن فائدة يمينه إسقاط دعوئ العامل , لا ثبوت ما يدعيه 
الحالف . 

الثالثة : لو اختلفا فى السعى . بأن قال: حصل فى يدك قبل الجعل . فلا جعل 
لك . فالقول قول المالك تمسكاً بالاصل (34) 1 


_كالدينار والدينارين (أو جنسه) كدينار العراق أو دينار الكويت . حلف (الجاعل) وهوالذي جعل الاجرة , 
سواء كان هو المالك أم لا ؛ وقيل : للعامل (أقل الامرين) فلو كان العامل يقول : جعلت أنت دينارين وكانت 
اجرة المثل ديناراً ونصفاً . أعطى ديناراً ونصقا اجرة المثل . ولو ادعئ هو ديناراً ونصفا وكانت اجرة 
المثل دينارين . أعطى ديناراً ونصقاً مدعاه. 

قالاصل براءة ذمة الجاعل . 
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الأول 

ما به تنعقد اليمين : لا تنعقد اليمين إلا : بالله("). أو بأسمائه التى لا يشركه فيها 
غيره أو مع إمكان المشاركة ينصرف إطلاقها اليه . ْ 

فالأول : كقولنا : ومَُّلَبٍ القلوب , والذي نفسي بيده . والذي فلق الحبة وبرأ 
النسمة . 

والثاني :كقولنا : والله » والرحمن . والأول الذي ليس قبله شىء . والثالث :كقولنا : 
والرب . والخالق . والبارىء, والرازق . وكل ذلك تنعقد به اليمين مع القصد . 

ولا تنعقد بما لا ينصرف إطلافه اليه . كالموجود والحى والسميع والبصيرء ولو 
نوئ بها الحلف7", لأنها مشتركة . فلم يكن لها حرمة القسم . 

ولو قال : وقدرة الله » وعلم الله . فإن قصد المعاني الموجبة للحال لم تنعقد 
اليمين. وإن قصد كونه قادراً عالماً . يجري مجرئ القسم بالله القادر العالم . 

وكذا تنعقد بقوله : وجلال الله » وعظمة الله . وكبرياء الله » وفى الكل( ) تردد . 


كناب الايمان 

جمع اليمين وهى لغة: الجارحة الخاصة . وشرعاً : الحلف بالل أو باسمائه الخاصة لتحقيق ما يحتمل 
الموافقة والمخالفة مستقبلاً , وفى الكتاب يبحث عن (امور أربعة) : 

. -(الأيمان) ما ينعقد به اليمين . والحالف , ومتعلق اليمين , واللواحق‎ ١ 

" - أي : يما يفهم منه ذات الله هكذا فسره المسالك ‏ كقولنا : والذى برأ (النسمة) بالتحريك : الانسان 
والمملوك ذكراً وانثئ» أو بالاسم القابل للاشتراك (كقولنا : والرب» والخالق ؛ والباري , والرازق) وهذه 
الأربعة تطلق علئ غير الله تعالئ يقال : رب الابل. فتبارك الله أحسن الخالقين : بارى النمل . رازق عشيرة 
كذا ء ولكن اطلاقها ينصرف الى الله تعالئ . 

" - أي : حتئ لو نوئ بها القسم (لأنها مشتركة) بين الله وغيره وان كانت في الله عزوجل غيرها في غيره , 
ولو قال : وقدرة الله مثلاً -فان قصد المعنئ الموجب (للحال) أي : الصفة الزائدة علئ ذات الله تعالئ (لم 
ينعقد اليمين) لأنها قسم بشيىء غير الله , مع أنه لا وجود للصفة زائدة عن ذات الله . فان صفاته تعالئْ 
عين ذاته المقدسة , وان قصد كونه قادرا , فانه (يجرى مجرئ القسمم) فيكون يميناً يجب العمل به . 

: - من قوله قدرة الله الئ الاخير (تردد) لاشتراك معانى هذه الالفاظ بين الله تعالئ وغيره . ولو قال : اقسم 
بالله أو أقسمت بالل (كان يميناً) يعني : سواء كان بصيغة الماضي أو المستقبل , ولو قال : أردت من : 
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ولو قال : أقسم بالله » أو أحلف بالله »كان يميناً . وكذا لو قال : أقسمت بالله » أو 
حلفت الله . 

ولو قال : أردت الاخبار عن يمين ماضية قبل » لأنه إخبار عن نيته . 

ولولم ينطق بلفظ الجلالة لم تنعقد . وكذا لو قال : أشهد . إلا أن يقول : أشهد بالله . 
وفيه للشيخ قولان . ولاكذلك لو قال : أعزم بالله فإنه ليس من ألفاظ القسم . ولو قال : 
لعمرو الله كان قسما . وانعقدت به اليمين . 

ولا تنعقد اليمين : بالطلاق(*/, ولا بالعتاق . ولا بالتحريم » ولا بالظهار. ولا 
بالحَرّم ولا بالكعبة والمصحف والقرآن . ولا الابوين . ولا بالنبي والأئمة لي . وكذا 
وحق الله » فإنه حلف بحقه لا به » وقيل : تنعقد . وهو بعيد . 

ولا تنعقد اليمين الا بالنية . ولو حلف من غير نية21 لم تنعقد . سواء كان بصريح 
أوكناية وهى يمين اللغو. 

والاستثناء بالمشيئة!")» يوقف اليمين عن الانعقاد , اذا اتصل باليمين أو انفصل . 
بما جرت العادة أن الحالف لم يستوف غرضه . 

ولو تراخئ عن ذلك من غير عذرا. حُكم باليمين » ولغى الاستثناء وفيه رواية 
مهجورة. 


أقسمت,الاخبار (عن يمين ماضية) يعني : في الزمان السابق كنت قد أقسمت (قبل) منه فلا يكون انشاء 
لليمين (ولو لم ينطق) أي : قال : أقسم, أو أحلف. ولم يقل: بالله ‏ لم ينعقد اليمين: وكذا لو قال: أشهد الا 
مع قوله : بالله (وفيه) أي : اشهد بالله (قولان) قول بانعقاد اليمين به وقول بالعدم . 

4 -مثل أن يقول : والطلاق» أو والعتاق » يعني : قسمأ بطلاق زوجتي , وقسماً بعتق عبيدي (ولا بالتحريم) 
بأن يقول مثلاً -: حرام عليّ قعل كذا ان لم أفعل كذاء وكذا لا ينعقد اليمين لو قال : (وحق الله) يعني : حقه 
علئ العياد. 

كالسهوء أو التمثيل» أو التعليم» لم ينعقد . سواء كان القسم (بصريح) والله (أو كناية) والسميع البصير 
(وهى يمين اللغو) أي : لا يجب الالتزام بها. مأخوذ من قوله تعالئ « لا يؤاخذكم الله باللغو فى أيمانكم 
ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم» البقرة /777. 

١‏ - بأن يقول بعد اليمين : ان شاء الله » فانه يُبطل اليمين . اتصل به (أو انفصل) عنه . لكن بمقدار لا يخل 
بالمتابعة العرفية في الكلام . كتخلل نفس أو عطسة أو نحو ذلك . 

8 - كما لو قال : والش لا أدخل هذه الدار ثم إشتغل بالطعام والكلام ربع ساعة وبعد ذلك قال :ان شاء الله , لغئ 
الاستثناء . لكن في اعتبار الاستثناء وان تراضئ لرواية (مهجورة) أي : متروكة لم يعمل بها الفقهاء , 
وهي عن الصادق 1 : (للعبد أن يستثنئ ما بينه وبين أربعين يوماً اذا نسي) . 
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ويشترط في الاستثناء ا ولو قال : لا أدخل الدار إن شاء 
ويك انق علق لهي عل معيقية . فإن قال : شئت . انعقدت اليمين . وإن قال : لم 
أشأ. لم تنعقد . 

ولو جهل حاله . إما بموت أو غيبة . لم تنعقد اليمين لفوات الشرط . 

ولو قال : لأدخلن الدار(١')‏ إلا أن يشاء زيد . فقد عقد اليمين » وجعل الاستثناء 
مشيئة زيد . فإن قال زيد : قد شئت ألا يدخل . وقفت اليمين لأن الاستثناء من 
الاثبات نفى . 

والؤقال +9 ف علث الآ آذايقناء ولاق »اتقال قد تدك أن يدخل انفد قط سك 
اليمين » لأن الاستثناء من النفى إثبات . 

ولا يدخل الاستثناء في غير اليمين7' وهل يدخل في الاقرار؟ فيه ترددء 
والاشبه أنه لا يدخل . ١ ١‏ 

والحروف التى يقسم بها : الباء . والواو. والتاء(". وكذا لو خفض ونوئ القسم . 
من دون النطق بحرف القسم . علئ تردد ‏ أشبهه الانعقاد . 

ولو قال : ها الله("", كان يميئاً » وفى أيمن الله تردد . من حيث هو جمع يمين . 


ولعل الانعقاد أشبه . لأنه موضوع للقسم بالعرف . وكذا : أيم الله . ومن الله » وم 
الله(؟١),‏ 


9- بأن يقول بلسانه : والله لا أدخل الدار » ثم ينوي فى قلبه : ان شاء الله . من غير تلفظ . ولو حلف أن لا يدخل 
الدار ان شاء زيد (فان قال) يعني : زيد : شئت انعقد . أو : لم أشأ بطل (ولو جهل حاله) أي : حال زيد هل 
شاء أم لاء بطل أيضاً . 

٠-أي‏ :حلف على ذلك لقف لي : ثبت اليمين » فلو قال زيد : شئت الا تدخل (وققفت اليمين) أي : انحلّت» 
لأنه أقسم علئ الدخول الا اذا أراد زيد عدم الدخول . 

١‏ من العقود والايقاعات كالبيع , والاجارة . والطلاق والعتق ونحوها لأنه تعليق . ويجبٍ في العقود 
والايقاعات التنجيز . وانما جاز التعليق بالمشية في اليمين للدليل الخاص وهي الروايات وهل يدخل 
الاستثناء (في الاقرار) كما لو قال : لزيد عليّ ألف دينار ان شاء الله والأشبه انه (لايدخل) فلو دخل بطل 
الاقرار. ١‏ 

_بالله ‏ والله» تالله . وكذا (لو خفض) كما لو قال : الله لادخلن الدار . وعن النبي يْيْةٌ انه قال : (الله ما أردت الا 
واحدة) بكسر كلمة : الله , بنية تقدير حرف القسم . 

. قال فى المسالك : (مما يقسم به لغة : ها الله ... وها للتلبية يؤتئ بها في القسم عند حذف حرقه)‎ - ٠ 

5 هذه لغات مختلفة في : ايمن , وفي الجواهر عن بعض اللغويين : ان في : ايمن » احدئ وعشرين لغة . 
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الأمر الثانى 
فى الحالف ويعتبر فيه : البلوغ . وكمال العقل . والاختيار. والقصد . 
فلا تنعقد : يمين الصغير» والمجنون . ولا المكره , ولا السكران . ولا الغضبان(5١)‏ 
إلا أن يملك نفسه . 
وتنعقد اليمين بالقصد ود تصح اليمين من الكافر , كما تصح من المسلم . 
وقال فى الخلاف : لا تصح . وفى صحة التكفير منه . تردد . منشأه الالتفات الى 
اعتبار نية القربة . 
ولا تنعقد من الولد مع والده ء إلا مع إذنه". وكذا يمين المرأة. والمملوك . إلا 
أن يكون اليمين في فعل واجب أو ترك قبيح . 
ولو حلف أحد الثلاثة("١)‏ فى غير ذلك . كان للأب والزوج والمالك حل اليمين 
ولاكفارة . ولو حلف بالصريح . وقال : لم أرد اليمين ٠‏ قبل منه ودين بنيته 
الأمر الثالث 
في متعلق اليمين وفيه مطالب : 
الأول : لا ينعقد اليمين علن الماضى نافية كانت أو مغبتة(04) ولا تجب بالحنث 


6 -:المكره : غير مختار . والسكران والغضيان : اللذان لا يشعران ما يقولان من شدة الغضب وطرو حالة 
السكرء ولا ينعقد اليمين الا (بالقصد) وارادة اليمين لا التعليم -مثلاً ‏ وتصح (من الكافر) فلو حلف حرم 
عليه الحنث : وقيل : لا تصعح منه . وعلئ الصحة ففى (صحة التكقير منه) يعنى : لو حلف الكافر وحنث 
وأعطئ الكفارة هل تصع الكفارة منه أم لا؟ فيه تردد ناشئ من اعتبار (نية القرية) فان قلنا يعتبر فى 
الكفارة نية القربة فلا تصح من الكافر لأنه لا يمكنه قصد القربة , وان قلنا لا يعتبر نية القربة صحت 
الكفارة منه . 

1 فلو لم يأذن الاب لم ينعقد يمين الولد وكذا لا ينعقد يمين (المرأة والمملوك) الا بأذن الزوج والمالك: نعم 
ينعقد منهم لو كان في فعل واجب أو ترك (قبيح) أي : حرام . كالحلف علئ فعل الصلاة» أو ترك الغيبة ‏ 
مثلاً ‏ وثمرة ذلك وجوب الكفارة مع الحنث . 

-الولد . والزوجة , والمملوك , في غير فعل الواجب وترك الحرام ٠‏ فللأب والزوج والمالك حلّه (ولا كفارة) 
علئ أحد منهم , ولو حلف (بالصريح) بأن قال _مثلاً : والله لاأأشرب سيجارة ؛ ثم قال : لم أقصد اليمين 
بل ذكرت مجرد اللفظ (قبل منه) فلا يعتبر فاعلاً للحرام لو شرب سيجارة بحيث تسقط عدالته (ودين 
بذيته) يعني : بينه وبين الله دِؤّحَذْ حسب نيته . 

- كما لو قال : والله ما سرقت أو والله صدقت في الكلام الفلاني وكان كاذباً فيهما . ويسمئ باليمين 
الغموسء أي : تغمس صاحبها فى الاثم ٠أو‏ في النار ٠.‏ لأنها أعظم من التي فيها الكفارة لأن الكفارة تخفف 
الذنب . 


ه6١‏ الل مامه كات الإنفان لشرائع الاسلام 
فيها الكفارة . ولو تعمد الكذب . 

وإنما تنعقد علئ المستقبل , بشرط أن يكون واجباً(7"), أو مندوباً , أو ترك قبيح . 
أو ترك مكروه ء أو علئ مباح يتساوئ فعله وتركه , أو يكون البر أرجح . ولو خالف 
أثمَ ولزمته الكفارة . 

ولو حلف علئ ترك ذلك!'"). لم تنعقد ولم تلزمه الكفارة . مثل أن يحلف لزوجته 
أن لا يتزوج "١7‏ أو لا يتسرّئ, أو تحلف هي كذلك. أو تحلف أنها لا تخرج معه. ثم 
احتاجت الئ الخروج . 

ولا تنعقد علئ فعل الغير كما لو قال : والله لتفعلن !"2 فإنها لا تنعقد في حق 
لتقي علية وول المقسم ْ 

ولا تنعقد على مستحيل , كقوله : والله لأصعدَّنٌ السماء » بل تقع لاغية . وانما تقع 
على ما يمكن وقوعه . ولو تجدد العجز, انحلت اليمين .كأن يحلف ليحج فى هذه 
السنة فيعجز("") 

المطلب الثانى : فى الأيمان المتعلقة بالمأكل والمشرب وفيه مسائل : 

الأولك :للق أن لا سريف انهف لنوزولة باكر ين لسمياء لزه ترقا 
وبالمخالفة الكفارة . إلا مم الحاجة الئ ذلك!؟". ولا يتعداها التحريم , وقيل : يسري 
التحريم الئ أولادها . علئ رواية فيها ضعف . 

الثانية : اذا حلف أن لا يأكل طعاماً اشتراه زيد . لم يحنث بأكل ما يشتريه زيد 


_الواجب : كتزكية النفس للعدالة . والمندوب : كالتوسعة علئ العيال. وترك القبيح : كترك الامر بالمنكر. 
وترك المكروه : كترك التعامل مع السفلة , والمباح : كالمشي وشرب الماء (أو يكون البر) أي : العمل به 
(أرجح) بحسب الدنيا كحفظ الصحة . أو الترك أرجح بحسب الدنيا وكتعريض البدن للالام الخقيفة . 

٠-أي‏ : ترك الواجب, أو ترك المندوب, أو ترك القبيح . وهو فعل القبيح لأن نفى النفي اثبات أو ترك ما هو 
بر بحسب الدنياء أو فعل ما تركه أرجح بحسب الدنيا . 

١‏ أي : لا يتزوج باخرئ. أو لا يتسرئ , والتسرى هو وطهء الاماء بالملك ,أو تحلف هي (كذلك) أي : تحلف 
المرأة غير المتزوجة بأن لا تتزوج» أو المتزوجة تحلف أن (لاتخرج معه) أي : مع زوجهاء فإن الحلف 
باطل غير منعقد . 

> - خطاباً الى شخص . وتسمئ : يمين المناشدة . 

- فتتحل اليمين . ولا يجب عليه الحج من قابل أيضاً . لأنه حلف علئ هذه السنة . 

ابتداء قلا تنعقد اليمين من أول الأمر ء أو في الاثناء فتنحل , وذلك كما لو كان مريضاً أو تمرض بمرض 
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وعمرول") ولو اقتسماه . علئ تردد . ولو اشترئ كل واحد منهما طعاماً وخلطاه. 
قال الشيخ : إن أكل زيادة عن النصف حنث!! "/. وهو حسن . ولو حلف أن لا يأكل 
ثمرة معينة » فوقعت فى ثمرة» لم يحنث الا بأكله أجمع أو بتيقن أكلهاء ولو تلف منه 
ثمرة لم يحنث بأكل الباقى مع الشك . 

الثالثة :اذا حلف ليأكلن هذا الطعام غداً . فأكله اليرم » حنث لتحقق المخالفة . 
ويلزمه التكفير معجلاً7؟". وكذا لو هلك الطعام قبل الغد أو في الغد. بشيء من 
جهته. ولو هلك من غير جهته لم يكفر . 

الرابعة : لو حلف : لاشربت من الفرات . حنث بالشرب من مائهاء سواء كرع(8") 
منها أو اغترف بيد أو بإناء . وقيل : لا يحنث الا بالكرع منها. والأول هو العُرف . 

الخامسة : اذا حلف : لا أكلت رؤوساً . انصرف الى ماجرت العادة بأكله غالباً 
كرؤوس البقر والغنم والابل . ولا يحنث برؤوس الطيور والسمك والجراد . وفيه 
تردد("". ولعل الاختلاف عادى . وكذا لو حلف : لا يأكل لحماً . وهنا يقوئ أنه 


يحنث عادة »كان حسناً . وإن قال : لاذقت شيئاً فمضغه ولفظه. قال الشيخ : يحنث. 


وهو حسن . 


0 بالاشتراك . لأنه غير المحلوف عليه (ولو اقتسماه) يعني + حفن الو اكمكز كحض زيواغق بخص عمرو 
فإنه يجوز له الاكل من حصة زيد ء وذلك : لأنه لم د يشتره زيد (علئ تردد) لاحتمال أن يصدق عليه انه 
اشتراه زيد. 

71 لحصول اليقين بأنه أكل مما اشترا تراه زيد ‏ ولو حلف بعدم أكل ثمرة معينة فوقعت (فى ثمره) واختلطت 
به وحتث بأكلها أجمع .نعم لو تلف يعضها وأكل الباقي لم يحنث (مع الشك) ة في أنه هل بقي من تلك 
الثمرة شىء أم لا. 

-أى قبل معي القن ..حتئ انه لو مات قبل الغد وجب اخراج الكفارة عن ماله كما فى المسالك - . وكذا 
يحنث بتلف الطعام في الغد أو قبله اذا كان (من جهته) كما لو أعطاه للدواب . نعم لا يحنث لو تلف (من 
غير جهته) كما لو أكلته دابة بغير علم وعمد منه . 

::: أي : أدخل فمه في الماء وشرب كما تفعل الدواب» أم اغترف منه , وقيل : لا يحنث الا بالكرع (والاول) أى 
الاطلاق (هو العرف) فكله شرب . 

بل وخلاف بين الفقهاء (ولعل الاختلاف عادى) يعني : اختلاف الفقهاء في شمول الرؤوس لرؤوس 
الطيور من جهة اختلاف العادات . ففي بعض البلاد يطلق الرؤوس علئ رؤوس الطيور وفي بعض البلاد 
تنصرف الئ غير الطيور . 

٠‏ أي : لحم الانعام ولحم الطيور للدمدق وعدم الانصراف . ولو حلف لا يأكل شحماً . لم يحنث (بشحم 
الظهر) لأنه عند البعض نوع من اللحم . وحسن لو قيل : يحنث (عادة) لأن العادة تسميه شحماً أيضاً . 
ولو قال لشيء : لاذقته ثم مضغه ولفظه ء فانه (يحنث) لأنه ذوق أيضاً . 


١64‏ كتاب الإيمان ةادا شرائع الاستلام 

السادسة : اذا قال : لا أكلت سمناً . فأكله مع الخبز. حنث . وكذا لو أذابه على 
بع 1 

السابعة : لو قال : لا أكلت من هذه الحنطة . فطحنها دقيقاً أو سويقاً!"". لم 
يحنث . وكذا لو حلف : لا آكل الدقيق » فخبزه وأكله . وكذا لو حلف : لا يأكل لحماً. 
فأكل إلية » لم يحنث . وهل يحنث بأكل الكبد والقلب ؟ فيه تردد . 

الثامنة : لو حلف لا يأكل بسراً فأكل منصفاً!"") أو لا يأكل رطباً فأكل منصفاً. 

التاسعة : اسم الفاكهة يقع علئ الرمان والعنب والرطب . فمتئ حلف لا يأكل 
فاكهة . حنث بأكل كل واحد من ذلك . وفى البطيخ ترددا؛". والأدام اسم لكل ما 

العاشسرة: اذا قال لا شربت ماء هذا الكوز, لم يحنث إلا بشرب الجميع . وكذا لو 
قال : لا شربت ماءه . ولو قال لا شربت ماء هذا البئر. حنث بشرب البعض . اذ 
لايمكن صرفه الى ارادة الكل . وقيل : لا يحنث . وهو حسن . 

الحادية ععشرة : لو قال : لا أكلت هذين الطعامين » لم يحنث بأحدهما . وكذا لو 
قال : لا أكلت هذا الخبز وهذا السمك , لم يحنث الا بأكلهما . لأن الواو العاطفة 
للجمع . فهي كألف التثنية . وقال الشيخ : لو قال : لاكلمت زيداً وعمراً . فكلّم 
أحدهماء حنث لأن الواو ينوب مناب الفعل0*", والأول أصح . 


. لأنها ليست لبن » وان كان أصلها من اللبن‎ ١ 

77 - الدقيق الطحين , والسويق هو طبخه بلا ماء» أو مع الماء والسكر ء لأن السويق توعان لم يحنث لزوال 
اسم الحنطة عنها. 

77 -_أي : التمرة التى نصفها بسر ونصفها رطب (حنث) لأنه آكل البسر الذي هو بعضهاء وآكل الرطب الذي 
هو بعضها الآخر (قول آخر) بعدم الحنث. لأن المنصّف لا يقال له بسر ولا رطب. 

4" -لما ورد في الحديث من تسميته فاكهة ‏ وفي حديث آخر انه من الخضروات» ثم ان الأدام اسم لكل شيء 
(يؤتدم) أي يضاف الئ الخبز ويؤكل معه . 

0 أي : بمعنئ لا كلمت زيداً , لا كلمت عمراً (والاول) أي : لاكلمتهما معأ هو الاصح من حيث الظهور العرفي 
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الثانية عشرة : اذا حلف لا آكل خلاً » فاصطبغ[ "به » حنث . ولو جعله في 
طبيخ . فأزال عنه التسمية , لم يحنث . 

الثالثة عشرة : لو قال : لا شربت لك ماء من عطش 7" فهو حقيقة في تحريم 
الماء . وهل يتعدئ الئ الطعام ؟ قيل : نعم عرفاً » وقبل : لا تمسكاً بالحقيقة . 

المطلب الثالث فى المسائل المختصة بالبيت والدار: 

العهالة الأو لق :151 جلك على نم »نير رسف رن عد قهدو ول سنك 
باستدامته . الاان يكون الفعل ينسب الئ المدة .كما ينسب الئ الابتداء . فاذا قال : 
لاآجرت هذه الدارء أو لا بعتهاء أو لا وهبتها . تعلقت اليمين بالابتداء لا 
بالاستدامة(18). أما لو قال : لا سكنت هذه الدار» وهو ساكن فيهاء أولا أسكنت زيدآ 
وزيد ساكن فيها . حنث باستدامة السكنئ أو الاسكان(١.‏ ويبرٌ بخروجه عقيب 
اليمين . ولا يحنث بالعود لا للسكنئ بل لنقل رحله . وكذا البحث فى استدامة اللبس 
والركرت: آنا التطانية فته تودف هله الاقعه أنه اللا يكلف انيع ها 1ل وكا لد 
قال : لا دخلت داراً.» حنث بالابتداء دون الاستدامة . 

الثانية : اذا حلف : لا دخلت هذه الدارء فإن دخلها أو شيئاً منها أو غرفة من 
غرفهاء حنث ولو نزل اليها من سطحها!'؟), أما اذا نزل الى سطحها لم يحنث ولوكان 


7 أي : جعله كالمرق أداماً لخبزه حنث ؛ لكن لا يحنث لو جعله (فى طبيخ) بأن جعل الخل في أدام من 
باذنجان أو جزر أو غير ذلك (فأزال عنه التسمية) بحيث لا يقال انه شرب الخل . 

أي : لا أشرب ماءأ لك فى حال العطش حرم عليه ؛ وهل يتعدّئ (الئى الطعام) بحيث لو أكل طعامه حنث أم 
لا؟ قيل : يتعدّئ (عرفاً) يعنى : هذا الكلام يدل علئ الحلف عرفاً علئ عدم الأكل من طعامه أيضاً , وقيل : لا 
يتعدّئ تمسكاً (بالحقيقة) اذ حقيقة الماء لاتشمل الطعام ؛ فهما حقيقتان فاذا حلف علئ ترك احداهما لا 
يحنث بقعل الاخرى . 

فيحرم ابتداء اجارتها وبيعها وهبتهاء أما لو كانت مؤجرة قبل الحلف أو مباعة أو موهوية فلا حنث في 
استدامة الاجارة والبيع والهبة وهي حقيقة ليست استدامة لها ء بل استدامة لآثارها. 

فيجب أن يخرج هو منها. ويُّخرج زيدأ عقيب اليمين » ولا يحنث بالعود لنقل (رحله) أي : اثاثه منهاء وكذا 
يكون حكم (اللبس والركوب) فلو حلف أن لا يلبس ثوباً معيناً . أو لا يركب فرساً معيناً وكان لابسا أو 
راكباً » وجب نزعه والنزول لصدق اللبس والركوب علئ استدامتهما . 

+ -فلو كان متطيبا وحلف أن لا يتطيب لا يجب عليه ازالة الطيب , وكذا لو حلف علئ عدم دخول الدار» فانه 
يحنث بالابتداء (دون الاستدامة) فلو كان فيها لاا يجب الخروج منهاء كل ذلك للصدق العرفي المختلف في 
الموارد. 

١‏ .- يعني : حتئ ولو نزل من السطح ولم يدخل من الباب , لكن لم يحنث لو حلف بعدم دخول .يتٍ فدخل 
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محجراً . ولو حلف : لا أدخل بيتأ فدخل غرفته لم يحنث . ويتحقق الدخول ء اذا 
صار بحيث لو رد بابه . كان من ورائها . 

الثالثة : اذا حلف : لا دخلت بيتاً» حنث بدخول بيت الحاضرة(")» ولا يحنث 
بدخول بيت من شعر أو أَدَمَّ . ويحنث بهما البدوي ومن له عادة بسكناه . ولو حلف : 
ل دخلت دار زيد » أو لاكلمت زوجته أو لا استخدمت عبده . كان التحريم تابعاً 
للملك . فمتئ خرج شىء من ذلك عن ملكه , زال التحريم . أما لو قال : لادخلت دار 
زيد هذه تعلق التحريم بالعين ولو زال الملك . وفيه قول بالمساواة حسن . 

الرايعة : اذا حلف : لا دخلت دارا . فدخل براحاًل" )كان داراً لم يحنث . أما لو 
قال : لا دخلت هذه الدار. فانهدمت وصارت براحا قال الشيخ ه : لا يحنث . وفيه 
لتك ال دهن بحيك فعلق البعية والغية وناك اعفار بالرضفت ,نولو رن :زلا قات 
هذه الدار من هذه الباب . فدخل منها.ء حنث . ولو حوّلت الباب عنها . الئ باب 
مستأنف فدخل بالاولئ » قيل : يحنث . لأن الباب التى تناولها اليمين باقية علئ 
الها ولاأععار بالحفب المر ضوعم وهو حصو :ولو كال لا وغبلات هده القااز: من 
بابها » ففتح لها باب مستأنف » فدخل به . حنث لأن الاضافة متحققة فيها . 

الخامسة : اذا حلف : لا دخلت أو لا أكلت أو لا لبست اقتضىئ التأييد . فإن ادع 


ع 
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(غرفته) لأن البيت يقال للغرفة التحتانية والغرفة تقال للبيت الفوقاني . والدخول هو اذا صار بحيث لو 
رد الاب (كان من ورائها) أي :كان كل بدنه وراء الباب» فلو أدخل يده أو رجله أو بعض بدنه لم يتحقق 
الدخول . 

”؛ أي : بيت أهل الحضر والبلد ‏ ولا يحنث بدخول (بيت من شعر) أي : أنواع الخباء والخيام ؛ ولو حلف 
بعدم دخول دار زيد فالتحريم تابع للملك يزول بزواله , ولو قال : دار زيد هدة: فالدخريم للعين رفي 
(قول بالمساواة) مع عدم التعيين ٠‏ فقوله دار زيد معناه ملكه سواء عيّنها وقال : هذه؛ أم لا. 

"4 بفتح الباء هي الارض الجرداء وان كانت دارأ سابقاً لم يحنث , وكذا لو كان قد قال : هذه الدار» وفيه انه 
تعلق بعين الدار قلا اعتبار (بالوصف) أي : بوصف الدار حتئ يزول التحريم بزوال الوصف ولازمه 
حينئذ 'حنث بدخوله؛ ولو حلف أن لا يدخل من هذه الباب: فحوّلت عنها الى مكان ثان (فدخل بالأولئ) 
أي : من المكان الذي كان قد وضع عليه الباب أولاً حنث . لتناول اليمين المكان الذي وضع عليه (الباب) لا 
نفس الباب» وكذا لو دخل من باب مستأنف وقد حلف أن لا يدخل هذه الدار من بابها فانه يحنث (لأن 
الاضافة) أى : نسبة الباب حتئ المستأنقة الئ هذه الدار . 

:؛ -أي : عومل حسب نيته . 
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ولو حلك :الا أدخل على نزيذ بيع فدغل عليه وغل عمرو: نابا او جاه 
بكونه فيه ؛)» فلا حنث . وإن دخل مع العلم حنث . سواء نوئ الدخول علئ عمرو 
خاصة أو لم ينو. والشيخ فصّل وهل يحنث بدخوله عليه فى المسجد أو فى الكعبة؟ 
قال الشيخ : لاء لأن ذلك لا يسمئ بيتأ فى العرف . وفيه إشكال », يبنئ علئ ممانعته 
دعوئ العرف!!*). أما لو قال : لاكلّمت زيداً فسلم علئ جماعة فيهم زيد . وعزله 
بالنية » صح . وإن أطلق . حنث مع العلم . 

السادسة : قال الشيخ 8 : اسم البيت لا يقع علئ الكعبة ولا علئ الحمّام , لأن 
البيت ما جعل بإزاء السكنئ ء وفيه إشكال » يعرف من قوله تعالن : «وليطوّفوا 
بالبيت العتيق4 » وفى الحديث : «نعم البيت الحمّام» . قال : وكذا الدهليز والصفة("؟) 

المطلب الرابع فى مسائل العقود : 

الأولئ : العقد اسم للايجاب والقبول . فلا يتحقق الا بهما . فاذا حلف ليبيعن 
لايبرًا/* إلا مع حصول الايجاب والقبول . وكذا لو حلف ليهبن . وللشيخ في الهبة 
قولان : أحدهما إنه يبرّ بالايجاب . وليس بمعتمد . 

الثانية : إطلاق العقد ينصرف الى العقد الصحيح دون الفاسد ولا يبرٌ بالبيع 
الفاسد لو حلف ليبيعن . وكذا غيره من العقود . 

الثالثة : قال الشيخ : الهبة اسم لكل عطية متبرع بها(أئ/ كالهدية والنحلة 


© أي : بكون زيد فى هذا البيت (فلا حنث) لما سيأتي من أن النسيان والجهل يرفعان حكم اليمين » ويحنث 
مع العلم . والشيخ (فصّل) بأنه ان نوئ الدخول على عمرو فلا حنث لمجرد وجود زيد في البيت » وان 
نوئ الدخول على زيد حنث . 

1 يعني : هل عرفا يسميان بيتأ أو لا؟ فقد قال تعالئ عنهما : «ان أول بيت وضع للناس» وطافى بيوت 
أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه4 , لكن لو حلف أن لا يكلم زيداً فسلّم علئ جماعة زيد فيهم (وعزله 
بالنية) أي : في قلبه وجّه السلام الى غير زيد (صح) ولم يحنث (وان أطلق) أي :لم ينو غير زيد بل سلم 


على جميعهم بما فيهم زيد حنث . 
7 الدهليز يعني : الممرّ الممتد بين باب الدار وصحن الدار . والصفة يعنى : الدكة المظللة في طرف الدار , 
وتسمئ الرواق أيضاً . 


4 -أي : لا يكون عاملاً باليمين. 

1 فلو حلف علئ هبة داره لزيد شملت كل أنواع الاعطاء المتبرع به , مثل (الذحلة) بكسر النون وهي كما في 
كتب اللغة : العطية , وعلئ هذا المعنئ ‏ وهو الأصح لا يأتي منع المصنف عنه , وفي المسالك : النحلة 
هي تمليك المنفعة لا عين الشيء ؛ وعلئ هذا المعنئ يأتي منع المصنف عنه (والعمرئى) هي اسكان 


مه ١‏ كتاب الإيمان 0 000000 ائع الاسلام 


والعمرئ والوقف والصدقة . ونحن نمنع الحكم فى العمري والنحلة اذ يتناولان 
المنفعة , والهبة تتناول العين . وفى الوقف والصدقة تردد . منشأه متابعة العرف فى 
إفراد كل واحد باسم . ْ | 

الرابعة : اذا حلف لا يفعل . لم يتحقق الحنث الا بالمباشرة . فاذا قال : لا بعت 
ولا اشتربت » فوكل فيه لم يحنث . أما لو قال : لا بنيت ببتاً » فبناه البنّاء بأمره أو 
استيجاره , قيل يحنث نظراً ال العرف . والوجه أنه لا يحنث الا بالمباشرة : ولو قال : 
لاضربت . فأمر بالضرب . لم يحنث . وفى السلطان(”*) تردد . أشبهه أنه لا يحنث الا 
بلاق ود وان تانود ا سكم افو + تحدده قير اانه ل متف ررق رع 617 
لغيره فى البيع والشراء . ففيه تردد . والأقرب الحنث لتحقق المعنئ المشتق منه . 

الخامسة :لو قال : لا بعت الخمر فباعه , قيل : لا يحنث7””) ولو قيل : يحنث كان 
حسناً » لأن اليمين ينصرف الئ صورة البيع » فكأنه حلف أن لا يوقع الصَّورة . وكذا لو 
قال : لا بعت مال زيد قهراً . ولو حلف ليبيعن الخمرء لم تنعقد يمينه . 

المطلب الخامس : فى مسائل متفرقة . 

الأؤلق:1ذا اين كنا اعلفي وق بال يحص لمعيه للد 
بالوفاة » فيتعين قبل ذلك الوقت بقدر ايقاعه . كما اذا قال : لأقضين حمه لأعطينه 

الثانية : اذا حلف ليضربن عبده مائة سوط ء قيل : يجزى الضغث75””", والوجه 
إنصراف اليمين الئ الضرب بالآلة المعتادة ‏ كالسوط والخشبة . نعم . مع الضرورة . 





شخص الدار مدة عمره ء أو مدة عمر المالك . وفى شمول الهبة للوقف والصدقة تردد منشأه (متابعة 
العرف) فالوقف والصدقة لا يسميان هبة عرقاً . ' 

٠‏ - ونحوه ممن يترفع عن مباشرة الضرب ينفسه . ولو حلف لا يخدم زيدأ فخدمه زيد بغير اذنه (لم 
يحنث) لأن اليمين تعلق بعدم طلب خدمته , لا عدم صدور الخدمة من ذاك . 

١‏ -أي : صار وكيلاً عن غيره في البيع والشراء . وقد كان حلف ان لا يبيع ولا يشتري , فالأقرب الحنث 
(لتحقق المعنئ) أي : لصدق البيع والشراء ولو كانا لغيره. 

7 لانه ليس بيعاً حقيقة لبطلانه » وكذا لو حلف لا يبيع مال زيد (قهراً) لبطلان بيع مال شخص قهرأ عليه » 
ولو حلف علئ بيع الخمر (لم تفعقد) لحرمة بيع الخمر. ولا تتعلق اليمين بالمحرمات . 

07 الضفث هو القبضة من الحشيش ونحوه ء والمقصود هنا ضربة واحدة يقبضهة تشتمل علئ عدد من 
القضبان أو السياط . 
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كالخوف علئ نفس المضروب . يجزى الضغث . وهذا اذا كان الضرب مصلحة . 
كاليمين علئ اقامة الحد » أو التعزير المأمور به . أد.ا التأديب علئ شيء من المصالح 
الدنيوية!؟*)» فالأولئ العفو. ولاكفارة . ويعتبر فى الضغث , أن يصيب كل قضيب 
جسده , ويكفى ظن وصولها اليه » ويجزي ما يسمئ به ضارباً . 

الثالثة : اذا حلف : لا ركبت دابة العبد , لم يحنث بركوبها لأنها ليست له 
حقيقة(**. وإن اضيفت اليه . فعلئ المجاز . أما لو قال : لا ركبت دابة المكاتب . 
حنث بركوبهاء لأن تصرف المولئ ينقطع عن أمواله . وفيه تردد . 

الرابعة : البشارة اسم للاخبار الأول بالشيء السارلا*). فلو قال : لأعطين من 
بشرني بقدوم زيد » فبشره جماعة دفعة استحقوا . ولو تتابعوا كانت العطية للأول . 
وليس كذلك لو قال : من أخبرنى . فإن الثانى مخبر كالأول . 

الخافسة:«اذاافاق + أول. من يدخل دارئ قله كذااء فدخلها واحد قله وان لم 
يدخل غيره(””). ولو قال : آخر من يدخل . كان لآخر داخل قبل موته , لأن اطلاق 
الصفة يقتضى وجودها فى حال الحياة . ْ 

السادسة : اذا حلف : لا شربت الماء » أو لا كلمت الناس تناولت اليمين كل 
واحد من افراد ذلك الجنس 4" 

السابعة : اسم المال يقع علئ العين والدين ؟ الحال والمؤجل . فاذا حلف 
ليتصدقن بماله لم يبر الا بالجميء 01 


68 -كمالو حلف أن يضرب ولده اذا حالفه ء فالاولئ العفو (ولا كفارة) باعتبار ان تركه خير منه » فلا تنعقد 

٠0‏ اد الح وكوزلة قينا ال لمهت فإن العبد وما في يده لمولاه , لكنه يحنث بركويها لو حلف أن لا 
يركب دابة (المكاتب) وهو العبد الذي اتفق ق معه مولاه علىئ أن ن يكتسب ويأتي بمبلغ من المال ليكون حرأ 
(وفيه تردد) وجهه عدم تمامية الملك للمكاتب ولذا يمنع عن التصرف بغير الاكتساب في أمواله . 

.أي : الموجب للفرح والسرورء فلو بشره جماعة دفعة وكان قد حلف باعطاء من بشّره (استحقوا) كلهم 
مستقلاً .فلو حلق أن يعطي المبشر دينارأ وجب اعطاء كل واحد منهم ديتارا . 

0 - يعني : فيكون المال له وان لم يدخل هذه الدار أحد غيره ٠‏ لأن كلمة :.الأول .لا يشترط فيها وجود شيء 


بعدة. 
-سواء كان الماء عذباً أو مالحاً . قليلاً أو كثيراً وهكذا. والناس جماعة أو فرادئ»؛ رجالاً أو نساء . صغفاراً 
أو كبارأ وهكذا. م 
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الثامنة : يقع علئ القرآن اسم الكلام!'")» وقال الشيخ : لا يقع عرفاً . وهو يشكل 
بقوله تعالئ : «.. حتئ يسمع كلام الله» . ولا يحنث بالكتابة والاشارة لو حلف ألا يتكلم . 
بلبس كل واحد منهما . 

العاشرة : التسرى هو وطأ الأمة(١").‏ وفى اشتراط التخدير نظر . 

الحادية عشرة :اذا حلف , لأقضين دين فلان الى شهر . كان غاية . ولو قال : الى 
حين أو زمان» قال الشيخ : يحمل علئ المدة التى حمل عليها نذر الصيام!"), وفيه 
إشكال . من حيث هو تعد عن موضع النقل . وما عداه ان فهم المراد به . والاكان 
مبهما . 

الثانية عشرة : الحنث يتحقق بالمخالفة اختيارا. سواء كان بفعله أو فعل غيره. 
كمالو حلف لا أدخل بلدا فدخله بفعله » أو قعد فى سفينة فسارت به أو ركب دابة 
أواتمئلة اننينان 21 ولا يتحقق الحنث بالاكراه . ولا مع النسيان , ولامع عدم العلم . 

الأمرالرابع 

فى اللواحق وفيه مسائل : 

الاولئ : الأيمان الصادقة كلها مكروهة . وتتأكد الكراهة فى الغموس علئ اليسير 
من المال[؟"). نعم . لو قصد دفع المظلمة . جاز وربما وجبت ولو كذ ب!") لكن إن 


غير ذلك ٠‏ أو كان فى بلد له عرف خاص بحيث ينصرف الاطلاق اليه . 

٠‏ -فلو حلف أن يتكلم ساعة , يبر لو قرأ القرآن ساعة , ولا يحنث بالاشارة والكتابة لو حلف (الا يتكلم) 
لأنهما ليسا كلاماً :اذاالكدم عرفا ولق ما يسدر عن اللسان: 

١‏ فلو حلف لزوجته أن لا يتسرئ عليهاء فهل يشترط فيه (التخدير) بمعنئ : التستر حتئ عن زوجته ا لأن 
مادة التسرى مأخوذة من الملازم للستر ا ث . أم لا يشترط ذلك ؛ بل 
يحنث بوطي الامة مطلقا ؟ قال المصنف : وفي اشتراطه (نظر) لما يترأئ من كون التسري كناية عن و طّ 
الامة مطلقاً . 

في الجواهر : وهي الستة أشهر في (حين) والخمسة أشهر في (زمان) وفيه :انه تعد عن (موضع التقل) 
وذلك لان العرف يطلق الحين والزمان علئ كل قطعة من الوقت مطلقاً وقد نقل شرعاً عن هذا الاطلاق الى 
الستة والخمسة أشهر في خصوص الصومء فلا يتعدئ الئ غيره» بل يبقئ في غير الصوم علئ اطلاقه . 

7 - لأن مقدمات هذه اختيارية » فهي اختيارية أيضاً لأن ما بالاختيار اختياري , ولا حنث مع (النسيان) 
للحلف . ولا مع (عدم العلم) بأن هذا هو المحلوف عليه . 

8 -المراد بالغموس هذا اليمين الصادقة علئ الماضي . كأن يقول: والله اشتريت هذا الكتاب بميلغ دينار وفي 
المسالك : المعهود بين الفقهاء وأهل اللغة «ان ن اليمين الغموس هى الحلف علئ الماضي كاذباً متعمداً أحان 
يحلف انه ما قعل وقد كان فعل أو بالعكس . . وانها سميت غموساً لانها تغمس الحالف في الذنب أو النار 
0 
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كان يحسن التورية ‏ ورّئ وجوباً . ومع اليمين . لاإثم ولاكفارة, مثل أن يحلف ليدفع 
ظالماً عن انسان أو ماله أو عرضه . 

الثانية : اليمين بالبراءة(11) من الله سبحانه » أو من رسوله ييه . لا تنعقد ولا 
تحب بها كتارة توبات ولوكان صادقاً . وقيل : تجب بها كمّارة ظهار"": ولم أجد به 
شاهداً . وفي توقيع العسكري نيه الى محمد بن يحيئ . يطعم عشرة مساكين . 
ويستغفر الله . ولو قال : هو يهودي, أو نصراني , أو مشرك إنكان كذاء لم تنعقد وكان 
00 

الثالثة : لا يجب التكفير إلا بعد الحنث . ولو كقّر قبله(14» لم يجزه . 

الرابعة : لو أعطئ الكفارة كافراً . أو من تجب عليه نفقته » فإن كان عالماً لم 
يجزه . وإن جهل فاجتهد2""3, ثم بان له » لم يعد . وكذا لو أعطئ من يظن فقره فبان 
غنياً , لأن الاطلاع علئ الأحوال الباطنة يعسر. 

الخامسة : لا يجزي في التكفير بالكسوة. إلاما يسمئ ثوباً. ولو أعطاه قلنسوة أو 
خا( "الم يجزه , لأنه لا يسمئ كسوة » وبجزي الغسيل من الثياب لتناول الاسم 

السادسة : اذا مات . وعليه كفارة مرتبة(١"‏ ولم يوص . اقتصر علئ أقل رقبة 


6 أي : حتئ ولو حلق كذبأ . ففي خبر زرارة قال للباقر عليه السلام : (انا نمر بالمال علئ العشارين 
فيطليون مثا أن ن نحلف لهم ويخلون سبيلنا ولا يرضون منا الا بذلك ؟ فقال عليه السلام : احلف لهم فهو 
أحلئ من التمر والزيد) والوجوب ون الاتقاة نفس معترهة أو مال محترم , أو عرض ونحوه , كما لو 
أراد الظالم ان يقتل مؤمتاً للأمر بالمعروف , فيحلف كاذباً أنه لم يأمر بالمعروف . ويجب أن يورّي ان 
كان يحسن (التورية) وهو أن يقول ماظاهره شيء ويقصد شيئاً آخر ء ففي المثال الآنف يقصد انه لم 
يأمر بالمعروف حين كان نائماً مثلأ . 7 

1 وهو أن يقول _مثلاً بانه يكون بريئاً عن الله عزوجل. أو عن رسول الله مَيِيلّةٌ ان لم يفعل كذا) . 

- وهي عتق رقبة , فإن عجز فصوم شهرين متتابعين » فإن عجز فاطعام ستين مسكيناً . ولو حلف بان 
كان كذا قاذن (هو يهودي) بان يقول: أنا ء بدل هو . 

أي :لو أعطئ الكفارة أولاً ؛ ثم خالف اليمين » لم يحسب فيجب عليه بعد الحنث الكفارة أيضاً . 

أي : بحث عنه ولم يعرف كفره . أو كونه واجب النفقة عليه . ثم بان ذلك كفاه . 

_(القلنسوة) غطاء خاص للرأس (والخف) حذاء له ساق لم يجز . ويجزي فى التكفير بالكسوة (الغسيل) 
أي : الثوب المغسول فلا يجب أن يكون جديداً لم يلبس ولم يغسل من قبل . 

. وهى التي ان وجد رقبة لا ينتقل الى الصوم . فإن عجز عن الرقبة وأمكنه الصوم لا ينتقل الئ الاطعام‎ ١ 
فإن عجز عنهما انتقل الئ الاطعام , ففيها ان مات ولم يوص كفاه (أقل رقبة) من حيث القيمة فلو كانت‎ 
الرقاب من عشرة دنانير الئ ألف اشترئ رقبة بعشرة وأعتقها . وان أوصئ بما يزيد (عن ذلك) أي عن‎ 
الأقل ؛ كما لو أوصئ برقبة بخمسين دينارأ ولم يجز الورثة , فقيمة الاقل (من الأصل) عشرة من أصل‎ 
. المال لانه دين . والاريعون من الثلث‎ 
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تجزي . وإن أوصئ بقيمة تزيد عن ذلك . ولم يجز الوارث كانت قيمة المجزى من 
الأصل . والزيادة من الثلث وانكانت الكفارة مخيرة . اقتصر علئ أقل الخصال قيمة . 
ولو أوصئ بما هو أعلئ . ولم تجز الورثة » فإن خحرج من الشلث فلا كلام . والا 
اخرجت قيمة الخصلة الدنيال"" من الاصل . ومن الثلث الباقى . فإن قام بما أوصئ 
به. وإلا بطلت الوصية بالزائد ؛ واقتصر علئ الدنيا . 

السابعة : اذا انعقدت يمين العبدا'"! ثم حنث وهو رق . ففرضه الصوم فى 
الكفارات . مخيرها ومرتبها . ولوكفر بغيره من عتق أو كسوة أو اطعام . فان كان بغير 
اذن المولئ لم يجزه!؟", وإن اذن أجزأه » وقيل : لا يجزيه , لأنه لا يملك بالتمليك 
والأول أصح . وكذا لو أعتق عنه المولئ باذنه . 

الثامنة : لا ينعقد يمين العبد بغير اذن المولئ . ولا تلزمه الكفارة(*") وان حنث 
أذن له المولئ فى الحنث أو لم يأذن . أما لو أذن له فى اليمن فقد انعقدت . فلو حنث 
با الدج شكس الضوم ,القريك :انراز متع ولو عدف يرن قير الك انال قتع ةراز 
لم يكن الصوم مضراً . وفيه تردد . 

التاسعة : اذا حنث بعد الحرية . كمّر كالحر . ولو حنث ثم اعتق » فالاعتبار بحال 
الأداء . فإنكان موسراً . كمّر بالعتق أو الكسوة أو الاطعام . ولا ينتقل الئ الصوم الامع 
العجزلا". هذا في المرتبة » وفى المخيرة يكفر بأي خصالها شاء . 


"7 أي : أخرجت الدانية وهي الاقل قيمة من أصل التركة . والزيادة من الثلث (فإن قام) أي : وفئ الثلث 
بالزيادة فيهاء والا اقتصر علئ الاقل . 

7 - بإذن المولئ » لأنه بدون إذن المولئ لا تنعقد يمينه , فاذا حنث وجب عليه الصوم في الكفارات كلها 
(مخيرها ومرتبها) أي سواء كانت الكفارة مخيرة » ككفارة الصوم , أم مرتبة ككفارة الظهار » ففي كلتا 
الصورتين علئ العبد الصوم لانه غير قادر علئ العتق والاطهعام والكسوة لعدم ملكيّته » وقد سبق بيان 
أنواع المرتبة والمخيرة في كتاب الظهار عند رقم (5:) فما بعد. 

4 لأن العبد لا يملك . نعم مع اذن المولئ يجزي (وكذا) يعني يجزي . 

0 اذ مع عدم انعقاد اليمين لا معنئ للكفارة ولا للحنث . نعم لو أذن له انعقدت , فلو حنث بلا اذن المولئ » 
قللمولئ منعه حتئ وان لم يكن الصوم مضراً (وفيه تردد) اذلولم يضر الصوم بحق المولئ كيف يجوز 
له منعه منه مع ان الصوم واجب عليه , ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق . 

١‏ اذ العبد كان عليه الصوم لأنه لا يملك فلا يقدر على العتق والاطعام والكسوة, أما وهو حر فهو قادر قلا 
ينتقل التكليف عن هذه الثلاثة الئ الصوم ثلاثة أيام » هذا فى الكفارة المرتية» وأما فى المخيّرة فانه يكفر 
بأيها (شاء) فانه تخيير من رأس ولا بحث . ١ ١‏ 
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كتاب النذر 

والنظر فى : الناذر والصيغة ومتعلق النذر ولواحقه . 

أما الناذر : فهو : البالغ . العاقل , المسلم . 

فلا يصح : من الصبي .. ولا من المجنون .. ولا من الكافر, لتعذر نية القربة في 
حقه. واشتراطها فى النذر("). 

كو ار ندر أجلي اتح له لفان 

ويشترط في نذر المرأة بالتطوعات("اذن الزوج . وكذا يتوقف نذر المملوك على 
اذن المالك . فلو بادر لم ينعقد وان تحررء لأنه وقع فاسداً . وان أجاز المالك . ففي 
صحته تردد . أشبهه اللزوم . 

ويشترط فيه القصد . فلا يصح من المكره . ولا السكران . ولا الغضبان الذي 
لاقصد له . 

وأما الصيغة : فهى : إما بر» أو زجرء أو تبرع . 

اسم ا الور ا جا وي 
على كذا . وقد يكون دفعاً لبلية كقوله : ان بَرئْ المريض أو تخطأ ني المكروء !"ا فلله 
على كذا . 

والزجر: أن يقول: ان فعلت كذا فلله على كذاء أو إن لم أفعل كذا فلله على كذا(؛) 

والتبرع : أن يقول : لله على كذا . ْ ١‏ 


كتاب النذر 
١‏ -(النذر) لغة : هو الوعد بخير أو شر مطلقاً أو بشرط . وشرعاً : هو الالتزام بالفعل أو الترك لله تعالئ , 
لاشتراط القربة (فى النذر) كاشتراط القرية فى الصلاة والصوم لا يصح نذر الكافر» لكن اذا نذر فأسلم 

(لستحيع عد عا الثر في حين فلايوب.وارواية خاصة فيستحي. 

-أي : في المستحبات : أما الواجبات قلا د يشترط فيها اذن الزوج ويتوقف نذر المملوك علئ اذن المالك (فلو 
بادر) فنذر قبل أذن المالك لم ينعقد , .نعم يصح لو (أجاز المالك) بعد ما نذر العبد . ويشترط في النذر 
القصد ء فلا يصح من الغضبان (الذي لا قصد له) أي : استولئ عليه الغضب بحيث صار لا يشعر 
مايقول. 

" أي :لم يصبني المكروه الفلاني الذي كان ا ويسمَّئ : بنذر المجازات أيضاً . 

؛-مثلاً :لله علي أن عصيت الله أن اتفدق بديتان أل أو :لله علي ان تركت واجبا أن ن أتصدق بدينار (والتبرع) 
بأن يقول :لله علي أن ن أتصدق بدينار ولا بريطة يقفل أو كرف 


00 كتاب النذر ما فقوا انع الاسلام 


ا 00 
بالطلاق ولا بالعتاق97. 

وأما متعلق النذر : فضابطه : أن يكون طاعة/"» مقدوراً للناذر. فهو اذن مختص 
بالعبادات : كالحج . والصوم . والصلاة . والهدي , والصدقة . والعتق(), 

أما الحج فنقول : لو نذره ماشياً لزم . ويتعين من بلد النذر . وقيل : من الميقات . 
روجع ركبا المدروا أعاد . ولوركب بعضاً . قضئ الحج ومشئ ما ركب . وقيل: 
انكان النذر مطلقاً , أعاد ماشياً . وانكان معيناً بسنة . لزمه كفارة خُلف النذر. والأول 


مروي . 

وشو اناد وطن التي بحي زاك بو مجاه نان بو انين 
نعم » وقيل : لا يجب بل يستحب وهو الاشبه . 

وبحنث لو نذر أن يحج راكباً فمشئ . ويقف "١‏ ناذر المشى في السفينة لأنه 
أقرب ال شبه الماشى . والوجه الاستحباب , لأن المشى يسقط هنا عادة . ويسقط 
المشى عع ناذز كيى طراق النيناء:. 1 


© أي : جائزاً . فلا يصح : لله علىّ ان وفقت لهتك مؤمن أن أتصدق بدينار . بقصد الشكر (والجزاء) مقايل 
الشرط؛ لابد أن يكون طاعة, فلا يصح اذا كان حراماً . أومباحاً غير طاعة , كما لو قال : لله على ان نمت 
بين الطلوعين أن أكذب كذبة , أو أشربي ماء . 1 

1 - كأن يقول : زوجتى طالق ان فعلت كذاء وعبدي حر ان فعلت كذاء فلا يجب عليه ذاك الامر , ولا زوجته 
تطلق ولا عبده يعتق. 

-أي : واجباً أو مستحباأ , فلا يتعلق النذر بقعل الحرام والمكروه والمباح , وأن يكون (مقدوراً للناذر) فلا 
يتعلق النذر بشيء غير مقدور للناذر كالطيران الئ السماء . 

6 - والاعتكاف , والامر بالمعروف وألنهي عن المنكر , والجهاد مع النفس والعدو . والتحلي بالاخلاق 
الفاضلة . والتجنب عن الاخلاق الذميمة : ونحو ذلك . 

؟ -أي : مع القدرة علئ الحج ماشياً أعاد » وكذا يعيد لو ركب بعض الطريق . ويمشي (ما ركب) أي : المكان 
الذي كان قد ركب فيه , وقيل : لو نذر (مطلقاً) أي :لم يعيّن سنة النذر أعاد ماشيا . ولو عيّن سنته (لزمه 
كفارة) بلا اعادة الحج . وكفارة حلف النذر مر فى كتاب الظهار . 

. -أي : سوق بعير عوضاً عن المشي » يأخذه معه ويذبحه في مكة أو منئ علئ اختلاف‎ ٠ 

١‏ -فلا يجلس في السفينة ولا ينام استحباباً ٠وغاية‏ المشي لمن نذر الحج ماشياً (بعد طواف النساء) فلو 
طاف للنساء فى يوم العيد فلا يجب عليه المشي للذهاب الئ منئ للمبيت ؛ أو لرمي الجمرات . 
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فروع : لو نذر أن يمشي الئ بيت الله الحرام , إنصرف الئ بيت الله سبحانه بمكة . 
وكذا لو قال : الئ بيت الله واقتصرء وفيه قول بالبطلان!؟") الا أن ينوى الحرام . 

ولو قال : أن أمشي الئ بيت الله لا حاجاً ولا معتمراً . قيل : ينعقد بصدر الكلام 
وتلغو الضميمة!"". وقال الشيخ : يسقط النذر. وفيه اشكال ينشأ من كون قصد بيت 
الله طاعة . 

ولو قال : أن أمشى واقتصراء')» فإن قصد موضعاً انصرف الئ قصده وان لم يقصد 
لم يعنقة تدووه أنه لمق لسو للا ةاون للليا.: 

ولو نذرإن رزق ولداً يحج به أو يحج عنه ثم مات . حُج بالولد أو عنه من صلب 
ماله . 

ولو نذر أن يحج » ولم يكن له مال . فحج عن غيره!"", أجزأ عنهما علئ تردد . 

مسائل الصوم : 

ولو نذر صوم أيام معدودة » كان مخيراً , بين التتابع والتفريق") إلا مع شرط 
التتابع . 

والمبادرة بها أفضل » والتأخير جائز . 

ولا ينعقد نذر الصوم ‏ إلا أن يكون طاعة . فلو نذر صوم العيدين أو أحدهماء لم 
ينعقد . وكذا لو نذر صوم أيام التشريق!'') بمنئ . وكذا لو نذرت صوم أيام حيضها . 


أي : بطلان نذره . لعدم المعلومية . فمسجد النبي والمسجد الاقصئ ومسجد الكوفة وغيرها من 
المساجد أيضاً بيوت الله . 

٠١‏ فيجب عليه الحج أو العمرة . ويلغر قوله ؛ (لاحاجاً ولا معتمراً) وقيل : (بسقط النذر) لأنه لا رجحان 
للمشي الئ بيت الله لا بنية الحج والعمرة , وفيه : ان قصد البيت (طاعة) أي : فيه رجحان شرعي . 

١‏ -أي : لم يذكر المشي الئ أيّ مكان .فان قصد مكاناً خاصاً (انصرف الئ قصده) فإن كان فيه رجحان 
انعقد نذره والا فلا . ولو نذران رزقه الله ولدأ أن (يحج به) أي : يأخذ ولده الئ الحج .أو يحج هو نيابة 
(عنه) ثم مات الأب »-حُّج بالولد أو حُجٍ عنه (من صلب ماله) أي : مال الأب قبل الوصايا والارث» لأنه نوع 
من الدين المالي . 

60 يعني : نيابة عن الغير . كفئ (عنهما) لصدق العنوانين . ولكن (على تردد) لاحتمال كون الحج المنذور 
كحجة الاسلام الذى لا يتداخل مع النيابة . 

7 -أي :لو نذر صوم عشرة أيام -مثلاً -فله أن يصوم بعض تلك الأيام ثم يفطر أياماً .ثم يصوم الباقي ما 
دام لم يقصد التتابع , لكن (والمبادرة) أي الاسراع في العمل بالنذر (والتأخير جائز) ما دام لم يقيد في 
النذر التعجيل . 

وهي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من شهر ذي الحجة . قيل : سميت بذلك لأن لحوم 


وكذا لا ينعقد , اذا لم يكن ممكناً .كما لو نذر صوم يوم قدوم زيد , سواء قدم ليلاً 
أو نهاراً . أما ليلاً فلعدم الشرط(4") وأما نهاراً فلعدم التمكن من صيام اليوم المنذور. 
وفيه وجه اخر. 

ولو قال : لله عل أن أصوم يوم قدومه دائما[؟') سقط وجوب اليوم الذى جاء فيه. 
ووجب صومه فيما بعد . ولواتفق ذلك اليوم في رمضان صامه عن رمضان خاصة . 
وسقط النذر فيه . لأنه كالمستثنئ ولا يقضيه . ولواتفق ذلك يوم عيد , أفطره اجماعاً. 
وفى وجوب فضائه خلاف . والاشبه عدم الوجوب . 

ولو وجب علئ ناذر ذلك اليوم ‏ صوم شهرين متتابعين في كفارة قال الشيخ : 
صام في الشهر الأول من الايام عن الكفارة » تحصيلاً للتتابع . فاذا صام من الثاني 
شيئاًء صام ما بقى من الأيام عن النذر لسقوط التتابع('". وقال بعض المتأخرين : 
يسقط التكليف بالصوم . لعدم امكان التتابع » وينتقل الفرض الئ الاطعام » وليس 
شيئاً . والوجه صيام ذلك اليوم . وإن تكرر عن النذر. ثم لا يسقط به التتابع , لا في 
الشهر الأول ولا الآخر. لأنه عذر لا يمكن الاحتراز منه . ويتساوئ في ذلك . تقدم 
وجوب التكفير علئ النذر وتأخره . 

واذا نذر صوماً مطلقاً » فأقله يوم . وكذا لونذر صدقة . اقتصر علئ أقل ما يتناوله 
الاسو(١").‏ 


الاضاحي كانت تشرّق في الشمس .ء وقيل غير ذلك . 

6 -أى :اذا جاء ليلا فالشرط ‏ صوم يوم قدوم زيد ‏ مفقود ء واذا جاء نهاراً (فلعدم التمكن) من صومه . 
لمضي بعض النهار والصوم يجب أن يكون من أول القجر (وفيه وجه آخر) وهو انعقاد النذران جاء زيد 
قبل الزوال ولم يكن الناذر قد أتئ بما ينافي الصوم بعدُ فينوي ويتم الصوم . 

في الجواهر : (دائماً) معناه: صومه وافق أي يوم من الاسبوع . 

: -أي : عدم وجوب التتابع في الشهر الثاني . وقيل : يسقط الصوم لتعذر التتابع (وينتقل الفرض) أي‎ ٠ 
صوم الكفارة الئ الاطعام (والوجه صيام ذلك اليوم) الذى صادف قدوم المسافر عن النذر » ولا يضر‎ 
بالتتابع (لأنه عذر) كما أن الحيض والمرض والسقر الاضطراري لا يضر بالتتابع (ويتساوئ فى ذلك‎ 
تقدم) السبب وتأخره, مثال تقدم سبب الكفارة : ما لو أفطر في شهر رمضان عمداً . فوجب عليه صوم‎ 
شهرين متتابعين , وفى أثناء صيام الشهر الأول نذر انه لو عاد مسافره أن يصوم غده , فجاء المسافر‎ 
في أثناء الشهر الاول . ومثال تقدم سبب النذر : ما لو نذر انه لو جاء مسافره ان يصوم غده , ثم كان‎ 
. رمضان , وأفطر يوم عمدأ . وقي شوال بدأ بصوم الكفارة وفي نفس شوال وصل مساقره‎ 

١‏ ولو كان درهماً واحدا . ولو نذر الصوم قي بلد معيّن . صام (أين شاء) أي : لا يجب البلد المعين (وفيه 
تردد) لاحتمال وجوبه. ١‏ 


للمحقق الحلى 0٠....................‏ في مسائل والصلاة والعتق ...........................-.. القسم الثالث / ١1/‏ 

ولو نذر الصيام فى بلد معين » قال الشيخ : صام أين شاء . وفيه تردد . 

ومن تذر أن يضوم زماناء كانخمسنة أسهن ولو تذرحينا كاناسنة أشسهرا؟". ولق 
نوئ غير ذلك عند النذر لزمه ما نوى . 

مسائل الصلاة : 

اذا نذر صلاةً » فأقل ما يجزيه ركعتان . وقيل : ركعة » وهو حسن . 

وكذا لو نذر أن يفعل قربة(") ولم يعينها -كان مخيراً . ان شاء صام » وإن شاء 
تصدق بشىء » وان شاء صلئ ركعتين » وقيل : تجزيه ركعة . 

ولو نذر الصلاة فى مسجد معين , أو مكان معين من المسجد . لزم لأنه طاعة . 

أما لو نذر الصلاة » فى مكان لامزية فيه للطاعة علئ غيره!؟" قيل : لا يلزم . 
وتجب الصلاة ويجزى ايقاعها فى كل مكان , وفيه ترد . 

ولو نذر الصلاة فيوقت مخصوص. لزم . 

مسائل العتق : 

ولو نذر عتق كافر غير معين!""») لم ينعقد » وفى المعين خلاف . والاشبه أن لا 
يلزم . 

ولو نذر عتق ركبة ( أجزأته الصغيرة والكبيرة 2( والصحيحة والمعيبة اذا لم يكن 
العيب موجباً للعتق 1" 

ومن نذر أن لا يبيع مملوكاً . لزمه النذر. وإن اضطر الى بيعه . قيل : لم يجزء 
والوجه الجواز مع الضرورة . 
-لروايات خاصة , ولو نوئ بالزمان أو الحين (غير ذلك) الذي جاء في الروايات لزمه ما نوئ . 
؟” أي : عملا يقرّب الئ الله . 
كأن يصلى في حجرة كذا من داره »قيل يبطل نذره لعدم رجحانه (وفيه تردد) لاحتمال انعقاده لرجحانه 

.ولو نذرها في وقت (مخصوص) مثلاً بعد الزوال , انعقد بحيث لو صلاها في غير ذلك الوقت حنث . 
0 أي : لم يعين ذاك العبد الكافر بطل نذره (وفى المعين) كما لو نذر عتق الكافر الفلاني خلاف أشيهه 

البطلان . 


(ستة أشهر) للرواية اذا لم يقصد غير هذا المعنئ . والا عمل علئ قصده الخاص . 


4 كتاب النذر اماك عم ايد اشترائغ الاسام 

مسائل الصدقة : 

اذا نذر أن يتصدق واقتصرهء لزمه ما يمسمئ صدقة وان قل . ولو قيده بقدر. تعين 
عليه . 

ولو قال نمال كتير ء كان مايه درهما , 

ولو قال : خطير أو جليل » فسره بما أراد/"". ومع تعذر التفسير بالموت . يرجع 
الى الولي . 

ولو نذر الصدقة فى موضع معين . وجب . ولو صرفها فى غيره , أعاد الصدقة 

ومن نذر أن يتصدق بجميع ما يملكه . لزمه النذر. فان خاف الضرر. قوم ماله 
وتصدق أولاً فأولاآ")» حتئ يعلم أنه قام بقدر ما لزم . 

ومن نذر أن يخرج شيئاً من ماله فى سبيل الخير. تصدق به علئ فقراء المؤمنين» 
أو فى عمرة ‏ أو حج أو في زيارة » أو فى شىء من مصالح المسلمين . 

مسائل الهدى : 

اذا نذر أن يهدى بدنة » انصرف الاطلاق الئ الكعبة » لأنه الاستعمال الظاهر فى 
عرف الشرع . 

ولو نوئ بمنئ . لزم . 

ولو نذر الهدي الئ غير الموضعين . لم ينعقد لأنه ليس بطاعة . 

ولو نذر أن يهدي واقتصر. انصرف الاطلاق فى المَهديٌ الى النعهم('" وله أن 
يهدي أقل ما يسمئ من النعم هَدَّياً. وقيل :كان له أن يهدي ولو بيضة . وقيل : يلزمه 
ما يجزي في الأضحية . والأول أشبه . 


- أي : بما قصده حين النذر . ولو مات قبل التفسير فانه (يرجع الى الولي) أي : ولي الميت يعني وارثه 
فكلما قسره الولي قبل وعمل به ٠‏ ولو نذر الصدقة (فى موضع معين) كما لو نذر التصدق في النجف 
الاشرف أو كربيلاء المقدسة. وجب. 

أي : شيئاً فشيئاً ‏ ولو نذر لسبيل الخير كان منه (مصالح المسلمين) كبناء المدارس أو طبع الكتب 
الدينية وعقد مجالس العزاء والتبليغ وغيرها. 

وهي الابل والبقر والغنم وله (أنيهدي أقل) كالنعجة الهزيلة أو الهرمة مما لا يجوز أن يكون هدياً للحج, 
وقيل :يكفيه بيضة لصدق انه أهدئ » وقيل : يلزمه مايشترط (فى الاضحية) من السن المعيّن وغيره مما 
مر في باب الهدي في كتاب الحج . 


للمحقق الحلى ..................................0)0 قى لواحق النذر القسم الثالث / ١798‏ 


ولو نذر أن يهدي الئ بيت الله الحرام غير النعم!' ". قيل : يبطل النذرء وقيل : يباع 
ذلك ويصرف في مصالح البيت . 

أما لو نذر أن يهدي عبده, أو جاريته , أو دابته؛ بيع ذلك وصرف ثمنه فى مصالح 
البيت . أو المشهد الذي نذر له » وفي معونة الحاج أو الزائرين . ولو نذر نحر الهدي 
بمكة . وجب . وهل يتعين التفرقة بها ؟ قال الشيخ : نعم . عملاً بالاحتياط . وكذا 

ولو نذر نحره بغير هذين ٠‏ قال الشيخ : لا ينعقد . ويقوئ أنه ينعقد لأنه قصد 
الصدقة علئن فقراء تلك البقعة » وهو طاعة . 

ولو نذر أن يهدي بدنة » فإن نوئ من الابل لزم . وكذا لو لم ينو لأنها عبارة عن 
الانفئ من الابل . 

وكل من وجب عليه بدنة فى نذرء فإن لم يجد لزمه بقرة ‏ وان لم يجد فسبع شياه. 

وأما اللواحق : فمسائل . 1 

الأولئ : يلزم بمخالفة النذر المنعقد كفارة يمين ١‏ "» وقيل كفارة من أفطر فى شهر 
رمضان والأول أشهر . وانما تلزم الكفارة . اذا خالف عامداً مختاراً . 

الثانية : اذا نذر صوم سنة معينة » وجب صومها أجمع ء الا العيدين وأيام 
التشريق إن كان بمنئ . ولا تصام هذه الايام ولا تقضئ . ولوكان بغير منئ . لزمه صيام 
أيام التشريق . فلو أفطر عامداً -لغير عذر ‏ في شيء بوره قضاه وبنئ إن لم 
يشترط التتابع وكمّر . ولو شرط؟") استأنف . وقال بعض الاصحاب : ان تجاوز 


٠‏ -_كالدجاج . والبط وغيرهما.ء ففيه قولان : البطلان . والصحة ببيعه وصرفه لمصالح البيت » ولو نذر عبده 
بيع وصرف مصالح البيت , ولو نذر نحر الهدي بمكة أو منئ فهل يتعيّن عليه (التفرقة) أي : توزيع 
لحمه بين أهلها ؟ قيل : نعم لكن لو نذر نحره (بغير هذين) أي : مكة ومنئ كالمدينة المنورة ؛ قيل : (لا 
ينعقد) لأن الهدى لا يذبح الا بمكة أو منئ . 

١‏ .: وهي عتق رقبة أو اطعام ستين مسكيناً أو كسوة عشرة مساكين , فإن لم يجد احداها فصيام ثلاثة 
أيام (وقيل كفارة) الافطار في شهر رمضان ٠‏ وهي عتق أو صيام شهرين متتابعين أو اطعام ستين 
مسكيناً . وتلزم الكفارة اذا خالف (عامداً مختاراً) أما لو خالف سهواً أو نسياناً أو مضطراً فلا كفارة 
عليه . 

7 -: يعني : لو كان في نذره شرط التتابع . فأفطر يغير عذر , ابتدأ صيام السنة , وقيل : لو تجاوز النصف 
(جاز البناء) علئ ما صامه سابقاً بأن يتم السنة ولا يستأنف حتئ (ولو فرّق) بعد النصف عمد (وهو 
تحكم) أي : قول بلا دليل . 


و١‏ ص2 “كناف الفدق لشفو انع الاسلام 


النصف , جز البناء ولو فرّق » وهو تحكّم . ولوكان(4') لعذر ء كالمرض والحيض 
والنفاس بنئ علئ الحالين ولاكفارة . ولونذر صوم الدهرء صح ويسقط العيدان وأيام 
التشريق بمنئ ويفطر في السفر. وكذا الحائض في أيام حيضها ولا يجب القضاء اذ لا 
وقت له . والسفر الضروري عذر. لآ ينقطع به التتابع » وبنقطع بالاختياري . ولو نذر 
صوم سنة غير معينة . كان مخيراً بين التوالي والتفرقة ‏ إن لم يشترط التتابع . وله أن 
يصوم اثنى عشر شهراً والشهر إما عدة بين هلالين , أو ثلاثون يوماً. ولوصام شوّالاً» 
كان ناقضاء العدبيوة بدلا عن الس وقيل اتتوس ١١١!‏ وغو جين ركذا لكان 
بمنئ في أيام التشريق . فصام ذا الحجة . قضئ يوم العيد وأيام التشريق . ولو كان 
ناقصاً قضئ خمسة أيام . ولو صام سئة واحدة ء أتمها بشهر ويومين . بدلا عن شهر 
رمضان وعن العيدين . ولم ينقطع التتابع بذلك لأنه لا يمكن الاحتراز منه . ولوكان 
بمنئ قضئ أيام التشريق أيضاً!”") ولو نذر صوم شهر متتابعاً . وجب أن يتوخئ ما 
بصح ذلك فيه . وأقله أن يصح فيه تتابع خمسة عشر يوماً. ولوشرع في ذي الحجة. 
لم يجز لأن التتابع ينقطع بالعيد . 

الثالثة : اذا نذر أن يصوم أول يوم من شهر رمضان , لم ينعقد نذره . لأن صيامه 
مستحق بغير النذرء وفيه تردد(١".‏ 

الرابعة : اذا نذر المعصية . لا ينعقد . ولا تجب به كفارة ‏ كمن نذر أن يذبح آدميا 
أبأكان أو أمأ أو ولداء أو نسبيّاً أو أجنبياً . وكذا لو نذر ليقتلن زيدا ظلماً » أو نذر أن 
يشرب خمراً » أو يرتكب محظوراً7"”", أو يترك فرضاً . فكل ذلك لغو لا ينعقد . ولو 


يعني : الإفطار وعدم التتابع لعذر . بنئ علئ (الحالين) سواء شرط في نذره التتابع أم لا ولاكفارة . 
ويصح لو نذر (صوم الدهر) أي : تمام العمر. ولو نذر صوم سنة غير معينة , فله أن يصوم (اثني عر 
شهراً) متفرقة (والشهر) عرفأ أما هو عدّة (بين هلالين) وان كان تسعة وعشرون يومأً . فيما اذا صام 
من أوله الئ آخره. وأما هو (ثلاثون يوما) ملفقأ فيما اذا صام فى أثنائه . 

-لأنه ينقص أوله فلا يكون عذة بين هلالين» فيجب عليه ثلاثون يوماً . 

٠‏ -فكان عليه قضاء شهر وخمسة أيام» ولو نذر صوم شهر بتتابع وجب أن (يتوخئ) أي : يطلب شهرأ 


١‏ لاحتمال الانعقاد وثمرته شيئان : تأكد الوجوب , وترتب كفارتين لو حنث : كفارة رمضان ء وكفارة 
حتت الندن. 


أي : محرماً , كما لو نذر الامر بالمنكر (أو يترك فرضا) أي : واجبا . كترك الأمر بالمعروف . 


للمحقق الحلى عع ع مو "أقى احكام الندر ...ا القسم الثالث / ١/ا١‏ 


نذر أن يطوف علئ أربع » فقد مرت في باب الحج("", والاقرب أنه لا ينعقد . 

الخامسة : اذا عجز الناذر عما نذره » سقط فرضه . فلو نذر الحج فصدٌّ » سقط 
النذر. وكذا لو نذر صوماً فعجز. لكن روي في هذال؛"» يتصدق عن كل يوم بمد من 
طعام . 

السادسة : العهد حكمه حكم اليمين وصورته أن يقول : عاهدت الله » أو علىّ 
عهد الله » أنه متئ كان كذا ء فعل كذا . فإن كان ما عاهد عليه , واجباً أو مندوباً » أو 
ترك مكروه أو اجتناب محرم . لزم . ولوكان بالعكس . لم يلزم . ولو عاهد علئ مباح , 
لزم كاليمين . ولوكان فعله أولئ أو تركه(*"» فليفعل الأولئ ٠‏ ولاكفارة . وكفارة 
المخالفة في العهد كفارة يمين » وفي رواية كفارة من أفطر يوماً من شهر رمضان . 
وهي الأشهر . 

السابعة : العهد والنذر ينعقدان بالنطق . وهل ينعقدان بالضمير والاعتقاد(١")؟‏ 
قال بعض الأصحاب : نعم , والوجه أنهما لا ينعقدان الا بالنطق » تم قسم الايقاعات . 


77 من أن به رواية ضعيفة تقول :ان عليه طوافين . طوافاً ليديه وطوافاً لرجليه . والاقرب : أنه (لا ينعقد) 
لأنها هيئة لم تعهد من صاحب الشريعة الذي قال : (خذوا عني مناسككم) . 

8 -أي : فى نذر الصوم . 

0 وكان عهده علئ خلاف الأولئ . كما لو عاهد أن لا يشرب الماء اذا عطش . أو لا يأكل اذا جاع . فإن فعلهما 
أولئ لحفظ الصحة فليفعله (ولا كفارة) لعدم انعقاد العهد . وكفارة مخالفة العهد (كفارة يمين) عتق أو 
اطعام أو اكساء عشرة مساكين » فان عجز عن كلها صام ثلاثة أيام . 

7 بأن ينوي في قلبه العهد أو النذر من دون أن يتلفظ بلسانه . 


القسم الرالع 
فى الأحكام 


ناب 


وهى اثني عشر كتابا 





* سبق أنّ المصنف بنى كتابه على أقسام أربعة : العبادات . العقود . الايقاعات , والاحكام . وهو القسم 
الرابع والاخير من هذا الكتاب . 

»* ١_الصيد‏ والذباحة ؟_الاطعمة والاشريبة ”"_الفغصب 4 _الشفعة 5_احياء المَوات 7_اللقطة 
١‏ الفرائض 8 _القضاء 1 الشهادات ٠١‏ _الحدود والتعزيرات ١١‏ -القصاص ١١‏ _الديّات . 


للمحقق الحلى ...5 في هايؤكل صيده مس ون القيت الزاتم / ١1/82‏ 


كتاب الطيد والذباحة 


الأول 
فى ما يؤكل صيده وان قتل 

ويختص من الحيوان . بالكلب المعلّم(١)‏ دون غيره من جوارح السباع والطير. 

فلو اصطاد بغيره » كالفهد والنمرء أو غيرهما من السباع , لم يحل منه الاما يدرك 
ذكاته("). وكذا لو اصطاد ء بالبازي والعقاب والباشق . وغير ذلك من جوارح الطيرء 
معلماً كان أو غير معلم . 

ويجوز الاصطياد : بالسيف . والرمح("» والسهام . وكل ما فيه نصل . ولو أصاب 
معترضاً فقتل » حل . ويؤكل ما قتله المعراض » اذا خرق اللحم . وكذا السهم الذي 
لانصل فيه . اذاكان حاداً . فخرق اللحم . 

ويشترط فى الكلب . لإباحة ما يقتله » أن يكون معلّماً . 

ويتحقق ذلك بشروط ثلاثة: أن يسترسل إذا ارسله"... وينزجر إذا زجره .. 
وألآ يأكل ما يمسكه. 


كتاب الصىد والذياحة 

١‏ -المراد من (الصيد) اثبات اليد علئ الحيوان ان الممتنع بالاصالة . وازهاق روحه بآلة معتبرة فيه من غير 
ذبح ٠‏ ومن (الذباحة) الاعم من النحر . ويختص مايؤكل صيده من الحيوان بالكلب (المعلّم) أي : المدّرب 
علىئ الصيد . 

-أي : يدركه حياً ويذبحه بشروط الذبح الشرعي مع الحديد . وتجاه القبلة . وفري الأوداج الأربعة ‏ وكون 
الذابح مسلماً ؛ والحركة بعد الذبح ٠‏ والحياة المستقرة قبل الذبح , وتسمية اسم الله تعالئ . (وكذا) لو 
اصطاد بجوارح الطير , فإنه يحرم الا اذا أدرك ذكاته . 

"- برميها علئ الصيد وقتل الصيد بها اينما وقع عليه ولو علئ ظهره فقتله وكل مافيه (نصل) أي : حديدة 
حادة. ولو (معترضا) أى : لا عمق فقتله حلّ أكله . وكذا ماقتله (المعراض) خشبة ممدّدة الرأس . 

و أي : أمره بالسير . وهناك أصوات خاصة يعرفها أهل الصيد يصوتون بها فيقف الكلب أو يسير 

(واقتصر) أي : اكتفئ بشرب دمه ولم يأكل لحمه . 


كتقاب الصدد والذباحة لتمرائع الاسلام 

فإن أكل نادراً » لم يقدح فى إباحة ما يقتله . وكذا لو شرب دم الصيد واقتصر . 

ولا بد من تكرار الاصطياد به » متصفا بهذه الشرائط . ليتحقق حصولها فيه . 
ولايكفي اتفاقها مرة(؟). 

ويشترط فى المرسل شروط : 

الأول: أن يكون مسلماً أو بحكمه كالصبي . فلو أرسله المجوسي أو الوثني , لم 
بحل أكل ما يقتله . وإن أرسله اليهودى أو النصرانى فيه خلاف , أظهره أنه لا يحل . 

الثاني : أن يرسله للاصطياد فلو استرسل من نفسه!" لم يحل مقتوله . نعم » لو 
زجره عقيب الاسترسال فوقف . ثم أغراه صح . لأن الاسترسال انقطع بوقوفه. 
وصار الاغراء ارسالاً مستأنفاً . ولاكذلك لو استرسل فأغراه . 

الثالث : أن يسمى عند ارساله فلو ترك التسمية عمداً, لم يحل ما يقتله » ولايضر 
اوكاة اتسينا ولو رسن والعه » وسع ريخو لم يكن المسيد كد للا 

ولو سمئ فأرسل آخ ركلبه ولم يسم » فاشتركا فى قتل الصيد , لم يحل . 

الرابع : أن لا يغيب الصيد وحياته مستقرة فلو وجد مقتولاً أو ميتاً بعد غيبته(" لم 
يحل . لاحتمال أن يكون القتل لا منه . سواء وجد الكلب واقفاً عليه أو بعيداً منه . 

ويجوزالاصطياد بالشرك والحبالة والشباك(7» لكن لايحل منه إلاما يدرك ذكاته. 
ولوكان فيه سلاح . وكذا السهم . اذا لم يكن فيه نصل ولا يخرق . وقيل : يحرم أن 
يرمى الصيد بما هو أكبر منه » وقيل : بل يكره » وهو أولئ . 


: - فلو ارسل كلباً كان من عادته الأكل من الصيد . فلم يأكل هذه المرة ومات الصيد لم يحل الا اذا أدركه 
وذيحه بشرائط الذيح . 

ه أي : الكلب بنقسه رأئ صيداً وأخذه وقتله بدون أن يرسله صاحبه لم يحل . ولكن يحل لو استرسل 
فزجره فوقف ثم (اغراه) أي : شجعه علئ الذهاب بالاصوات الخاصة . 

1 أي : قتل الكلب للصيد . ولو سمى (فأرسل آخر) يعني : أحدهما سمئ وأرسل كلبه . وآخر لم يسم 
وأرسل كلبه واشترك الكلبان في قتل الصيد لم يحل . 

-: أي : غاب الصيد عن عين الصائد . خلف جبل » أو حجرء أو شجرء أو في حفرة ؛ أو غير ذلك (لا منه) أي : 
لامن الكلب بل بسيب سقوط أو اصطدام أو نحوهما. 

4 أنواع مختلفة لآلات الصيد , لكن لايحل الا بدرك ذكاته . حتئ (ولو كان فيه سلاح) أي : حتئ اذا كان في 
الشبكة ‏ مثلاً حربة سقطت علئ الصيد فقتلته . فلا يحل ما لم يصدق انه رماه به , وقيل : يحرم رمي 
الصيد بشىء (أكبر منه) كأن يرمى رمحاً كبيراً علئ عصفور فيقله . 
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الثانى 
في أحكام الاصطياد 

ولو أرسل المسلم والوثني آلتهما فقتلاه لم يحل » سواء اتفقت آلتهما مثل أن 
يرسلا كلبين أو سهمين . أو اختلفا كأن يرسل أحدهما كلباً والآخر سهماً . وسواء 
اتفقت الاصابة فى وقت واحد أو وقتين . اذاكان أثركل واحدة من الآلتين قاتلاً . 

وزو ضقي ذا السدل اق جمد صرابةا مقرو قن :دلو غلب اللخ يدل + لان 
القاتل المسلم . 

ولو انعكس الفرض لم يحل . ولواشتبه الحالان حرم تغليباً للحرمة . 

ولوكان مع المسلم كلبان » أرسل أحدهما » واسترسل الآخرء فقتلا لم يحل . 

ولو رمئ سهماً . فأوصلته الريح الئ الصيد فقتله حل » وإن كان لولا الريح لم 
يصل. وكذا لو أصاب السهم الأرض ثم وثب فقتل . 

والاعتبار فى حل الصيد بالمرسل لا بالمعلم!'') فإن كان المرسل مسلماً فقتل . 
حل . ولوكان المعلّم مجوسياً أو وثنياً. ولوكان المرسل غير مسلم . لم يحل . ولو 
كان المعلم مسلماً . 

ولو أرسل كلبه على صيد وسمئ » فقتل غيره"» حل . وكذا لو أرسله على 
صيود كبار» فتفرقت عن صغار فقتلهاء حلت اذاكانت ممتنعة . وكذا الحكم في الآلة. 
أما لو أرسله ولم يشاهد صيداً » فاتفق إصابة الصيد , لم يحل ولو سمئ » سواء كانت 
الآلة كلباً أو سلاحاً . لأنه لم يقصد الصيد . فجرئ مجرئ استرسال الكلب . 


4-أي : جرحه جرحاً لا يبقئ معه (ثم ذقف) أي : اجهز عليه الوثني وأماته حل » نعم لم يحل لو انعكس 
الفرض أو اشتبه الحالان وذلك (تغليبا للحرمة) أي : لاصالة حرمة كل لحم الا ما ثبت حله (واسترسل 
الآخر) أي : ذهب بنقسه دون أن برسله صاحبه . 

. -الذي درّب الكلب علئ الصيد‎ ٠ 

١‏ -أي : قتل صيداً آخر حل ٠‏ وكذا لو ارسله لاصطياد كبار (فتفرقت) أي : انهزمت الكبار وبقي هناك 
صغارها فقتلها ء حلت لو كانت (ممتنعة) أي : كانت تلك الصغار قادرة علئ الفرار » فلم تفر . أو فرت 
ولحقها الكلب. وكذا(في الآلة) فلو رمئ بها صيداً وأصاب آخر فقتله حل؛ وكذا لو رمئ الكبير فانهزم 
ووقع الرمي علئ الصغير الممتنع فقتله حل أيضاً. نعم لم يحل لو اتفق ق له اصابة الصيد لانه لم يقصد 
(فجرئى مجرئ) أي : كان مثل استرسال الكلب . 
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والصيد الذي يحل بقتل الكلب له . أو الآلة؛ في غير موضع الذكاة؛ هوكل ماكان 
ممتنعاً » وحشياً!"" كان أو إنسياً . وكذلك ما يصول من البهائم , أو يتردئ في بثر 
وشنييا وكيز رايس أ تدرو ناله كن سورها فى امقا سني ولا طن او 
حينئذ ‏ بموضع من جسدها . ْ ش 

ولو رمئ فرخاً!"" لم ينهض فقتل . لم يحل . وكذا لو رمئ طائراً وفرخاً لم ينهض 
فقتلهما. حل الطائر دون الفرخ 

ولو تقاطعت الكلاب الصيد قبل ادراكه . لم يحرم . 

ولو رمئ صيداً فتردئ من جبل . أو وقع في الماء فمات . لم يحل لاحتمال أن 
يكون موته من السقطة . نعم لو صير حياته غير مستقرة حل لأنه يجري مجرئ 


ولو قطعت الآلة منه شيئاً , كان ما قطعته ميتة » ويذكيئ ما بقى إن كانت حياته 
0 


ولو قطعته بنصفين . فلم يتحركاء فهما حلال . 

فلو تحرك أحدهما . فالحلال هو دون الآخر. وقيل يؤكلان » ان لم يكن في 
المتحرك حياة مستقرة » وهو أشبه . وفي رواية بؤكل ما فيه الرأس . وفي اخرئء 
يؤكل الاكبر دون الاصغر . وكلاهما شاذ . 


7 - الوحشي ما يعيش في الصحراء كالغزال : والانسي ما يأنس بالانسان في البلدان كالنعم الثلاث الابل 
والبقر والغنم اذا توحشت , وكذا الذى (يصول) أي : نين من غون التفات فيصظوم تحجن أن كبحن أو 
(يتردئ فى بثر) فيكفي لعدم امكان الوصول اليه عاجلاً فيخشئ موته قبل الوصول اليه (عقرها) أي : 
رميها بحديدة (فى استباحتها) أي : حلها اذا ماتت بالعقر. 

١‏ -الفرح صغير الحيوان:( (لم ينهض) أي : بعد لم يقدر علئ الفرار لم يحل (ولو تقاطعت) أي جعلوه قطعة 
قطعة لم يحرم وكذا لو رماه وصيّر حياته (غير مستقرة) أي : صار مشرقاً علئ الموت ثم سقط . 

4 -بأن يبقئ حيأ مدة لو ترك ولم يذبح (ولو قده) أي : قطعه نصفين. 


للمحقق الحلى ................................5 )قي لواحق الصيد ................................... القسم الرايع / ١1/4‏ 
الثالث 
في اللواحق : وفيه مسائل 

الأولئ : الاصطياد بالآلة المغصوبة حرام . ولا يحرم الصيد ويملكه الصائد دون 
صاحب الآلة » وعليه اجرة مثلها!٠)»‏ سواء كانت كلباً أو سلاحاً . 

الثانية : اذا عض الكلب صيداً . كان موضع العضة نجساً . يجب غسله علئ 
الاصح . 

الثالثة : اذا أرسل كلبه أو سلاحه فجرحه . ثم أدركه حياً فان لم تكن حياته 
مستقرة . فهو بحكم المذبوح . وفى الاخبار أدنئ ما يدرك ذكاته » أن يجده يركقض 
برجله . أو تطرف عينه . أو يتحرك ذنبه . وانكانت مستقرة , والزمان يتسع لذبحه . 
لم يحل أكله حتئ يذكئ . وقيل :إن لم يكن معه ما يذبح به, ترك الكلب حتئ يقتله , 
ثم يأكله إن شاء . أما اذا لم يتسع الزمان لذبحه, فهو حلال» ولوكانت حياته مستقرة . 
وإن صيره الرامى . غير ممتنع١)‏ ملكه وإن لم يقبضه . فلو أخذه غيره لم يملكه 
التالقة روكب دنه ال الأول ؛ 

1 وأما الذياحة : فالنظر فيها. أما فى الأركان. وأما فى اللواحق 

أما الأركان فثلاثة : الذابح » والآلة ‏ 50 : ْ 

أما الذَايح : فيشترط فيه : الاسلام أو حكمه . ولا يتولاه الوثني . فلو ذبح كان 
المذبوح ميتة . وفى الكتابي روايتان : أشهرهما المنع . فلا تؤكل ذباحة اليهودي , ولا 
النصراني . ولا المجوسى . وفي رواية ثالثة » تؤكل ذباحة الذمى » اذا سمعت 


0 اا وهىي مطروحة . 
وتذبح : المسلمة ؛ والخصي . والجنب , والحائض . وولد المسلم وإن كان طفلاً 
اذا أحسن . 


أي : علئ الصائد أن يعطي لصاحب الآلة الاجرة التي تدفع لمثل استعمال هذه الآلة في هكذا صيد عرفا . 

1 -بآن ضنعف عن الفراز بالجراحة والضتربة. 

أي : سمع انه يذكر اسم الله تعالئ عند الذبح لكن الرواية مطروحة . ويذبح ولد المسلم (اذا أحسن) أى : 
أتم شرائط الذبح ولايشترط (الايمان) وهو كونه معتقداً بالائمة الاثني عشر عليهم الصلاة والسلام بل 
يكفى فيه الاسلام . 


١4٠‏ كفّابٍ الصدد والذياحة ال ا لقيو ائع الاسلام 


ولا يشترط الايمان , وفيه قول بعيد باشتراطه . نعم . لا تصح ذباحة المعلن 
بالعداوة لأهل البيت طي . كالخارجى 147 وإن أظهر الاسلام . 

وأما الآلة :فلا يصح التذكية الا بالحديد . ولولم يوجد . وخيف فوت الذبيحة جاز 
بما يفري أعضاء الذبح ؛ ولوكان ليطة!؟") أو خشبة أو مروةٌ حادةً أو زجاجة . وهل 
تقع الذكاة بالظفرء أو السن مع الضرورة ؟ قيل : نعم , لأن المقصود يحصل . وقيل : 
لاء لمكان النهى ولوكان منفصلاً . 

وأما الكيفية : فالواجب قطع الاعضاء الاربعة : المري وهو مجرئ الطعام .. 
والحلقوم وهو مجرئ النفس .. والودجان وهما عرقان محيطان بالحلقوم!'". 

ولا يجزي قطع بعضها مع الامكان . هذا فى قول مشهور. وفى الرواية : اذا قطع 
الحلقوم » وخرج الدم , فلا بأس 

ويكفى فى المنحور(' ", طعنه في ثغرة النحرء وهى وهدة اللبّة . 

ويشترط فيها شروط أربعة : 

الأول : أن يستقبل بها القبلة مع الامكان فان أخل عامداً . كانت ميتة . وان كان 
ناسياً. صح . وكذا لو لم يعلم جهة القبلة . 

الثاني: التسمية. وهي أن يذكر الله سبحانه؛ فلو تركها عامداً لم تحل؛ ولو نسي لم بحرم . 

الثالث : اختصاص الابل بالنحرء وما عداها بالذبح في الحلق » تحت اللحيين » 
فان نحر المذبوح!"" أو ذبح المنحور. نماك لم يحل ولو أذ كك ذكاته فذك 
حلء وفيه تردد ‏ اذ لا استقرار لحياته بعد الذبح أو النحر. وفي إبانة الرأس("') عامداً 


وهو الذي خرج علئ امام زمانه , مثل أهل النهروان . والجمل . وصفين . ونحوهم فإنهم في حكم الكفار. 

19 بكسر اللام هي القشرة الظاهرة من القصب (أو مروة) وهي الحجر الحاد الذي يقدح النار ٠‏ وقيل : بالظفر 
»أو السن مع الضرورة لحصول (المقصود) وهو قطع الأوداج الأربعة وقيل : لااحتئ لو كان (منفصلاً) 
أي : الظفر والسن كانا منفصلين عن الانسان والحيوان . 

٠‏ - وهم مجرئ الدم . وفي الرواية : اذا قطع الحلقوم وخرج الدم (فلا بأس) فلا يحتاج الئ قطع الاوداج 
الأربعة كلها كما عن بعضهم . 

. وهو الابل أن يطعن فى (ثغرة النحر) وهي الحفرة الواقعة في آخر العنق المتصل بالصدر‎ ١ 

"7 أي : نحر في الثغرة ما يجب ذبحه كالبقر والغم, أو ذبح وفرّئ أوداج ما يجب نحره كالبعير قمات لم 
يحلء نعم يحل لو (أدركت ذكاته) أي: قبل أن يموت لو ذيح بعد النحر ما يجب ذبحه ؛ أو نحر بعد الفري 
مايجب تحره . 

7 أي : فصله عن الجسد حال الذيع» بأن لا يرقع السكين حتئ يفصل الرأس خلاف (اظهره) القول بالكراهة 


للمحقق الحلى ممم اهن سين “ف الذياحة القسم الرابع / ١8١‏ 
خلاف أظهره الكراهية . وكذا سلخ الذبيحة قبل بردها أو قطع شيء منها . ولوانفلت 
الطير جاز أن يرميه بنشاب أو رمح أو سيف . فان سقط وأدرك ذكاته ذبحه . وإلاكان 
حلالا . 

الرابع : الحركة بعد الذبح كافية في الذكاة » وقال بعض الأصحاب : لا بد مع ذلك 
من خروج الدم » وقبل : يجزي أحدهماء وهو أشبه . ولا يجزي خروج الدم متثاقلاً» 
اذا انفرد(؟") عن الحركة الدالة علئ الحياة . 

ويستحب في ذبح الغنم : أن تربط يداه ورجل واحدة . وتطلق الاخرئ!"", 
ويمسك صوفه أو شعره حتئ يبرد .. وفى البقر: تعقل يداه ورجلاه » ويطلق ذنبه .. 
وفى الابل : تربط أخفافه الئ آباطه . وتطلق رجلاه .. وفى الطير : أن يرسل بعد 
الذباحة . ١‏ 

ووقت ذبح الاضحية : ما بين طلوع الشمس الئ غروبها. 

وتكره الذباحة(! ": ليلاً إلا مع الضرورة .. وبالنهار يوم الجمعة الى الزوال .. وأن 
تنخع الذبيحة .. وأن يقلب السكين فيذبح ال فوق ٠‏ وقيل : فيهما يحرم . والأول 
أشبه .. وأن يذبح حيوان وآخر ينظر اليه . 

وأما اللواحق فمسائل : 

الأولئ : ما يباع فى أسواق المسلمين , من الذبائح واللحوم » يجوز شراؤه . 
ولايلزم التنفحص عن حاله!"". 

الثانية :كل ما يتعذر ذبحه أو نحره من الحيوان ‏ إما لا ستعصائه(8"» أو لحصوله 


مقابل القول بالحرمة . 

” -أي كان بدون الحركة . 

0 -ليرفس بها ويُمسك صوفه كالشاة (أو شعره) كالمعز لأنه داخل في الغنم » وتعقل يدا البقر ورجلاه 
(ويطلق ذنبه) ليحركه . وتربط لآباط الابل (اخفافه) جمع خف . وهو للبعير مثل القدم , والطير بعد الذبح 
(يرسل) أي : يترك ليضطرب . وهذه التعاليم الاسلامية توجب خفة خروج الروح عن هذه الحيوانات 
رعاية لها وعناية بها. 

7 مطلقاً الا في الاضحية , فانها لو ذبحت ليلا لاتكون -علئ القول -اضحية ؛ ويكره ان (تنخع) أي : بأن 
يصاب نخاعها حين الذبع , والنخاع خيط أبيض ممتد من خلف الرقبة الئ الذنب ويكره الذبح (الى فوق) 
بأن يقلب السكين فى الحلق فيسحبه نحو الرأس 

- في الجواهر : بانه جامع لشرائط الحل أم لا؛ بل لا يستحب . بل لعله مكروه للنهي عنه . 

أي : كونه عاصيا لا يمكن أخذه وذبحه أو كونه (فى موضع) كسقوطه في بثر أو حفرة بحيث يخشئ 
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في موضع لا يتمكن المذكئ من الوصول الئ موضع الذكاة منه » وخيف فوته . جاز 
أن يعقر بالسيوف » أو غيرها مما يجرح . وبحل . وإن لم يصادف العقر موضع 
التذكية. 

الثالثة : اذا قطعت رقبة الذبيحة("", وبقيت أعضاء الذباحة » فان كانت حياتها 
مستقرة . ذبحت وحلت بالذبح ‏ والاكانت ميتة . ومعنئ المستقرة . التى يمكن أن 
يعيش مثلها اليوم والايام . وكذا لو عقرها السبع . ولوكانت الحياة غير مستقرة » وهى 
الى تقر يدر واه حك لل لكل التراحة :جلا ههه درك مدر حو 7 

الرايشة :51 نل اقيضية مرة !"ازا له عديااء راد ا نلقها كان عام تنجفياء: 
ولو نذرها أضحية وهى سليمة , فعابت » نحرها علئ ما بها وأجزأته . ولو ضلت أو 
عطبت أو ضاعت . من غير تفريط . لم يضمن . 

الخامسة :اذا نذر الاضحية!١‏ "» فذبحها يوم النحر غيره . ولم ينو عن صاحبهاء لم 
تجر عنه . ولو نوئ عنه ‏ أجزأته وإن لم يأمره . 

السادسمة : اذا نذر الأضحية . وصارت واجبة ‏ لم يسقط استحباب الأكل منهاا"". 

السابعة : ذكاة السمك إخراجه من الماء حياً . ولو وثئب7"", فأخذه قبل موته . 
كوج ا لس كس عد احا ل 1 ال اله 
قمات اف يلد وجل ولا يكل أ كل نا بوايحة اق رده تر يفل اتانها ته ينه الخراينة 
من الماء . 


موته قيل الوصول اليه “فاته يجوز أن (يعقر) أي : يضرب في أي مكان من جسده صادف الضرب . 

من القفا -مثلاً -وبقيت الأوداج الاربعة معلقة غير مقطعة ذبحت مع استقرار حياتها وحلت. والا فميتة, 
وكذا لو (عقرها السبع) أي : جرحها أو أكل منها شيئا . 

٠-أي:‏ نذر حيواناً معيناً للاضحية صار أمانة بيده» وان نذرها سليمة فعابت» نحرها (وأجزأته) أي : كفت 
ولو ضلت (أو عطبت) أي : هلكت وماتت بلا تفريط لم يضمن. 

: أي : حيواناً معيناً . فذبحها (غيره) أي : غير المالك الناذر اجزأ عنه لو كان بنيته وان (لم يأمره) يعني‎ ١ 
. حتئ ولو لم يكن الذيح بأمر المالك الناذر‎ 

7 خلافاً لبعض العامة حيث منع من أكل صاحبها منها قياساً علئ الزكاة الواجبة . 

آنا -أي اوت اللشعك و العا لاقتارع تقس شايع لجار بهل أو اده قبل وق ٠.وليس‏ كذلك لو رمقه (يتظره) 
أ :لم يأخذه بل نظر اليه فقط (ولو أخرجه مجوسمي) حل لأنه لا د يشترط كون المخرج مسلمأ (فى يده) 
أى : يد غير المسلم «ولواعيد فى الماء قمات , .حرم وان كان (تاشباً) أي : معلقاً في الآلة أو في الشبك, 
ويجون أكله حيا (لأنه مذكئ) فاخراجه حياً ذكاته . 
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ولو أخذ وأعيد في الماء فمات , لم بحل وانكان ناشباً في الآلة لأنه مات فيما 
فيه حياته . وهل يحل أكل السمك حياً ؟ قيل : لاء والوجه الجواز لأنه مذكئ . ولو 
تُصبت شبكة » فمات بعض ما حصل فيهاء واشتبه الحى بالميت » قيل : حل الجميع 
حتئ يعلم الميت بعينه . وقيل : يحرم الجميع تغليباً للحرمة . والأول حسن . 
الثامنة : ذكاة الجراد أخذء(؟". ولا يشترط فى أخذه الاسلام . ولومات قبل أخذه 
لم يحل . وكذا لو وقع فى أجمة نارٌء فأحرقتها وفيها جراد . لم يحل وان قصده 
المحرق » ولا يحل الذبا حتئ يستقل بالطيران . فلو أخذ قبل استقلاله » لم يؤكل . 
التاسعة : ذكاة الجنين ذكاة أمه!"")إن تمت خلقته . وقيل : ولم تلجه الروح . ولو 
ولجته ‏ لم يكن بد من تذكيته . وفيه إشكال . ولو لم يتم خلقته ‏ لم يحل أصلاً. ومع 
الشرطين . يحل بذكاة أمه . وقيل : لو خخرج حياً, ولم يتسع الزمان لتذكيته » حل أكله . 


والأول أكسة. 


2 


خاتمة 

تشتملٌ على أقسام : 

الأول : فى مسائل من أحكام الذباحة وهي ثلاثة : 

الأولئ : يجب متابعة الذبح » حتئ يستوفي الأعضاء الأربعة . فلو قطع بعض 
الأعضاء . وأرسله , فانتهئ الئ حركة المذبوح , ثم استأنف قطع الباقى حرم, لأنه لم 
تبق فيه حياة مستقرة . ويمكن أن يقال : يحل , لأن إزهاق روحه بالذبح لاغيرء وهو 
اران 

الثانية : لو أخذ الذابح في الذبح , فانتزع آخر حشوته _معاًلا "كان ميتةً . وكذاكل 
فعل لا يستقر معه الحياة . 


4 -حياً . بلا شرط (الاسلام) فلو أخذه الكافر حل أيضاً . ولا يحل لو لم يؤخذ بل احترق في (أجمة) مجمع 
القصب (ولا يحل الدبا) الجراد الصغير قبل أن يطير فيحرم لو أخذ قبل (استقلاله) أي : قدرته علئْ 
الطيران بتقفسيه . 

0" فلو ذبح النعجة فوجد في جوفها جنيناً حل أكل الجنين , ولا يجب كون الجنين حياً ويذبح أيضأاً . وذلك 
(مع الشرطين) أي : تمام الخلقة وخروجه ميتا بعد شق بطن الحيوان . 

أي : شق آخر بطنه وأخرج أمعاءه وقلبه وكبده ونحوها في حال الذبح فهو ميته . 
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الثالثة : اذا تيقن بقاء الحياة بعد الذبح . فهو حلال . وإن تيقن الموت قبله فهو 
حرام . وإن اشتبه الحال , ولم يعلم حركة المذبوح ولا خروج الدم المعتدل . فالوجه 
تغليب الحرمة : 

الثاني : فيما تقع عليه الذكاة وهى تقع علئ كل حيوان مأكول . بمعنئ أنه يكون 
طاهراً بعد الذبح . ولا يقع علئ حيوان نجس العين , كالكلب والخنزير بمنعئ أنه 
يكون باقياً على نجاسته بعد الذبح . 

وما خرج عن القسمين فهو أربعة أقسام : 

الأول : المسوخ ولا تقع عليها الذكاة , كالفيل والدب والقرد7"". وقال 


المرتضئ لله : تقع . 
الثاني : الحشرات كالفأرة وابن عرس والضب . ففى وقوع الذكاة عليها تردد . 


الثالث : الآدمى لا تقع عليه الذكاة لحرمته(7"» ويكون ميتةً ولو ذكى . 

الرابع : السباع كالأسد والنمر والفهد والثعلب . ففى وقوع الذكاة عليها تردد. 
والوقوع أشبه . وتطهر بمجرد الذكاة . وقيل : لا يستعمل مع الذكاة حتئ تدبغ . 

الثالث : في مسائل من أحكام الصيد وهى عشرة : 

الأولئن : ما يثبت فى آلة الصياد . كالحبالة والشبكة . يملكه ناصبها . وكذا كل 


- في المسالك : ان أجمع الروايات لذكر المسوخ خير محمد بن الحسن الاشعرى عن أبى الحسن 
الرضاءكة : «الفيل مسخ كان ملكاً زانياً . والذئي مسخ كان اعرابياً ديوثاً . والارنب مسخ كانت امرأة 
تخون زوجها ولاتغتسل من حيضها . والوطواط مسخ كان يسرق تمور الناس . والخنازير قوم من بني 
اسرائيل اعتدوا في السبت ‏ يعني : جعلوا يصيدون السمك يوم السبت بعدما كان الله تعالئ قد حرمه 
عليهم ‏ والجريث والضب فرقة من بني اسرائيل حيث نزلت المائدة علئ عيسئ طيّاْ لم يؤمنوا فتاهوا 
فوقعت فرقة فى البحر وفرقة في البر ؛ والفارة : هي الفويسقة - يعني : امرأة فاسقة قة مسخها الله فأرة - 
والفقرب كان تتانا . والدّب والوزغ والزنبور كان لحاماً يسرق في الميزان ٠‏ قال عَنيِل : وهذه المسوخ 
كلها هلكت وهذه الحيوانات علئى صورتها . 
وما ذكر في بعض آخر من الاخبار أو ذكره بعض الفقهاء كالصدوق يق ما يلي : (الوبر) علئ وزن قلس 
دويبة كالسنور لا ذنب لها (والورك) بالتحريك دابة كالضب العظيم , وهكذا الكلبٍ . والطاووس والمار 
ماهى والزمير والدعموص. وسهيل والقنفذ والزهرة والعنكيوت . والقملة والبعوض .ء والنعامة 
والسلحقاة والسرطان والثعلب واليربوع» إنتهئ . 

4 لأنه بين محترم فلا يذكئ كالمسلم . وبين نجس العين كالكافر . 
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مايعتاد الاصطياد به » ولا يخرج عن ملكه بانفلاته بعد اثباته . نعم , لا يملكه بتوحله 
فى أرفيه!" زولا عيشيكنه فى ذارةه ولايوتوت الشبدك ال منفيقة .ولو ا تخد 
موحلة للصيد . فنشب بحيث لا يمكنه التخلص . لم يملكه بذلك . لأنها ليست آلة 
معتادة , وفيه تردد . ولو أغلق عليه ؛) باباً ولا مخرج له . أو فى مضيق لا يتعذر قبضه 
ملكه وفيه أيضاً إشكال . ولعل الأشبه أنه لا يملك هناء الاامع القبض باليد أو الآلة . 
ولو أطلق الصيد من يدهء لم يخرج عن ملكه . فإن نوئ اطلاقه وقطع نيته عن ملكه , 
هل يملكه غيره باصطياده ؟ الأشبه لاء لأنه لا يخرج عن ملكه بنية الاخراج » وقيل : 
فرقاً . 

الثانية : اذا أمكن الصيد . التحامل )١(‏ طائراً أو عادياً » بحيث لا يقدر عليه إلا 

الثالثة : اذا رمن الأول صيدا فأئبته(5ك وصيره في حكم المذبوح ثم قتله الثاني 
فهو للأول ولا شىء علئ الثانى إلا أن يفسد لحمه أو شيئاً منه ولو رماه الاول فلم 
يثبته ولا صيره في حكم المذبوح ثم قتله الثاني فهو له دون الأول . وليس علئ الأول 
ضمان شىء مما جناه . ولو أثبته الأول » ولم يصيره فى حكم المذبوح , فقتله الثاني 
فهو متلف . فإن كان أصاب محل الذكاة فذكاة علئ الوجه . فهو للاول » وعلئ الثاني 


5 بأن جاء حيوان الئ أرض زيد وكانت وحلاً أي : طيناً لين -فنفذت يداه ورجلاه في الوحل ولم يقدر علئ 
الفرار (ولا بتعشيشه) أي : وضع الطائر عشه ومنزله في داره , ولا باتخاذ أرض (موحلة) أي : جعل 
أرضه وحلة لكي يصيد بها الحيوانات فاذا دخلوا لم يستطيعوا الهروب (وفيه تردد) لاحتمال حصول 
الملكية بذلك . 

٠غ‏ -كمالو دخلت الطيور والعصافير حجرة فأغلق عليها الباب. ولواطلق الصيد ونوئ اطلاقه (وقطع نيته) 
أي: أعرض عنه قيل : يكونكما لو سقط منه شيء حقير وأعرض عنه . وأشكل بالفرق بين (الحالين) أي : 
الصيد والشيء الحقير . 

١‏ -أي : الفرار . إما بالطيران , أو العدو والركض ., كما لو ضرب الطائر وكسر يعض جناحه ولكنه مع ذلك 
قادر علئ الطيران والهروب ؛ أو كسر رجل الغزال ولكن الكسر لم يمنعه عن الهروب . 

7 -أي أسقطه عن الفرار , فليس علئ الرامى ي الاول ضمان شيء (مما جناه) لأنه كان مباحا حينذاك فلو قتله 
الرامي الثاني باصابته محل ذكاته فذكاه (علئى الوجه) الصحيح الشرعي فهو للأول ٠‏ وعلئ الثاني 
(الارش) وهو فرق قيمته حدياً ومذيوحاً . وان ن اصابه لا في ذكاته (فعليه قيمته) أي : تمام قيمته . 
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الأرش . وإن أصابه فى غير المذبح . فعليه قيمته ان لم تكن لميته قيمة وال(" كان له 
الأرش . وان جرحه الثانى ولم يقتله . فإن أدرك ذكاته . فهو حلال للأول . وإن لم 
يدرك ذكاته فهو ميتة . لأنه تلف من فعلين أحدهما مباح والآخر محظور كما لو قتله 
كلب مسلم ومجوسي . وما الذي يجب علئ الجارح ؟ فالذي يظهر لي : أن الأول إن 
لم يقدر علئ ذكاته » فعلئ الثاني قيمته بتمامها #مغيباً اليب" الأول(2 نوات ققار 
فأهمل . فعلئ الثاني نصف قيمته معيباً . ولعل فقه هذه المسألة ينكشف . باعتبار 
فرض نفرضه . وهى دابة قيمتها عشرة . ججنى عليها فصارت تساوي تسعة ثم جنى 
آخر فصارت الى ثمانية » ثم سرت الجنايتان . ففيها احتمالات خمسة : لا يخلو 
أحدها من خلل . وهو: 

إما إلزام الثاني بكمال قيمته معيباًل"* لأن جناية الأول غير مضمونة , بتقدير أن 
يكون مباحالا ؛) وهو ضعيف . لأنه مع إهمال التذكية!"؟. جرئ مجرئ المشارك 


وإما التسوية في الضمان(4؛/ وهو حيف على الثاني . 


)]:5( 


أو إلزا م الأول بخمسة ونصف والثاني بخمسة وشو حدق أبض)! 8 


47 بان كان لميّته قيمة كالأسد : فانه ينتفع بجلده وعظمه وأسنانه وشعره فللأول الارش ٠‏ وان جرحه 
الثاني ولم يدرك ذكاته فهو ميتة » لتلفه يفعلين : (أحدهما مباح) وهو جرح الأول له لأنه في حالة الامتناع 
(والآخر محظور) وهو جرح الثاني له لأنه في حالة عدم الامتناع . 

غ؛ - قلو كان الأول كسر رجل الغزال . فينظر غزال مكسور الرجل كم قيمته ؟ وان قدر علئ ذكاته فأهمل 
استحق (نصف قيمته معيباً) أي : في المثال نصف قيمة غزال مكسور الرجل لأنه تلف يفعلين جرح 
الثاني وإهمال الأول ذبحه وينكشف (فقه هذه المسألة) أى : فهمها ووضوحها بالتنظير الثاني الذي فيه 
(احتمالات خمسة) بل مع قول المصنقف حيث قال فى الاخير : والاقرب أن يقال» تكون ستة؛ ومع ما ذكره 
الشراح وسنذكره ان شاء الله عند رقم /01 تكون الاحتمالات سبعة . 

6 -أي : تسعة . 

-فالأول لم يجن علئ حق أحد حسب الفرض . 

7 -أي : ان الأول لما كان قادرأ علئ ذبحها حتئ لا تتلف وأهمل فكأنه كان شريكا في التلف . 

:1 عيأن تكون علد كل امو مدوها حمس فهو (حيف) أي : ظلم ؛ لأن الثاني اشت شترك مع الأول - باهماله قي 
الجناية على دابة قيمتها تسعة لا عشرة : فعليه نصف التسعة . لا نصف العشرة . 

4 الأول خمسة وتصضقفا + الخمسة تنصف قئمة الدابة حال الجناية ؛ والنصف الزائد لأنه أولآ جنئ بما 
نقصها درهماً واحداً فلما انتهت الجناية الى الموت دخل الارش في النفس » فيسقط نصف الأرش عن كل 
منهما ويبقئ نصفه الآخرء لأن جناية كل واحد منهما ليست علئ تمام النفس حتئ يسقط كل الأرش بل 
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أو إلزام الأول بخمسة! '* والثاني بأربعة ونصف . وهو تضييع علئ المالك . 

أو إلزام(””اكل واحد منهما بنسبة قيمته » يوم جنئ عليه . وضم القيمتين وبسط 
العشرة عليهما(”"! فيكون علئ الأول عشرة أسهم من تسعة عشر من عشرة » وهو 
أيضاً إلزام الثاني بزيادة لا وجه لها(؛. 

والأقرب أن يقال : يلزم الأول خمسة ونصف . والثاني أربعة ونصف لأن الأرش 
يدخل في قيمة النفس » فيدخل نصف أرش جناية الأول في ضمان النصف ., ويبقى 
علنه تم نمز ارقن ملطرانا اند ميان سيت اللمينة ,وحنل انها لا بان من 
ضعفا*". ولوكانت احدىئى الجنايتين من المالك7(١*)»‏ سقط ما قابل جنايته . وكان له 


على نصف النفس ء وأما الثاني فخمسة , أربعة ونصف لأنها نصف القيمة حال جنئ عليه الثاني : 
والنصف الآخر لسقوط نصف الارش بدخوله فى الجناية علئ النفس . 
٠‏ أي : ظلم » لزيادة الواجب علئ القيمة . 1 

0١‏ -لأنه نصف قيمة الدابة حال الجناية » والثاني أربعة ونصف لأنه نصف قيمة الدابة حال جناية الثاني اذ 
بجناية الأول صارت قيمة الدابة تسعة . وبهذا يسقط الارش كلاً عن كليهما (وهو تضييع علئ المالك) 
لأن دابة قيمتها عشرة أتلفها هذان . وقد أعطياه تسعة ونصف فأين النصف الآخر ؟ . 

07 هذا الاحتمال الخامس وهو : الضمان بالنسبة. 

ع0 -فلو كانت القيمة عند جناية الأول : عشرة , » وعند جناية الثاني : تسعة: فتجمعا ن؟ فيكون : تسعة عشر, 
فتقسم القيمة الاصلية وهي عشرة دنانير مثلاً الئ : تسعة عشر ء جزءاً » علئ الأول عشرة منهاء وعلئ 
الثاني تسعة منها . ففي المثال : قيمة الدابة كانت عشرة دنانير » وكل دينار (١؟)‏ درهماً . فقيمة الدابة 
٠٠ 1‏ درهم علئ (15) جزءا ٠‏ يكون كل جزء (لل) عشرة دراهم وعشرة أجزاء من تسعة عشر جزءاً 
من الدراهم ؛ فعلئ الأول عشرة من تسعة عشر يعني مائة درهم وغكئوة أحداء من تسيعة عشي ءا 
من الدرهم (/:ن2) أي : أكثر من خمسة دنائير ونصف ٠‏ وعلئ الثاني تسعة من تسعة عشر » يعني : 
تسعون در 3 ة أجزاء من تسعة عشر جزءأ من الدرهم ننم أي : أكثر من أربعة دنانير 
واتضف:» . لأن أربعة دنانير ونصف يساوي ( )٠‏ دهماً فقط . فد 

- بل والزام للأول أيضاً بأكثر من خمسة ‏ وهي نصف القيمة وقت جناية الأول قال فى المسالك : 
ع وو كو ن المطلوب حفظ قيمة 
المجني عليه فلو الزمناهما بنصف القيمتين ضاع عليه نصف فقسط عليهما علئ نسبة المالين) . 

00 الأ الأرشى غلى فرضن خوك فى لتقيس برحل كله تف فيكون وغل الأول خمسة بلاارش النصيف ” 
وعلئ الثاني أربعة ونصف بلا ارش النصف .؛ فيكون المجموع تسعة ونصفاً . وهذا ظلم علئ المالك 

بان كان الجائي الأول هو المالك كما هو فرض أصل المسألة اذا أهمل الأول ذبح الحيوان ‏ أو كان 
الجاني الثاني هو المالك . . فللمالك مطالبةالآخر بقدر جنايته فقط , وهنا احتمال سابع ذكره الجواهر 
وهو :ان علئ الأول خمسة ونصف وعلئ الثاني أربعة ونصف وليس النصف الزائد علئ الخمسة الذي 
علئ الأول نصف ارش , بل الأرش كله دخل في النفس وذلك لان جناية الاول علئ الدابة لو سرى وقتلها 


مطالبة الآخر نصيب جنايته . 

الرابعة : اذا كان الصيد يمتنع بأمرين . كالدراج والقبج » يمتنع بجناحه وعدوه . 
فكسر الرامى جناحه ثم كسر آخر رجله , قيل : هو لهما وقيل : للأخير لأن بفعله 
("* والاخير قوي . 

الخامسة : لو رمئ الصيد إثنان فعقراه » ثم وجد ميتاً . فإن صادف مذبحه فذبحه 
فهو حلال . وكذا ان أدركاه» أو أحدهما فذكاء(”". فإن لم يدرك ذكاته » ووجد متا ل 
بحل » لاحتمال أن يكون الأول أثبته ولم يصيره فى حكم المذبوح . فقتله الآخر وهو 


تحمق الاثبات 


السادسة : ما يقتله الكلب بالعقرل"') يؤكل ولا يؤكل ما يقتله بصدمه أو غمه أو 
إتعابه . 


السابعة : لو رأئ صيداً » فظنه خنزيراً أوكلباً أو غيره , مما لا يؤكل فقتله ‏ لم 
يحل ."١(‏ وكذا لورمئ سهماً الى فوق فأصاب صيداً وكذا لو مر بحجر ثم عاد فرماه. 
ظاناً بقاءه فبان صيداً . وكذا لو أرسل كلباً ليلاً فقتل , لأنه لم يقصد الارسال . فجرئ 
مجرى الاسترسال . 

الثامنة : الطير اذا صيد مقصوصاً لم يملكه الصائد(١".‏ وكذا مع كل أثر يدل علئ 


كان عليه كل القيمة , الآن أيضاً عليه كل القيمة الا ما علئ الثاني 0 ن الثاني ليس عليه سوئ 
نصف القيمة وقت الجناية ٠‏ والقيمة وقت الجناية كانت تسعة فعلئ الثاني أزيغة وتضف تتنقص عن 
العشرة يبقئ خمسة ونصفاً علئ الأول . 

0 أي : السقوط عن القدرة علئ الفرار. 

.أي : ذبحه علئ الوجه الشرعي حل » وان يدرك ذكاته لم يحل , لاحتمال ان الآخر قتله (وهو غير ممتفع) 
أي ليست له قدرة علئ القرار ‏ إذ د يشترط فى الحل بالرمي ان يكون ممتنعاً كما مر. 

-جرحه بالعض ونحوه. يؤكل دون الذي نقكلة(نسيمة) وهو سوه خَدربا معينا غلناراسة ديقلا أى 
(أو غقه) بأن يجلس عليه فيخنقه بثقله أو ضغطه عليه (أو اتعابه) بأن يركض خلفه حتئ يتعب من 
العدو فيسقط ميتاً من العدو . 

٠‏ -للزوم قصد الصيد المحلل (وكذا) لو رمئ عبثاً فاصاب صيداً لأنه لم يقصد الصيد أصلاً . وكذا لو منّ 
بحجر (فرماه) باعتقاد أنه حجر . وكذا لو أرسل كلبه لغير الصيد فقتل حرم . لعدم قصد (الارسال) 
للصيد . فحكمه حكم (الاسترسال) أي: كان مثل أن يذهب الكلب بنقسه بدون ارسال من صاحبه . 

١‏ لأنه علامة سيق ملك شخص آخرء وكذا مع (كل أثر) كالمصبوغ ونحوه مما يدل علئ الملك, نعم لو كان 
(مالكاً جناحه) أي : ليس به أثر ملك فلصائده لو لم يكن له مالك ك» ولو كان له مالك (لم يملكها الثاني) علئ 
فرض ملكية صاحب البرج الأول لها . 
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الملك . وإن كان مالكاً جناحه » فهو لصائده إلا أن يكون له مالك . وعلئ هذا لو 
انتقلت الطيور من برج الئ آخرء لم يملكها الثاني . 

التاسعة : ما يقطع من السمك بعد إخراجه من الماء ذكر 0" نؤاء ساقت أ 
وقعت في الماء مستقرة الحياة , لأنه مقطوع بعد تذكيتها . 

العاشرة : اذا أصابا صيداً دفعة , فإن اثبتاه فهو لهما . ولو كان أحدهما جارحاً 
والآخر مثبتاً » فهو للمثبت . ولا ضمان علئ الجارح . لأن جنايته لم تصادف ملكا 
لغيره ولو جهل المثبت منهما . فالصيد بينهما . ولو قيل : يستخرج بالقرعة . كان 
يبنا + 


فلو اخرج من الماء سمكة حية ثم قدها نصفين فسقط نصف فى الماء حل أيضاً . لأن ذكاتها اخراجها 
حية من الماء . 1 


كتاب الاطعمة والأشربة 


والنظر فيه : يستدعى بيان : أقسام ستة(١).‏ 


القسم الأول 
في حيوان البحر ولا يؤكل منه ؛ 

إلا ماكان سمكاً له فلس . سواء بقى عليه كالشبوط والبيّاح » أو لم يبق كالكنعت7() 
أما ما ليس له فلس فى الأصل كالجري , ففيه روايتان» أشهرهما التحريم . وكذا الزمّار 
والمار ماهى والزهو(", لكن أشهر الروايتين هنا الكراهية . 

ويؤكل الرّبيئا والطر والطبراني والإبلامى !4 

ولا تؤكل السلحفاة ولا الضفادع , ولا السرطان . ولا شىء من حيوان البحر ككلبه 
وختزيرة: 

ولو :جد فى اخواق:سمكةا د أخرئ 1" حلت إن كانتت من حسن ما يحل وال 
المتأخرين من منع . استناداً الى عدم اليقين بخروجها من الماء حية . وربما كانت 
الرواية أرجح . استصحاباً لحال الحياة . 


كتاب الاطعمة والأشربة 

. -حيوان البحر ء والبهائم , والطير  والجامدات . والمائعات .واللواحق‎ ١ 

” - نوع من السمك له فلس صغير يحك جسمه بأرض البحر فيزول عنه الفلس ثم ينبت بعد مدة . 

" - ثلاثة أقسام من السمك الذى لا فلس له واشهر الروايتين (الكراهية) لكن الشهرة الفتوائية علئ التحريم 

غ -أقسام من السمك لها قلس . 

5 أي : سمكة صغيرة اخرئ حلت ان كانت ذات فلس (وبهذا) يعني : حلية السمكة التي في جوف اخرئ 
روايتان ضعيفتان . ومنهم من (منع) لأنه لا يعلم هل بلعتها وهي حية » أم كانت ميتة . وربما رجّحت 
الرواية (استصحاباً) يعني : السمكة المبتلعة كانت يومأ ما حية قطعاأ . فلا نعلم هل ماتت قبل إخراجها 
من الماء حية ‏ وهي في بطن السمكة البالعة لها -؟ فلا ننقض اليقين بالحياة بالشك في الموت قبل 
الاخراج من الماء ٠وفيه‏ :انه تقرر في الأصول ان ن الحادثين لايستصحب أحدهما ليفيد التقدم أو التأخر الا 
علئ حجية الأصل المثبت . 


للمحقق الحلى ...5 في أكل الحيوانات ...................................... القسم الرايع / ١94١‏ 

ولو وعدت اذ حرق ةمتع كلمن لم كن سلحت "١‏ ولوا ملحت ل 
تحل » والوجه أنها لا تحل إلا أن تقذفها والسمكة تضطرب . ولو اعتبر مع ذلك . 
جروا للفحقق الذكاء »كال نينا . 

ولا يؤكل الطافى : وهو ما يموت فى الماء("» سواء مات بسبب كضرب العلق» أو 
غرا لجف ال سس سيمه :ركز اما سرك قن قف السافد فى الساجن أن فين 
حظيرته . ١ ١ ١‏ 

ولو اختلط الميت بالحى بحيث لا يتميز» قيل : حل الجميع , واجتنابه!" أشبه . 

ولا يؤكل الجلال من السمك حتئ يستبرأ ‏ بأن يجعل فى الماء يوماً وليلة. 
ويطعم علفاً طاهراً . ْ 

وبيض السمك المحلل حلال , وكذا بيض المحرم حرام . ومع الاشتباه يؤكل ما 
كان خشناً لا ماكان أملس . 


القسم الثانى 
فى البهائم : ويؤكل من الإنسية الإبل . والبقر . والغنم 

وتكره : الخيل والبغال والحمير الأهلية علئ تفاوت بينها فى الكراهية(". 

وقد يعرض التحريم للمحلل من وجوه : 

أحدها : الجلل وهو أن يتغذئ عذرة الإنسان لا غير . فيحرم حتئ يستبرئ . 
وقيل: يكره والتحريم أظهر. وفى الاستبراء خلاف . والمشهور استبراء الناقة بأربعين 
يومأ . والبقرة بعشرين » وقيل : تستوي البقرة والناقة في الأربعين » والأول أظهر . 
والشاة بعشرة . وقيل : بسبعة والأول أظهر . وكيفيته أن يربط » ويعلف علفاً طاهراً 
هذه المذة . 


1 أى : ذهب جلد السمكة .. والصحيح انها (لا تحل) مطلقاً تسلخت أم لا ءالا اذا قذفتها وهي (تضطرب) 
علامة لحياة السمكة ثم موتها خارج جوف الحية فتحل , نعم لو اعتبر (أخذها) بأن يأخذها انسان اضافة 
الى حياتها لم تحل . 

- فيطفو فوق الماء (بسيب) معلوم لنا كضرب (العلق) دودة في البحر تلدغ الاسماك الصغار فتميتها (أو 
بغير سبب) معلوم لنا. (وكذا ما يموت) اذا عرف الميت من غيره . 

4 ولا يكون الا باجتناب الجميع للعلم الاجمالي . ويحرم السمك (الجلال) وهو الذي يطعم عذرة الانسان 
فقط . حتئ (يستبرأ) أي : يقطع عنه ويطعم (علفاً) أي : طعاماً (طاهراً) حتئ يبرأ من الجلل . 

9 - فبعضها أشد كراهة من يعض . وفي أن أيها أشد خلاف , محله المقصلات . 
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الثانى : ان تشرب لبن خنزيرة » فان لم يشتد/'أكره . ويستحب استبراؤه بسبعة 
أيام . وإن اشتد حرم لحمه ولحم نسله . 

الثالث : اذا وطأ الانسان حيواناً مأكولاً حرم لحمه ولحم نسله . ولواشتبه بغيره. 
قسم فريقين , وأقرع عليه مرة بعد أخرئ . حتئ تبقئ واحدة . ولو شرب شيء من 
هذه الحيوانات خمراً » لم يحرم لحمه ؛ بل يغسل "١١‏ ويؤكل . ولا يؤكل ما فى جوفه. 
ولو شرب بولاً» لم يحرم . ويغسل ما في بطنه ويؤكل . ويحرم الكلب والسنور أهلياً 
كان أو وحشياً . ويكره أن يذبح بيده ما ربّاه من النعم . ويؤكل من الوحشية البقر. 
والكباش 57") الجبلية والحمر والغزلان واليحامير . ويحرم منها ما كان سبعاً » وهو ما 
كان له ظفر أو ناب » يفترس به », قوياً كان كالأسد والنمر والفهد والذئب . أو ضعيفاً 
كالثعلب والضبع وابن آوئ . ويحرم : الأرنب . والضب . والحشاركلها . كالحية والفأرة 
والعقرب والجرذان والخنافس والصراصير وبنات وردان والبراغيث والقمل . وكذا 
بحرم : اليربوع والقنفذ والوبر والخز والفنك والسمور والسنجاب والعضاء واللحكة 
وهى دويبة تغوص في الرمل تشبّه بها أصابع العذارئ0", 


القسم الثالث 
في الطير : والحرام منه أصناف 
الأول : ماكان ذا مخلاب!*') قوى . يعدو به علئ الطير . كالبازي والصقر والعقاب 
والشاهين والباشق » أو ضعيف كالنسر والرخمة والبغاث . وفي الغراب روايتان . 


٠‏ -عظمه من لبن الخنزيرة بأن كان شربه قليلاً كره , وان كان كثيراً بحيث اشتد عظمه (حرم لحمه) أبدأ ولا 
يحل بالاستيراء . 

١-لحمه‏ بعد الذبح ويؤكل , لكن لايؤكل (مافى جوفه) من القلب والكلية والكبد ويكره مباشر ذبح ما ربّاه 
بيده (من النعم) الابل والبقر والغنم . 

١‏ - (كباش) جمع كبش , وهو الخروف الكبير (والحمر) جمع حمار (وغزلان) جمع غزال (واليحامير) جمع 
يحمور وهو حمار الوحش (ويحرم منها) أي : من الحيوانات الوحشية (ناب) سن أمامي طويل اثنان من 
فوق واثنان من تحت , ويحرم أكل (الحثمار) يعني : الحشرات . 

١١‏ (اللحكة) بضم اللام وفتح الحاء؛ دوبية مستطيلة وظريفة من ظرافتها يشبّهون بها اصابع (العذارئ) 
أى : البنات الابكار . 

5 -أى : أظافر طويلة أطول من أظافر الديك وأقوئ . 
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وقيل : يحرم الابقع والكبير . الذي يسكن الجبال . ويحل الزاغ وهو غراب الزرع . 
والغدّاف وهو أصغر منه . يميل الئ الغبرة ما هوا"". 

الثانى : ماكان صفيفه["') أكثر من دفيفه . فإنه يحرم . ولو تساوياء أوكان الدفيف 
أكثر» لم يحرم . 

الثالث : ما ليس له قانصة ولا حوصلة ولا صيصية . فهو حرام . وما له أحدها فهو 
حلال » ما لم ينص علئ تحريمه . 

الرابع : ما يتناوله التحريم عيناً!"')كالخشاف والطاووس . ويكره : الهدهد . وفى 
الخطاف :وؤائتان : والكراهية أعنية:. وكزة القاكتة والمكرة والسارع وافلا من 
كراهية ‏ الصُرد والصوّام » والشقراق , وإن لم يحرم . ولا بأس بالحمام كله كالقماري 
والدباسي والورشان . وكذا لا بأس بالحجل », والدراج . والقبح والقطا. والطيهوج . 
والدجاج . والكروان والكركي . والصعوة!4'). ويعتبر فى طير الماء » ما يعتبر فى الطير 
المجهول . من غلبةالدفيف أو مساواته للصفيف . أو حصول أحد الأمور الشلاثة : 
القانصة أو الحوصلة أو الصيصية . فيؤكل مع هذه العلامات . وإن كان يأكل السمك . 
ولو اعتلف أحد هذه عذرة الانسان محضاأً . لحقه حكم الجلل . ولم يحل حتئ 
يستبرئ . فتستبرأ البطة وما أشبهها!"') بخمسة أيام » والدجاجة وما أشبهها بثلاثة 
أيام» وما خرج عن ذلك يستبرئ بما يزول عنه حكم الجلل » إذ ليس فيه شيء 
موظف . وتحرم : الزنابير» والذباب , والبق . وبيض ما يؤكل حلال . وكذا بيض ما 


6 -(ما هو) يعني : يسيراً ,أي : يميل ميلا يسيرأ الى الغبرة . ويسمئ الرمادي أيضاً » وفي الجواهر نقلاً عن 
بعضهم : «والفريان ج أرجقة أقماد “الأول الكدّاف وهيى ناكل الحيف ويسشكن الحريات ويقتريين 
العصافير الثاني : الاغبر اللون الكبير يصيد الدرّاج وهو من سباع الطير . الثالث : العقيق » ويسمئ 
الابقع: وله دكن طويل معرعةارائفا . الرابع : غراب الزرع وهو الصغير الأسود الذي يسمئ الزاغ» . 

7 - صفيف يعني يطير في الجو مبسوط الجناحين لا يحركهما غالبا ؛ دفيف : تحريك الجناحين كثيرا . 
ويحرم ماليس له (قانصة) وهي للطير بمنزلة الامعاء لغيره (ولا حوصلة) وهي مجمع الطعام كالمعدة 
لغير الطير (ولا صيصية) وهي شوكة خلف رجل الطائر كالابهام للانسان . 

. -أي : ما نص علئ تحريمه‎ ١ 

1 - تطلب أشكال هذه الطيور من مظانها . ويعتبر في (طير الماء) وهو الذي يعيش قريب الماء ويأكل 
الأسماك الصغيرة . 

في الحجم «ووستينا فيز ئها زتول) تله الودن اذ :لا بسن يلالا عرفا وروذلة لعن دن روي 
(موظف) أي : معيّن من قبل الشرع . 


١6:‏ كتاب الأطعمة والأشربة 00 شرائع الاسلام 


يحرم حرام . ومع الاشتباه » يؤكل ما اختلف طرفاء!" "لاما اتفق . والمجثئمة حرام 
وهى التى تجعا غرضاً وترمي بالنشّابٍ(١')‏ حتئ تموت » وا لمصبورة : وهى التى 
مرح وسوس ححنن ‏ بو 


القسم الرابع 
في الجامدات 
ولا حصر للمحلل منها . فلنضبط المحرم . وقد سلف منه شطر فى كتاب 
المكاسب . ونذكر هنا خمسة أنواع : ْ 
الأول : الميتات وهى محرمة إجماعاً : نعم . قد يحل منها ما لا تحله الحياة , 
فلايصدق عليه الموت . 
وهو: الصوف والشعر والوبر والريش . وهل يعتبر فيها الجز؟ الوجه أنها إن جُرّت 
فهي طاهرة , وإن اسدّلت!""اغسل منها موضع الاتصال . وقيل : لا يحل منها ما يقلع. 
والأول أشبه . والقرن ١‏ والظلف . والسن . والبيض؟2"" اذا اكتسئ القشر الاعلئ . 
والانفحة . وفى اللبن!؟") روايتان إحداهما : الحل . وهى أصحهما طريقاً ‏ والاشبه 
التحريم لنجاسته بملاقاة الميتة . ١‏ 
واذا اختلط المذكئ بالميتة("", وجب الامتناع منه حتئ يعلم المذكئ بعينه . 
وهل يباع ممن يستحل الميتة ؟ قيل : نعم وربما كان حسناأ إن قصد بيع المذكئ 


سسا . 


. -يعنى : كان أحد طرفى البيض أضخم من الطرف الآخر (لا ما اتفق) أي : تساوئ طرقاه‎ ٠ 

أي : بالتبال: كانت هذه عادة جاهلية يضعون طائراً يشدونه في مكان ثم يرمونه بالسهام حتئ يموت 
(والمصبورة) وهذه عادة جاهلية أخرئ . 

أي : اخرجت من الجلد . 

-الذي يوجد فى جوف الدجاجة الميتة -مثلاً لو اكتسئ القشر (الاعلئ) القوي (والانفحة) بكسر الهمزة 
وفتح الفاء المخقّفة . مادة صفراء اللون تستخرج من بطن الجدي الراضع فيعصر في صوففة مبتلة 
باللين فيقلط كالجبن , ثم يجعل شيء منها في اللبن ليصير جين . 

> -الموجود فى ضرع الشاة الميتة ‏ مثلا -. 

0 أي : اشتبه لحم مذكئ بلحم ميتة . اجتنب عنهما , وهل (يباع) كلاهما للمستحل ؟ ويحرم (اليات الغنم) 
الحى ولايجوز (الاستصباح به) أي : جعل الالية المحرمة دهناً للاستضائة به . بخلاف ماتنجس 
(بوقوع) النجس فيه حيث كان ذاتاأ طاهراً ولكته تنجس بسبب وقوع النجاسة فيهء فإنه يجوز 
الاستصياح به. 7 


للمحقق الحلى ...0 قي الجمادات سدسم عوسي القسو الراك 2 ١581‏ 


وكل ما أبين من حى ٠‏ فهو ميتة » وبحرم أكله واستعماله . وكذا ما يقطع من إليات 
الغنم ١‏ فإنه لا يؤكل . ولا يجوز الاستصباح به . بخلاف الدهن النجس بوقوع 
النحجاسة. 

الثانى : المحرمات من الذبيحة خمسة : الطحال , والقضيب . والفرث7' " والدم 
والانثيان . وفى المثانة والمرارة والمشيمة تذخ أشيبهه التحريم » لما فيها من 

أما الفرج , والنخاع . والعلباء , والغدد ذات الاشاجع . وخرزة الدماغ . والحدق . 
فمن الاصحاب من حرمها , والوجه الكراهية . 

وتكره : الككلئه (59, وآذنا القلب . والعروق . 

ولو شوي الطحال مع اللحم . ولم يكن مثقوباً!2") لم يحرم اللحم . وكذا لوكان 
اللحم فوقه . أما لوكان مثقوباً. وكان اللحم تحته . حرم . 

الثالث : الأعيان النجسة كالعذرات النجسة(9". وكذاكل طعام : مزج بالخمرء أو 
النبيذ . أو المسكرء أو الفقاع » وإن قل .. أو وقعت فيه نجاسة وهو مائع كالبول . أو 
باشره الكفار» وإن كانوا أهل ذمة . علئ الأصح(*". 

الرابع : الطين فلا يحل شىء منه » عدا تربة الحسين 946( ", فإنه يجوز للاستشفاء 


7 للحيوان كالغائط للانسان (والانثيان) البيضتان (والمشيمة) بمنزلة الرحم للمرأة (والفرج) محل 
خروج الولد ء أو خروج الفرث (والذخاع) بتثليث النون » عصب غليظ طويل ممتد من اصل العنق الى 
المقعد (والعلياء) بكسرالعين ويقال العلباءان وهم عصبان أبيضان في طرفي فقار الظهر (والغدد) هي 
مواد صلبة توجد فى ثنايا اللحم والشحم ايضاً , تشبه الحمصة وأكبر منها فى مثل الغنمء وغالباً تكون 
مستطيلة قليلاً . ويقال لها : ذات الاشاجع لارتباط العروق بها غالبا . والاشاجع يقال لاصول الاصابع 
المتصلة بالكف (وخرزة الدماغ) غدة صغيرة في المخ (والحدق) وهي بيضاء صلبة داخل سواد العين. 

< جمع (كلية) بالضم؛ وهي عضو يصفي المائعات في البدن فيفصل سمومها عن الدم ويرسلها ال 


المثانة فتخرج بولاً. 
- أي :لم يكن الطحال مثقوبأ (لم يحرم اللحم) لأن الطحال في غشاء فلا يسيل منه علئ اللحم شيء من 
الدم . 


وهي عذرة الانسان . وكل حيوان حرام اللحم اذا كان له دم دافق عند الذبع . 

٠٠‏ ومقابل الأصح قول بطهارة أهل الكتاب اذا لم تكن عليهم نجاسة عرضية كالخمر والبول ونحوهما. 

١‏ وفي قول تراب قبور النبي والبتول وكل الأئمة عليهم الصلاة والسلام (وفى الأرمني) قال الشهيد : «طين 
معروف يجلب من أرمينية يضرب لونه الى الصفرة . ينسحق بسهولة : يقطع الدم عن النزيف ويمسك 
المعدة عن الاسهال» . 


45 ...5 كقّابٍ الأطعمة والأشربة .....................---...... تتمرائع الاسلام 


ولا يتجاوز قدر الحمصة » وفى الأرمني رواية بالجوازء وهى حسنة لما فيها من 
المنفعة للمضطر اليها . 

الخامس : السموم القاتلة قليلها وكثيرها . أما ما لا يقتل القليل منها . كالافيون 
والسقمونيا في تناول القيراط والقيراطين الئ ربع الدينارء فى جملة حوائج المسهل. 
فهذا لا بأس به لغلبة الظن بالسلامة . ولا يجوز التخطى الئ موضع المخاطرة منه . 
كالمثقال من السقمونياء والكثير من شحم الحنظل أو الشوّكران!""», فإنه لا يجوز لما 


القسم الخامس 


فى المائعات 
الأول : الخمر وكل يسكور كالتسد » والبتع ٠‏ والفضيخ . والنقيع والمقر1" 
والفقاع . قليله وكثيره . 


وبحرم : العصيرا؛ "ا اذا غلا سواء غلا من قبل نفسه أو بالنار. ولا يحل حتئ 
يذهب ثلثاه » أو ينقلب خلاً. وما مزج بها . أو باحدها. أوما وقعت فيه من المائعات. 

الثاني الدم الجن ان فلا يحل تناوله . وما ليس بمسفوح ٠.‏ كدم 
الضفادع والقراد » وإن لم يكن نجساً . فهو حرام لاستخباثه . وما لا يدفعه الحيوان 
المذبوح . ويستخلف في اللحمل "', طاهر ليس بنجس ولا حرام . 


77 - نبت يستعمل للدواء ويحتوي علئ مواد سامة . كثيره قاتل ٠‏ فلا يجوز كثيره لانه يسيّب (ثذقل المراج 
وافساده) المؤدي للموت. 

2 - هذه أقسام من النبيذ المسكر والنبيذ هو أن ينبذ في الماء شيء من الحنطة وآى الشتعون. أو التفق اق 
التفاح , أو غير ذلك من الثمار ؛ ويبقئ مدة حتئ يتحمض ويصير مسكراً (والفقاع) في الحديث الشريف : 
«هو خمر استصغره الناس» و الناس يعني العامة لأن الفقاع عندهم مباح . 

4 -أي : عصير العنب -لا كل عصير (وما مزج بها) أي : بهذه الأنواع المحرمة فالممزوج أيضاً يكون حراما . 
” 8 ا 
لاستخبائه) أى : حرام شربه لأنه خبيث: ٠‏ وكل حَدِيث حرام لقوله تعالئ في وصف رسول الاسلام ميد 

« يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث4؟ . 

أي : بعد ذبح الحيوان كالشاة» فالدم الذي لا يخرج بعد ذيحه بل يبقئ في ثنايا اللحم أو حول الكيد والكلئ 

والقلب, والدم الموجود في القلب ويقال له : «المهجة» . 


للمحقق الحلى م ع بوي :قن الفائعات ويف القن الراني ١917‏ 


ولو وقع قليل من دم كالاوقية!""فما دون» في قدر وهي تغلي علئ النار» قيل : 
حل مرقها اذا ذهب الدم بالغليان » ومن الأصحاب من منع الرواية وهو حسن . 

أما ما هو جامد كاللحم والتوابل(2) فلا بأس به اذا غسل . 

الثالث :كل ما حصل فيه شىء من النجاسات كالدم أو البول أو العذرة » فإن كان 
مائعاًل'") حرم وإن كثرء ولا طريق الئ تطهيره . وإن كان له حالة جمود . فوقعت 
النجاسة فيه جامداً , كالدبس الجامد . والسمن . والعسل , ألقيت النجاسة وكشط 
مايكتنفها . والباقى حل . 

ولوكان المائع دهناً. جاز الاستصباح به تحت السماء . ولا يجوز تحت الأظلة . 
وهل ذلك لنجاسة دخانه الأقرب ؟ لا بل هو تعبد . 

ودواخن 7 ) الأعيان النجسة عندنا طاهرة . وكذا كل ما أحالته النار فصيرته رماداً 
أو دخاناً . عل تردد . 

ويجوز بيع الادهان النجسة . ويحل ثمنها . لكن يجب إعلام المشتري بنجاستها . 
وكنااها يويك كيه عخيواة له نقس :تله( 

أما ما لانفس له كالذباب والخنافس . فلا ينجس بموته ء ولا ينجس ما يقع فيه . 

والكفار أنجاس ينجس المائع بمباشرتهم له . سواء كانوا أهل الحرب أو أهمل 
الذمة . علئئ أشهر الروايتين . 

وكذا لا يجوز إستعمال أوانيهم التى استعملوها فى المائعات . وروي اذا أراد 
مواكلة المجوسى . أمره بغسل يده وهى شاذة . 


-الأوقية تساوي تقريباً أربعين غراماً . قال في مجمع البحرين : «والاوقية عند الاطباء تزن عشرة مثاقيل 
وخمسة أسباع درهم» قيل : يحل لو (ذهب الدم) أي : استحال واضمحل . ومنًا من (منع الرواية) الدالة 
علئ حل المرق لضعف سندها _كما قيل ‏ والعمدة اعراض المشهور عنها وإلا فسند واحد من الروايتين 
صحيح جامع كما صرح به الجواهر وغيره. 

(التوابل) يعني : المقليات والمشويات , كالباذنجان » والفلافل . ونحوهما. 

كالدهن المائع . والشريت » واللبن حرم . وان كان جامداً القيت النجاسة (وكششط) أى : أخذ ما حواها 
وحل الباقي . والدهن المائع لايجوز استصحابه تحت (الاظلة) أي : السقوف وهو (تعبد) أي : حكم 
شرعي تعبّدنا الشارع . 

. جمع دخان‎ - ٠ 

.أي : دمه دافق عند الذبع . فإن ميتته نجسة ‏ دون (ما لا نفس له) أي : ليس دم دافق له . 


1944 ...5 كقاب الأطعمة والأشربة -...........-....-.-....... لمرائع الاسلام 


ولو وفك مين الهأرلنى وافلى قدو تجسن سا فنها »«واريق المبائع وعتل 
الجامدا؟؛) وأكل . 

ولو عجن بالماء النجس عجين . لم يطهر بالنارء اذا خبز علئ الأشهر . 

الرابع : الاعيان النجسة كالبول مما لا يؤكل لحمه(”*؟). نجساً كان الحيوان كالكلب 
والخنزير أو طاهراًكالاسد والنمر. وهل يحرم مما يؤكل ؟ قيل : نعم . إلا أبوال الابل. 
فإنه يجوز الاستشفاء بها ء وقيل : يحل الجميع لمكان طهارته , والاشبه التحريم 
لمكات اعشبانها: 

الخامس : ألبان الحيوان المحرم كلبن اللبوة!؛*) والذئبة والهرة . ويكره : لبن ماكان 
لحمه مكروهاً . كلبن الاتن , مائعه وجامده . وليس بمحرّم . 


القسم السادس 
في اللواحق 
وفيه مسائل : 
الأولئ : لا يجوز استعمال شعر الخنزير إختياراً » فإن اضطر استعمل ما لا دسم 
فيه» وغسل يده . ويجوز الاستسقاء بجلود الميتة(*؟/ إن كان نجساً . ولا يصلى من 


مائها. وترك الاستسقاء أفضل . 
الثانية : اذا وجد لحم ولا يّدرى . أذ كي هو أم ميت ؟ قيل : يطرح في النارء فإن 
انقبض فهو ذكى . وإن انبسط فهو ميت 17 4), 


الثالثة : لا يجوز أن يأكل الانسان من مال غيره إلا باذنه . 


7 - كما لو كان في المرق لحم » أو شلغم» أو بطاطاء أو سفرجلء أو نحوها غسل وجاز أكله؛ لأن ظاهره كما 
تنجس كذلك يطهر بالماء . 

"؛ أي : من كل حيوان لحمه حرام ؛ وهل يحرم البول (مما يؤكل) كبول البقرء والغتم . والغزال والحمار 
والفرسٍ وغيرها؟ الاشبه التحريم لمكان (استخباثها) أي : حرمة أبوالها لأنها خبيثة وكل خبيث حرام . 

غ؛ - انثئ الأسد حرام ويكره لبن (الاتن) جمع إتان انثئ الحمار. 

5 -بأن يجعل جلد الميتة دلوأ (ولايصلي من مائها) أي: لا يجوز أن يتوضأ للصلاة بالماء المستسقي بدلو 
من جلد الميتة, كما لايجوزان يشرب منه لنجاسته . 

- وكأن المصنف لتردده لم يرد ولم يثبت هذا القول . 


للمحقق الحلى عم عن نتن :فى لواكق الأكل سس القسم الرايع / ١484‏ 

وقد رخص - مع عدم الاذن ‏ في التناول من بيوت من تضمنته الآية!"؟) اذا لم 
يعلم منه الكراهية » ولا يحمل منه . وكذا ما يمر به الانسان من النخل . وكذا الزرع 
والشجر على تردد . 

الرابعة : من تناول خمراً » أو شيئاً نجساً . فبصاقه طاهر , ما لم يكن متلوثاً 
بالنجاسة . وكذا لو اكتحل بدواء نجس . فدمعه طاهرء ما لم يتلون بالنجاسة .. ولو 
جهل تلونه . فهو علئ أصل الطهارة(68). 

الخامسة : الذمي اذا باع خمراً أو خنزيراً . ثم أسلم ولم يقبض الثمن » فله قبضه . 

السادسة : تطهر الخمر اذا انقلبت خلاً » سواء كان انقلابها بعلاج[3 أو من قبل 
نفسها . وسواء كان ما يعالج به عيناً باقية أو مستهلكة وإن كان يكره العلاج » ولا 
كراهية فيما ينقلب من قبل نفسه . ولو ألقي في الخمر خل حتئ يستهلكه . لم يحل 
ولم يطهرا:*). وكذا لو ألقى فى الخلّ خمر فاستهلكه الخل » وقيل يحل اذا ترك حتئ 
تصير الخمر خلاً » ولا وجه له . 

السابعة : أواني الخمر من الخشب والقرع!١”)‏ والخزف غير المغضور لا يجوز 
استعماله لاستبعاد تخلصه , والأقرب الجواز بعد ازالة عين النجاسة وغسلها ثلاثا . 

الثامنة : لا يحرم شىء من الرّبوبات7؟*" والاشربة » وإن شم منه رائحة المسكرء 


كُربٌ الرمان والتفاح ١‏ لأنه لا يسكر كثيره . 


4 - وهي في سورة النور آية )1١(‏ «ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت 
امهاتكم أو بيوت اخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم, أو بيوت أخوالكم أو 
بيوت خالاتكم, أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعاً أو أشتاتاً» وهذا 
فيما يعلم منه (الكراهية) بأن يكره الأكل من بيته (ولا يحمل منه) أي لا يخرج من دورهم شيئاً بل يأكل 
هناك فقط (وكذا ما يمر به) فإنه يجوز الأكل منه بدون أن يحمل معه ويسمئ «حق المارة» . 

4 -أى : قاعدة «كل شىء لك طاهر حتئ تعلم انه قذر» . 

- أي : بعمل شيء أو القاء شيء فيه . 

. -لصيرورة الخل نجساً كلما لاقئ شيء من الخمر (وكذا) أي : ينجس ويحرم‎ ٠ 

١‏ القرع هو اليقطين الكبير يفرغ داخله ٠‏ ويجعل آنية للدهن . والخل . وغيرهما (غير المغضور) أي : لم 
يلطخ داخله بالقار ء أو الشمع ونحوهما مما يمنع نفوذ الخمر فيها ؛ فانه لايجوز استعماله لاستبعاد 
(تخلصه) من الخمر النافذ فيه بمجرد وصول الماء اليه . 

57 الرّبٍ هو جعل عصير فاكهة علئ النار أو في الشمس أو غيرهما حتئ يثخن . 


...0 كفّاب الأطعمة والأشربة ...ل تشمرائع الاسلام 


التاسعة : يكره : أكل ما باشره الجنب والحائض . اذا كانا غير مأمونين9". وكذا 
يكره : أكل ما يعالجه . من لا يتوقئ النجاسات . وأن يسقي الدواب شيئاً منه 
المسكرات . ويكره الاسلاف فى العصيرء وأن يستأمن علئ طبخه من يستحل شربه. 
كل ان يدهي تلكا و اذاعان الما درفل لاايجور عطلنا بدو الارل ضيه رركن 
الاستشفاء بمياه الجبال(؟") الحارة . 

ومن اللواحق النظر فى حال الاضطرار وكل ما قلناه بالمنع من تناوله » فالبحث(*”) 
فيه مع الاختيار. ومع الضرورة يسوغ التناول , لموله تعالئ : «فمن اضطر غير باغ ولا 
عاد فلا اثم عليه)!”) وقوله : «فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم»7””) وقوله 
«وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلاما اضطررتم اليه» . 

فليكن النظر فى المضطر(*”*"2. وكيفية الاستباحة . 

ملسن وراذي ياا ؛ لولم يتناول . وكذا لو خاف المرض بالترك . 
وكذا لو خشى الضعف . المؤدي الئ التخلف عن الرفقة . مع ظهور امارة العطب(5”/, 
أو فسقد :ال كونب اند اله حتو ف التلفت ح امحيطة وجل لعدها ول .عا ربز كاك 
الضرورة . 

ول ستيصى ذلك نوغ ا 0 . ولا يترخص الباغي . وهو 
الخارج علئ الامام » وقيل : الذي ب يبغى الميتة! '') ولا العادي وهو : قاطع الطريق . 


07 أي : لا يباليان بالطهارة والنجاسة ؛ ويكره أكل ما (يعالجه) أي : يعمله غيرالمبالي . ويكره فى العصير 
(الإسلاف) أي: : بيعه سلقاً بأ ن يأخذ الثمن حال ويسلّم العصير في وقت بعد ذلك . ويكره (أن يستأمن) 
أي : يسلّم العصير ليطبخه من المسلمين من يحل عنده شرب العصير قبل ذهاب تثليثه . وقيل (لا يجوز 
مطلقا) أى : حرام ولو كان مسلماً . والكراهة (أشبه) لحمل فعل المسلم على الصحة مطلقاً . 

يي ا لو ل اق لل ل ان لق 

ه-:أي : الكلام في الحرمة انما كان مع الاختيار . 

01 -البقرة / 15 (باغ ولاعاد) وسيأتي قريباً تفسيرهما عن المصنف ## . 

- المائدة / " (مخمصة) أى : مجاعة (متجانف) أي : مائل الئ الحرام متعمد له والاية الثالثة في سورة 
الانعام آية / .١19‏ 

يعنى : من هو المضطر وما هي حدود الاضطرار . 

أي الهلاك, بمعنى انه يخشئ الهلاك لو ضعف وتأخر عن الناس» كما لو كان فى ليل هو في صحراء فيها 
سمياع. 

3 با أن انين نان ٠‏ وقيل : العادي هو من (يعدو شيعه) أي : يأكل أكثر من الشبع » اذ 
الاضطرار يحلل للانسان الاكل بقدر يرفع الاضطرار لا أكش . 


للمحقق الحلي دب د زد زد دزتذد2د2دد010 في أحكام الأكل ...ل القسم الرايع / 5١١‏ 
وقيل : الذى يعدو شبعه . 

وأماكيفية الاستباحة : فالمأذون فيه حفظ الرمق7١",‏ والتجاوز حرام ؛ لأن القصد 
حفظ النفس وهل يجب التناول للحفظ ؟ قيل : نعم . وهو الحق . فلو أراد التنزه 
والحال حالة خوف التلف . لم يجز. 

ولو اضطر الئ طعام الغير» وليس له الثمن . وجب علئ صاحبه بذله . لأن في 
الامتناع إعانة علئ قتل المسلم . وهل له المطالبة بالثمن ؟ قيل : لاء لأن بذله واجب ». 
فلا يلزم له العوض . وإن كان الثمن موجوداً!"". وطلب ثمن مثله ؛ وجب دفع الثمن . 

ولا يجب علئ صاحب الطعام بذله » لو امتنع من بذل العوض .ء لأن الضرورة 
المبيحة لاقتساره مجاناً » زالت بالتمكن من البذل . 

وإن طلب زيادة عن الثمن » قال الشيخ : لا تجب الزيادة . ولو قيل : تجب . كان 
حسناً . لارتفاع الضرورة بالتمكن . 

ولو امتنع صاحب الطعام والحال هذه , جاز له قتاله . دفعاً لضرورة العطب . 

ولو واطأه فاشتراه بأزيد من الثمن . كراهية لاإراقة الدماء . قال الشيخ : لا يلزمه إلا 
ثمن المثل . لأن الزيادة لم يبذلها اختياراً » وفيه إشكال , لأن الضرورة المبيحة للاكراه 
ترتفع بامكان الاختيار . 

ولو وجد ميتة وطعام الغيرء فإن بذل له الغير طعامه بغير عرض أو بعوض وهو 
قادر عليه . لم تحل الميتة . 

ولوكان صاحب الطعام غائباً, أو حاضراً ولم يبذل» وقوى صاحبه علئ دفعه عن 
طعامه , أكل الميتة . وإنكان صاحب الطعام . ضعيفاً لا يمنع . أكل الطعام وضمنه. 
ولم تحل الميتة » وفيه ترددا"". 


١-أي‏ : حفظ النفس عن الموت والهلاك (والتجاوز) أي :الأكل والشرب أكثر من حفظ الرمق حرام ولايجوز 
(التنزه) أي : ترك التناول لو خاف التلف . 

عند المضطر وجب بذله . لكن (لو امتئع) المضطر من الثمن لم يجب بذل الطعام له لان المبيح 
(لاقتساره) أي : تحصيله الطعام بالمجان زال بملكه الثمن , ولو طلب (زيادة عن الثمن) كما لو كان ثمن 
الطعام ديناراً فطلب دينارين . 

77 - لاحتمال حلية الميتة في هذه الحال» لأن الميتة وطعام الغير يغير رضاه كلاهما محرمان في الاصل , 
جائزان للضرورة . 


900" .............................--...-. كقّاب الأطعمة والأشربة ...............-............... تترائع الاسلام 
واذا لم يجد المضطر. إلا آدمياً ميتاً. حل له إمساك الرمق من لحمه!؟"). ولوكان 
حياً . محقون الدم » لم يحل . ولوكان مباح الدم » حل له منه ما يحل من الميتة . ولو 
لم يجد المضطر . ما يمسك رمقه سوئ نفسه , قيل : يأكل من المواضع اللحمة(؟1) 
كالفخذ , وليس شيئاً , اذ فيه دفع الضرر بالضرر . ولاكذلك جواز قطع الأكلة . لأن 
الجواز هناك إنما هو لقطع السراية الحاصلة . وهنا إحداث سراية . 
ولواضطر الئ خمر وبول . تناول البول!١١.‏ ولو لم يجد الا الخمر. قال الشيخ فى 
المبسوط : لا يجوز دفع الضرورة بها » وفى النهاية : يجوز وهو أشبه . 
ولا يجوز التداوى بها(" ولا بشىء من الانبذة . ولا بشىء من الادوية معها شىء 
من المسكرء أكلاً ولا شرباً . ويجوز عند الضرورة أن يتداوئ بها للعين . 
خاتمة 
فى الاداب 
يستحب غسل اليدين قبل الطعام د . ومسح النك بالمنةيل [114 والتسية 
عند الشروع . والحمد عند الفراغ . وأن يسمى علئ كل لون علئ انفراده!"', ولو قال: 
بسم الله علئ أوله وآخره أجزأ . 
ويستحب الأكل : باليمين مع الاختيار. وأن يبدأ صاحب الطعاء('". وأن يكون 


8 بأن يأكل من لحمه بقدر حفظ الرمق وعدم الهلاك»: ولايحل حي (محقون الدم) أي : الذي لا يجوز قتله 
كالمسلم , والكافر الذمى والمعاهد . ويحل مهدور الدم كالكاقر المحارب . 

6 أي : الكثيرة اللحم ؛ وفيه : انه دقع الضرر (بالضرر) لأن الأكل من الفخذ ضرر لاحتمال أن يسري هذا 
الأكل فيؤدي الئ هلاكه . بخلاف (قطع الاكلة) أى : قطع العضو الذي اصيب بالجذام . 

اذ البول أخف من الخمر» اذ لم يدل دليل علئ حرمة البول حتئ في الضرورة ؛ ودل في الخمر . 

١‏ -أي: بالخمر ولا بسائر (الانبذة) جمع نبيذ. يعني المسكرات الا اذا اضطر للتداوي بها (للعين) بأن يقطر 
منها في العين. 

8 بعد الطعام . وأما قبل الطعام اذا غسل يده قلا يمسحه بالمنديل . 

5 فعند أكل الخبز يسميء وعند أكل الارز يسمي وهكذا نعم, لو قال ماذكر (أجزأً) يعني لا يحتاج للتسميته 
علئ كل لون . 

-أي : يبدأ بالأكل قبل الضيف , ويكون آخر من (يمتفشع) أي : يكف عن الاكل (وأن يبداً) صاحب المنزل 
بغسل يد الضيوف , ويستحب بعد الأكل ان (يستلقي) أي : ينام علئ ظهره ويضع (رجله اليمنئ) أي : 
قدمه اليمنئ علئ ركبته اليسرى كما عن بعضهم _. 


للمحقق الحلى للستت هي الآداب ...ل القسم الرابع / "٠"‏ 


آخر من يمتنع . وأن يبدأ في غسل اليد بمن علئ يمينه , ثم يدور عليهم الئ الاخير. 
وأن يجمع غسالة الايدي في اناء واحد . وأن يستلقي الآكل بعد الأكل . ويجعل 
رجله اليمنئ علئ رجله اليسرى . 

ويكره : الأكل متكثاً . والتملى('" من المأكل . وربما كان الافراط حراماً لما 
يتضمن من الاضرار . 

ويكره : الأكل علئ الشبع .. والاكل باليسار. 

ويحرم : الأكل علئ مائدة يُشرب عليها شيء من المسكرات("" والفقاع . 


أي : املاء البطن بالأكل . بل يستحب جعل ثلث منه للطعام . وثلث للشرب . وثلث للتنفس » وقد يحرم 
(الافراط) أي كثرة الأكل لما فيه (من الاضرار) البالغ الكثير المؤدي الئ الموت أو تلف بعض الاعضاء أو 
القوئ . 

-خمراً أو غيرها (والقفقاع) لأنه شرعاً نوع من الخمر وان لم يسمه البعض خمراً . 


كتاب الغطب "١‏ 
والنظر فى السبب والحكم واللواحق 
أما الأول 

فالغصب : هو الاستقلال باثبات اليد . علئ مال الغير عدواناً . ولا يكفى رفع يد 
المالك . ما لم يثبت الغاصب يده , فلو منع غيره . من إمساك دابته المرسلة فتلفت . 
لم يضمن . وكذا لو منعه من القعود علئ بساطه , أو منعه من بيع متاعه » فنقصت 
قيمته السوقية » أو تلفت عينه. 

أما لو قعد علئ بساط غيره ‏ أو ركب دابته » ضمن . 

ويصح(") غصب العقار.ء ويضمنه الغاصب . ويتحقق غصبه . باثبات اليد عليه 
مستقلاً » دون اذن المالك . وكذا لو أسكن غيره . 

فلو سكن الدار» مع مالكها قهراً. لم يضمن الأصل . وقال الشيخ : يضمن النصف. 
وفيه تردد » منشأه عدم الاستقلال من دون المالك7". 

ولوكان الساكن ضعيفاً عن مقاومة المالك . لم يضمن . ولوكان المالك غائبا 
ضمن ء وكذا لو مدٌ بمقود!])دابة فقادهاء ضمن . ولا يضمن لوكان صاحبها راكباً لها . 

وغصب الأمة الحامل غصب لولدها ء لثبوت يده عليهما . وكذا يضمن حمل 
الأمة . المبتاعة!*) بالبيع الفاسد . 


كتان القصب 

١‏ (الغضب): لغة: أخذ الشيء ظلماً . وشرعاً : الاستيلاء علىئ حق الغير بغير حق» والنظر فيه يقع في أمور 
ثلاثة (الاول) في سبب الغصب , وهو (الاستقلال) أي : الاستيلاء بغير اذن المالك (عدواناً) يعني : بغير 
حق :. فالتقاص أو نحوه ليس بغصب . 

١‏ -أي : يقع الغصب لا انه يجوز غصب (العقار) أي : الأراضي والبيوت والبساتين ونحوها وكذا لو (أسكن 
غيره) أى : :غصب الدار زيد وأسكن فيها عمرواً ‏ فزيد يكون غاصباً أيضاً والمقصود انه لا يشترط في 
تحقق الغصب أن يكون المتصرف هو الغاصب تفسه . 

"أي : لم يكن الغاصب وحده مستقل فى الاستيلاء علئ الدار . ولو كان عاجزاً عن (مقاومة المالك) بحيث 
كان يمكن للمالك اخراجه متئ شاء (لم يضمن) أى : لو تلف والحال هذه فلا يكون ضامتاً . 

: -الحبل الذى يقاد به الدأية . 

ه ‏ أي : المشتراة بالبيع القاسد , فان في البيع حيث يكون ضماناً لو كان صحيحاً يكون ضماناً أيضاً لو 


للمحقق الحلي لس ا قز أسباب الضمان ................................ القسم الرابع /) "١6‏ 


ولو تعاقبت الأبدي الغاصبة علئ المغصوب(١.‏ تخير المالك في إلزام أيهم شاء. 
أو إلزام الجميع بدلاً واحداً . 

والخزالا يغدمن بالقضد 7" ولو كان صنغيراً :ولو تعره أ ترد امود 
في يد غاصب ٠‏ من غير تسبيبه » لم يضمنه . وقال فى كتاب «الجرا 6( يضمنه 
الغاصب .ء اذا كان صغيراً . وتلف بسبب كلدغ الحية والعقرب ووقوع الحائط . 

ولو استخدم الحرء لزمه الاجرة . 

ولو حبس صانعاً » لم يضمن أجرته , ما لم ينتفع به . لأن منافعه(١)‏ في قبضته . 

ولو أستأجره فى عمل . فاعتقله ولم يستعمله!'') فيه تردد . والاقرب أن الاجرة 
لا تستقر لمثل ما قلناه . ولاكذلك لو استأجر دابة » فحبسها بقدر الانتفاع . 

ولا تضمن الخمر ء اذا غصبت من مسلم "١‏ ولو غصبها الكافر. وتضمن اذا 
غصبت من ذمى » مستتراً » ولو غصبها المسلم . وكذا الخنزير. ويضمن الخمرء 


بالقيمة عند المستحل(3). لا بالمئل . ولوكان المتلف ذمياً على ذمي . وفي هذا 


كان فاسداً ,الا أن الفرق هو : ان ضمان البيع الصحيح بالثمن المسمئ في العقد . وضمان الفاسد بثمن 
المثل , أو أقل الثمنين من المثل أو المسمئ . 

١1-كمالو‏ غصب عمرو كتاب زيد ء وباعه الى محمد . ومحمد الئ على . وعلى الئ حسن ء وهكذا. جاز لزيد 
أن يطالب كل واحد دون الاخرين بالكتاب . وجاز له أن يطالب جميعهم معاً بالكتاب. 

١‏ - يعني :لو غصب زيد عمروأ وحبسه مثلأ شهرأ كاملا فلا يضمن الغاصب المنافع التي فاتت من عمرو 
المغفصوب ٠‏ لكن جمعاً من الأعلام كالاخ الاكبر قال يضمان الغاصب لما فوّته على الحر من المتافع 
بالحبسء لدليل لاضرر .ولايتوئى حق امرء مسلم » وغير ذلك . 

4 - كتاب الجراح من المبسوط للشيخ الطوسي » وعلله بأن ن الغاصب قرّبه من سيب الاتلاف بحيث لا يمكنه 
الاحتراز منه (ولو استخدم الحر) أى : اجبر الحر علئ عمل كالخياطة والكتابة مثلاً ‏ فعلئ الغاصب 
اجرته. 

١‏ -أي : منافع الحر في قبضة الحر . فالغاصب لم يستقد من تلك المنافع شيئاً حتئ يضمن , لكن قد عرفت 
مافيه من كلام جمع من الاعلام . 

٠‏ -مثلأ قال للحر : استأجرتك لبناء داري هذا اليوم فقبل وجاء فحبسه ولم يدعه يبنى ولا أطلقه ليذهب 
حيث يريد قال: فالاقرب عدم الاجرة وذلك (لمثل ما قلناه) قاله المصنف يها ونسب الئ المشهور أيضاً 
من أن ن الحر غير مضمون منافعه غير المستوفاة (دابة) لأن منافع الدابة مضمونة مطلقاً . 

١‏ -لأنها لاقيمةلها لكن تضمن لو غضب من ذمي وكان (مستترا) أي: حال كوك مستتثرا بالكمن: لان هن 
شرائط الذمة الاستتار بالمحرمات ٠‏ وفي الجواهر : «أما المتظاهر فلا ضمان ولو كان الغاصب كافراً 
قولاً واحدأ». 

١١‏ يعني : أذا غصبت الخمر من ذمي مستتر بها لا يدفع له المثل -وان كانت مثلية ‏ بل القيمة حتئ وان كان 
ذميا (وفي هذا تردد) لاحتمال ان يجب علئ الذمي لذمي آخر اعطاء مثل الخمر . لأنها حلال عندهم , 
ويجوز الحكم لهم بما عندهم . 
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تردد . 

وهنا أسباب أخر يجب معها الضمان : 

الأول : مباشرة الاتلاف سواء كان المتلف عيناً .كقتل الحيوان المملوك . وتخريق 
الثوب . أو منفعة ‏ كسكنئ الدارء وركوب الدابة » وإن لم يكن هناك غصب7397. 

الثاني : التسبيب وهو كل فعل يحصل التلف بسببه . كحفر البثر في غير 
الملك!؟')؛ وكطرح المعاثر في المسالك . 

لكن اذا اجتمع السبب والمباشر . قدّم المباشر فى الضمان علئ ذي السبب . 
كمن حفر بثرأ فى ملك غيره عدواناً. فدفع غيره فيها انساناً. فضمان ما يجنيه الدفع 
علئ الدافع . 

ولأيضمة المكرة المال: وإ اشر الأتلاف !19 وَالضِمان عل من أكرهه + لأن 
المباشرة ضعفت مع الاكراه . فكان ذو السبب هنا أقوئ . 

ولو أرسل في ملكه ماءً » فأغرق مال غيره , أو أجج نار فيه فأحرق . لم يضمن 
مالم يتجاوز قدر حاجته(١')إختياراً‏ مع علمه . أو غلبة ظنه أن ذلك موجب للتعدي 


الود الاضوارة 
ويتفرع على السيب فروع : 


الآرل: لو الم نيا فى :ممعة "7 أ حيواناً هف عن القران من لر فته 


السبع . 


الثانى : لو غصب شاةً » فمات ولدها جوعاً(2")» ففى الضمان تردد . وكذا لو حبس 


١‏ أمثلته : كما لو ذبح الخروف بظن انه له » أو خرق الثوب بظن ان صاحبه اذن له فى ذلك , أو سكن الدار 
بظن انها داره, أو ركب الدابة يظن أنها وقف عام , فتبين الخلاف فى كلها. 0 

- فسقط فيه شخص فمات أو جرح » وكطرح (المعاثر) أي : ما يوجب العثرة أو الانزلاق والسقوط . كالقاء 
الحجر أو قشور الفواكه في وسط الطريق مما يكون سببأ لتعثر شخص بها. 

كما لو أكره الظالم زيدأً أن يحرق مال عمرو فالضمان علئ الظالم لا علئ زيد. 

7 -أي :لم يرسل ماءً ولا أشعل ناراً أكثر من حاجته اختياراً (مع علمه) أي : حتئ مع علمه بأن هذا الماء 
يغرق أو النار تحرق , هذا ظاهر المصنف كما فسر به الجواهر لكنه محل اشكال من بعض . 

أي : محل السباع (أو حيواناً) أي : ألقئ حيواناً في مسبعة. 

-لحرمانه من الرضاع . ولو حبس (مالك الماشية) أي : حبس شخصه ء والماشية يعنى : البقر والابل 
والغنم ؛ ولو غصب دابة (فتبعها الولد) أي : ولد الدابة تبع امه بنقسه من دون أن يغصب الولدء قال 
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مالك الماشية عن حراستها فاتفق تلفها . وكذا التردد لو غصب دابة . فتبعها الولد . 

الثالث : لو فلك اليد عن الدابة فشردت .ء أو عن العبد المجنون فأبق . ضمن لأنه 
فعل يقصد به الاتلاف . وكذا لو فتح قفصاً عن طائر فطارء مبادراً أو بعد مكث(75), 
ولاكذا لو فتح باباً على مال فسرق . أو أزال قيداً عن عبد عاقل فأبق . لأن التلف 
بالمباشرة لا بالسبب » وكذا لو دل السرّاق . ولو أزال وكاء('") الظرف , فسال ما فيه 
ضمن اذالم كن حيس إلآ الوكات. وكذ) لوينال منهها الآن الارضن تحته(١"»‏ فاندفع 
ما فيه . ضمن لأن فعله سبب مستقل بالاتلاف . أما لوفتح رأس الظرف . فقلبته الريح 
أوذاب بالشمس . ففى الضمان تردد ولعل الاشبه أنه لا يضمن , لأن الريح والشمس 
كالمباشر . فيبطل حكم السبب . 

ومن-الاسباب : القبض بالعمد الفاسد!"". والقبض بالسوم ء فإن القابض يضمن . 
وكذا استيفاء المنفعة بالاجارة الفاسدة .» سبب لضمان اجرة المثل . 


النظر الثاني 
فى الحكم 


يجب رد المغصوب ما دام باقياً ولو تعسر . كالخشبة (") تستدخل فى البناء أو 


المسالك فى منشأ التردد فى ضمان هذه الثلاثة : «من عدم الاستقلال باثبات اليد علئ الولد والماشية فلا 
نتحتق القصي:فيتتقى الضمان + ومن انه سمت فى الأكلاف اذالؤلاه للم يحضل الكل + والحسمان لش 
تمتمصدن قن الكصس كنا عر كان مباشزة الأثلاق ومسياتة من حملة مقتضياتة وان لمكن عضا . 

- (مبادراً) أي : طار بمجرد فتح القفص (أو بعد مكث) أى : بعد فترة فانه يضمن . ولايضمن (لو دل 
السارق) أي : أخبر أن فى المكان الفلانى مالاً فإنه فعل حراماً لكنه لا يضمن المال . 

"٠‏ -الوكاء : الحبل الذي يشد به القربة والكيس وغيرهما. 

١-أي‏ : علئ اثر ازالة وكاء الظرف . فالمزيل يضمن » ويكون كما لو كان سمن موضوعاً في قربة مفتوحة ؛ 
فحفر الأرض تحت القربة فمالت وسال السمن . 

7 - فإنه يضمنه لو تلف لقاعدة «ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده» وكذا القبض (بالسوم) أي : قيضه 
للشراء قبل عقد البيع فانه يضمنه . وكذا استيفاء المنفعة (بالاجارة الفاسدة) كمن استأجر دارأ 
مغصوبة:؛ أو بثمن مجهول » فإن الاجارة فاسدة فاذا استفاد من الدار كان عليه اجرة المثل . 

7 أي : الخشبة المغصوبة تجعل في أساس أو وسط البناء . فيجب ردها ولو استلزم خراب البناء وكذا في 
السفينة (ولا يلزم المالك) قبول القيمة فيما لو أراد الغاصب اعطاء قيمة الخشبة بل له الحق أن لا يقبل 
ويطلب عين خشبته. وكذا لومزج الغاصب (الدخن) وهو حبّ الجاورس (بِالدّرَة) أي الارزن. فان 
حبّاتهما متشابهة ومتقاربة الحجم . 
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اللوح في السفينة . ولا يلزم المالك أخذ القيمة . وكذا لو مزجه مزجا يشق تميّزه . 
كمزج الحيطة«الشتميرة أو الدككن بالذرة ووكلت تميؤة واطادتة:. 

ولو خاط ثوبه بخيوط مغصوبة . فإن أمكن نزعها . ألزم ذلك . وضمن ما يحدث 
من نقص |4". ولو خشي تلفها بانتزاعها لضعفها ضمن القيمة . وكذا لو خاط بها جرح 
حيوان له حرمة لم ينتزع إلا مع الامن عليه . تلفاً وشيناً وضمنها . 

ولو حدث في المغصوب عيب ., مثل تسويس 7" التمر أو تخريق الثوب رده مع 
الأرشن: 

ولوكان العيب غير مستقر كعفن الحنطة , قال الشيخ : يضمن قيمة المغصوب . 
ولو قيل : برد العين مع أرش العيب الحاصل . ثم كلما ازداد عيباً دفع أرش الزيادة . 
كان سنا ..ولؤكان بحالة "١‏ ردّه :ولا يضمن تفاوؤت القيمة النموقية: 

فإن تلف المغصوب . ضمنه الغاصب بمثله إن كان مثلياً » وهو ما يتساوئ قيمة 
أجزائه!"". فإن تعذر المثل » ضمن قيمته يوم الاقباض. لا يوم الاعواز[8". وو الور 


4 أي : نقص في الخيوط ء كما لو استلزم تقطعاً قليلاً فيها ء ويضمن القيمة لو خشي (تلفها) أي : تقطعاً 
كثيراً بحيث لايستفاد منها »ولو خاط بها جرح حيوان (له حرمة) ومثل له بعضهم بغير المأكول الذي اذا 
ذبح لأجل اخراج الخيوط لايستفاد من لحمه , أو المأكول الذي ليس للغاصب . فانه لاينتزع منه الا مع 
الامن عليه (تلفاً وشيناً) أي : موتاً واذية. 

غ3> أي الحدوت الدود اىاتخوه ف التدن ولو كان لمعيب (غير مستقر) بل في ازدياد حتئ يتلف (كعفن 


7 يعنى الى كان الاتقتصون ل كيد لك نورت ترجه لد قله ٠‏ كالذهب غصيه حيث كانت قيمته ألف 
دينار ورده حيث كانت قيمته مائة ديتار. 

77> هذا تعودف الحظلى رفحي 01د : أن تكون نسبة قيمة الجزء الى قيمة الكل كنسبة نفس الجزء الى نفس 
الكل » مثلاً : الحنطة مثلية ‏ لأن قيمة كيس منها اذا كانت ديناراً . تكون قيمة نصف كيسها نصف دينار : 
وقيمة ربع كيسها ربع دينارء وهكذاء بخلاف الكتاب فانه قيمي لا مثلي . ٠لآن‏ قيمة كتاب اذا كانت ديناراً . 
فليس قيمة نصف ذاك الكتاب نصف دينار . وقيمة ربع ذاك الكتاب ربع دينار , فلا تتساوى قيمة الجء 
مع نقس الجزء . 

يوم (الاقباض) أي : يوم اعطاء قيمة المغصوب الئ المالك . لايوم (الاعواز) أي : تعذر وجود المثل. مثلأ 
شعبان يوم الاقباض . فيجب علئ زيد اعطاء قيمة كيس حنطة في آخر شعبان . سواء كانت قيمته آخر 
شعبان أكثر أو أقل من قيمته نصف شعيان . 
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فحكم الحاكم بالقيمة » فزادت أو نقصت7١"‏ لم يلزم ما حكم به الحاكم » وحكم 
بالقيمة وقت تسليمها. لأن الثابت في الذمة ليس الا المثل . 

وان لم يكن مثلياً؛ ضمن قيمته يوم غصبه . وهو اختيار الأكثر وقال في المبسوط 
والخلاف : يضمن أعلئ القيم . من حين الغصب الى حين التلف!: '/. وهو حسن . ولا 
عبرة بزيادة القيمة ولا بنقصانها بعد ذلك علئ تردد . 

والذهب والفضة يضمتنان بمثلهمال' "'» وقال الشيخ : يضمنان بنقد البلد كما لو 
أتلف ما لامثل له . ولو تعذر المثل» فإن كان نقد البلد مخالفاً للمضمون فى الجنس » 
فيه لهذ :وإنكان ين جسيه +وايئق اللمضموق والتقد ونا ضع . وإن كان 
أحدهما أكثرا" "2 قوّم بغير جنسه ليسلم من الربا . ولا تظننّ أن الربا يختص بالبيع , 
بل هو ثابت في كل معاوضة علئ ربوتّين!"") متفقي الجنس . 

ولوكان في المغصوب صنعة . لها قيمة غالباً!') كان علئ الغاصب مثل الاصل 


.أي : زادت القيمة أو نقصت يعد حكم الحاكم وقبل الاقباضعفعليه قيمة وقت اقباضها (لأن الثابت) يعني 
:مادام لم يدفع الغاصب القيمة ففى ذمته مثل الحنطة لا قيمتهاء وانما ينتقل الئ القيمة عند اعطاء القيمة , 
فيجب مراعاة قيمة ذاك الوقت. " 

٠٠-مثلا‏ :لو غصب خروفاً أول الشهر وذبحه ثالث الشهرء وكانت قيمته أول الشهر عشرةء وثاني الشهر 
خمسة عشرء وثالث الشهر عشرين . ضمن العشرين » أو صارت قيمته ثاني الشهر ثمانية وثالت الشهر 
خمسة ضمن عشرة, وهكذا, ولاعبرة بالزيادة والنقيصة (بعد ذلك) أي : بعد التلف وقبل دفع القيمة؛ لآأن 
القيمة استقرت فى الذمة فلا تزيد ولا تنقص . 

١‏ قاتهما مثليان, لأن تسبه اجزاء قيمتها الى الكل نسبة واحدة ؛ فلو كانت قيمة مثقال الذهي أربعة دنائير 
فنصف مثقاله ديناران ٠‏ وربعه دينار واحد . وهكذا الفضة (ولو تعذر المثل) كما لو أتلف مثقال ذهب 
لشخص ثم لم يكن ذهب ليعطيه وكان تقد البلد مخالفاً للتالف (فى ي الجنس) كهذه الازمان التي نقد البلاد 
فيها غالباً أوراق مالية . 

7 كما لو أتلف مثقال ذهب قيمته أربعة دنانير ونقد البلد ذهب مسكوك مثقاله أقل من أربعة دنائير . فان 
أعطاه مايعادل أريعة دنانير كان ذهبه أكثر فيلزم الرياء وان أعطاه بوزن المتلف كانت قيمته أكثر من 
أربعة دنانير ولا يجب عليه إلا دفع قيمته لا أكثر, ولذلك قوّم (بغير جنسه) أي : أعطئ من غير الذهب بما 
يعادل أربعة دنانير . 

77 - مما يكون بيعهما بالكيل أو الوزن » مع زيادة أحدهما علئئ الاخر. 

+ - كما لو كان ذهب مصاغاً وكان أربعة دنانير لذهبه ودينار لصياغته . وجب عليه علئ رأي المصنف ‏ 
دفع خمسة دنانيرء أو ما يعادل الخمسة دنانير من الذهب وان كان ذهباأ أكثر من المغصوب. وذلك لان 
للصياغة قيمة تظهر بالازالة عدواناً (ولو من غير غصب) يعني : الازالة لم تكن بغصب بل بمباشرة 
الاتلاف » أو التسبيب . نعم لو كانت الصنعة (محرمة) كما لو كان الذهب آنية (لم يضمن) قيمة صياغة 


الانية. 


لفن كتابٍ العْضْب .........................-.......... تتمرائع الاسلام 
وفكنة الفنشمة بون زاذ غن لعل« ريون مان أن غير ريرق + [أن للصتطة انمه طهر 
لو أزيلت عدواناً» ولو من غير غصب وإن كانت الصنعة محرمة . لم يضمن . 

ولوكان المغصوب دابة . فجنئ عليها الغاصب أو غيره , أو عابت من قبل الله 
سبحانه . ردها مع أرش النقصان!*". ويتساوئ بهيمة القاضى وغيره فى الارش . 
ولاتقدير في قيمة شيء من أعضاء الدابة » بل يرجع الئ الارش السوقي . 

وروي : في عين الدابة!! "ربع قيمتها . وحكئ الشيخ في المبسوط والخلاف عن 
الاصحاب » فى عين الدابة نصف قيمتها . وفى العينين كمال قيمتها . وكذاكل ما فى 
البدن منه اثنان . والرجوع الئ الأرش السوقي أشيه . 1 

ولوغصب عبداً أو أمة فقتله ؛ أو قتله قاتل» ضمن قيمته . ما لم تتجاوز قيمته دية 
الحرا"". ولو تجاوزت . لم يضمن الزيادة . ولو قيل : يضمن الزائد بسبب الغصب . 
كان حسناً . ولا يضمن القاتل غير الغاصب سوئ قيمته . ما لم تتجاوز عن دية الحر. 
ولو تجاوزت عن دية الحرء ردت اليه . فان زاد الارش عن الجناية » طولب الغاصب 
بالزيادة دون الجانى . 

ناالوهات و 137لا تيون تنود ور لو كا وك 13 لخر راسد القافديت 
عليه » بما دون النفس . فإن كان تمثيلاً» قال الشيخ : عتق وعليه قيمته . وفيه تردد 
ينشأ من الاقتصار بالعتق فى التمثيل علئ مباشرة المولئ . 


0 أي : قيمة النقصان » فلو انكسرت رجلهاء وكانت قيمتها صحيحة مائة وقيمتها مكسورة الرجل ثمانين 
ضمن عشرين . وتتساوئ (بهيمة القاضى) مع غيره فليس وصف كونها بهيمة القاضي موجبأ لزيادة 
ارشها وان كانت الرغبة فيها أكثر . 

أي : عين واحدة , وفىالعينين القيمة . وفي كل مافي البدن منه (اثنان) كالرجلء واليدء والكلية . والكتف , 
والاذن ونحوهاءففي واحدتها نصف القيمة ؛ وفي كلتيهما القيمة كاملة . 

دية الحر ألف دينار ذهب أو عشرة الاف درهم فضة :“أو آلف اشاة ؛ أو مائة معين: أو مائتا مقرة» أ 
مائتا حلة (ولايضعن القاتل) كمن قتل خطأً أو نحوه سوئ قيمته مالم تتجاوز دية الحر فان تجاوزت 
(ردت اليه) أي :الئ دية الحر (فان زاد الارش عن الجناية) كما لو قلع عينيه وقطع يده علئ قول بتمام 
القيمة فى العينين ونصقها في يد واحدة ‏ فالمجموع قيمة ونصف (طولب الغاصب) يعني : لو كان 
غاصباً اخذت منه تمام القيمة ونصفها معأ والا اخذ النقص القيمي الحاصل بسبب ذلك . 

أي : مات العبد أو الأمة في يد الغاصب ضمن القيمة (ولو تجاوزت) يعني : حتئ ولو كانت قيمته أكثر من 
دية الحر »ولو جنئ عليه الفاصب (بما دون النفس) أي : يجناية لم يمت منها فان كان (تمثيلاً) كقطع 
أنفه » أو صلم اذنه عتق علئ تردد لاختصاصه (علئ مباشرة المولئ) يعني : اذا كان الممثل هو المولئ 
عتق وإلا فلا يعتق بتمثيل غير المولئ . 
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وكل جناية ديتها مقدرة في الحر. فهي مقدرة في المملوك بحساب قيمته!"", 
نا انك بلقا رة فى لاخر نديها الكومة برولو قل تزيم الناضت | كدر ريه 
من المقدر رالارش .كان حسنا . أما لو استغرقت ديته قيمته ‏ قال الشيخ :كان المالك 
مخيراً بين تسليمه وأخذ القيمة وبين إمساكه ولاشيء له . تسوية بين الغاصب في 
الجناية وغيره!” *» وفيه تردد . 

ولو زادت قيمة المملوك بالجناية » كالخصاء(؛) أو قطع الاصبع الزائدة رده مع 
دية الجناية . لانها مقدرة . 

والبحث في المدبرا"؛) والمكاتب المشروط وام الولد كالبحث في القن . 

واذا تعذر تسليم المغصوب7'*, دفع الغاصب البدل . ويملكه المغصوب منه. 
ولا يملك الغاصب العين المغصوبة . ولو عادت . كان لكل منهما الرجوع . وعلىئ 
الغاصب الاجرة . إنكان مماله أجرة فى العادة من حين الغصب الى حين دفع البدل. 
وقيل + ال حتين إعادة المغضوت والأول أشبية: 


9" فكما أن في يد الحر _مثلاً - نصف ديته كذلك في يد العبد نصف قيمته, فان كانت قيمته ثمانين ففي يده 
أربعين وهكذاء والتي ليست (بمقدرة فى الحر) كقلع اظفره » أو كسر يده ففيها (الحكومة) وهي الارش» 
قيل بلزوم الغاصب اكثر الامرين : من المقدر (والارش) وهو مقدار نقص قيمته في العبد أو الامة؛ وعليه: 
فلو قلع احدئ عيني العبد فان نقصت قيمته أكثر من النصف فعليه نقص القيمة » وان نقصت أقل من 
النصف فعليه نصف القيمة . 

+٠‏ -فإن غير الغاصب لو جنئ جناية مستوعبة للقيمة كان علئ مالك العبد والامة ذلك لكي لا يجتمع بين 
العوض والمعوض كما قالوا (وفيه تردد) لاحتمال أن يؤخذ الغاصب بأشق الاحوال فتؤخذ منه الأرش 
المستوعب للقيمة ولا يدفع له العبد. 

١‏ - وهو نزع البيضتين أو تذويبها. والخصي لا تحمل منه المرأة بدخوله عليهاء ولذا كان بعض الملوك 
سابقاً يرغب في مثل هذا العبد أكثر من غيره, كماانه يقوئ بالخصاء أيضاً فيكون أقدر في حمل الأثقال, 
وكقطع الاصبع الزائدة . فيرده مع دية الجناية وان لم تنقص القيمة (لأنها مقدرة) ففي نزع البيضتين تمام 
القيمة , ٠‏ وفي الاصبع الزائدة ثلث قيمة الاصبع الصحيحة . 

7 - وهو العبد أو الأمة الذي قال له المولئ : أنت حر بعد وفاتي (والمكاتب المشروط) هو الذي قرر معه 
المولئ علئ أن يدفع تمام قيمة نفسه ثم يتحرر, بحيث لو بقي شيء من قيمته ولو قليلاً لم يتحرر شيء 
منه (وام الولد) وهي التي وطأها المولئ فحملت منه حيث انها تتحرر بعد وفاة المولئ من نصيب ولدها 
(كالبحث في القن) يعني حكم هؤلاء الثلاثة حكم العبد الخالص في الأرش والقيمة والجناية عليه . 

"؛ كما لو سقط المغصوب في البحر فلصاحبه بدله (ويملكه) أي : يملك البدل (ولو عادت) كما لو خرجت 
العين من البحر اتفاقاً (كان لكل منهما الرجوع) فللغاصب استرجاع البدل ‏ وللمالك استرجاع المغصوب, 
وعلئ الغاصب (الاجرة) كما لو كان المغصو ب ابريقاً وكانت اجرته كل يوم درهماً . واستمر خمسة أيام 
-الئ حين دفع البدل أو الئْ حين اخراجه من البحر علئ الخلاف ‏ فعلئ الفاصب خمسة دراهم . 
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ولو غعصب شيئين » ينقص قيمة كل واحد منهما اذا انفرد عن صاحبه . كالخفين 
فتلف أحدهما ء يضمن التالف بقيمته مجتمعاً!؟ ؟. ورد الباقى وما نقص من قيمته 
بالانفراد . وكذا لو شق ثوباً نصفين » فنقصت قيمة كل واحد منهما بالشق . ثم تلف 
أحدهيا . نالو أخلافردا من خفين يساويان عغيرة سات اولي رار 
يد المالك ٠‏ ناقصاً عن قيمته بسبب الانفراد . رد قيمة التالف لو كان منضماً الى 
صاحبه!*؟). وفى ضمان ما نقص عن قيمة الآخر تردد . 

ولا يملك العين المغصوبة بتغيرها واخراجها عن الاسم والمنفعة . سواء كان 
ذلك بفعل الغاصب أو فعل غيره . كالحنطة تطحن والكتان يغزل وينسج . 

ولوغصب مأكولاً فأطعمه المالك. أو شاةً فاستدعاه ذبحهالا )مع جهل المالك. 
ضمن الغاصب . وإن أطعمه غيره . قيل : يغرّم أيهما شاء لكن إن أغرم الغاصب لم 
يرجع الئ الأكل » وإن أغرم الآكل رجع الآكل علئ الغاصب لغروره . وقيل : بل 
يضمن الغاصب من رأس . ولا ضمان علئ الآكل . لأن فعل المباشر ضعيف عن 
التضمين بمظامة الاغترار. فكان السبب أقوى . 

ولو غصب فحلا ٠‏ فأنزاه علئ الانثئ »كان الولد لصاحب الانثئ وإن كانت 
للغاصب7"). ولو نقص الفحل بالضراب . ضمن الغاصب النقص وعليه اجرة 
الضراب . وقال الشيخ في المبسوط : لا يضمن الاجرة , والأول أشبه لأنها عندنا 


8 فلو كان مثلاً قيمة الخفين معاً ديناراً . فكل واحدة نصف ديتار اذا كانتا معاً . وقيمة كل واحدة وحدها 
بدون الاخرئ ريع دينار . فيجب عليه لو غصبهما وتلفت واحدة أن يعطى للمالك نصف دينار عن 
الفردة التالفة . وربع دينار عن الفردة الاخرئ .وهذا المبلغ قيمة نقص الثانية بتلف الأولئ . 

-فى مثالنا الآنف نصف دينار . وفى ضمان (ما نقص) وهو ربع دينار فى مثالنا الانف (تردد) وجه التردد 
احتمال الضمان لان بسببه حصل هذا النقص ء واحتمال عدم الضمان لأنه لم يغصب سوئ فردة واحدة 
وليس عليه مالم يغصبه . 

أي : طلب من المالك أن يذبحها ضمن ٠‏ ولو أطعمه غيره ورجع صاحبه علئ الآكل رجع الآكل علئ 
الغاصب (لغروره) أى : لكون الآكل جاهلاً بالغصب . وقيل : يضمن الغاصب رأساً لا الآكل لأن أكله 
لايسبب الضمان (بمظانة) أي : لمحل الجهل بالغصب . 

- يعني : حتئ وان كانت الانثئ للغاصب (ولو نقص) أي : أصابه ضعف أو هزال أو غيرهما (بالضراب) 
أي : بسبب الجماع ضمنه واجرة الضراب» ٠‏ وهو الاشبه (لأنها) أي : أجرة الضراب (عندنا) نحن الشيعة 
حلال. 
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ولو غصب ماله أجرة . وبقى في يده حتئ نقص . كالثوب يخلق والدابة تهزل . 
لزمه الاجرة والارش ولم يتداخلا » سواء كان النقصان بسبب الاستعمال أو لم 
يكن (4غ), 

ولو أغلا الزيت فنقص ضمن النقصان . 

ولو أغلا عصيراً فنقص وزنه . قال الشيخ : لا يلزمه ضمان النقيضة لأنها نقيصة 
الرطوبة التى لا قيمة لهاء بخلاف الأولئ وفي الفرق تردد . 


النّظر الثالث 
فى البواحق 
وهي نوعان : 
النوع الأول : فى لواحق الأحكام وهى مسائل : 
الأولئ : اذا زادت قيمة المغصوب بفعل الغاصب . فإن كانت أثراًل؟ ؟) كتعليم 
الصنعة وخياطة الثوب ونسج الغزل وطحن الطعام . ردّه ولا شيء له . ولو نقصت 
قيمته بشيء من ذلك . ضمن الارش . 
وإن كان عيناً( *). كان له أخذها وإعادة المغصوب وأرشه لو نقص . ولو صبغ 
الثوب كان له ازالة الصبغ » بشرط ضمان الأرش إن نقص الثوب . ولصاحب الثوب 
ازالته أيضاً . لأنه فى ملكه بغير حق . ولو أراد أحدهما ما لصاحبه بقيمته!”» لم يجب 
علئ أحدهما إجابة الآخر. وكذا لو وهب أحدهما لصاحبه لم يجب علئ الموهوب 


8 بل كان بسبب البقاء مدة , في الثوب مثلاً أو قلة الاكل في الدابة ؛ ويضمن لو أغلئ الزيت (فنقص) وزنه 
أو نقصت قيمته . ولو أغلى عصيراً فنقص وزنه لم يضمن (بخلاف الأولئ) يعني الزيت . 

أي :لا عيناً (كتعليم الصنعة) للمملوك الذي غصبه ولو نقصت قيمته بشيء (من ذلك) كتعليمه السباب 
القبيحة والعادات السيئة مما تنقص قيمته. أو اذا نقصت قيمة الطعام بالطحن وهكذا. ضمن (الارش) أي: 
الفرق بين القيمة التامة والقيمة الناقصة . 

٠٠‏ -كالارض غصبها وغرس فيها غرساً فللغاصب أخذ غرسه واعادة المغصوب وأرشه (لو نقص) كما لو 
نقصت قيمة الأرض لأجل الغرس فيها. 

١-كمالو‏ قال صاحب الأرض لصاحب الغرس : بعني الغرس ‏ أو بالعكسء لم يجب الاجابة , وكذا في الهبة 
لم يجب (القبول) فلو وهب صاحب الغرس غرسه لصاحب الأرض لم يجب عليه قبول الهبة ٠‏ بل له أن 
يلزمه بنزع غرسه وعليه أرش نقص الارض لسبب هذا النزع . ثم ان لم يمكن الفصل أو أمكن لكنتراضوا 
بالشراكة (يشتركان). 


للف كتاب العَصْب ......................-----..--.-. تشرائع الاسلام 
له القبول . ثم يشتركان » فإن لم ينقص قيمة مالهما فالحاصل لهما وإن زادت 
فكذلك7””". ولو زادت قيمة أحدهما كانت الزيادة لصاحبها . وان نقصت قيمة الثوب 
بالصبغ . لزم الغاصب الأرش . ولا يلزم المالك ما ينقص من قيمة الصبغ("*). ولو بيع 
مصبوغاً بنتقصان عن قيمة الصبغ!؛*)» لم يستحق الغاصب شيئاً . الا بعد توفية 
المغصوب منه قيمة ثوبه علئ الكمال . ولو بيع مصبوغاً بنقصان عن قيمة الثوب . 
لزم الغاصب إتمام قيمته . 

الثانية : اذا غصب دهناً كالزيت أو السمن . فخلطه بمثله . فهما شريكان . وإن 
خلطه بأدون أو أجود . قيل : يضمن المثل , لتعذر تسليم العين» وقيل : يكون شريكاً 
فى فضل الجودة . ويضمن المثل فى فضل الرداءة . الا أن يرضئ المالك بأخذ العين. 
م لوتغاطه ىعني 153 لكان فد عيلكا ريمن الفدل.: 

الثالثة : فوائد المغصوب مضمونة بالغصب . وهى مملوكة للمغصوب منه» وإن 
يجددات فى بد القاضيت» اغبا ا كادك كاللين:والقيسن والؤنيروالكمنوع أو مناقم كتستكدن 
الدار وركوب الدابة . وكذا منفعة كل ماله أجرة بالعادة . ولو سمنت الدابة فى يد 
اللقافليت أو تل الما لك فضمة أريعلما فزالات قبمت و شمو الناضب تلك الرياذة. 
فلو هزلت أو نسى الصنعةء أو ما علمه . فنقصت القيمة لذلك . ضمن الأرش وان رد 
الع [افانرو نو تانج ضهن تلدلة لعن رياد 

فرعان : 
الأول : لو زادت القيمة لزيادة صفة ثم زالت الصفة , ثخ عادت الصفة والقيمة » لم 
يضمن قيمة الزيادة التالفة ‏ لأنها انجبرت بالثانية . ولو نقصت الثانية عن قيمة الأولى . 
ضمن التفاوت . أما لو تجددت صفة غيرها » مثل أن سمنت فزادت قيمتها ثم هزلت 
أي : الزيادة لهما أيضاً .كما لو زادت قيمة الأرض بسبب وجود الزرع فيها. وزادت قيمة الزرع بسيب 

وجوده في هذه الأرض -_بأن كانت تلك أرضاً مثلاً متبركاً بها -. 
07 لأن مالك الثوب لم يكن السبب في هذا النقص حتئ يضمنه . 
-كما لو كانت قيمة الثوب وحده عشرة , وقيمة الصبغ وحده خمسة , فبيع الثوب مع الصبغ باثني عشر , 

فالثلاثة خسارة علئ صاحب الصبغ , ولو بيع مع صبغه بنقصان (عن قيمة الثوب) كما لو بيع - في 

المثال ‏ بثمانية . 


0 _كمالو خلط الدهن بالشيرج . 
يعني : حتئ وان رد العين. 
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فنقصت قيمتها ثم تعلمت صنعة فزادت قيمتهاء ردها وما نقص بفوات الأولئ . 

الثانى : لا يضمن من الزيادة المتصلة . ما لم تزد به القيمة » كالسمن المفرط اذا 
زال» والقيمة علئ حالها أو زائدة(07. 

المسألة الرابعة : لا يملك المشتري ما يقبضه بالبيع الفاسد . ويضمنه. وما 
يتجدد من منافعه , وما يزداد من قيمته . لزيادة صفة فيه . فإن تلف فى يده .» ضمن 
العين بأعلئ القيم . من حين قبضه الى حين تلفه إن لم يكن مغليً!”. ولو اشترئ من 
غاصب . ضمن العين والمنافع » ولا يرجع علئ الغاصب إن كان عالماًل؟*) وللمالك 
الرجوع علئ أيهما شاء فان رجع علئ الغاصب . رجع الغاصب علئ المشتري وإن 
رجع علئ المشتري » لم يرجع علئ الغاصب لاستقرار التلف فى يده | .)١'‏ وان كان 
المشتري جاهلاً بالغصب . رجع علئ البائع بما دفع من الثمن . وللمالك المطالبة 
بالدرك7١3):‏ إما مثلاً أو قيمةً » ولا يرجع المشتري بذلك علئ الغاصب . لأنه قبض 
ذلك مضموناً . ولو طالب الغاصب بذلك . رجع الغاصب علئ المشتري . ولو طالب 
المشتري لم يرجع علئ الغاصب . وما يغترمه المشتري » مما لم يحصل له في 
مقابلته نفع . كالنفقة والعمارة!""» فله الرجوع به علئ البائع . ولو أولدها المشتري 


0 أي : أو كانت القيمة بالهزال زائدة عن القيمة وقت تلك السمنة . 

68 كالشعير : والحتطة . والارز ونحوها من المثليات : والا ضمن مثلها. 

4 يعني : لو اشترئ كتاباً مغصوباً وهو يعلم بأنه مغصوب, فجاء المالك وأخذ الكتاب منه . فليس له ان 
يرجع ال الفاصب ويأخذ ثمن الكتاب منه ؛ لأنه سلّط الغاصب علئ ماله مجان . 

٠-أي‏ : في يد المشتري , ولكن ان كا ن المشتري دجول الخغضب ريجع علئ الدائ زمها دقع من الشمن) للمالك : 
سواء كان مساويا أو أقل أو أكثر من الثمن الذي دفعه للبائع الغفاصب «فلى الشتقزئ دبكلا ب الكروف 
بدينار وأكله ثم جاء المالك الواقعي للخروف وأخذ منه نصف دينارء أو دينارا . أو دينارين» أخذ ذلك 
من البائع . 

١‏ الدرك بدل التلف يعني :لو كان المغصوب قد تلف عند المشترى أو نقص. فللمالك مطالبته ببدل التالف 
أ يدل النقضن حتى وان ن كان المشتري جاهلاً بالغصب وليس للمشتري الرجوع علئ الغاصب بأزيد 
مما دفعه الى الغاصب , أي : لايحق للمشتري الرجوع علئ الغاصب بشيئين : ما دفعه . والدرك , لأن 
المشتري حصّل في مقابل ما دفعه شيئاً وهو المغصوب الذي تلف عنده أو نقص عنده لكن لو طلب 
المالك الغاصب بالدرك (رجع الغاصب على المشتري) لآن الفاضب لسن عليه أن يخس :ها ربيخه 
المشترى أو أتلفه . 

7 - كنفقة العبد أو الدابة . وعمارة البيت والبستان والأرض ء ونحوهما. 
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كان حراً » وغرم قيمة الولد(""» ويرجع بها علئ البائع وقيل : في هذه : له مطالبة 
أيهما شاء . لكن لو طالب المشتري . رجع علئ البائع . ولو طالب البائع » لم يرجع 
علئ المشتري ء وفيه احتمال آخر. أما ما حصل للمشتري في مقابلته نفع . كسكنى 
الدار وثمرة الشجرة والصوف واللبن » فقد قيل : يضمنه الغاصب لا غيرء لأنه سبب 
الاتلاف . ومباشرة المشتري مع الغرور ضعيفة . فيكون السبب أقوئ كما لو غصب 
طعاماً وأطعمه المالك . وقيل : له(4")إلزام أيهما شاء , أما الغاصب فلمكان الحيلولة . 
وأما المشتري فلمباشرة الإتلاف . فإن رجع علئ الغاصب . رجع علئ المشتري » 
لاستقرار التلف فى يده . وإن رجع علئ المشتري . لم يرجع علئ الغاصب والأول 
أيه 

الخامسة : لو غصب مملوكة فوطأها فإن كانا!“!) جاهلين بالتحريم لزمه مهر أمثالها 
للشبهة . وقيل : عشر قيمتها إن كانت بكرا ونصف العشر إن كانت ثيباً . وربما قصر 
بعض الأصحاب هذا الحكم , علئ الوطأ بعقد الشبهة . فلو افتضهال'') باصبعه. لزمه 
دية البكارة . ولو وطأها مع ذلك . لزمه الأمران . وعليه اجرة مثلهال""» من حين 
غصبها الن حين عودها . ولو أحبلها . لحق به الولد . وعليه قيمته يوم سقط حياً . 
وأرش ما ينقص من الأمة بالولادة . ولو سقط ميتاً. قال الشيخ : لم يضمنه لعدم العلم 


77 أي : أعطئ قيمة الولد للمالك. وقيمة الولد الحر هو أن يعتبر قنأ ويقوّم . وقيل :(فى هذه) وهي مسألة 
الإستيلاد للمالك مطالبة أيهما شاء من الغاصب أو المشتري (وفيه احتمال آخر) وهو كما في المسالك: 
الحاق الاستيلاد بما حصل للمشتري في مقابله نفع لأن حرية الولد نفع للمشتري وما حصل للمشتري 
في مقابلة نفع فيه قولان كما سيأتي عند رقم (14). 

34> دأى : للمالك الزام أيهما شاء ‏ أما الغاصب فلمكان (الحيلولة) لأن الغاصب حال بِين المالك وملكه 
بالغصب (والأول أشبه) وهو ضمان الغاصب لا غير مطلقاً . 

0 الغاصب والأمة. 

73 أي : أدخل اصبعه في فرجها وخرق يكارتها باصيعه . والمقصود بالاصبع ليس خصوصها بل مطلق 
ازالة البكارة يقير الوطأ لزمه (دية البكارة) وهي اما عشر قيمتهاء أو التفاوت بين قيمتها باكرة وثيبة . 
أو أكثر الامرين -علئ الخلاف -ولو وطأها معذلك أيضاً (لزمه الأمران) دية البكارة .مع مهر أمثالها علئ 
قولء أو مع العشر عدت باكرة . ونصف العشر ان عدت ثيباً بالإفقتضاض بغير الوطأ . علئ القول الآخر. 

أي : : مثل هذه الامة في كل يوم ومدة كونها مغصوبة ٠‏ والولد لو أحبلها (لحق به) أي : بالغاصب الواطىء 
لكن عليه قيمة الولد للمالك وأرش (ما ينقص من الأمة بالولادة) لأنها تنزف دمأ كثيراً وتمرض أو تجرح 
بالولادة فتقل قيمتها . 
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بحياته"2, وفيه إشكال ينشأ من تضمين الاجنبى . وفرّق الشيخ : بين وقوعه 
بالجناية» وبين وقوعه بغير جناية(١).‏ ولو ضربها أجنبى فسقط » ضمن الضارب 
للغاصب دية جنين حر(" وضمن الغاصب للمالك دية جنين أمة . ولو كان 
الغاصب والأمة عالمين بالتحريو(١"2‏ فللمولئ المهر إن أكرهها الغاصب علئ الوطأ. 
وعليه الحد . وإن طاوعته . حدّ الواطىء ولا مهرء وقيل : يلزمه عوض الوطأ("" لأنه 
للمالك . والأول أشبه إلا أن تكون بكراً فيلزمه أرش البكارة . ولو حملت لم يلحق به 
الولد » وكان رقاً لمولاهاء ويضمن الغاصب ما ينقص بالولادة . ولومات ولدها في يد 
الغاصب . ضمنه . ولو وضعته ميتاً» قيل : لا يضمن . لأنا لا نعلم حياته قبل ذلك . 
وفيه تردد("". ولوكان سقوطه بجناية جانٍ , لزمه دية جنين الأمة علئ مانذكر في 
الجناباك: :ول كان القافب غالما ) رهن بجاهلةء لم بلجيو الرلن! "رمعت الحد 
والمهر . ولوكان بالعكس لحق به الولد . وسقط عنه الحد والمهر . وعليها الحد . 
السادسة : اذا غصب حبّاً فزرعه . أو بيضاً فاستفرخه0*", قيل : الزرع والفرخ 
للغاصب , وقيل : للمغصوب منه » وهو الأشبه . ولو غصب عصيرا فصار خمرا » ثم 


يعني : لأنه ل يعلم هل كان حياً ومات. أو كان ميت . وفيه اشكال ناشيء من (تضمين الاجنيى) يعني : لو 
جنئ اجنبي عليها فسقط ميت فكما لايعلم حياته هناك ومع ذلك يقال بضمان الاجنبي الجاني , فكذلك 
7 م 0 

فإن وقع الولد ميتأ بدون جناية علئ امه لم يضمن الغاصب قيمة الولد» وان جنئ الغاصب عليها بضرب 
أو غيره فسقط الولد ميت ضمن قيمته ولو ضربها اجنبى (فسقط) أي : ميت . 

. وهي :ان كان قد نفخ فيه الروح فالف دينار دية كاملة -وقبله فمائة يعد كمال الخلقة وقبل نفخ الروح‎ ٠ 
, وثمانون اذا كان عظاماً . وستون اذا كان مضغة . وأربعون اذا كان علقة . وعشرون اذا كان بعد نطفة‎ 
وفيها أقوال أخرئ يأتي تفاصيلها في كتاب الديات , في النظر الرابع » فى اللواحق , وهي أربعة : الأول دية‎ 
الجنين فراجع هناك وأما دية جنين الأمة فهي عشر قيمة أمة المملوكة علئ المشهور كما سيأتي في‎ 
. كتاب الديات في نقس الموضع أيضاً‎ 

١‏ أي : بأن ن الوطأ بالغصب حرام ٠‏ فللمولئ المهر (وعليه الحد) أي : حد الزنا مائة سوط ان اكرههاء وان 
(طاوعته) أي : رضيت الأمة بوطئها بالغصب عالمة بالتحريم فعليه الحد دون المهر . 

"7 - ولعله نصف عشر قيمتها . 

7 - لما تقدم من الماتن بعد رقم (18) مباشرة ؛ ولو سقط بجناية جان » لزمه (دية جنين الأمة) وهي عشر 
قيمة امه على المشهور . 

-أي :لم يكن حرا , بل قن لمولئ الأمة ولو كان (بالعكس) بأن كان الغاصب جاهلاً بالتحريم والأمة عالمة 
بالتحريم . 

0 أي : جعل البيض فرخاً . 


يلف 0005 كقّاب الغَضْب ...ل تشرائع الاسلام 
صار خلاً . كان للمالك . ولو نقصت قيمة الخل عن قيمة العصير. ضمن الأرش . 

السابعة : لو غصب أرضاً . فزرعها أو غرسها ء فالزرع ونماؤه للزارع » وعليه اجرة 
الأرض ؛ وازالة غرسه وزرعه وطم الحُفرا'”» وأرش الأرض إن نقصت . ولو بذل 
صاحب الأرض قيمة الغرس . لم يجب علئ الغاصب إجابته . وكذا لو بذل الغاصب. 
لم يجب علئ صاحب الأرض قبوله » ولو هبة . ولو حفر الغاصب في الأرض بثراً . 
كان عليه طمها . وهل له طمها مع كراهية المالك7""؟ قيل : نعم . ليحفظها من درك 
التردي ولو قيل : للمالك منعه .كان حسناً » والضمان يسقط عنه برضا المالك 
باستبقائها . 

الثامنة : اذا حصلت دابة في دار لا تخرج الا بهدم!7". فإن كان حصولها بسبب 
من صاحب الدارء ألزم الهدم والاخراج . ولاضمان علئ صاحب الدابة . وإذكان من 
صاحب الدابة » ضمن الهدم , وكذا إن لم يكن من أحدهما تفريط(١"»‏ ضمن صاحب 
الدابة الهدم » لأنه لمصلحته . ولو أدخلت دابة رأسها فى قدرء وافتقر اخراجها الى 
كسر القدرء فإن كانت يد مالك الدابة عليها( 2 أو فرّط فى حفظها ضمن . وان لم 
كم معن ساسي القد رطا «مكن د اسكمل تنه قن الطررى #اكشريق 
ادو عنهاء بولا انان فى الكتس راق له كوي احرعا فيط .وله كن العاف 
نتيا #ركانت الوا الت رعا حييا كارت وضمن صاحب الدابة ». لأن ذلك 


١‏ أي : الحفرات الحاصلة بسبب قلع الاشجار والزرع (وارش الأرض) أي : نقص قيمة الأرض بسبب الحفر 
ونحوهاء ولواراد شراء الغرس لم يجب (اجايته) أي : لايجب علئ الغاصب بيع الغرس لصاحب الأرض » 
وكذا العكس بان (بذل الغاصب) الزرع والغرس للمالك (ولو هبة) أي : حتئ لو وهب الغاصب زرعه 
للمالك لا يجب علئ المالك قبول الهبة . 

أي :اذا كره المالك طم الحفر قيل : نعم حفظأ لها (من درك التردى) أي : من فساد ابقاء الحفر التي تؤدي 
الى انحطاط الأرض ٠‏ وحسن لو قيل : للمالك (منعه) لأن طم الحفر نوع من التصرف فاذا لم يأذن المالك 
لم يجن . 

الدار ء كما لو غصب الدابة وهي صغفيرة ثم كبرت في داره وصارت بحيث لا يمكن خروجها عن باب 
الدار. 

كمالو أدخل المستأجر فى الدار المستأجرة دابة فكيرت كيرا غير ملحوظ سايقاً . 

٠‏ -أي : علئ الدابة كما لو كان معهاء أو راكباً عليها (أو فرّط فى حفظها) كما لو ترك دابته تدخل البيوت ولم 
يشدها يحبل ونحوه . ١‏ 
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التاسعة : قال الشيخ فى المبسوط : اذا خُشي علئ حائط . جاز أن يستند 
بجذع(07, بغير اذن مالك الجذع اندها للاجماع . وفى دعوئى الاجماع نظر. 

العاشرة : اذا جنئا العبد المغصوب عمد فمّتل 7" ضمن الغاصب قيمته . وإن 

ش للع ول الم الي » لزع الفاضب اقل ارون معي للياظه ارجا الكنا نيوا 
أوجبت قصاصاً فيما دون النفس فاقتص منه(", ضمن الغاصب الأرش . وإن عفا 
علئ مال. ضمن الغاصب أقل الأمرين . 

الحادية عشرة : اذا نقل المغصوب الئ غير بلد الغصب . لزمه اعادته . ولو طلب 
المالك الاجرة عن اعادته(؛» لم يلزم الغاصب . لأن الحق هو النقل . ولو رضي 
المالك به هناك لم يكن للغاصب قهره علئ الاعادة . 

النوع الثاني : في مسائل النزاع وهى ست : 

الأولئ : اذا تلف المغصوب واختلفا في القيمة , فالقول قول المالك مع يمينه . 
وهو قول الأكثرء وقيل : القول قول الغاصب . وهو أشبه, أما لوادعئ ما يعلم كذبه 
فيه » مثل أن يقول : ثمن الجارية حبة!*" أو درهم . لم يقبل . 

الثانية : اذا تلف وادعئ المالك صفة يزيد بها الثمن » كمعرفة الصنعة . فالمول 
قول الغاصب مع يمينه , لأن الأصل يشهد له . أما لو ادعئ الغاصب عيباً » كالعور 
وشبهه . فأنكر المالك . فالقول قوله مع يمينه لأن الاصل الصحة . سواء كان 
المغصوب 00007 و60 


. أي : ساق نخل التمر ؛ وذلك بأن يوضع الجذع خلف الحائط لكي لا يسقط الحائط‎ ١ 

5 - كما لو غصب زيد عبد عمرو . فقتل ذالك العبد شخصاً فقتله وليه قصاصاً . فزيد ضامن قيمة العبد 
لعمر, لو طلب وليه الدية ‏ لزم الغاصب (أقل الأمرين) مثلأ لو كانت قيمة العبد أربعمائة دينار وقطع العبد 
يد حر , فديته خمسمائة فإن طلب صاحب اليد الدية دفع غاصب العبد اليه اربعمائة قيمة العيد. 

47-_كمالو قطع يد العبد قصاصاً . ضمن الفغاصب نقصان قيمة العبد بقطع يده (وان عفئ على مال) أي : عفئ 
المجني عليه العبد يشرط أن يدفع له كذا من المال؛ فعلئ الغاصب أيضاً (أقل الأمرين) من ذاك المال ومن 
قيمة العبد الا أن لا يرضئ بالاقل فيجب علئ الغاصب الاشق لما مر . 

4 أي : قال المالك للغاصب : أعطني بدل أن تعيده اجرة اعادته , لم يلزم الغاصب , ولو رضي به المالك 
(هناك) أي : رضي ببقاء المغصوب في ذلك البلد ‏ فلا حق للغاصب اعادته . 

06 يعني ا#حية اخلط أو كتعيو مكلا 

7 هذا في الشق الثاني فقط وهو قوله : (أمالو ادعئ الغاصب عيبا) . 


اليف ماي ان أكتاك الغصيف تشرائع الاسلام 


الثالثة : اذا باع الغاصب شيئاً . ثم انتقل اليه بسبب صحيح فقال للمشتري(67), 
بعتك ما لا أملك وأقام بينة . هل تسمع بينته ؟ قيل : لا. لأنه مكذّب لها بمباشرة 
البيع . وقيل : ان اقتصر علئ لفظ البيع . ولم يضم اليه من الألفاظ ما يتضمن ادعاء 
الملكية . قفبلت وإلااردت . 

الرايعة : اذا مات العبد . فقال الغاصب : رددته قبل موته(8/ وقال المالك : بعد 
موته » فالقول قول المالك مع يمينه » وقال في الخلاف : ولو عملنا في هذه بالقرعة . 
كان جائزا . 

الخامسة :اذا اختلفا في تلف المغصوب7*) فالقول قول الغاصب مع يمينه . فاذا 
حلف ., طالبه المالك بالقيمة لتعذر العين . 

السادسة: اذا اختلفا فيما علئ العبد . من ثوب أو خاتي("", فالقول قول الغاصب 


مع يمينه , لأن يده علئ الجميع . 


417 -لكي يبطل البيع ويستردٌّ ما باعه فلو أقام بينة قيل: لاتسمع لتكذيبه لها (بمباشمرة البيع) أي : بيعه ظاهر 
في الملكية , وهذا الظاهر يكذب البينة . وقيل : ان تلفظ بما لايتضمن الملكية (قبلت) أي : البينة ومثال ما 
يتضمن ادعاء الملكية أن يقول حال البيع : هذا ملك لى وأبيعه لك. 

44-_حتئ لا ايكون موته فى ضمان الغاصب وقال المالك خلافه .قلو عمل هنا بالقرعة (كان جائزاً) أي : نافذاً . 

فقال الغاصب : تلف المغصوبء وقال المالك : لم يتلف وهو عندك . 

٠‏ -فقال المالك _مثلاً كان فى يد العبد خاتم » أو كان عليه ثوب كذاء وأنكر الغاصب .حلف الغاصي لان يده 
(على الجميع) أي : نقس العبد وما عليه . 


للمحقق الحلي ...........................082 مايثبت فيه الشفعة .............................. القسم الرابع / "553١‏ 


كتاب الشفعة 
وهى : استحقاق أحد الشريكين حصة شريكه , بسبب انتقالها بالبيع(. 
والنظر فى ذلك يعتمد خمسة مقاصد : 


الأول 
ما تثبت فيه الشفعة 

وتثبت فى الأرضين : كالمساكن , والعراص(". والبساتين اجماعاً . وهل تثبت 
ها ككل كالدات: والكلات داسف والحيراة * هت م دفها اكتلثة النسينة: 
واستناداً الى رواية يونس » عن بعض رجاله , عن أبي عبدالله لله . وقيل : لاء إقتصاراً 
في التسلط علئ مال المسلم بموضع الإجماع(". وإستضعافاً للرواية المشار اليها . 
وهو أشبه . 

أما الشجر والنخل والابنية » فتثبت فيه الشفعة تبعاً للأرض(4). ولو أفرد بالبيع . 
نز علئ القولين . ومن الأصحاب من أوجب الشفعة في العبد . دون غيره من 
الحيوان . وفى ثبوتها في النهر والطريق والحمام وما تضر قسمته!”) تردد » أشبهه أنها 


لاتثبت . 


ونعني بالضررء ألا ينتفع به بعد قسمته , فالمتضرر لا يجبر علئ القسمة . 


كتاب الشفعة 
١‏ -( الشفعة ) بضم الشين ‏ وقد تفتح في لغة ‏ وسكون الفاء لغة : من الشفع والتقوّي بالآخر . وشرعاً : 
استحقاق حصة الشريك بالبيع فلو كان زيد وعمرو شريكين في أرض ء فباع زيد حصته لشخص ثالث 
كان لعمرو الحق فى انتزاع المبيع لنفسه . 
" - جمع عَرصة, الأرض الخالية من زراعة ويناء. 


الرواية ضعيفة السند فان راويها عن الامام ليونس مجهول . 

؛ - أي : اذا بيعت مع الأرض التي هي عليها . لكن لو (أفرد) أي : بيعت وحدها بدون الأرض التي تحتهاء فانه 
ينزّل (علئ القولين) القول بالشفعة في كل شيء ؛ والقول بالشفعة في الأرض فقط . 

© كالكتاب» والخاتم , والفرش الواحد . ونحو ذلك مما لاينتفع به لو انقسم , لكن لو كانت كالطريق (هما لا 
يبطل منفعته) لكبرها وسعتها ثبتت الشفعة فيها. 


يفف لمي ع سما وين كتان الشففة امماحت عدن قترائع الاسلام 


ولوكان الحمام أو الطريق أو النهر . مما لا تبطل منفعته بعد القسمة أجبر الممتنع 
وتثبت الشفعة . وكذا لوكان مع البئر بياض أرض 7( بحيث تسلم البثر لأحدهما . 

وفي دخول الدولاب والناعورة!" في الشفعة . اذا بيع مع الأرض تردد ‏ اذ ليس 
من عادته أن ينقل . ولا تدخل الحبال التى تركب عليها الدلاء فى الشفعة , الا على 
القرل بحموم القائعة في العييمات . ولاعديت الفتفعةافى القمرة ::وإن بتنت عل 
رؤوس النخل والشجر منضمة الئ الأصل والأرض (8) 

وتثبت في الأرض المقسومة7"» بالاشتراك فى الطريق أو الشرب ء اذا بيع معها . 
ولو أفردت الأرض المقسومة بالبيع ٠‏ الاضيت تثبت الشفعة في الأرض وتثبت فى الطريق 
أو الشرب . إن كان واسعاً يمكن قسمته . ولو باع عرصة مقسومة وشقصاً من أخرئ 
صفقة!''» فالشفعة فى الشقص خاصة بحصة من الثمن . 

ور كا سوال قطن بالبيع » فلو جعله صداقاً أو صدقة أوهبة أو صلحاً . 
فلا شفعة . ولوكانت الدار وقفاً(”")» وبعضها طلقاً فبيع الطلق لم يكن للموقوف عليه 
شفعة ولوكان واحداً , لأنه ليس مالكاً للرقبة عل الخصوص . وقال المرتضئ كله : 


5مك تصدر الكر لأحدهها:والأرضن لخن 

-(الدولاب) مجموعة دلاء مترابطة يستخرج بها الماء (والناعورة) خشبة تشد بدابة تديرها وهى مرتبطة 
بالدولاب (اذا بيع مع الأرض) اشارة الى انه ل اشكال في عدم ثبوت الشفعة لو بيع منفرداً بناءً علئ عدم 
ثيوت الشفعة فيما ينقل . 

م 007 : الشجر والتخل . 

شترط المشهور للشفعة أن تكون الأرض مده مشتركة غير مفرزة حصة أحدهما عن حصة الاخر فلو 

محرو ل الوك وم لكن لو باع حصته المفرزة من الأرض مع 
الطريق والشرب المشترك تثبت الشفعة في الجميع » وثبتت الشفعة في (الطريق) ويقال اصطلاحاً 
للطريق المشترك الئ الدار أو البستان ونحوهما أو (الشرب) ويقال للطريق المشترك الى الماء . 

٠‏ -أي : في معاملة واحدة ؛ فالشفعة تختص بالشقص فقط وذلك (بحصة من الثمن) نسبتها الئ الثمن 
المسمئ كنسبة الحصة الئ الثمن السوقي . 

١-أي‏ : فى تحقق حق الشفعة , مقابل الوقف على شخص الذي هو ملك له ولكن لا يجوز له الا التصرف 
الخاص الذي عينه الواقف فليس ملكه مطلق . 

١‏ -أى : بعضها وقفاً وبعضها (طلقاً) أي : ملكأ طلقا . فلا شفعة للموقوف عليه , لانه وحده بالخصوص 
(ليس مالكاً للرقبة) بل الموقوف عليه هو ومن يأتي بعده, لا هو وحده. 
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فى الشفيع 
وهوكل شريك بحصة مشاعة(!""» قادر عائ الثمن . ويشترط فيه الاسلام , اذاكان 
المشترى مسلماً . فلا تثبت تثبت الشفعة للجار بالجوارء ولا فيما قسّم وميّزء إلا مع الشركة 

في طريقه أو نهره » وتثبت بين الشريكين . 
وهل يثبت لما زاد عن شفيء!؟') واحد ؟ فيه أقوال : أحدها نعم » وتثبت مطلقاً 

علئ عدد الرؤوس . والثاني تثبت في الارض مع الكثرة » ولا تثبت في العبد الا 

للواحد . والثالث لا تثبت فى شىء ء مع الزيادة عن الواحد . وهو أظهر . 
وتبطل الشفعة : بعجز الشفيع عن الثمن » وبالمماطلة9", وكذا لو هرب . ولو 

ادعئ غيبة الثمن » أجل ثلاثة أيام . فإن لم يحضره. بطلت شفعته . فإن ذكر أن المال 

فى بلد آخر. أجل بمقدار وصوله اليه وزيادة ثلاثة أيام ما لم يتضرر المشترى . 
وتثبت للغائب والسفيه!١")»‏ وكذا للمجنون والصبى , ويتولئ الأخذ وليهما مع 

الغبطة . ولو ترك الولى المطالبة » فبلغ الصبى أو أفاق المجنون فله الأخذء لأن 

التأخير لعذر . وإن لم يكن في الأخذ غبطة » فأخذ الولي لم يصح 
وتشست الشفعة للكافر علئ مثله , ولا تغبت له علئ المسله!"", ولو اشتراه من 

ذمى . وتثبت للمسلم علئ المسلم والكافر. 

٠‏ - مقابل الحصة المفرزة . ويشترط الاسلام في الشفيع (اذا كان المشترى مسلماً) لقوله تعالئ : « ولن 
يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلاً» . 

١4‏ -أي : شريك, كما لو كانت الدار لثلاثة أشخاص فباع أحدهم حصته فهل يحق للشريكين الأخذ بالشفعة ؟ 
قيل: نعم وذلك (علئ عدد الرؤوس) أي : عدد الشركاء, فلكل شريك حق كامل للأخذ بالشفعة, وقيل: في 
الارض تثبت الشفعة (مع الكثرة) أي : تعدد الشركاء . 

6 _(العجز) هو عدم تمكنه من أداء الثمن , و (المماطلة) تأخير اعطائه الثمن مع تمكنه وقدرته علئ الاعطاء ‏ 
ولو ادعئ الشفيع (غيبة الثمن) بأن قال: عندي مال ولكنه في مكان آخرء أو في بلد آخر اع 
المال وثلاثة (مالم يتضرر المشتري) كما لو لم يأت - الا بعد سنوات_مثلاً -فإنه ضرر علئ المشتري أ 
يصبر على ماله سنوات . 

١‏ -فاذا كان الشريك غائبا . أو سفيهاً . فباع شريكه الآخر حصته فللغائب وكذلك للسفيه باجازة وليه حق 
الشفعة متئ علما بالبيع ٠‏ ويتولئ للمجنون والصبي وليهما (مع الغبطة) أي : المصلحة للمجنون 
والصبي في الأخذ بالشفعة , وان لم يكن فيه غبطة (لم يصع) أحذه , بل يبقئ علئ ملك المشتري . 


١‏ -لقوله تعالئ : « ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلاً» , وذلك حتئ لو اشتراه (من ذمي) بأن 
كان الشريكان كافرين فاشترئ المسلم من الكافر الذمي . فانه لم يكن للشريك الكافر الأخذ بالشفعة . 


لمع كي سو اكاب الشيفقة 

واذا باع الأب أو الجد عن اليتيم » شقصه المشترك معه(4". جاز أن يشفعه وترتفع 
التهمة , لأنه لا يزيد عن بيع ماله من نفسه . وهل ذلك للوصي ؟ قال الشيخ : لاء 
لمكان التهمة . ولو قيل بالجواز» كان أشبه كالوكيل/3", 

وللمكاتب الأخذ بالشفعة » ولا اعتراض لمولاه . 

ولو ابتاع العامل فى القراض شقصاً!:". وصاحب المال شفيعه . فقد ملكه 
بالشراء لا بالشفعة . ولا اعتراض للعامل . إن لم يكن ظهر فيه ربح . وله المطالبة 
باجرة عمله . 

فروع : علئ القول بثبوت الشفعة مع كثرة الشفعاء وهي عشرة : 

الأول : لوكان الشفعاء أربعة : فباع أحدهم وعفا آخرء فللآخرين أخذ المبيع . ولو 
اقتصرا فى الأخذ علئ حقهما لم يكن لهما(١"/‏ لأن الشفعة لازالة الضررء وبأخذ 
البعض يتأكد . ولوكان الشفعاء غيباً فالشفعة لهم . فاذا حضر واحد وطالب . فأما أن 


يأخذ الجميع أو يترك . لانه لا شفيع الان غيره ولو حضر آخرء أخذ من الآخر 


- الشقص يعني : الحصة , فاذا كان الأب أو الجد شريكاً مع الصبي في أرض ء فباع الأب أو الجد حصة 
الصبي لثالث .ثم هو أخذ تلك الحصة بالشفعة, خنع زلا نتهويان ن البيع لم يكن لمصلحة الصبي » لانه 
لايزيد علئ (بيع ماله من نفسه) أي : بيع الأب أو الجد مال الصبي لنقسه . 

-أي : كما أن الوكيل في بيع شيء يجوز له أن يبيعه لنفسه , فكذلك الوصى (وللمكاتب) وهو العبد الذي 
كاكيه مو لاه غلق أن يتجن وتدفع كذا من المال ليتحرر , فلو اشترك المكاتب مع شخص في شراء ارض ٠‏ 
فياع ذلك الشخص حصته جاز للمكاتب الاخذ بالشفعة .ولا حق لمولاه فى منعه. 

٠‏ -ابتاع : اشترئ » القراض : المضارية . شقصاً : حصة ؛ شفيعه : شريكه , يعني : لو ابرم زيد مع عمرو عقد 
المضاربة علئ أن يكون المال من عمرو والتجارة من زيد والربح يقسم بينهما ء فاشترئ زيد بمال عمرو 
أ رضأ من شخص كان عمرو شريكه فيها .فلا يحتاج عمرو الئ الأخذ بالشفعة:» بل بمجرد الشراء تكون 
الحصة له لأنها مشتراة بماله فله أن يفسخ المضارية . وليس لزيد -العامل -أن يعترض علئ عمرو ‏ 
المالك اذا لم يظهر ربح فى الأرض .ء لأن المضاربة ليست من العقود اللازمة ولذا كان للمالك فسخ 
المضاربة متئ شاء وانما للعامل أن يطالب باجرةعمله عند فسخ المالك ‏ تعم اذا ظهر ريح فى الأرض 

كان لزيد -العامل الحق في الاعتراض وأخذ حصته من الربع . ١‏ 

١‏ -(حقهما) أي : ثلثي المبيع لايجوز. لايس الخد كل العوكم أى تركه كله بولك لآن الشقية لدوم الكنن: 
وبالبعض (يتأكد) ضرر الشريك الجديدء أو يتأكد الضرر علئ البائع »اذ يصبح للمشتري خيار تبعض 
الصفقة فيرد المبيع علئ البائع » وقد أخذا هذان الشريكان ثلثيه وبقي في يده ثلثه افلعل من لا يوغب :فى 
هذا المقدار القليل . 
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النصف أو ترك فإن حضر الثالث , أخذ الثلث أو ترك . وإن حضر الرابع . أخذ الربع أو 
شن 

الثاني : لو امتنع الحاضر أو عفاء لم تبطل الشفعة , وكان للغائب أخذ الجميع . 
وكذا لو امتنع ثلاثة أو عَمّواء كانت الشفعة بأجمعها للرابع إن شاء . 

الثالث : اذا حضر أحد الشركاء فأخذ بالشفعة وقاسه!"", ثم حضر الآخر فطالب» 
فسخ القسمة وشارك الأول . وكذا لو رده الشفيع الأول بعيب , ثم حضر الآخرء كان 
له الأخذ لأن الرد كالعفو. 

الرابع : لو استغلها الأول(؟"). ثم حضر الثاني . شاركه في الشقص دون الغلة . 

الخامس: لو قال الحاضر لا آخذ حتئ يحضر الغائب , لم تبطل شفعته لأن التأخير 
لغرض لا يتضمن الترك وفيه ترددل"". 

السادس : لو أخذ الحاضر ودفع الثمن » ثم حضر الغائب فشاركه ودفع اليه 
النصف مما دفع الئ البائع . ثم خرج الشقص مستحقاً "١!‏ كان دركه علئ المشتري 
دون الشفيع الأول . لأنه كالنائب عنه في الأخذ . 

السايع : لوكانت الدار بين ثلاثة » فباع أحدهم من شريكه » استحق الشفعة الثالك 


7 هذا المثال مبني علئ أن يكون الشركاء خمسة وباع أحدهم حصته. فاذاحضر أحدهم أخذ الجميع ‏ واذا 
حضو اثنان أخذ كل <متهمًا الهف : .وإذا عضر خلاقة أخد كل متهم الله .:واذا حصيو أزيف أحَدّ كل 
منهم الربع , أو تركوا جميعاً , أو يقال : اخذ الاول الجميع من المشتري. والثاني النصف من الاول » 
والثالث الثلث من الاثنين . والرابع الريع من الثلاثة . أوتركوا جميعاً . 

مثاله : لو كان محمد وعلي وحسن وحسين شركاء في دار فباع على حصته في غياب محمد وحسين ٠‏ 
فأخذ حسن بالشفعة وقسم حصته , يأن ادخل ما أخذه بالشفعة فى حصته وجعل حدوده معهما, فاذا 
حمسن فان عقوا بقيت الشنمة : ون اخذا بالشفعة أو احدهها سدكت القسمة وشارك الخد عستا فيمًا 
أخذه ‏ ما ذكر هو المراد ظاهراً . وفي المسالك والجواهر هنا زيادة لم يتضح ظهورهاء وقوله «قاسم» أي 
قسّم الآخذ بالشفعة مع الشركاء الغائبين -ارتجالاً ‏ بدون كسب رضاهم . (الاول) الشريك الاول الآخذ 
بالشفعة (كالعفو) لا كملك جديد من بيع وهبة ونحوها. 

4 -في الجواهر : أي : ظهرت الثمرة بعد الأخذ بالشفعة ظهوراً تخرج به عن تبعية الأصل؛ ثم حضر الثاني 
وطالب . شاركه فى الحصة (دون الغلة) أي : دون الثمرة , لأن الثمرة وجدت فى ملك الأول . 

0 وجهه: الاجماع المحكى على الفورية التى قد ينافيها التأخير الاختيارى مثل هذا . 

1 أي : تبين كون الحصة التى أخذها الغائب هي ملك للغير (كان دركه) أي : خسارته وضمانه (على 
المشترى) نفسه وهو الغائب الذي حضر وأخذ النصف من الشريك الأول (لأنه) أي : الشريك الأول 
كالنائب (عنه) أي : عن الغائب في الأخذ يحصته فلا يضمن . ثم يرجع الغائب بما خسره علئ البائع . 


شف معس سه تيكتا الشفعة ك عا تمي شترائغ الأسلام 


دون المشتري لأنه لا يستحق شيئاً علئ نفسه وقيل : يكون بينهما ء ولعله أقرب . 

الثامن : لو باع اثنان من ثلاثة صفقة!"") فللشفيع أخذ الجميع . وأن يأخذ من 
اثنين ومن واحد . لأن هذه الصفقة بمنزلة عقود متعددة ولوكان البائع واحداً من 
اثنين كان له أن يأخذ منهما ومن أحدهما . ولو باع اثنان من اثنين .كان ذلك بمنزلة 
عقود أربعة » فللشفيع أن يأخذ الكل » وأن يعفوء وأن يأخذ الربع أو النصف أو ثلاثة 
الارباع . وليس لبعضهو!*" مع الشفيع شفعة . لانتقال الملك اليهم دفعة فيتساوئ 
الآخذ والمأخوذ منه ولو باع الشريك حصته من ثلاثة . فى عقود متعاقبة . فله أن 
يأخذ الكل . وأن يعفو. وأن يأخذ من البعض فإن أخذ من الأول لم يشاركه الثاني 
يد لان ايد بن ارا 5 الثالك 00 
ار 0 

التاسع : لو باع أحد الحاضرين شيئاً ولهما شريكان غائبان , فالحاضر هو الشفيع 
فى الحال اذ ليس غيره . فاذا أخذ وقدم أحد الغائبين » شارك فيما أخذ الحاضر 
بالسوية . ولو قدم الآخرء شاركههما مما أخذاه . فيكون له ثلث ما حصل لكل واحد 
منهما. 

العاشر : لو كانت الدار بين أخوين . فمات أحدهما وورثه ابنان . فباع أحد 
الوارثين » كانت الشفعة بين العم وابن الاخ » لتساويهما فى الاستحقاق(١".‏ وكذا لو 
كان وارقف الميت سماعة : 


أي : باع اثنان من الشركاء حصتيهما الئ ثلاثة أشخاص في بيع واحد ولو باع (واحدأ من اثنين) أي: أحد 
الشركاء باع حصته لشخصين ولو باع شريكان لمشتريين» فهو (بمنزلة عقود أربعة) اذ بيع كل منهما 
لاثنين بمنزلة عقدين . 

أي : لايثبت لبعض هؤلاء المشترين بعقد واحد حق الشفعة مع الشفيع . نعم لو باع الشريك حصّته 
لثلاثة في عقود (متعاقبة) أي : جعل حصته ثلاثة أقسام وباع كل قسم منها لشخص في عقود بعضها 
عكيب فض لا مع يعن فأنه يثبت لبعض الثلاثة 6 الشفعة بحسب المتن . 

34> -لأنهما لم يكونا شركاء للأول عند ما ملك الأول وحق للشفيع الأخذ بالشفعة منه. 

7 (شاركه الأول) لأن الأول كان شريكاً للثاني عندما ملك الثاني وحق للشفيع الأخذ بالشفعة منه ٠‏ 
ويشاركه الاول والثاني لو اخذ من الثلث لاستقرار ملكهما (بالعفو) أي : بعفو الشفيع عن الأول والثاني 
وعدم أخذه منهما بالشقعة . 

١-أي‏ : لاشتراكهما في الملك وكذا الحكم لو كان الورثة (جماعة) اذ علئ القول بتعدد الشركاء لا فرق بين 
الواحد وجماعة. 
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المقصد الثالث 
فى كيفية الأخذ 

ويستحق الشفيع الأخذ بالعقد وإنقضاء الخيار("", لأنه وقت اللزوم » وقيل : 
بنفس العقد وإن لم ينقض الخيارء بناءً علئ ان الانتقال يحصل بالعقد . وهو أشبه . 
أما لوكان الخيار للمشترى خاصة . فإنه يستحق بنفس العمد , لتحقق الانتقال . 

وليس للشفيع تبعيض حقه , بل يأخذ الجميع أو يدع . ويأخذ بالثمن الذي وقع 
عليه العقد . وإن كانت قيمة الشقص أكثر أو أقل . ولا يلزمه ما يغرم المشتري من 
دلالة » أو وكالة » أو غير ذلك من المؤن7". 

ولو زاد المشترى فى الثمن بعد العقد وانقضاء الخيار, لم تلحق الزيادة » بل كانت 
هبة . ولا يجب علئ الشفيع دفعها . ولوكانت الزيادة في زمان الخيارء قال الشيخ : 
تلحق بالعقد . لأنها بمنزلة ما يفعل في العقد . وهو يشكل علئ القول بانتقال الملك 
بالعقد . وكذا لو حطٌ البائع من الثمن » لم يلحق بالعقد!؟". 

ولا يلزم المشتري دفع الشقص . ما لم يبذل الشفيع الثمن الذي وقع عليه العقد . 
ولو اشترئ شقصأ وعرضاً في صفقة . أخذ الشقص بحصته من الثمن . ولا يثبت 
بذلك للمشتري خيارا". لأن استحقاق الشفعة تجدد فى ملك المشتري . ويدفع 
الشفيع مثل الثمن إن كان مثلياً . كالذهب والفضة وإن لم يكن له مثل . كالحيوان 
والثوب والجوهر . قيل : يسقط لتعذر المثلية » ولرواية على بن رئاب عن أبي 
عبدالله ليا » وقيل : يأخذها بقيمة العرض وقت العقد . وهو أشبه 

(الااضل بالك نتم قله المطائة تن الخال > ذإن أخر لعادر عن ماقئرة تلات وخ 


7" -أي : تمام مدة كل الخيارات التى للبائع أو لكليهما . كخيار المجلس _مثلاً ‏ نعم يستحقالاخذ بالشفعة 
بنفس العقد لو كان الخيار (للمشترى خاصة) كخيار الرؤية -مثلاً -. 

37 - جمع مؤنة ؛ وهي مايصروفها لأجل الشراء غير نفس القيمة . 

لق - فلو اشتراه بألف ثم بعد انقضاء مدة الخيارات رأئ المشترى قلة القيمة فدفع اليه ألفأ ومائة. فليس علئْ 
الشفيع إلا الألف فقط ٠‏ وكذا لو رأئ البائع كثرة القيمة فأخذ من المشتري تسعمائة فقط فعلئ الشفيع ألف 
لا تسعمائة وهكذا. 

0 أي : خيار تبعض الصفقة . والشفيع يدفع مثل الثمن ان كان ميا . والا كالحيوان (والجوهر) يعنى 
المعادن الكريمة كالالماس والعقيق والفيروزج قيل : (يسقط) حق الشفعة فيها. 


يف كتاب الشفعة لشرائع الاسلام 


التوكيل فيه( "!ا لم تبطل شفعته . وكذا لو ترك لتوهمه كثرة الثمن فبان قليلاً أو لتوهم 
الثمن ذهباً فبان فضة . أو حيواناً فبان قماشأ وكذا لوكان محبوساً بحق هو عاجز عنه . 
وعجر عن الوكالة . 

وتجب المبادرة الئ المطالبة عند العلم . لكن علئ ما جرت العادة به غير متجاوز 
عادته فى مشيه . ولوكان متشاغلاً بعبادة واجبة أو مندوبة لم يجب عليه قطعها . 
وجاز الصبر حتئ يتمها . وكذا لو دخل عليه وقت الصلاة » صبر حتئ يتطهر ويصلى 
مُتّئداً!"". ولو علم بالشفعة مسافراً » فإن قدر علئ السعي أو التوكيل فأهمل . بطلت 
شفعته . ولو عجز عنهما لم تسقط وإن لم يشهد بالمطالبة . 

ولا تسقط الشفعة بتقايل المتبايعين(7". لأن الاستحقاق حصل بالعقد فليس 
للمتبايعين إسقاطه . والدرك باق علئ المشتري . نعم . لو رضى بالبيع ثم تقايلا ؛ لم 
يكن له شفعة , لأنها فسخ وليست بيعاً . ولوباع المشتري . كان للشفيع فسخ البيع . 
والأخذ من المشترى الأول » وله أن يأخذ من الثانى . وكذا لو وقفه المشترى . أو 
عبلةاسيية بوللستيم إزالة ذلك ملسو اعدو العم ْ 

والشفيع يأخذ من المشتري » ودركه عليه(""2 ولا يأخذ من البائع . لكن لو طالب 
والشقص في يد البائع » قيل له : خذ من البائع أودع . ولا يكلف المشتري القبض من 
البائع مع امتناعه . وإن التمس ذلك الشفيع . ويقوم قبض الشفيع مقام قبضه . ويكون 
الدرك مع ذلك علئ المشتري . 


71 بأن يوكل شخصاً في الأخذ بالشفعة كما لو كان فى بلد آخرء أو كان مريضاً , وكذا لو كان لاجل حق 
عاجز عنه (محبوساً) أما لو كان قادراً علئ أداء الحق والخروج عن السجن والأخذ بالشفعة فلم يفعل فقد 
أخر الأخذ بالشفعة اختياراً لأن ما بالاختيار لا ينافي الاختيار. 

أي : متأنياً غير مستعجل ٠‏ ولو علم بها مسافراً » فان قدر (علئى السعى) أي : الحضور الئ البلد أو 
التوكيل ولم يفعل سقط حقه , والالم يسقط (وان لم يشهد) أي :لم يتخذ شهوداً ولم يعلمهم بأنه مطالب 
بالحق . 

4 أي : بابطال البيع اختياراً منهما بعد لزومه (والدرك) أي : التلف والنقص الواردين علئ المبيع من التقايل 
وغيره يكون علئ المشترى , نعم لوحدث التقايل يعد رضاه بالبيع فلا شفعة له وذلك (لأنها) أي : الاقالة 
(فسخ) للبيع (وليست بيعاً) حتئ يتجدد حق الشفعة للشريك . 

أي : كل نقص أو تلف للمبيع فهو علئ المشتري » يأخذ من البائع لو طلب الشفعة والحصة في يد البايع . 
ولايكلف المشترى بقبضه منه (مع امتناعه) أي : امتناع المشتري من قيض المبيع من البائع » وقبضه 
يقوم حينئذ (مقام قبضه) أي : قبض الشفيع من البائع يكون بحكم قبض المشتري , فله أحكام قبض 
المشترى . 
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وليس للشفيع فسخ البيع!:؟. ولو نوئ الفسخ والأخذ من البائع » لم يصح . 

ولو انهدم المبيع أو عاب . فإن كان بغير فعل المشتري('*) أو بفعله قبل مطالبة 
الشفيع فهو بالخيار بين الأخذ بكل الثمن أو الترك والأنقاض للشفيع . باقية كانت في 
المبيع أو منقولة عنه . لأن لها نصيباً من الثمن . وإن كان العيب بفعل المشتري بعد 
المطالبة » ضمنها المشتري » وقيل : لا يضمنها ‏ لأنه لا يملك بنفس المطالبة بل 
بالاخذ . والأول أشبه . 

لو غرس المشتري أو بنئ فطالب الشفيع بحقّها"*. فإن رضي المشتري بقلع 
غراسه أو بنائه فله ذلك . ولا يجب اصلاح الأرض .ء وللشفيع أن يأخذ بكل الثمن أو 
يدع . 

وان امتنع المشتري من الإزالة »كان الشفيع مخيراً بين إزالته ودفع الأرش("*) وبين 
بذل قيمة الغراس والبناء » ويكون له مع رضا المشتري . وبين النزول عن الشفعة . 

واذا زاد ما يدخل فى الشفعة تبعاً » كالوَّدِيٌ!* ) المبتاع مع الأرض فيصير نخلة » أو 
الغرس من الشجر يعظم . فالزيادة للشفيع . أما النماء المنفصل . كسكنئ الدار وثمرة 
النخل , فهو للمشتري . ولو حمل النخل!”*) بعد الابتياع » وأخذ الشفيع قبل التأبين 
قال الشيخ 8 : الطلع للشفيع لأنه بحكم السعف . والأشبه إختصاص هذا الحكم 
بالبيع . 


. -إذ الشفيع لم يكن طرفاً فى العقد حتئ يحق له فسخه‎ ٠ 

١‏ بل بآفة سماوية ونحوها سواء قبل مطالبة الشفيع أو بعدها وفيها الشفيع مخير بين الترك أو الأخذ بكل 
الثمن (والانقاض) أى : اجزاء البناء المنهدم . 

7 -أي : أخذ بالشفعة . 

7 - أي : دفع خسارة الزرع والبناء للمشتري (ويكون له) أي : ان رضي المشتري يكون الزرع والبناء 

8 -الودي : النخلة الصغيرة فهى اذا كبرت فالزيادة للشفيع . بخلاف النماء المنقصل (كسكنى الدار وثمرة 
النخل) بأن اشترى وسكن الدار سنة وأكل ثمرة نخيلها ثم جاء الشفيع وأخذ بالشفعة . فليس علئ 
المشترى اعطاؤه اجرة الدار وقيمة الثمر . 

0 -أي : صار ذا طلع فى يد المشتري .وأخذ الشفيع بالشفعة قبل (التأبير) أي : قبل أن يضع طلع الفحل في 
طلع الانثئ ليصير تمراً , قيل : الطلع للشفيع , والاشبه انه للمشتري لان هذا الحكم له (اختصاص) بالبيع 
فقط ولا يجري في الشفعة. 


ا المي خضت “كات الشففة ...ل لتُمرائع الاسلام 


ولوباع شقصين!! *) من دارين » فإن كان الشفيع واحداً . فأخذ منهما أو ترك . جاز 
وكذا إن أخذ من أحدهماء وعفئ عن شفعته من الاخرئ . وليس كذلك لو عفئ عن 
بعض شفعته من الدار الواحدة("*. ولو بان الشمن مستحقاً . فإن كان الشراء بالعين . 

ولو ظهر في المبيع عيب . فأخذ المشتري إرشه . أخذه الشفيع بما بعد 
الأرش(8. وإن أمسكه المشتري معيباً ؛ ولم يطالب بالأرش أخذه الشفيع بالثمن أو 
تولك 

مسائل ست : 

الأولئ : لو قال : اشتريت النصف بمائة فترك7؟*)» ثم بان أنه اشترئ الربع 
بخمسينء لم تبطل الشفعة . وكذا لو قال : اشتريت الربع بخمسين فترك . ثم بان أنه 
اشترئ النصف بمائة » لم تبطل شفعته , لأنه قد لا يكون معه الثمن الزائد .» وقد 
لايرغب في المبيع الناقص . 

الثانية : اذا بلغه البيع فقال : أخذت بالشفعة . فإنكان عالماً بالثمن صح . وإنكان 
جاهلاً لم يصح . وكذا لو قال : أخذت بالثمن بالغا ما بلغ » لم يصح مع الجهالة 
قضيا !"امن العون: 


1 أي : حصتين » بأن كانت داران » زيد وعمرو فيهما شريكان . فباع زيد حصته متهما . 

-فانه لايجوز لأنه اما أن يأخذ بالشفعة أو يترك . ولو ظهر الثمن للغير وكان الشراء بعينه . فلا شفعة 
لأجل (البيطلان) أي : بطلان البيع » وان كان الشراء بثمن (فى الذمة) أي : ديناً ثم دفع من ثمن مستحق 
للغير . صح البيع » فتصح الشفعة ». ؛ نعم تبقئ ذمة المشتري مشغولة للبائع . 'ليطلان اعطاء الثمن 
المغصوب .ء ولو ظهر ثمن الشفيع مغصوباً .لم تبطل شفعته (علئ التقديرين) يعني سوا أخذاتقدا 
بالثمن المغصوب أو فى الذمة» ثم أعطئ المغصوب. 

أي : بنقص الأرش عن أصل القيمة , فلو كان المشتري اشتراه بعشرة ثم أخذ ارشاً ثلاثة , أخذ الشفيع 
بسبعة , ولو لم يأخذ المشتري الارش ٠‏ فللشفيع أخذه (بالثمن) أي أخذه ‏ في مثالنا ‏ يعشرة أو ترك 
الأخذ بالشفعة . 

أي : ترك الشفيع الأخذ بالشفعة لأنه ما أراد النصف بمائة ٠‏ فظهر اشتراءه الربع بخمسين (لم تبطل 
الشفعة) وكذا العكس . أما عدم بطلان الاول : فلأن الثمن الزائد قد (لايكون معه) أي : ليس عنده . وأما 
العكس : فلأن المبيع الناقص قد لايرغب فيه الشفيع . 

. -أي : ايتعاداً من الضرر والجهالة‎ ٠٠ 


للمحقق الحلي لمم دافن احكام الأخذ بالتشفعة ...ل القسم الرابع / "6١‏ 


الثالثة : يجب تسليم الثمن أولاً ٠‏ فإن امتنع الشفيع » لم يجب علئ المشتري 
التسليم حتئ يقبض . 

الرابعة : لو بلغه أن المشترى إثنان » فترك فبان واحداً » أو واحدٌّ فبان اثنين » أو 
بلغه انه اشترئ لنفسه فبان لغيره ‏ أو بالعكس . لم تبطل الشفعة لاختلاف الغرض في 
ذلك . 

الخامسة : اذا كانت الأرض مشغولة بزرع يجب تبقيته(١”)»‏ فالشفيع بالخيار بين 
00 


الشفعة., تردد . 
السادسة : اذا سأل البائع من الشفيع الاقالة فأقاله » لم يصح . لأنها انما تصح بين 
المتعاقدي. (05), 
المقصد الرابع 
فى لواحق الأخذ بالشفعة وفيه مسائل 


الأولئ :اذا اشترئ بثمن مؤجل » قال فى المبسوط : للشفيع أخذه بالثمن عاجلاً 
ولهالاع الفا رفوه الى فى ميجلة ون النهابة الخ عايددة ورككوة لقنن 
عليه!؛*) ويلزم كفيلاً بالمال إن لم يكن ملياً وهو أشبه . 

الثانية : قال المفيد والمرتضئ قدس الله روحهما : الشفعة تورث وقال الشيخ 4 : 
لاتورث تعويلاً علئ رواية طلحة بن زيد وهو بترى0*”» والأول أشبه . تمسكاً بعموم 
الآية . 


0١‏ (يجب) بأن كان الوجوب لشرطٍ في ضمن عقد أو نحو ذلك؛ فهنا له تأخير الشفعة لغرض الانتفاع بالمال 
(في ذلك) أي: في تأخير الأخذ بالشفعة لكن علئ (تردد) لاحتمال فورية الأخذ بالشفعة حتئ في مثل 
الأرض المشغولة المسلوبة الانتفاع . 

7 - والشفيع يأخذ من المشتري لا من البائع » والمتعاقدان البائع والمشتري . 

07 _أي : تأخير الأخذ بالشفعة , فيأخذه بالثمن (فى محله) أي : بعد تمام الأجل . 

0 أ :فيدفعه مؤجلاً ٠‏ ويأخذ كفيلاً ان لم يكن (مليا) أي :غنياً اذلو لم يكن غنياً أمكن أن لا يقدر علئ المال 
عند حلول الأحل :أوشبوعا تحب الانتظار بالفمغسن ال سان فتخلصاً من ذلك يلزم الكفيل . 

_راجع لمعرفة البترية كتاب القضاء, رقم )١147(‏ والتوريث أشبه تمسكاً (بعموم الآية) أي : آية الارث فان 
عمومها يقتضي ان يكون كل ما للميت من مال وحق أن يرثه ورثته الاما خرج بدليل خاص . 


لي ع ب مين “فتن الكدة لع سية ب واكم الاسعلاة 


الثالثة : وهي تورث كالمال7”» فلو ترك زوجة وولداً . فللزوجة الثمن وللولد 
الباقى . ولو عفا أحد الوراث عن نصيبه لم يسقط . وكان لمن لم يعف أن يأخذ 
الجميع . وفيه تردد ضعيف . 

الرايعة : اذا باع الشفيع نصيبه بعد العلم بالشفعة , قال الشيخ : سقطت شفعته . 
لأن الاستحقاق بسبب النصيب . أما لو باع قبل العلم لم تسقط , لأن الاستحقاق سابق 
علئ البيع . ولو قيل : ليس له الأخذ في الصورتين .كان حسناً . 

تفريع : علئ قوله!"* 48 : لو باع الشريك وشرط الخيار للمشتري . ثم باع الشفيع 
نصيبه . قال الشيخ : الشفعة للمشتري الأول . لأن الانتقال تحقق بالعقد . ولوكان 
الخيار للبائع أو لهما . فالشفعة للبائع الأول . بناءً علئ ان الانتقال لا يحصل إلا 
التق الشنان: 

الخامسة : لو باع شقصاً فى مرض الموت من وارث وحابئ )8 “افيه . فإن خرج من 
الثلث صح . وكان للشريك أخذه بالشفعة . وإن لم يخرج صح منه ما قابل الثمن . وما 
يحتمله الثلث من المحاباة إن لم تجز الورثة » وقيل : يمضي فى الجميع من الأصل . 
ويأخذه الشفيع بناءً علئ أن منجزات المريض ماضية من الأصل . 

السادسة : اذا صالح الشفيع علئ ترك الشفعة(1*) صح وبطلت الشفعة لأنه حق 


أي : يكون ارث الشفعة في التقسيم كارث المال (فللزوجة الثمن وللولد الباقي) فلو أخذا بالشفعة كان 
ثمنه للزوجة بثمن الثمن» وللولد سبعة أثمان بسبعة أثمان الثمن .وفي أخذ الجميع يعد عفو أحد الورثة 
حصته (تردد ضعيف) أي : وجه التردد ضعيف ,ء وهو : ان المورث كما لو كان كأ كنل فقن حسة 
الشريك لم يكن له الأخذ بالشفعة » فكذلك لو أخذ بعض الورثة بالشفعة وترك بعض آخر منهم . ووجه 
ضعفه هو : انهم كالشركاء المتعددين الذين اذا عفئ بعضهم لم يسقط حق الآخرين . 

- أي : قول الشيخ الطوسي في المسألة الرابعة الآنفة وهو : لو باع الشريك وشرط الخيار للمشترى (ثم 
باع الشفيع) أي الشريك الآخر فصار المشتريان هما الشريكين ‏ فالشفعة للمشتري الاول» لان الانتقال 
اليه قد (تحقق بالعقد) فالملك للمشتري الأول , بينما الشفعة للبائع لو كان الخيار له اولهما بناءاً علئ أن 
الانتقال يكون (بانقضاء الخيار) لان قبله ‏ علئ هذا القول _الملك للبائع . 

المحاباة : هي البيع بأقل من ثمن المثل عمدأ وعلماً لا غبناً وغفلة (فإن خرج من الثلث) كله يعني : كان 
الثمن والمحاباة أقل من الثلث صحت الشفعة ة في الجميع , وان كانا اكثر صحت الشفعة فيما قابل الثمن 
وما يحتمله الثلث من المحاباة (ان لم تجز الورثة) فلو كان قيمة الشقص - مثلاً ‏ ستمائة فحابئ وباعه 
بمائة ولم يكن له سواه . صح البيع في ثلث الشقص : سدسه للمائة . وسدسه الاخر للمحاياة . ٠‏ فتصح 
الشفعة في الثلث فقط بمائة , ٠‏ وقيل : يمضي فى الجميع (من الأصل) يعني : لا من خصوص الثلث . 

_مثاله: : زيد وعموو شريكان فى أرض وقاران مكو كراء حمينة هو ٠‏ فصالح زيداً على أن ن يعطيه مائة 
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مالي فينفذ فيه الصلح . 

السابعة : اذا تبايعا شقصاً! ٠“‏ فضمن الشفيع الدرك عن البائع أو عن المشتري . 
أو شرط المتبايعان الخيار للشفيع ‏ لم يسقط بذلك الشفعة . وكذا لوكان وكيلاً 
لأحدهما. وفيه تردد , لما فيه من إمارة الرضا بالبيع . 

الثامنة : اذا أخذ بالشفعة فوجد فيه عيباً سابقاً علئ البيع . فإن كان الشفيع 
والمشتري عالمين فلا خيار لاحدهما(١١).‏ وان كانا جاهلين , فان ردّه الشفيع . كان 
المشتري بالخيار في الرد والارش . وإن اختار الأخذ("") لم يكن للمشتري الفسخ 
لخروج الشقص عن يده . قال الشيخ #4 : وليس للمشتري المطالبة بالارش . ولو قيل : 
له الارش »كان حسناً . وكذا("") لو علم الشفيع بالعيب دون المشتري . ولو علم 
المشتري دون الشفيع كان للشفيع الرد/؛"). 

التاسعة :اذا باع الشقص بعوض معين . لا مثل له(؟'كالعبد فإن قلنا لا شفعة فلا 
بحث . وان أوجبنا الشفعة بالقيمة » فأخذه الشفيع وظهر في الثمن7١)‏ عيب » كان 
للبائع رده والمطالبة بقيمة الشقص . اذا لم يحدث عنده ما يمنع الرد . ولا يرتجع 
الشقص . لأن الفسخ المتعقب للبيع الصحيح لا يبطل الشفعة . ولو عاد الشقص الئ 
المشتري بملك مستأنف . كالهبة أو الميراث » لم يملك رده علئ البائع . ولو طلبه 


دينار حتئ لا يأخذها بالشفعة . 

3 -أي : باع الشريك لشخص حصته . ؛ والشفيع وهو الشريك الآخر صار ضامناً من قبل البائع للمشتري 
لأي نقص فى المبيع أو من قبل المشتري للبائع لأي نقص في الثمن ٠‏ فحق الشفعة له (لم يسقط) لأن 
ذلك ليس معناه الاعفاء عن الأخذ بالشفعة . 

١لا‏ للشفيع الخيار ليرد علئ المشتري . ولا للمشتري الخيار ليرد علئ البائع . لأن خيار العيب انما هو 
للجاهل بالعيب . 

7 - يعني : اختار الشفيع عدم الرد بسبب العيب. 

77 -_أي : ليس للشفيع الرد لعلمه , ولا للمشترى الفسخ ولا المطالبة بالارشء ولو قيل :له الأرش كان حسنا . 

8 - علئ المشتري لأن الشفيع جاهل بالعيب . وليس للمشتري الرد علئ البائع لكونه عالماً بالعيب. 

6 أي : ليس مثليا بل هو قيمي كالعبد , فلا بحث ان قلنا : (لا شفعة) أي : لا يثبت حق الشفعة قي العبد كما 
اختاره المصنف يق في أ ول كتاب الشفعة عند رقمي (4 -0). 

أي ظهر في العبد عيب فللبائع رده ان لم يحدث عنده (ما يمنع الرد) من التصرفات في العبد علئ خلاف 
في نوع التصرف المانع من الرد . وقد مضئ تفصيل الكلام عنه في كتاب البيع خيار العيب (ولا يرتجع 
الشقص) بل يأخذ قيمته ٠‏ ولو عاد الشقص علئ المشتري بملك (مستانف) أي : جديد (لم يملك رده) أى : 
لا يجوز للمشتري اجبار البائع بأخذ نفس الشقص في هذه الحالة . 


ل ا “ككاتا الشفعة لتشرائع الالسلام 


البائع ‏ لم يجب علئ المشتري إجابته » ولوكانت قيمة الشقص والحال هذه أقل من 
قيمة العبد هل يرجع الشفيع بالتفاوت ؟ فيه تردد . والاشبه لاء لأنه الشمن الذي 
اقتضاه العقد . ولو كان الشمقص في يد المشتري . فرد البائع الثمن بالعيب لم يملك 
منع الشفيع , لأن حقه أسبق 7" ويأخذه بقيمة الثمن . لأنه الذي اقتضاه العقد . 
وللبائع قيمة الشقص . وان زادت عن قيمة الثمن . ولو حدث عند البائع ما يمنع رد 
العمن (14, رجع بالارش علئ المشتري . ولا يرجع علئ الشفيع بالارش . إن كان 
أخذه بقيمة العرض الصحيح . 

العاشرة : لو كانت داراً لحاضر وغائب . وحصة الغائب في يد آخرء فباع 
الحصة7"') وادعئئ أن ذلك بأذن الغائب . قال فى الخلاف تثبت الشفعة » ولعل المنع 
أشبه » لأن الشفعة تابعة لثبوت البيع . فلو قُضى بها وحضر الغائب . فإن صدّقه 
فلابحث . وإن أنكر فالقول قوله!'') مع يمينه وينتزع الشقص وله اجرته » من حين 
قبضه الئ حين رده » ويرجع بالاجرة علئ البائع إن شاء . لأنه سبب الاتلاف , أو علئ 
الشفيع لأنه المباشر للاتلاف . فإن رجع علئ مدّعي الوكالة7١".‏ لم يرجع الوكيل على 
الشفيع . وإن رجع علئ الشفيع . رجع الشفيع علئ الوكيل لأنه غرّه » وفيه قول آخر 
هذا أشبه . ولو اشترئ شقصاً بمائة » ودفع اليه عرضاً!"") يساوي عشرةٌ . لزم الشفيع 
تسليم مائة أو يدع ء لأنه يأخذ بما تضمنه العقد . 


-لثبوت حق الشفيع بمجرد عقد البيع كما مر عند رقم (7؟) حيث قال المصنف : وهو أشبه . 

8 وهو العبد, لأجل التصرف فيه تصرقاً مانعاً عن الرد (رجع بالارش) أى : أخذ البائع من المشتري قيمة 
نقص العبد بالعيب (ولا يرجع على الشفيع) أي : لا يرجع المشترى علئ الشفيع ليأخذ منه الأرش الذي 
دفعه للبائع مقابل نقص العبد , هذا اذا كان المشتري قد أخذ من الشفيع قيمة العبد الصحيع ‏ أما اذا كان 
أخذ منه قيمة عبد معيب أخذ من الشفيع الأرش . 

9 - أي : باعها ذاك الآخر الذي بيده حصة الغائب وادعئ اذن الغائب , فالاشبه المنع لان الشفعة تابعة 
(لثبوت البيع) ولم يثبت البيع بمجرد ادعاء اذن الغائب له فى البيع , نعم في خلاف الشيخ : تثبت شفعته » 
وعليه (فلو قضئ بها) أي : بالشفعة علئ رأي الشيخ ِلّهُ في الخلاف وصدقه الغائب فلا كلام . 

. أي : قول الغائب مالك الشقص فيأخذه مع يمينه (وله اجرته) أي : للغائب اجرة شقصه‎ ٠ 

١‏ وهو من كان بيده حصة الغائب وباعها (لم يرجع الوكيل علئ الشفيع ) لأنه سبب الضرر فعليه 
الضمان لا علئ الشفيع (وفيه قول آخر) محكي عن مبسوط الشيخ وهو رجوع الوكيل علئ الشفيع لأنه 
المباشر للاتلاف (هذا أشبه) يعني : رجوع الوكيل علئ الشفيع . 

"أي : متاعاً (يساوى عشثيرة) صلحاً » أو ابراءً للباقي» أو نحوهما. 
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ومن اللواحق . البحث فيما تيطل به الشفعة : 

وتبطل بترك المطالبة مع العلم وعدم العذرا"", وقيل : لا تبطل إلا أن يصرح 
بالاسقاط ولو تطاولت المدة:والاول أظهر . ولو نزل عن الشفعة قبل البيعل؛", لم 
تبطل مع البيع , لأنه إسقاط مالم يثبت » وفيه تردد . وكذا لو شهد علئ البيع » أو بارك 
للمشتري أو للبائع » أو أذن للمشتري فى الابتياع » فيه تردد لأن ذلك ليس بأبلغ من 
الإسقاط قبل البيع . 

ولو بلغه البيع بما يمكن اثباته به » كالتواتر أو شهادة شاهدى عدل فلم يطالب 
وقال لم أصدق . بطلت شفعته . ولم يقبل عذره . 

ولو أخبره صبى أو فاسق لم تبطل وصدّق7"". وكذا لو أخبره واحد عدل » لم 
تبطل شفعته وقبل عذره , لأن الواحد ليس حجة . 

ولو جهلا'" قدر الثمن » بطلت الشفعة لتعذر تسليم الثمن . ولوكان المبيع في 
بلدٍ ناء فأخّر المطالبة توقعاً للوصول . بطلت الشفعة7"". ولو بان الثمن مستحقاً . 
بطلت الشفعة لبطلان العقد . وكذا لو تصادق الشفيع والمشتري غصبية الثمن» أو أقرٌ 
الشفيع بغصبيته . منع من المطالبة . وكذا لو تلف الثمن المتعين قبل قبضه , لتحقق 
البطلان علئ تردد(7" فى هذا . 

ومن حيل الإسقاط : أن يبيع بزيادة عن الثمن » ويدفع بالثمن عوضاً قلياك51 فإن 


77 - أي : بأن علم ببيع شريكه لحصته ولم يكن بحيث لم يمكنه المطالبة من سفر أو مرض أو حبس أو 
نحوها. 

أي : قال : لا اريد الاخذ بالشفعة لم تبطل (وفيه تردد) لاحتمال سقوطه بالاسقاط قبل البيع» وكذا الحكم 
والتردد لو (شهد علئ البيع) أي : صار شاهداً (أو بارك) أي : قال: بيعكم مبارك» أو أوزن للمشتري (في 
الابتياع) يعني : في الشراء . 

0 يعني : يقبل قوله لو اعتذر بانه لم يصدق قولهم . 

1 أي : الشفيع الآخذ بالشفعة والمشترى (قدر الثمن) لنسيانء أو ما أشبه؛ بطلت الشفعة , وكذا تبطل لو لم 
يطالب بها توقعاً لوصول المبيع لكونه في (بلد ناء) أي : بعيد. 

/ - لأن الأخذ بالشفعة القولي يجب فيه الفورية (ولو بان الثمن) الذي ا.* شترئ به المشتري مغصوباأً . بطلت 
الشفعة , وكذا تبطل (لو تصادق) كل من الشفيع والمشتري علئ غصبته الثمن» وان كان لايبطل به البيع 
لعدم نفوذه على البائع . 

8 وجه التردد: احتمال صحة البيع وانتقال الثمن من المعيّن الئ مثله ان كان مثلياً كالحنطة , والئ قيمته ان 
كان قيمي كالعقيق . 

كما اذا باع الأرض التي قيمتها مائة بألف , ثم أخذ البائع عوضاً عن الألف متاعاً يساوي مائة . 


أفف 00-2 كتاف الشفعة تشرائع الاسلام 


أخذ الشفيع , لزمه الثمن الذي تضمنه العقد . وكذا لو باع بثمن زائد . فقبض بعضاً . 
وأبرأه من الباقى . وكذا لو نقل الشقص بغير البيع . كالهبة أو الصلح . 

ولوادعئ عليه الابتياع(:*), فصدّقه وقال : أنسيت الثمن , فالقول قوله مع يمينه . 
فاذا حلفه بطلت الشفعة . أما لو قال : لم أعلم كمية الثمن ‏ لم يكن جواباً صحيحاً . 
وكلّف جواباً غيره . وقال الشيخ : ترد اليمين علئ الشفيع . 

المقصد الخامس 
في التنازع وفيه مسائل 

الأولئ : اذا اختلفا('") فى الثمن ولا بينة » فالقول قول المشتري مع يمينه , لأنه 
الذي ينتزع الشيء من يده . وان أقام أحدهما بينة » قضى له . ولا تقبل شهادة البائع 
لأحدهمال"”. ولو أقام كل واحد منهما بينة » حكم ببينة المشتري . وفيه احتمال 
للقضاء ببينة الشفيع لأنه الخارج . ولوكان الاختلاف بين المتبايعين (55) ولأحدهما 
بينة حكم بها . ولوكان لكل منهما بينة » قال الشيخ : الحكم فيها بالمرعة . وفيه 
اشكال . لإختصاص القرعة بموضع إشتباه الحكم . ولا اشتباه مع الفتوئ : بأن القول 
قول البائع مع يمينه . مع بقاء السلعة » فتكون البينة بينة المشتري . واذا قضي 
بالشمن(. تخير الشفيع في الأخذ بذلك وفي الترك . 

الثانية : قال فى الخلاف اذا ادعيئ7* "أنه باع نصيبه من أجنبى فأنكر الاجنبى . 


٠‏ -أى : ادعئ الشفيع على شخص انه اشترئ حصة شريكه الآخر فصدقه لكن قال : نسيت الثمن . حلف 
وبطلت الشفعة (أما لو قال) أي : المشتري : لم أعلم الثمن كلّف بالجواب. وقيل (ترد اليمين) عندما يقول 
المشتري لم أعلم الثمن (علئ الشفيع) فيحلف بأنه اشترا تراه بكذا وينفذ علئ المشتريى . 

. أي : المشتري والشفيع » فقال المشتري مثلاً -اشتريته بمائة . وقال الشفيع : بل بخمسين‎ ١ 

7 - سواء وحده أو منضماً الى شاهد آخرء لو أقام كل منهما بينة » حكم (ببينة المشترى) لأنه داخل » 
ويحتمل الحكم ببينة الشفيع (لأنه الخارج) وخلاف في أنه ما المقدّم عند تعارض بينة الداخل والخارج. 

47 بأن اختلفا في قدر الثمن فقال البائع ‏ مثلاً : بعت أنا بمائة وقال المشتري : بل بخمسين , حكم لمن له 
بينة » ولو كان لكل منهما بينة قال الشيخ بالقرعة ٠‏ وفيه اشكال لأن بعد القتوئ يحلف البائع مع بقاء 
(السلعة) أي : المبيع جعل البائع منكراً فلا تقبل بينته (فتكون البينة بينة المشتري) وتقدّم علئ بينة 
البا؟ 

اد سر مط اناق أو ندري فالشفيع مخير فى الترك أو الأخذ (بذلك) الثمن. 

0 أحد الشريكين انه باع نصيبه (من أجنبي) يعني : من ليس شريكاً لأن البيع الئ أحد الشركاء لايستوجب 
حق الشفعة لبقية الشركاء فللشريك الشفعة لظاهر اقرار شريكه وان انكر الاجنبي (وفيه تردد) لعدم 


للمحقق الحلي ...قي مسائل التنازع ...ل القسم الرابع / /ا87 
قضى بالشفعة للشريك بظاهر الإقرارء وفيه تردد » من حيث وقوف الشفعة على 
ثبوت الابتياع » ولعل الأول أشبه . 

الثالثة : اذا ادعئ أن شريكه ابتاع بعده[١")‏ فأنكر . فالقول قول المنكر مع يمينه . 
فإن حلف انه لا يستحق عليه شفعة جازء ولا يكلف اليمين أنه لم يشتر بعده . ولو 
قال كل منهما : أنا أسبق فلي الشفعة فكل منهما مدّع . ومع عدم البينة يحلف كل 
واحد منهما لصاحبه , ويثبت الدار بينهما!؟. ولوكان لأحدهما بينة بالشراء مطلقاً 
لم يحكم بها اذ لا فائدة فيها ولو شهدت لأحدهما بالتقدم علئ صاحبه . قضى بها . 
ولوكان لهما بينتان بالابتياع مطلقاً أو فى تاريخ واحد , فلا ترجيح . ولو شهدت بينة 
كل واحد منهما بالتقدم . قيل : تستعمل القرعة . وقيل : سقطتا وبقى الملك على 
الشركة . ْ 

الرابعة : اذا ادعيئ الابتياع (4") وزعم الشريك أنه ورث , وأقاما بينة » قال الشيخ : 
يقرع بينهما لتحقق التعارض . ولو ادعئ الشريك الاإيداع » قدّمت بينة الشفيع . لأن 
الايداع لا ينافي الابتياع(3") ولو شهدت بالإبتياع مطلقاً. وشهدت الاخرئ أن المودع 
أودعه ما هو ملكه في تاريخ متأخرء قال الشيخ : قدمت بينة الايداع لانها انفردت 
بالملك . ويكاتب المودع(0")» فان صدق قضي ببينته وسقطت الشفعة . وإن أنكر. 


ثبوت الابتياع فكيف تثبت الشفعة؟ (ولعل الأول) وهو ثبوت حق الشفعة باقرار الشريك (اشبه) من 
الثاني التردد. 

يعني : قال محمد مثلاً : ان علياً اشترئ بعد ما أنا اشتريت وصرت شريكاً . فلي حق الشفعة علىئ علي 
(فأنكر) على ذلك حلف على يعدم استحقاق محمد شفعته عليه وكفئ . 

7 - ويسقط حق الشفعة منهما ء ولا يحكم ببينة تشهد بالشراء (مطلقاً) بدون قيد القبلية أو البعدية » ولو 
شهدت بيّنتهما بالتقدم فالقرعة , أو التساقط وبقاء الملك (علئ الشركة) بينهما فلا شفعة لأحدهما على 
الآخر. 

84 - مثلأ : اشترك زيد وعمرو فى أرض فادعئ زيد علئ عمرو 00 
الشفعة عليك . وقال عمرو ء بل انى ورثت هذه الحصة ولم اشتر 

- في المسالك : لاحتمال أن ل ل ل 
البينتين بالشراء في رجب فقط ولم تذكر ان البائع باع ما هو ملك له . وشهدت الاخرئ بوديعة ملك 
المودع في تاريخ (متأخر) أي وشهدت البينة الثانية :علئ أن المودع أودعه ما هو ملكه في شعبان . قدمت 
بينة الايداع لانها اقوئ حيث (انفردت بالملك) أي : شهدت بالملك ولم تشهد بينة البيع بملكه للبائع . 

. -أى يكتب اليه ان لم يكن حاضراً‎ ٠ 


كرف كتاب الشقعة 0ش تشمرا ائع الاسلام 


فضى ببينة الشفيع . ولو شهدت بينة الشفيء(١6/,‏ أن البائع باع وهو ملكه . وشهدت 
بينة الابداع مطلقاً » قضي ببينة الشفيع ولم يراسل المودع ء لأنه لا معنئ للمراسلة 
هنا . 

الخامسة : اذا تصادق البائع والمشترى . أن الثمن 2 عفت”؟ثل وأنكر الء نه 
فالقول قوله ولا يمين عليه إلا اذا يُدَعئ عليه العلم . 


, هذا عكس الفرع السابق » فبينة الايداع مطلقة لا اسم للملك فيها . وبينة البيع زادت ان البائع باع ملكه‎ ١ 
فتقدم بينة الشفيع أن يراجع المودع أو يراسله اذالم يكن حاضراً , اذ(لا معنئ للمراسلة) لأن بينة الايداع‎ 
. كانت مطلقة لم تذكر الملك حتئ يصدق المودع أو لا يصدق‎ 
وأنكر الشفيع (فالقول قوله) أي : قول الشفيع في انكار الغصب‎ ٠ -حتئ يبطل البيع فينتفي حق الشفعة‎ 97 
فيثبت له حق الشفعة بلا يمين  الا اذا (يُدعئى) بصيغة المجهول (عليه) علئ الشفيع المنكر (العلم)‎ 
. بغصب الثمن المعيّن‎ 


للمحقق الحلى ...قي الأرضين وأقسامها لحمب قيب القت الراك 7834 


كتاب إحياء الموات 

والنظر فى أطراف أربعة 

الأول 
في الأرضين 

وهى : إما عامرة("» وإما موات . 

فالعامرة : ملك لمالكه , لا يجوز التصرف فيه إلا باذنه . وكذا ما به صلاح العامر. 
كالطريق والشرب والقناة . ويستوي فى ذلك . ماكان من بلاد الاسلام » وماكان من 
بلاد الشرك . غير أن ما في بلاد الاسلام لا يغنم , وما فى بلاد الشرك يملك بالغلبة 

وأما الموات : فهو الذي لا ينتفع به لعطلته . إما لانقطاع الماء عنه أو لاستيلاء 
الماء عليه, أو لاستيجامه(؟, أو غير ذلك من موانع الانتفاع . فهو للامام طَيَةٍ لا يملكه 
أحد وان أحياه . ما لم يأذن له الامام . 

واذنه شرط » فمتئ أذن . ملكه المحيى له اذاكان مسلماً . ولا يملكه الكافر. ولو 
قيل : يملكه مع اذن الامام لِةِ كان حسناً . 

والأرض المفتوحة عنوة(". للمسلمين قاطبة , لا يملك أحد رقبتها . ولا يصح 
بيعها ولا رهنها . 

ولو ماتت لم يصح إحياؤها!؛ لأن المالك لها معروف . وهو المسلمون قاطبة . 


كتاب إحياء الموات 

١‏ (الموات) بفتح الميم وضمها مأخوذاً من الحديث الشريف : «من احيا ارضاً فهى له» بالبناء » أو الزرع »أو 
المصانع ونحو ذلك (وأما موات) بأن كانت خالية من كل ذلك . ١‏ 

" -أي : صيرورة الأرض أجمة . وهى ذات الشجر الكثير الملتف بعضه ببعضء أو ذات القصب الكثير » وفي 
الروضة : التى صارت محلاً للسباع . 

- بفتح العين : الغلبة والقوة . وفى المسالك : هي كمكة والشام وأكثر بلاد الاسلام» فانها للمسلمين لايملك 
احد منهم (رقبتها) أي : عينها بل يملك الانتفاع منها فقط (ولا يصح بيعها ولا رهنها) ولا هبتها ولاغير 
ذلك مما يتوقف علئ الملك لانها ليست ملكا لاحد. 

4 -الا باذن ولى المسلمين وهو الامام نك . أو نائيه الخاص . أو العام وهو الفقيه العادل . 


92و كتاب إحداء المَوات لا فقنو ائع الاسلام 


وماكان منها مواتاً فى وقت الفتح . فهو للامام ليه . وكذاكل أرض لم يجر عليها 
ولك لعي : 

وكل أرض جرئ عليها ملك لمسلم . فهي له أو لورثته بعده. وان لم يكن لها مالك 
معروف 7*/ فهى للامام نه . ولا يجوز إحياؤها إلا بإذنه . فلو بادر مبادر فأحياها 
بدون إذنه . لم يملك . وإن كان الامام نيه غائباً!', كان المحبى أحق بها ما دام قائماً 
بعمارتها . فلو تركها . فبادت آثارها . فأحياها غيره . ملكها . 

ومع ظهور الامام لَْةٍ . يكون له رفع يده عنها . 

وما هو بقرب العامر من الموات . يصح إحياؤه اذا لم يكن مرفقاً للعامر؛ ولا 
حريماً له(" 

ويشترط فى التملك بالاحياء شروط خمسة : 

الأرلته الالكيكوة عليه من لس كإن ذلك نمق مع ميزه المحاءن لخير 
المتصرف . 

الثاني : أن لا يكون حريماً!/) لعامر كالطريق . والشرب . وحريم البئرء والعسين 
والتداتظ: 

وحد الطريق : لمن ابتكر(") ما بحتاج اليه فى الأرض المباحة . خمس أذرع . 
وقيل: سبع أذرع » فالثاني يتباعد هذا المقدار. 

وحريم الشرب : بمقدار مطرح ترابه!') والمجاز علئ حافتيه ولو كان النهر في 


-حتئ ولو كان لها مالك ولكنه غير معيّن كالنبطية » أو غير معروف كآل خرنوب . 

١‏ كهذه الايام التى هى مظلمة لغيبته عليه الصلاة والسلام رزقنا الله تعالئ رضاه ووفقنا للقائه والجهاد 
بين بديه. 00 

١‏ - يأتي تفصيل البحث عن الحريم للعامر بعد قليل عند الشرط الثاني من شروط الاحياء . والمرفق 
والحريم بمعنئ واحد. 

4 -الحريم يعني : المحترم , أي : لا يكون محترماً من أجل مكان معمور عنده بحيث يحتاج ذاك المعمور الئ 
هذا (كالطريق) يعني طريق مرور الناس (والشرب) يعني النهر والقناة ونحوهما. 

5 - أي : ابتدأ عمارة أرض ؛ ومقابله من اشترئ دارأ ملصقة بدار اخرئ فليس للمشتري حريم أصلاً بل 
للمتكبر الحريم في الارض (المباحة) ومقابلها الأرض غير المباحة فمن ابتكر فيها شيئاً فلا حريم له 
لعدم الحرمة لعمله. ثم الثاني (يتباعد) يعني : لو أحدث شخص بناءً فعلئ انسان ثان يريد احداث بناء 
بالقرب منه أن يُبعد بناؤه عن الأول بخمس أو سبع أذرع علئ الأقل لأجل الطريق 

-من الطرفين عندما يحتاج الئ الحفرة واخراج ترابه (والمجاز) أي : معبر الناس علئ طرفي النهر . 


للمحقق الحلى .................030 قي شروط تمليك الأرض الموات ..................... القسم الرابع / ١4؟‏ 


ملك الغير(١١»‏ فادعئ الحريم » قضي به له مع يمينه , لأنه يدعي ما يشهد به الظاهرء 
وفيه نردد . 

وحريم البثر المعطن("") أربعون ذراعاً . وبئر الناضح : ستون . وللعين : ألف ذراع 
في الأرض الرخوة(""» وفي الصلبة خمسمائة ذراع » وقيل : حد ذلك أن لا يضر 
الثاني بالأول والاول 5 

وحريم الحائط!؟') في المباح : مقدار مطرح ترابه ‏ نظراً الئ إمساس الحاجة اليه 
لو استهدم وقيل للدار : مقدار مطرح ترابها. ومصب مياهها ومسلك الدخول 
والخروج . 

وكل ذلك إنما يثبت له حريم ء اذا ابتكر فى الموات . أما ما يعمل في الاملاك 
المعمورة . فلا . 

فرع : لو أحيا أرضأ » وغرس في جانبها غرساً تبرزا"") أغصانه الئ المسباح » أو 
تسرى عروفه اليه . لم يكن لغيره إحياؤه . ولو حاول الإحياء .كان للغارس منعه . 

الثالث : أن لا يسميه الشرع مشعراً!١١)‏ للعبادة كعرفة ومنئ والمشعرء فإن الشرع 
دل علئ اختصاصها موطناً للعبادة فالتعرض لتملكها تفويت لتلك المصلحة أما لو 
عمّر فيها ما لا يضر . ولا يؤدي الئ ضيقها عما يحتاج اليه المتعبدون كاليسير, لم 
امنع منه(91) 


١‏ يعني : كان نهر لزيد في أرض لعمرو » فادعئ زيد ان حريم النهر لنقسه لا لعمرو . حكم به لزيد مع 
يمينه, لإدعائه مايشهد به (الظاهر) أي : ظاهر كون النهر له ان حريمه أيضاً له (وفيه تردد) لأن هذا 
الظاهر منقوض بظاهر كون الأرض كلها أي : مع الحريم لعمرو. 

١‏ -أي : البئر التي يستقي منها الماء لشرب الابل » والمعطن : محل جلوس الابل عند الماء للشرب (أربعون) 
ذراعاً من جواتبها الأربعة , فليس لأحد عمارتها أو زراعتها ء ولا حفر بئر أو نهر فيها (وبئر الناضح) 
أي : البئر التي يستقئ منها الماء بالناضح للزرع أو لشرب الناس وحاجتهم والناضح وهو البعير المعدّ 
للاستسقاء به. 

ِل - فليس لأحد احداث عين ماء أخرئ في هذه المسافة وقيل :حدّ الحريم هو أن (لا يضر الثاني) أي لا 
يصير الثاني سبباً لقلة ماء الأول . 

4 -أي : البستان والدار ونحوهما (فى المباح) احترازاً عن الابنية غير المباحة فلا حريم لها كما مر وسيأتي 
قزيباً: ٠‏ ومقدار الحريم هنا (مطرح ترابه) وما يحتاج من المصالح لبنائه لو استهدم . 

6 -أي : تبرز في المستقبل مع بقائها. 

أي : محل شعائر الله تعالئ (كعرفة) وكذلك المساجد ومشاهد أهل البيت ممت ومقابر الانبياء, بل لعله 
والاولياء والعلماء المتقون اذا صارت الأخيرة مشعراً عرفا (فتأمل) . 

. كمن يبني دارأ صغيرة فى منئ لنفسه فانه يملكها علئ رأي المصنف ., لكنه خلاف المشهور‎ - ١١ 


يدق مع ع لمم يفيك ٠‏ ككات اخناة القوات للمرائع الاسلام 

الرابع : أن لا يكون مما أقطعه امام الأصل (4') ولوكان مواتاً خالياً من تحجيرء كما 
أقطع النبي يي الدورء وأرضاً بحضرموت . وحُضر فرس الزبير فإنه يفيد اختصاصاً 
مانعاً من المزاحمة . فلا يصح دفع(١١)‏ هذا الاختصاص بالاحياء . 

الخامس : أن لا يسبق اليه سابق بالتحجيرا' ') فإن التحجير يفيد الأولوية . لا ملكا 
للرقبة . وإن ملك به التصرف حتئ لو تهجم عليه من يروم الإحياء كان له منعه . ولو 
قاهره(١')‏ فأحياها لم يملكه . 

والتحجير : هو أن ينصب عليها المروز» أو يحوطها بحائط . ولو اقتصر علئ 
التحجير وأهمل العمارة , أجبره الامام علئ أحد الأمرين . إما الاحياء وإما التخلية 
بينها وبين غيره » ولو امتنع أخرجها السلطان!"' من يده . لثلا يعطلها . 

ولو بادراليها من أحياها لم يصح . ما لم يرفع السلطان يده . أو يأذن فى الاحياء . 
وللنبى طيهٌ ؛ أن يحمي !"" لنفسه ولغيره من المصالح كالحمئئ لِنّعم الصدقة . وكذا 
عندنا لامام الأصل . وليس لغيرهما من المسلمين » أن يحمي لنفسه . فلو أحياه محي 
لم يملكه , ما دام الحمئ مستمراً . 


-أي : الامام المعصوم يد اذا اعطئ قطعة ارض معينة لشخص .ء كما أقطع النبي يَْيِةٌ (الدور) موضع 
بالمدينة اعطاها لعبداش بن مسعود ليتخذها دوراً ٠‏ وارضاً (بحضرموت) منطقة في الحجاز أقطع 
النبي عل فيها أرضاً لوائل بن حجر (وحضر فرس) أي : مقدار عدوه , فاجرئ الزبير فرسه حتئ عجز 
ووقف فرمئ الزبير بسوطه طلبأ للزيادة فأعطاه النبي 0-1 من حيث وقع السوط ء وفي الجواهر : 
وأقطع وي بلال بن الحارث أرض العقيق . وفي المسالك : «الاقطاع المذكور لا يفيد الملك بل 
الاختصاص المانع لغيره من الاحياء» . 

9 -أي : لايجوز دفع من أقطعه المعصومطية عن ارضه واحيائها. 

٠-أي‏ : بوضع أحجار في أطراف أرض مقدمة للبناء أو الزرع أو نحوهما. 

فى دع ؛ أخد :القهنوالقوة] رضأ محجرة من شخص وأحياها . لم يملكها المحيي . والتحجير هو نصب 
(المروز) يعني : العلامات في أطراف الأرض . 

7-أي : الحاكم الشرعي أو المنصوب من قبله , لا السلطان الجائر . 

"٠‏ قي المسالك : المراد بالحمئ : أن يحمي بقعة من الموات لمواشي يعيّنها ويمنع سائر الناس من الرعي 
فيها ء كالحمئ (لنعم الصدقة) أي : الزكاة , وفي المسالك : «حمئ النبي يول البقيع بالنون لإيل الصدقة 
ونعم الجزية وخيل المجاهدين في سبيل الله . قال: «وكان يجوز ذلك لرسول الله يِه الخاصة نفسه لأنه 
أولئ بالمؤمنين من أنقسهم ولكنه لم يفعل» وفي القاموس : النقيع موضع علئ ليلتين من المدينة . 
ويجوز الحمئ أيضاً (لامام الاصل) أي: الامام المعصوم لجلا لأنه بمنزلة النبي يََيْةُ في كل شيء سوئ 
النبوة ولكن أحداً من الأئمة طلا لم يفعل ذلك لنفسه . 


للمحقق الحلي .................... فى كيفية الاحياء فى المنافع المشتركة سفت القسم الرايع 7 42؟ 


وما حماه النبى ييه . أو الامام لي . لمصلحة فزالت جاز نفضه! 2" وقيل : ما 
يحميه النبى ي#َيْيْهُ خاصة . لا يجوز نقضه لأن حماه كالنص . 


الطّرف الثانى 
في كيفية الاحياء 
والمرجع فيه الئ العرف , لعدم التنصيص شرعاً ولغة . 
وقد عرف انه اذا قصد سكنئ أرض » فأحاط؟؟") ولو بخشب أو قصب وسقف . 
مما يمكن سكناه . سمى إحياءً . وكذا لو قصد الحظيرة . فاقتصر علئ الحائط من 
دون السمف . وليس تعليق الباب شرطا . 
ولو قصد الزراعة » كفئ في تمليكها التحجير بمرز أو مسناةٌ وسوق الماء إليها 
بساقية أو ما شابهها . ولا يشترط حراثتها ولا زراعتها . لأن ذلك انتفاع كالسكنئ . 
ولوغرس أرضاً فنبت فيها الغرس . وساق اليها الماء . تحقق الاحياء وكذا لوكانت 
مستأجمة!١")‏ فعضد شجرها وأصلحها . وكذا لو قطع عنها المياه الغالبة .» وهيأها 
للعمارة » فإن العادة قاضية بتسمية ذلك كله إحياءاً , لأنه أخرجها بذلك الئن حد 
الانتفاع . الذي هو ضد الموت . ومن فقهائنا الآن من يسمي التحجير إحياء » وهو 
الطرف الثالث 
في المنافع المشتركة 
وهى : الطرق ‏ والمساجد , والوقوف المطلقة كالمدارس والمساكن . 


8-كمالو حمئ أرضاً للصدقة فانتهت الصدقات . 

0-أي : عمل حائطأ في أطراف تلك الأرض سمَّي احياءا . وكذا لو عمل حائطأً بقصد (الحظيرة) محل بيات 
الاغنام » أو جمع الاحطاب . أو تخزين الثمار ٠‏ ويكفي في التمليك للزراعة التحجير (بمرز) وهو جمع 
التراب حوله بحيث يكون فاصلاً بين هذه الأرض وغيرها (أو مسناة) تشبه المرز ولعلها تشمل ما كان 
من الطين أو الحجر ء بينها فتحات . 

7 وهي الارض ذات الشجر الكثير الملتف (فعضد) أى : قطع (وأصلحها) بطم الحفر ؛ ونحو ذلك , وكذا 
يتحقق الاحياء بقطع المياه (الغالبة) أي : المستولية علئ الأرض (ومن فقهاتنا) قال فى الجواهر : هو 
شيخه ابن نما يي . 


22" تاب احياء الموات ...ا تشرائع الاسلام 


أما الطرق: ففائدتها الاستطراق. والناس فيها شرع”". 

فلا يجوز الانتفاع فيها بغيره» إلا ما لا يفوت به منفعة الاستطراقء كالجلوس 
غير المضر بالمارة. واذا قام بطل حقه. ولو عاد بعد أن سيق إلى مقعده”'. لم يكن 
له الدفع. 

أما لو قام قبل استيفاء غرضه. لحاجة ينوي معها العود قيل: كان أحق بمكانه. 

ولو جلس للبيع أو الشراءء فالوجه المنع؛ إلا في المواضع المتسعة كالرحاب 
نظراً إلى العادة . ولو كان كذلكء فقام ورحله باق» فهو أحق به. ولو رفعه ناويا 
للعود فعاد قيل: كان أحق به لثلا يتفرق معاملوه فيستضرء وقيل : يبطل حقه. 
إذ لا سبب للاختصاصء وهو أولى. وليس للسلطان أن يقطع ذلك كما لا يجوز 
احياؤه ولا تحجيره. 

وأما المسجد: فمن سبق إلى مكان منه فهو أحق به مادام جالسا. فلو قام 
مفارقا” ". بطل حقه ولو عاد وإن قام ناويا للعود فإن كان رحله باقياً فيه فهو 
أحق به وإلا كان مع غيره سواء . وقيل: إن قام لتجديد طهارة”": أو إزالة نجاسة 
وما أشبهه لم يبطل حقه ولو استبق اثنان فتوافياء فإن أمكن الاجتماع جازء 
وإن تعاسرا اقرع بينهما. 


77 - أي: متساوون لا تقدم لأحد على آخر. 

- أي: قعد غيره مكانه (الحاجة) كما لو قام إلى الخلا أو إلى شرب الماء ونحو ذلك (كالرحاب) أي: 
الساحات (ورحله) أي: ادوات البيع والشراء (يقطع ذلك) أي: بخصص الطرق بشخص معين. 

4- أي: بدون قصد العود (ولو عاد) أي: حتى ولو عاد فلا حق له إذا كان غيره قد سبق اليه (رحله) 
كقرآنه وكتب أدعيته وسجلاته وسبحته متربتة ونحوها. 

7- من الوضوء والتيمم واعادة غسل مستحب إذا كان قد الحدث ونحو ذلك (ازالة نجاسته) عن 
المسجد أو عن لباسه وبدنه عاف أو غيره (فتوافيا) أي: وصلا معا . 
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أما المدارس والربط7١":‏ فمن سكن بيتاً ممن له السكنئ . فهو أحق به وإن 
تطاولت المدة!""2 ما لم يشترط الواقف أمداً . فيلزمه الخروج عند إنقضائه . ولو 
اشترط مع السكنئ التشاغل بالعلم فأهمل ألزم الخروج . وإن استمر علئ الشرط لم 
بجز إزعاجه , وله أن يمنع من يساكنه . ما دام متصفاً بما به يستحق السكنئ . ولو 
فارف لعذرل", قيل : هو أولئ عند العود وفيه تردد ء ولعل الأقرب سقوط الأولوية . 


الطرف الرابع 

في المعادن الظاهرة 
وهي التى لا تفتقر الئ أظهار . كالملح والنفط والقار. لا تملك بالاحياء ولا يختص 
بها المحجّرء وفي جوازإقطاع السلطان المعادن والمياه. تردد . وكذا فى اختصاص 
المقطع بها(؛". ومن سبق اليهاء فله أخذ حاجته . ولو تسابق إثنان , فالسابق أولئ . 
ولو توافياء وأمكن أن يأخذ كل منهما بغيته فلا بحث . وإلا أقرع بينهما مع التعاسر. 
وقيل : يُقسّم وهو حسن . ومن فقهائنا من يخص المعادن بالامام طَيّلة . فهى عنده 
من الانفال . وعلئ هذا لا يملك ما ظهر منها وما بطن!*". ولو صح تملكها بالاحياء . 
لزم من قوله إشتراط إذن الامام . وكل ذلك لم يثبت . ولو كان الئ جانب المملحة 
أرض موات ء اذا حفر فيها بثراً ؛ وسيق اليها الماء صار ملحاً. صح تملكها بالاحياء . 
واختص بها المحجر . ولو أقطعها الامام » صح . والمعادن الباطنة . هي التي لا تظهر 
إلا بالعمل . كمعادن الذهب والفضة والنحاس . فهي تملك بالاحياء . ويجوز للامام 


١‏ جمع رباط , ككتب وكتاب هى : الخانات الموقوفة علئ النزال والغرياء والفقراء . فالمستحق لسكناها لو 
سكن منها(بيتاً) والبيت : الحجرة التحتانية . مقابل الغرفة وهى الحجرة الفوقانية . فهو أحق بالبيت 
حتئ لو طال بقاؤه سنين طويلة فيها. 

7 -أي : يحق له منع من يسكن معه فى الحجرة» اذا كان الوقف مطلقاً وغير منصرف الئ المساكنة ولم يأمر 
بذلك المتولي الشرعي. والا فلا . 

7" أي : ترك الحجرة لسفرء أو علاج» أو خوف ظالم ونحوها. 

8" -أى : لو قطع السلطان العادل لشخص معدناً . أو نهر ماء ‏ مثلاً ‏ فهل يختص به ؟ فيه تردد للمصنف 
(ولو توافيا) أي : وصلا معاً ال المعدن والماء؛ فان امكن لكل منهما اخذ ما يريده فلا بحث ؛ والا اقرع 
بينهما(مع التعاسر) والتنازع . 

6 أي : سواء كان معدناً ظاهراً كالملح ‏ أو باطناً يحتاج الئ الاستخراج كآبار النفط . 
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اقطاعها قبل أن تملك . وحقيقة احيائها أن يبلغ نيلهالا". ولو حجرهاء. وهوأن يعمل 
فيها عملاً لا يبلغ به نيلها ٠كان‏ أحق بها ولم يملكها . ولو أهمل اجبر علئ اتمام 
العمل , أو رفع يده عنها . ولوذكر عذراً » أنظره السلطان بقدر زواله . ثم ألزمه أحد 
الأمرين . 

فرع : لو أحيا أرضاً » وظهر فيها معدن!"", ملكه تبعاً لها. لأنه من أجزائها . 

وأما الماء فمن حفر بثراً فى ملكه. أو مباح ليملكها!7") فقد اختص بهاكالمحجر. 
فاذا بلغ الماء » فقد ملك البئر والماء . ولم يجز لغيره التخطي اليه . ولو أخذه منه 
أعاده ويجوز بيعه كيلاً ووزناً » ولا يجوز بيعه أجمع ؛ لتعذر تسليمه لاختلاطه بما 

ولو حفرها لا للتملك بل للانتفاع . فهو أحق بها مدة مقامه عليها . وقيل : يجب 
عليه بذل الفائض من مائها عن حاجته 7" وكذا قيل : فى ماء العين والنهر. ولو قيل لا 
يبحب »كان خا واذا قارق قفن تنيق البها» فهو أحق بالانتفاع بها: 

وأما مياه العيون والآبار والغيوث!: *)» فالناس فيها سواء . ومن اغترف منها شيئاً 
بإناء » أو حازه فى حوضه أو مصنعه , فقد ملكه . 

وهنا مسائل: 

الأولئ : ما يفيضه النهر المملوك من الماء المباح , قال الشيخ : لا يملكه الحافر. 
كما اذا جرئ السيل الئن أرض مملوكة , بل الحافر أولئ بمائه من غيره» لأن يده عليه 
فإذاكان فيه جماعة » فإن وسعهم أو تراضوا فيه فلا بحث . وإن تعاسروا كسم بينهم 


71 أي : يخرجها ويحوزهاء قلو اهملها اجبر علئ الاتمام او رفع اليد عنها ء ولو ذكر (عذراً) لاهماله الاتمام 
(أنظره) اي : أمهله بقدر (زواله) اي: زوال العذر. 

قد يقال :ان هذا الحكم مختص بما كان معدناً صغيراً مناسباً للأرض وللمحيى وانتفاء عموم الحاجة 
اليه .كما كان في عصر المعصومين ملم لامثل النقط في هذا الزمان ؛والتفسيل السك فقام كر 

"أي :في أرض مباح له التصرف فيها وادخاله في ملكه فلو بلغ الماء فقد ملكها ء وليس لغيره(التخطي) 
5 : الدخول في البئر أو الأخذ من الماء . ٠‏ ويجوز بيع بعضه لا جميعه لتعذر التسليم لا متزاجه (يما 
يستخلف) أي : الماء الذي يحل مكان الماء المأخوذ . 

9 يعتى يجو ز له أخذ ما يحتاجه من الماء لشريه واستعماله, ولزرعه ودوايه . ويحرم عليه احتكار الزائد 
ويجب بذله لمن يحتاجه (واذا فارق) أي : ترك البئر والماء . 

٠غ‏ - جمع: غيث وهو المطر. 
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علئ سعة الضياء(١؟.‏ ولو قيل : يقسّم علئ قدر انصبائهم من النهر كان حسنا . 

الثانية : اذا استجدً(" *) جماعة نهراً . فبالحفر يصيرون أولئ به. فاذا وصلوا منتزع 
الماء ملكوه . وكان بينهم علئ قدر النفقة علئ عمله . 

الثالثة : اذا لم يف النهر المباح0*) أو سيل الوادي . بسقى ما عليه دفعة بدا 
بالاول وهو الذي يلى فوهته . فأطلق اليه للزرع الئ الشراك وللشجر الئ القدم . 
وللنخل الى الساق . ثم يرسل الئ ما دونها؛*) ولا يجب إرساله قبل ذلك , ولو أدئ 
ال تلف الآخير . 

الرايعة : لو أحيا انسان أرضاً ميتة علئ مثل هذا الوادى0**) لم يشارك السابقين . 
وقّسّم له مما يفضل عن كفايتهم » وفيه تردد . 


-١‏ جمع : ضيعة , يعني : علئ مقدار أراضيهم . فلو كانوا عشرة والأرض عشرة هكتارات وكان لكل واحد 
منهم هكتار واحدء قسم الماء عشرة أقسام لكل واحد منهم قسم, وكان حسناً لو قيل بتقسيمه علئ قدر 
(انصبائهم) جمع نصيب أي : علئ قدر نصيبهم من النهر وذلك بحسب مقدار عملهم فيه » فلو تم النهر 
بعمل مائة ساعة , وقد عمل أحدهم خمسين ساعة منها كان له نصف الماء وان كانت أرضه عشر كل 
الارض . وبالعكس العكس . وهكذا . 

7 -أي : أوجدوا وحفروا نهر كان بينهم (علئ قدر التفقة) أي : مقدار ماانققوه من مال وعمل لاحداثه . 

47 - أي : غير المملوك لشخص خاص بسقي الجميع دفعة . بدىء بالذي يلى (فوهته) أي : الذي يلي ايتداء 
النهر ؛ فيسقي أرضه بالماء حتئ يغطي زرعه الئ حدّ (الششراك) وهو حبل النعل الذي يشد علئ ظهر القدم 
٠‏ وشجره الئ حذ (القدم) وهو الموضع الذي حوله قبتان في طرفيه . ونخل تمره الئ حد (الساق) وهو 
فوق القدم:بقليل . 

8 -اي : الئ من بعده , ولا يجب ارساله قبل اكمال السقي المذكور حتئ لو ادئ لتلف (الاخير) أي : تلف زرعه 
وشجره ونخله من تأخير وصول الماء اليه . 

0 الذي لم يف نهر مائه او سيله بسقي ماعليه دفعة (لم يشارك السابقين) في مائها (وفيه تردد) لاحتمال 
شركته معهم في الماء أيضاً . وفى الجواهر : «لم نجد هذا التردد الأخير لغير المحقق قَرْنٌ » . 


كتاب الأقطدًّ 
الملقوط أما انسان أو حيوان أو غيرهم!١)‏ 
فالقسم الاول 
يسمئ لقيطأًء وملقوطاً . ومنبوذاً . وينحصر النظر فيه فى ثلاثة مقاصد : 
الأول ْ 
في اللقيط : وهو : كل صبى ضائع . لا كافل له . 
ولا ريب في تعلق الحكم . بالتقاط الطفل غير المميز . وسقوطه فى طرف البالغ 
العاقل » وفى الطفل المميز تردد . أشبهه جواز التقاطه لصغره وعجزه عن دفع 
ضرورته("). 
ولوكاةاله أبع ا أوعة ار اف عر العويعوه روي علي اللو ركد لوجي اليه 
وانقير ا فد فأشينه آخره الوم الأول ادف 
ونو التقط مملوكاً ذكراً أو انئئ » لزمه حفظه وإيصاله الى صاحبه . ولو أبق منه أو 
ضاع . من غير تفريط , لم يضمن . ولوكان بتفريط ضمن . ولو اختلفا في التفريط|؟) 
ولا بيئة » فالقول قول الملتقط مع يمينه . ولو أنفق عليه . باعه فى النفقة اذا تعذر 
استفياؤها . 
الثاني 
في الملتقط : ويراعئ فيه : البلوغ والعقل . والحرية . 
فلا حكم لالتقاط : الصبى ولا المجنون ولا العبد , لأنه مشغول باستيلاء المولئ 
علئ منافعه . ولو أذن له المولئى صح . كما لو أخذها") المولئ ودفعه اليه . وهل 


1 كتاب اللقطة 

١‏ (اللقطة) يضم اللام وفتح القاف , أو سكونها . وهي لغة وعرقاً : المال المخصوص . واطلقها الفقهاء 
تجوّزأ على ما يشمل الحر . فالملقوط : انسان » او حيوان ,او غيرهما من الاموال والامتعة. 

- من القيام بمختلف حوائجه والابتعاد من مختلف المكاره . 

"-أي :أخذه شخص وتركه . 

غ - فقال الملتقط : لم افرط . وقال صاحبه : فرطت أنت حتئ فرّ او ضاع حلف الملتقط , ولو انفق عليه باعه 
فيها لو تعذّر (استيفاؤها) أي : تحصيل النفقة من المالك . 

5 - أي : أخذ المولئ لقيطأ ودفعه اليه . ويشترط الاسلام في المتقط لانه لا سبيل للكافر علئ اللقيط 
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براعئ الاسلام ؟ قيل : نعم . لأنه لا سبيل للكافر علئ الملقوط » المحكوم باسلامه 
ظاهراً . ولأنه لا يؤمن مخادعته عن الدين . 

ولوكان الملتقط فاسقاً . قيل : ينتزعه الحاكم من يده ويدفعه الى عدل . لأن 
حضانته استعمان(١2,‏ ولا أمانة للفاسق . والأشبه أنه لا ينتزع . 

ولو التقطه بدوي لا إستقرار له في موضع التقاطه(". أو حضري يريد السفر به . 
قيل : ينتزع من يده , لما لا يؤمن من ضياع نسبه, فإنه انما يطلب في موضع التقاطه . 
والوجه الجواز. 

ولاولاء للملتقط عليه(» بل هو سائبة يتولئ من شاء . واذا وجد الملتقط سلطاناً 
ينفق عليه إستعان به وإلا استعان بالمسلمين . 

وبذل النفقة عليهم!) واجب علئ الكفاية » لأنه دفع ضرورة مع التمكن وفيه 
تردد. فإن تعذر الأمران(١",‏ أنفق عليه الملتقط . ويرجع بما أنفق اذا أيسرء اذا نوئى 
الرجوع . ولو أنفق مع امكان الاستعانة بغيره » أو تبرع » لم يرجع . 

الثالث 

في أحكامه وهي مسائل : 

الأولئ : قال الشيخ لَلِْه: أخذ اللقيط واجب علئ الكفاية . لأنه تعاون علئ البر. 
ولأنه دفع لضرورة المضطرء والوجه الاستحباب7١"),‏ 


(المحكوم باسلامه) فان اللقيط في بلاد الاسلام يحكم بكونه مسلماً »او لانه يُخاف منه (مخادعته) أي : 
يخدعه فيجعله كافراً . 

1-أي : كون اللقيط في يده يعني : اعتياره أميناً , ولا يجوز ذلك لأنه لا أمانة لفاسق . 

- البدوي : هو ساكن الصحارى المتجول فيها (او حضرى) أي : من أهل البلد. 

4- يعني : لا يكون الملتقط ولياً علئ اللقيط فاذا كبر فهو (سائية) يعني : مطلق العنان . والتاء فيه للمبالفة . 
فله ان يتوجه اينما شاء ويسكن مع من اراد» واذا وجد الملتقط سلطاناً او غيره ينفق علئ اللقيط (استعان 
به) اذ الواجب علئ الملتقط حفظ اللقيط بالانفاق عليه . ولا يجب أن يكون من ماله . 

-أي : علئ المسلمين فلو امتنع الجميع أ ثموا وعصوا جميعاً . وان قام بها أحدهم سقط الوجوب عن 
الباقين مثل كل واجب كفائي آخر . كالأمر بالمعروف والنهى عن المنكر وتجهيز أموات المسلمين 
ونحوها (وفيه تردد) لاحتمال جواز الانفاق قرضاً علىئ اللقيط حتئ اذا كبر أو صار صاحب مال أخذ منه 
ما أنفق عليه . 

٠‏ -وهما: انفاق السلطان , وانفاق المسلمين عليه , انفق الملتقط علئ اللقيط ورجع عليه (اذا أيسر) أي : صار 
اللقيط صاحب مال سواء فى صغره بارث ونحوه. أو عندما كبر . 

١‏ في المسالك : «المصنف ذهب الئ استحبابه عملا بالاصل وهو إنما يتصور مع عدم الخوف عليه من 


"١‏ ماب ب ب قو امو ا لكان النقية 00 لتمرائع الاسلام 


الثانية : اللقيط يملك كالكبير . ويده دالة علئ الملك كيد البالغ لأن له أهلية 
التؤللك قاذ وس علية توت فضي نالا وكا ما يوحن تجعه أو قوق وكذا ها ركوة 
مشدوداً فى ثيابه . ولوكان علئ دابة أو جمل ء أو وجد فى خيمة أو فسطاط قُضى له 
بذلك وبما في الخيمة والفسطاط . وكذا لو وجد فى دار لا مالك لهاء وفيما يوجد بين 
يديه أو الئ جانبيه!؟١)‏ تردد » أشبهه انه لا يُّقضئ له . وكذا البحث . لوكان علئ دكة 
وعليها متاع » وعدم القضاء له هنا أوضح . خصوصاً اذاكان هناك يد متصرفة . 

الثالثة : لا يجب الاشهاد!؟") عند أخذ اللقيط . لأنه أمانة فهو كالاستيداع . 

الرابعة : اذاكان للمنبوذ/؟'! مال . افتقر الملتقط فى الانفاق عليه الى اذن الحاكم . 
لأنه لا ولاية له فى ماله . فإن بادر فأنفق عليه منه . ضمن لأنه تصرف فى مال الغير لا 
لضرورة . ولو تعذر الحاكم » جاز الانفاق ولا ضمان ., لتحقق الضرورة . 

الخامسة : الملقوط في دار الاسلام .» يحكم باسلامه . ولو ملكها أهل الكف ١0(‏ 
اذاكان فيها مسلم . نظراً ال الاحتمال وإن بعد » تغليباً لحكم الاسلام . وان لم يكن 
فيها مسلم » فهو رق . وكذا إن وجد فى دار الشرك . ولا مستوطن هناك من المسلمين. 


الضرر والا لم يكن له وجه». 

-بدون أن يكون في بيت يضمه أو خيمة هو تحتها فلا يقضئ له, وكذا لو كان علئ دكة وعليها متاع قعدم 
القضاء له اوضح خصوصاً لو كان هناك (يد متصرفة) أى : شخص آخر ذلك المتاع تحت يده . 

١١‏ أي : أخذ شاهدين عادلين يشهدان ان هذا لقيط وليس ابناً أو بنتأ لهذا الشخص . وذلك لان اللقيط امانة 
فهو (كالاستيداع) فى عدم الحاجة الئ الاشهاد. 

5 أي : ألا يكون للصبي اللقيط مال , فليس للملتقط انفاقه علئ اللقيط بغير اذن الحاكم » قلو فعل بلا اذن 
ضمن . لتصرفه فيه (لالضرورة) لوجود الحاكم الشرعي الذي هو ولي من لا ولي له . 

0 -أي : حتئ ولو أخذها الكفار مع وجود مسلم فيهاء نظراً الئ (الاحتمال) أي : احتمال كونه مسلماً . وهو 
رقان لم يوجد (فيها مسلم) أي : في بلاد الاسلام لفرارهم من عدوء أو مرض أو غير ذلك؛ وكذا ان وجد 
اللقيط في (دار الشرك) أي : بلاد الكفار (ولامستوطن) أى : ليس هناك مسلم مقيم فيهاء قال في المسالك: 
«وفي التذكرة :أن دار الاسلام قسمان : دار خطها المسلمون كبغداد والبصرة والكوفة فلقيط هذه محكوم 
باسلامه وان كان فيها اهل الذمة؛ ودار فتحها المسلمون كالمدائن والشام فهذه إن كان فيها مسلم واحد 
حكم باسلام لقيطها والا فهو كاقر . ودار الكفر قسمان : بلد كان للمسلمين فغلب الكفار عليه كالساحل 
فهذا ان كان فيه ولو مسلم واحد حكم باسلام لقيطه , وان لم يكن فيه مسلم فهو كافر ويحتمل أن يكون 
مسلماً لاحتمال أن يكون فيه مؤمن يكتم ايمانه , وبلد لا يكون للمسلمين أصلاً كبلاد الهند والروم فإن لم 
يكن فيها مسلم فلقيطها كافر لأن الدار لهم وأهلها منهم وان كان فيها مسلمون كالتجار وغيرهم 
ساكنون فهو مسلم لقيام الاحتمال تغليباً للاسلام» . 


للمحقق الحلى 000000000 قي أحكام اللقيط .ل.ل القسم الرايع/ ”6١‏ 
السادسة : عاقلة اللقيط الامام") اذا لم يظهر له نسب ء ولم يتوال أحداً . سواء 
ا الى فيه للح انها يجان وار كفي غلبه وفو 
معيو قإق كاذك طلره النقي (13) واللدية إن كافك عط :«والتضاعن إن كانت عمد , 
وإن كانت علئ الطرف قال الشيخ : لا يقتص له ولا تؤخذ الدية, لأنه لا يدري مراده 
عند بلوغه , فهو(؟')كالصبي لا يقتص له أبوه ولا الحاكم , ويؤخر حقه الئ بلوغه . 
ولوقيل : بجواز استيفاء الدية للولى 7 ")مع الغبطة . إن كانت خطأ والقصاص انكانت 
لول اال حسناً . اذ لا معنئ للتأخير مع وجود السبب . ولا يتولئ ذلك 
الملتقط١"/‏ إذ لا ولاية له فى غير الحضانة . 
السابعة : اذا بلغ فقذفه قاذف . وقال: أنت رق » فقال : بل حرء للشيخ فيه قولان 
أحدهما لا حدٌّ عليه , لأن الحكم بالحرية غير متيقن , بل علئ الظاهر وهو محتمل . 
فيتحقق الاشتباه الموجب لسقوط الحد . والثانى عليه الحد . تعويلاً علئ الحكم 
بحريته ظاهراً . والامور الشرعية منوطة بالظاهرء فيثبت الحد كثبوت القصاص("", 
والأخير أشبه . 
الثامنة : يقبل اقرار اللقيط علئ نفسه بالرق » اذا كان بالغاً رشيداً » ولم تعرف 
غرف لكان مضا 101 
التاسعة : اذا إدعئ أجنبى!؛' بنوّته » قبل اذاكان المدعي أب وإن لم يقم بينة. 
71 في المسالك : لأن ميراثه له فإنه وارث من لا وارث له (اذا لم يظهر) أي : لم يعلم له نسب (ولم يتوال) أي: 
لم ينسب نفسه ال أحد بعد الكبر . 
أما الخطأ فهو علئ العاقلة مطلقاً , وأما العمد فلآن عمد الصغير خطأ تحمله العاقلة . 
8 -أي : قتل اللقيط وهو صغير (فالدية) للامام ل ان كانت خطاأً (والقصاص) لوليه وهو الامام ع ان 
كانت عمداً . 
-أي : اللقيط مادام صغيراً حكمه حكم الصبي الذي له أب أو جد . 
-٠‏ وهو هنا الامام علي أو نائيه حاكم الشرع . 
١>"-_وهو‏ هو الذي وجد اللقيط اذ لا ولاية له سوى (الحضانة) وهى حفظه والانفاق عليه ونحوهما. 
أي :كما انه يقتص من الحر اذا قتل اللقيط عمداً تعويلاً علئ الظاهر من كونه حراً مع انه ان لم يكن اللقيط 
حرا فلا قصاص فكذلك في القذف . 
71 -أي : لم يكن سابقاً مدعياً للحرية . 


" -أي : غير الملتقط . وفي الجواهر : «او الملتقط عندنا» ادعئ بنوته تقل منةان كان رادا) وكدلك لواكان 
(أقأ) ولو قيل بعدم القبول الا (مع التصديق) أى : تصديق اللقيط بعد بلوغه ورشده؛ كان حسلة! . 


00" ما ته لمعا ات ا دي تبنت اق اللقفلة 0000 الشرائع الاسلام 


لأنه مجهول النسب فكان أحق به . حرا كان المدعي أو عبداً » مسلماً كان أوكافراً . 
وكذا لوكان أَمَا . ولو قيل : لا يثبت نسبه إلا مع التصديق .كان حسناً . ولا يُحكم برقه 
ولا بكفره اذا وجد فى دار الاسلام! *". وقيل : يحكم بكفره إن أقام الكافر بينة ببنوته. 
وإلا حكم باسلامه لمكان الدار وإن لحق نسبه بالكافرء والأول أولى . 

ويلحق بذلك أحكام النزاع ومسائله خمس : 

الأولئ : لو اختلفا في الانفاق/!". فالقول قول الملتقط مع يمينه في قدر 
المعروف. فإن ادعئ زيادةً » فالقول قول الملقوط فى الزيادة . ولو أنكر أصل الانفاق. 
فالقول كول الملتقط بو لوتكان اعمال تانكر اللقيط إننافه علي فالشول فول ارفك 
مع يمينه , لأنه أمينه . 

الثانية : لو تشاحّ ملتقطان!"". مع تساويهما في الشرائط أقرع بينهما . اذ لا 
رجحان . وربما إنقدح الاشتراك . ولونزل أحدهما للآخرصح ء ولم يفتقر النزول الى 
إذن الحاكم . لأن ملك الحضانة لا يعدوهما . 

الثالثة : اذا التقطه اثنان » فكل واحد منهما لو انفرد(”"/ أَقِرٌ فى يده . وتشاحا فيه 
أقرع بينهماء سواء كانا مرسيزية أو أجدزمها وعاغوي أو احدهها وكا إنكات أحجد 


الملتقطين كافراًء اذا كان الملقوط كافراً. ولو وصف أحدهما فيه علامة» لم يحكم 
1/1 


أو في بلاد فيها مسلم يحتمل تولده منه حتئ وان ادعئ بنوته كافر وأقام بينة . وقيل : يحكم بكفره مع 
البينة . وبدونها يحكم باسلامه وان لحق نسبه (بالكافر) لادعائه بنوته , والاول (أولئ) لانه بعد الحكم 
باسلامه لا معنئ للحكم بكفره . 

7 - فقال الملتقط : أنفقت عليه كذا . وقال اللقيط : لا ؛ فالقول للملتقط مع يمينه فى قدر (المعروف) اي : 
المتعارف اتفاقه علئ مثله . ولو كان للقيط مال فانكر انفاقه عليه ؛ فالقول للملتقط مع يمينه , لانه 
(أمينه) أي : : الملتقط أمين الطفل شرعاً . وليس علئ الأمين الا اليمين. 

- علئ تكفل اللقيط , اقرع بينهما مع تساويهما (في الشرائط) من البلوغ والعقل والحرية وغيرها مما مر 
عند أرقام «0 2٠١‏ وريما تبادر (الاشتراك) بأن يشتركان فى حفظ اللقيط وحضانته, ولو تنازل احدهما 
ا ب 0 55 
الحاكم الشرعي ولياً عن الغائب . 1 

4 أي : تركه الآخر اقر فى يد الثاني فان تشاحا فالقرعة موسرين كانا أو احدهما . (حاضرين) أي : من 
الحضر مقايل الصحراء أو احدهماء بل وكذا لو كان احدهما كافراً اذا كان (الملقوط كافراً) أي : محكوماً 
بالكفرء لالتقاطه من أرض الكفر التي لا مسلم فيهاء ولو كان الملقوط محكوماً بالاسلام لم تَقَرٌ يد الكافر 
عليه كما مر بعد رقم «0». 

لأن وصف علامة في الصبي -كأن يقول : هو مختون مثلا ‏ لا يدل علئ كونه هو الملتقط دون الآخر . 


للمحقق الحلي 0.0000 فى الملتقط مم عم به دنه القتم الراتة /_ #ه؟ 


الرابعة : اذا ادعئ بنوّته اثنان » فإن كان لاحدهما بينة » حكم بها . وإن أقام كل 
واحد منهما بينة» أقرع بينهما . وكذا!'" لو لم يكن لاحدهما بينة . ولوكان الملتقط 
أحدهما , فلا ترجيح باليد ‏ اذ لا حكم لها في النسب , بخلاف المال لأن لليد فيه 
أثرا . 

الخامسة : اذا اختلف كافر ومسلم ‏ أو حر وعبد . فى دعوئ بنوته قال الشيخ : 
يرجح المسلم علئ الكافر . والحر علئ العبد » وفيه تردد(١")‏ 


القسم الثانى 
في الملتقط من الحيوان : والنظر في المأخوذ , والآخذ, والحُكْم 
أما الأول : فهوكل حيوان مملوك ضائع أخذ ولايد عليه!””2 ويسمئ ضالة . 
وأخذه فى صورة الجواز مكروه , إلا بحيث يتحقق التلف فإنه طلق . والإشهاد 
نفع لها لأر ون كنوه حك الملشظ ولق التيية: 
واللعين اروس اذا ود فى كذ وماته أواكان ميعيسضاء لقولة 2ل #اوخقه 
عزائه كرف ناز كلذ نيكم دلو اذ معنيس ولاتهر الر ارسلفووير الوسلية 
ال صاحبه . ولو فقدء!"" سلّمه الئ الحاكم . لأنه منصوب للمصالح . فإن كان له 
حِمَئْ أرسله فيه . وإلا باعه وحفظ ثمنه لصاحبه . وكذا حكم الدابة!4". وفى البقرة 
(الجمار تروف انين الحعناز 5 إن للك لوك قن حرف الم من أخذ البعير. أمالو 
ترك البعير من جهد(*", فى غي ركلا وماء . جاز أخذه . لأنه كالتالف ويملكه الآخذ. 


فلعله رآه مرة من دون أخذه 

٠٠‏ -أي : اقرع بينهما. 

. لعدم الدلالة في الاسلام والحرية علئ الرجحان من هذه الجهة‎ ١ 

71 - فغير الحيوان لا يسمئ ضالة بل مجهول المالك . وغير المملوك كالغزلان ونحوها لا تسمئ ضالة ٠‏ 
وغير الضائع كالحيوان الذي ألف الرجوع الئ صاحبه لا يسمئ ضالة وهكذا واخذ الضالة مكروه في 
(صورة الجواز) اذ مثل البعير الصحيح الذي في كلاء وماء لا يجوز أخذه كما في المسالك ‏ نعم لو 
خيف عليه التلف فهو (طلق) أى : ليس بمكروه . ويستحب الاشهاد عليها لرفع ما يمكن (تجدده على 
الملتقط) من طمع فيه وغير ذلك , ولنفى (التهمة) عنه بارادة تملكها . 

7" أي : فقد صاحبه فلم يجده دقعه للحاكم ‏ فان (كان له حمئ) أي : للحاكم الشرعي مكان لحفظ الضوال 
تركه فيه . 

+" يعني : الفرس - كما في الجواهر وغيره - وفي البقرة والحمار تردد أظهره (المساواة) في الحكم مع 
البعير فلا يأخذها اذا وُجدت في كلاء وماء أو كانت ختهيكة : 
36> -أي :ترك مساحية لكسر أو اعداد أو مهن أو تح ذلك + 


ولاضمان لأنه كالمباح . وكذا حكم الدابة والبقرة والحمارء اذا ترك من جهد في غير 
كلاً وماء . 

والشاة إن وجدت فى الفلاة ؛ أخذها الواجد , لأنها لا تمتنع من صغير السباع . 
فهى معرّضة للتلف . والآخذ بالخيار إن شاء ملكها ويضمن علئ تردد . وإن شاء 
احتيسها أمانةٌ في يده لصاحبها ولا ضمان » وإن شاء دفعها الئ الحاكم ليحفظها أو 
يبيعها ويوصل ثمنها الئ المالك . 

وفي حكمها!"": كل ما لا يمتئع من صغير السباع . كأطفال الابل والبقر والخيل 
والحمير » علئ تردد . 

ولا تؤخذ الغزلان واليحامير!*" اذا مُلِكا ثم ضلاً» إلتفاتاً الى عصمة مال المسلم . 
ولأنهما يمتنعان عن السباع بسرعة العدو. 

ولو وجد الضوال فى العمران7"". لم يحل أخذها ء ممتنعة كانت كالابل ؛ أو لم 
تكن كالصغير من الابل والبقر . ولو أخذها ‏ كان بالخيار بين إمساكها لصاحبها أمانة . 
وعليه نفقتها من غير رجوع بها . وبين دفعها الئ الحاكم . ولو لم يجد حاكماً ‏ أنفق 
ورجع بالنفقة!: ). وإنكان شاةً حبسها ثلاثة أيام . فإن لم يأت صاحبها. باعها الواجد 


ولاكل أ 


وتصدق بثمنها . 
ويجوز التقاط كلب الصيد . ويلزم تعريفه سنة . ثم ينتفع به اذا شاء » ويضمن 
قيمته!١6)‏ 


الثاني : في الواجد ويصح أخذ الضالة لكل عاقل بالغ أما الصبى والمجنون . 


7 أي : الصحراء اخذت لأنها (لا تمتنع) أي : لا تستطيع الفرار من (صغير السباع) كالضيع ‏ والذئب 
ونحوهما فكيف بكبير السباع كالأسد ؟ وآخذها ضامن لو قصد (ملكها) أي : قصد تملكها حين الأخذ 
(علئ تردد) لاحتمال عدم الضمان لأنه فى مَعْرض التلق . 

أي : في حكم الشاة» من كون آخذها مخيراً بين التملك , والحفظ لصاحبها . والاعطاء الئ حاكم الشرع 
(علئ تردد) لاحتمال عدم كونها بحكم الشاة ,بل بحكم المال الصامت ء وهو : التعريف سنة ثم الضمان 
لصاحبها مطلقاً , أو تسليمها الى حاكم الشرع , أما التملك فلا. 

_-جمع يحمور وهو الحمار الوحشيء فان مثل هذه تمتنع عن السباع (بسرعة العدو) أي : الركض السريع 

اي : الاماكن القريبة من البيوت ء التي لا تقربها السباع غالياً وعادة ؛ وفى الجواهر : «الذي هو المأهول». 

-علئ صاحبها متئ وجده» وان لم يجد صاحبها باعها وأخذ ما أتفق عليها من ثمنها . 

. -لصاحبه اذا قصد تملكه فاصطاد به وتلف فى يده‎ ١ 


للمحقق الحلى المتوبط سوط عفن سعد ' فى المنتقط فم ماد تيه القشيخ الرائغ 7 36+ 


فقطع الشيخ ونا ب الحواذا" أل لأنه |اكنساب»: 

وينتزع ذلك الولي . ويتولئ التعريف عنهما سنة . فإن لم يأت مالك فإن كان 
الغبطة فى تمليكه وتضمينه إياها فَعَل("*) وإلا أبقاها أمانة . 

وفى العبد ترد أشبهه الجوازء لأن له أهلية الحفظ . وهل يشترط الاسلام ؟ 
الأشبه لاء وأولئ منه بعدم الاشتراط العدالة . 

الثالث : فى الأحكام وهى مسائل : 

الأونن<اذا الم يجد الكعدا سلطا يتنق غلرل القبالة + أنقق م يدهو رجم نيه.. 
وقيل : لا يرجع . لأن عليه الحفظ . وهو لا يتم إلا بالانفاق . والوجه الرجوع دفعاً 
لتوجه الضرر بالالتقاط[؟؟). 

الثانية : اذا كان للقطة نفع . كالظهر واللبن والخدمة!** قال فى النهاية :كان ذلك 
بإزاء ما أنفق » وقيل : ينظر فى النفقة » وقيمة المنفعة » ويتقاضًان وهو أشبه . 

الثالثة :لا تضمن الضالة بعد الحول77, إلامع قصد التملك . ولو قصد حفظها لم 
يضمن .ء الا مع التفريط أو التعدي . ولو قصد التملك ثم نوئ الاحتفاظ . لم يزل 
الضمان . ولو قصد الحفظ . ثم نوئ التملك لزم الضمان . 

الرابعة : قال الشيخ : اذا وُجد مملوكاً بالغاً أو مراهقاً لم يؤخذ وكان كالضالة 
المتتتعة!”) ول كان ضشيرا عاد أخذم وهذا مين لأنهامال عرض لالعلقية: 

الخامسة : من وجد عبده فى غير مصره . فأحضر من شهد علئ شهوده 
بصفته(** لم يُدفَع الب باحتمال التساوي في الأوصاف . ويكلّف إحضار الشهود 


7 -أى : قال : يجوز قطعاً . 

7غ -أي : أخذ الضالة بملك وضمان الصبى والمجنون . 

4+ -أي : لكي لا يتضرر بأخذ الضالة التي أجاز الشارع له أخذها. 

0 أي : ما يستفاد من ظهره كالخيل ٠‏ أو لبنه كالبقرة . أو خدمته كالعبد والأمة. ويكون ذلك له (بازاء ما 
أنفق)عليها تساوت الفائدة مع النفقة ام اختلفت ٠‏ وقيل : (يتقاصان) أي :ان كان ما أنفقه أكثر أخذ الزائد 
من المالك » وان كان الظهر واللبن والخدمة أكثر دفع الزائد الئ المالك . 

-اذا تلفت الا لو قصد التملك فيضمن قيمتها . ولو قصد الحفظ لم يضمن الا مع (التفريط) وهو التقصير 
في الحفظ حتئ تتلف (التعدى) هو اتلافها بالذبح والأكل وغيره . ولو قصد التملك ثم قصد الحفظ (لم 
يزل الضمان) أى : يبقئ الضمان . 

7غ أي : كالدابة الضائعة التي تستطيع الفرار عن السباع . والمراهق هو غير البالغ القريب من البلوغ . 

8 -اي : أحضر مالك العبد من يشهد له اعتمادأ علئ الشهود الذين يعرفون هذا العبد يهذه الارصاق , 


»> ماد كَكَانٍ اللقطة تتمرائع الاسلام 


ليشهدوا بالعين . ولو تعذّر إحضارهم . لم يجب حمل العبد الئ بلدهم . ولا بيعه 
علئ من يحمله ولو رأئ الحاكم ذلك صلاحاً . جازء ولو تلف قبل الوصول أو بعده. 
ولم تغبت دعواه ؛. ضمن المدّعى قيمة العبد وأ 651 


القسم الثالث 
في اللّقَطّة وهو يعتمد علئ بيان امور ثلاثة : 

الأول : اللّمَطَةُ كل مال ضائع . أَخِدذَ ولا يد عليه . فما كان دون الدرهه!"*) جاز 
أخذه والانتفاع به . بغير تعريف . وماكان أزيد من ذلك . فإن وُجد فى الحَرّم . قيل : 
يحرم أخذه » وقيل : يكره وهو أشبه , ولا يحل الا مع نية الإنشاد . 

ويجب تعريفها حولاً» فإن جاء صاحبهاء وإلا تصدّق بها أواستبقاها أمانة. وليس 
له تملكها ولو تصدّق بها بعد الحول . فكَرّهِ المالك , فيه قولان(١":‏ أرجحهما أنه لا 
يضمن .ء لأنه أمانة وقد دفعها دفعاً مشروعاً . 

وإن وجدها فى غير الحَرّم . عرّفها حولاً إن كانت مما يبقئ . كالثياب والأمتعة 
والائمان . ثم هو مخيّرء بين تملكها وعليه ضمانها. وبين الصدفة بها عن مالكها ولو 
حضر المالك فكره الصدقة لزم الملتقط ضمانها إما مثلاً وإما قيمة!؟*)- وبين إبقائها في 
يد الملتقط أمانة لمالكها من غير ضمان . ْ 

ولوكانت مما لا يبقئ كالطعام , قوّمه علئ نفسه(””) وانتفع به . وإن شاء دفعه الى 
الحاكم ولا ضمان . 


فيقولون في شهادتهم : لا نعلم بان هذا الشخص عبدأ لهذاء ولكنه كما شهد الشهود العبد يهذه الصفات 
فى الطول والشكل والكلام وغير ذلك . 

4 - قيمته للتلف . واجرته من يوم حمله الئ ذلك البلد الئْ حين التلف . 

-أي : كانت قيمته أقل من قيمة الدرهم » والدرهم هو اثنتا عشرة حمصة وستة أعشار الحمصة يعني : ما 
يعادل غرامين ونصف غرام تقريباً من الفضة الخالصة , فما كان دونه جاز تملكه , وما كان ازيد وكان 
(فى الحرم) الذي فيه مكة المكرمة , وهو أريعة فراسخ فى أريعة فراسخ فالاشبه الكراهة بشرط نية 
(الانشاد) أي : التعريف وا لاعلان عنها في الناس بحثاً عن صاحبها . 

. القول الاول : انه لايضمن ء والقول الثاني : ان عليه ضمانها‎ ١ 

07 -مثلاً ان كان مثلياً كالارز. وقيمة ان كان قيمياً كالثوب . وله حفظها لمالكها امانة (من غير ضمان) فلو 
تلف بلا تقريط فليس عليه ضمانه . 

07 -أي : قدر قيمته وجعلها فى ذمته . 


للمحقق الحلى 00000 قى اللقطة لمحي عا ةن الفضع الرايم]. “/إ؟ 


ولوكان بقاؤها يفتقر الى العلاج » كالرَطِب المفتقر الئ التجفيف يرفع خبرها الى 
الحاكو!؟*)» ليبيع بعضها وينفقه في إصلاح الباقي . وإن رأئ الحاكم . الحظ فى بيعه 
وتعريف ثمنهء جاز. 

وفى جوازالتقاط . النعلين والإداوَة(**) والسوط . خلاف أظهره الجواز مع كراهية. 
وكذا العصا والشظاظ والحبل والوّتّد والعقال . وأشباهها من الآلات . التى يعظم 
نفعها وتصغر قيمتها . ويكره أخذ اللقطة مطلقاً. خصوصاً للفاسق . ويتأكد فيه مع 
العسرلا". ويستحب الإشهاد عليها . 

مسائل خمس : 

الأولئ : ما يوجد في المفاوز!"”): أو فى خَرِبة قد هلك أهلها فهو لواجده ينتفع به 
بلا تعريف . وكذا ما يجده مدفوناً في أرض لا مالك لها . ولو كان لها مالك أو بائع . 
عرّفه(”". فإن عرفه فهو أحق به . وإلا فهو لواجده . وكذا لو وجده فى جوف دابةء 
ولم يعرفه البائع . أما لو وجده فى جوف سمكة فهو لواجده . ش 

الثانية : من أودعه لص مالاً . وهو يعلم أنه ليس للمودع7"*. لم يرده عليه 
مسلماً كان أوكافراً . فإن عرف مالكه دفعه اليه . وإلاكان حكمه حكم اللقطة . 

الثالثة : من وَجَدَ فى داره أو فى صندوقه مالا ولا يعرفه . فإن كان يد خل الدار 


68 -أي : يخبر الحاكم بذلك , فان رأئ الحاكم (الحظ) أى : المصلحة . 

0 وهيى : إناء يتطهر به يشبه الابريق , فان أخذ هذه الامور اذا وجدت فى الطريق مكروه . وكذا اخذ العصا 
(والشظاظ) خشبة محددة الطرفين تدخل في عروة الجوالقين لتجمع بينهما عند حملهما علئ اليعير , 
والجوالقين مثنئ مفرده جوالق وهو العدل المعمول من صوف أو غيره (والوتد) المسمار (والعقال) 
حبل يشد به قائمة اليعير . 

أي : ويتأكد الكراهة في الفاسق اذا كان معسراً فقيرا . 

/اه0 ذأى : الصحاري . 

0 -أي :أخيزة يانه وجد في هذه الأرض شيئاً فان ذكر أوصافه بحيث يطمئن الئ أنه له دفعه اليه, والا فهو 
لواجده (وكذا) يكون لواجده لو وجده بجوف بقرة فكلا - (ولم يعرفه البائع) أي : أخبره ومع ذلك لم 
يعرفه .امالو وجده بجوف سمكة (فهو لواجده) لان ما في بطن السمكة انما جاء من البحر لا من البائع , 
والبائع لم يقصد حيازة ما في بطنها بناء على اشتراط النية في الحيازة . 

أي :ليس للص (لم برده) أي : : لا يجوز رده للّص . بل يدفعه لمالكه ان عرفه. والا فحكمه (حكم اللقطة) 
فيكون له أخذه اذا كا ن أقل من درهم ٠‏ ويعرفه حولاً اذا كان درهمأً فما فوق ؛ وذلك كما مر بالتفصيل 
تحت رقم )2١(‏ ومابيعده. 


0" جا دنا امو مج نيد نه كفا انلقف .0 شترائع الاسلام 


غيره أو يتصرف فى الصندوق سواه فهو لقطة!'١.‏ وإلا فهو له . 

الرابعة : لا تملك اللقطة قبل الحول , ولو نوئ ذلك7١",‏ ولا بعد الحول . ما لم 
يقصد التمليك . وقيل يملكها بعد التعريف حولا . وإن لم يقصد . وهو بعيد . 

الخامسة : قال الشيخ يِه : اللقطة تضمن بمطالبة المالك لا بنية التملك!"3), وهو 
بعيد لأن المطالبة تترتب علئ الاستحفاق . 

الأمر الثانى فى الملتقط : وهو من له أهلية الاكتساب . أو الاحتفاظ . فلو التقط 
الصبى جاز ويتولئ الولى التعريف عنه . وكذا المجنون . وكذا يصح الالتقاط من 
الكافرا"") لأن له أهلية الاكتساب . وفي أخذ لقطة الحرم لهؤلاء تردد . ينشأ من كونهم 
ليسوا أهلاً للاستئمان . وللعبد أخذ كل واحدة من اللقطتين » وفى رواية أبى خديجة 
عن أبي عبد الله مي : «لا يعرض لها المملوك:!؛". واختار الشيخ الجواز, وه و أشبه. 
لأن له أهلية الاستئمان والاكتساب . وكذا المدبّر وأم الولد . والجواز أظهر فى طرف 
المكاتب لأن له أهلية التملك . 1 

الأمر الثالث : في الأحكام وهى مسائل : 

الأولئ : ليس التوالي!) شرطأ في التعريف . فلو فرّق جاز. وايقاعه عند اجتماع 
الناس وبروزهم . كالغَدَوات والعشيّات . وكيفية أن يقول : من ضاع له ذهب . أو فضة 
أو ثوب » أو ما شاكل ذلك من" الألفاظ . ولو أوغل فى الابهام كان أحوط .كأن يقول : 
وو اهاء لفمال أذ ع ويننانه انق أن يدع عليه المي ب ؤزمالة! انام العر اعم 

. 


وله أحكام اللقطة , التي مرت عند رقم )٠0(‏ وما بعده. 

١‏ يعني : حتئ ولو نوئ التملك ؛ ولابعده مالم ينوه » وقيل : يملكها بعد (التعريف) أي : الاعلان عنها سنة 
كاملة. 

7 - فقيل مطالية المالك ليست مضمونة , ولا ذمة الملتقط مشغولة بها. 

7 - بأن يرئ الكافر شيئاً فيأخذه وعليه أحكام اللقطة من التعريف والتملك وغيرهما . وفي أخذ (لقطة 
الحرم) أي : ما يوجد في الحرم (لهؤلاء) الصبي والمجنون والكافر تردد منشأه كونهم ليسوا أهلأً 
(للاستثمان) من قبل الشارع علئ اللقطة , أما الصبي والمجنون فلعدم التكليف فيهماء وأما الكافر 
فلكفره. وللعبد اخذ كل من (اللقطتين) لقطة الحَرّم ولقطة الحل . 

8 أي : لا يأخذ المملوك اللقطة , لكنّ الشيخ الطوسي اختار الجواز حملا للرواية علئ الكراهة . 

4 - بأن يعرفه كل يوم بل يكفي التفريق وذلك عند اجتماع الناس (وبروزهم) أي : خروجهم من البيوت 
(كالغدوات) جمع غداة أول النهار (والعشيات) جمع عشية آخر النهار ومن حيث كيفية التتعريف لو 
(أوغل) أي : بالغ في الايهام فهو احوطء وأبعد من الدخول علئ المال الملقوط (بالتخمين) من غير مالكه. 


للمحقق الحلى مس ة اتسي ا م ا فى اللقطة ا 0 القسم الرايع / 4" 
والمجتمعات كالاعياد وأيام الجمع . ومواضعه مواطن الاجتماع . كالمشاهد!١)‏ 
وأبواب المساجد والجوامع والأسواق . ويكره داخل المساجد . وبجوز أن يعرف 
بنفسه ومن يستنيبه أو يستأجره : 
الثانية : اذا دفع اللقطة الئ الحاكم فباعها . فإن وجد مالكها. دفع الثمن اليه . وإلا 
ردها علئ الملتقط . لأن له ولاية الصدقة أو التملك3"7. 

الثالثة : قيل : لا يجب التعريف : الامع نية التملك[219) وفيه إشكال ينشأ من خفاء 
حالها عن المالك» ولا يجوز تملكها الا بعد التعريف ولو بقيت في يده أحوالاً. وهي 
أعالة فى يق« الجافقط فى :مد النر كوتلا يفيت الا بالعريط أو التسدى فلفنها من 
الماللف ووزادقها له بل كان الزيادة أو منفصلة7١١).‏ وبعد التعريف يضمن إن 
نوئ التملك » ولا يضمن إن نوئ الأمانة . ولو نوئ التملك . فجاء المالك لم يكن له 
الانتزاع » وطالب بالمثل أو القيمة إن لم تكن مثلية . ولو رد الملتقط العين جازء 
وله('" النماء المنفصل . ولو عابت بعد التملك . فأراد ردها مع الأرش جازء وفيه 
إشكال . لأن الحق تعلّق بغير العين , فلم يلزمه أخذها معيبة . 

الرابعة : اذا التقط العبد ولم يعلم المولئ » فعرّف حولاً ثم أتلفها . تعلق الضمان 
برقبته(١”"»‏ يتبع بذلك اذا أعتق ‏ كالقرض الفاسد . ولو علم المولئ قبل التعريف , ولم 
ينتزعها منه . ضمن لتفريطه بالاهمال اذا لم يكن أميناً!””)» وفيه تردد . ولو عرّفها 
العبد . ملكها المولئ ان شاء وصَمِنَ . ولو نزعها المولئ , لزمه التعريف . وله التملك 


7 والمقصود بها اما المشاهد المشرفة للنبى وآله عليه وعليهم الصلاة والسلام . أو مطلق الاماكن التى 
يشهدها الناس , وابواب المساجد (والجوامع) التى تعارف اجتماع الناس فيها كالمسجد الجامع وغيره. 

1 في الجواهر : «بلا اشكال ولا خلاف في الأخير أي : التملك بل وفي الأول الذي فيه نفع للمالك مع ذلك 
بالضمان اذا جاء ولم يرض بالصدقة» . 

فلو لم يكن نوئ الملتقط التملك لا يجب عليه تعريف اللقطة . 

الزيادة المتصلة كنمو الشجر . والمنفصلة كالثمرة الساقطة منه (وبعد التعريف يضمن) مثله أو قيمته 
لو نوئ التملك . ولذلك لو جاء المالك فليس له (الانتزاع) أي : أخذ عين اللقطة مع وجودها. 

أي : للملتقط (النماء المنفصل) الحادث بعد قصد التملك . وفى ردها مع الارش لو عابت بعد التملك 
اشكال (لأن الحق) أي : حق المالك قد تعلق بعوضها. ١‏ 

١لا‏ بذمة المولئ يتبع به بعد العتق (كالقرض الفاسد) وهو ما كان بدون اذن المولئ . 

؟/ -أي : اذالم يكن العبد أميناً (وفيه تردد) لاحتمال عدم ضمان المولئ بترك الانتزاع منه , ولو انتزعها فعليه 
التعريف (وله التملك) ايضاً وغيره من احكام اللقطة . 


بعد الحول أو الصدقة مع الضمان . أو إبقائها أمانةً . 

الخامسة : لا تدفع اللقطة إلا بالبينة""» ولا يكفى الوصف . 

ولو وصف صفات لا يطّلع عليها إلا المالك غالباً مثل أن يصف وكاءها وعِقاصها 
ووزنها ونقدها . فإن تبرّع الملتقط بالتسليم!؟" لم يمنع , وان امتنع لم يجبر . 

فرعان: 

الأول :لو ردها بالوصف . ثم أقام آخر البينة بها انتزعها(*". فإن كانت تالفةً .كان له 
مطالبة الآخذ بالعوض لفساد القبض . وله مطالبة الملتقط لمكان الحيلولة لكن لو 
طولب الملتقط . رجع علئ الآخذ . ما لم يكن اعترف له بالملك7١".‏ ولو طالب 
الآخذّ . لم يرجع علئ الملتقط . 

الثاني : لو أقام واحد بينة بها , فذّفّعت اليه . ثم أقام آخر بينة بها أيضاً . فإن لم 
كو ترحه 91 أدوم مينهماة دإنا عرد للنائى » اتره مو الأزل وسلبيك اليه 
ولو تلفت , لم يضمن الملتقط إن كان دفعها بحكم الحاكم . ولوكان دفعها باجتهاده . 
صَمِنَ . أما لو قامت البينة بعد الحول , وتملّك الملتقط ودفع العوض الى الأول . 
ضمن الملتقط للثاني علئ كل حال . لأن الحق ثابت في ذمته , لم يتعين بالدفع الى 
الأول . ورجع الملتقط علئ الأول لتحقق بطلان الحكم . 


7-بأن يقيم الذي يدعي الملكية البينة -شاهدين عادلين علئ أن هذا الشيء ملك له (ولايكفى الوصف) في 
جواز الدفع . نعم يجوز الدفع نو وصف (وكائها) والوكاء هو الرباط الذي يربط به فم القربة والوعاء 
ونحوهما (وعقاصها) الوعاء الحاوي للقطة (ووزنها) اذا كانت اللقطة من الموزون (ونقدها) اذا كانت 
اللقطة من الاموال النقدية . 

غ-أى: : تسليم اللقطة لمن وصفها ولم يقم بينة عليها (لم يمنع) أي : لا يحرم عليه (وان امتنع) وطلب البينة 
(لم يجبر) علئ الذّفع حتئ مع تمام الأوصاف . 

0 أى : أخذها صاحب البينة من الواصف .ء فان كانت تالفة فله مطالبة الاخذ ء كما ان له مطالبة الملتقط 
المكعان الكينونة) :٠د‏ الالتفظ بالمتلاقه الله لز اصرق هسار بجاناة يون اللسقة رحب اتن الحلخةء 

اي : مالم يعترف للواصف بالملك؛ فلو اعترف الملتقط للواصف بالملك فلا يرجع عليه . 

لاحدئ البينتين بالعدالة أو العددء بناءًٌ علئ الترجيح كما هو الأصح . 


للمحقق الحلى اسكسب اا م فى موجبات الإرث 0000000000 القسم الرابع /) "51١١‏ 


كتاب الفرائض 
والنظر في : المقدمات والمقاصد واللواحق . والمقدمات : أربع[١.‏ 
الأولئ 

فى موجبات الارث : وهى : اما نسب . واما سبب . فالنسب : مراتب ثلاث 

الأولئن : الأبوان » والولد وإن نزل7". 

الثانية : الاخوة وأولادهم وإن نزلواء والأجداد وإن علوا . 

الثالثة : اللاخوال . والاعمام . 

والسبب : اثنان زوجية وولاء(". والولاء ثلاث مراتب : ولاء العتق » ثم ولاء تضمّن 
الجريرة » ثم ولاء الامامة . 

وينقسم الورّاث : فمنهم من لا يرث إلا بالفرض!*. وهم الام من بين الأنساب إلا 
علئ الرد» والزوج والزوجة من بين الاسباب الا نادراً . ومنهم من يرث تارةً بالفرض 


كتاب الفرائض 

١‏ -(الفرائض) جمع فريضة من الفرض بمعنئ : التقدير والقطع , وهي هنا : المواريث . بمعنئ : السهام مطلقاً 
المقدّرة فى | لكتاب, والحاصلة من السنة , والنظر فى امور : الاول فى المقدمات وهى (أربع) : 

(وهى) : موجبات الارث »: وموانع الارث : والحجب ء ومقادير السهام . 

" -أى : أولاد الأولاد وهكذا كلهم يعتبرون فى المرتبة الاولئ » واولاد اولاد الاخوة وهكذا وأجداد الاجداد 
وهكذا . كلهم من المرتبة الثانية . ثم (الاخوال والاعمام) وأولادهم وأولاد أولادهم وهكذا من المرتبة 
الثالثة . 

 '"‏ الولاء يقصد به هنا نوع تقرب شرعي اعتباري علئ وجه يوجب الارث من غير زوجية ولا نسب (ولاء 
العتق) وهو ان المعتق لو مات عبده بعدما أعتقه وليس له وارث آخر فالمولئ يرثه . ثم ولاء ضمان 
(الجريرة) أي : الجناية . وهو ان يشترط : شخصان بانه ان جنئ أحدهما جناية تحمل الثاني عنه الدية , 
فلو مات الثاني ولا وارث أقرب منه ورثه ضامن الجريرة (ثم ولاء الامامة) فان الامام وارث من لا وارث 
له. 

؛ - يعني : ذكر له سهم معين في كتاب الله تعالئ . وهم من النسب (الام) لأن ارثها في القرآن »اما الثلث أو 
السدس (الا على الرد) وذلك فيما لو لم يكن للميت فى المرتبة الأولئ سوئ الام فقط فانها تعطئ الثلث 
فرضاً . والثلثين ردأ . فيكون جميع المال لها . ومن السبب الزوجان (الا نادرأ) وهو ما اذا لم يكن غير 
الزوج وارث نسبي ولا سببي ولا ولائي الا الامام علي فيكون الارث كله للزوج .اما الزوجة فلا رد عليها 
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وأخرئ بالقرابة 0 وهم الأب والبنت أو البنات . والاخت أو الاخوات وكلالة الأم . 
ومن عدا هؤلاء(١)‏ لا يرث إلا بالقرابة . 

فاذاكان الوارث لا فرض له » ولم يشاركه آخر(" فالمال له » مناسباً كان أو مسابباً . 
وإن شاركه من لا فرض له . فالمال لهما . فإن اختلفت الوصلة . فلكل طائفة نصيب 
من يتقرب به . كالخال أو الأخوال مع العم أو الأعمام . فللاخوال نصيب الام وهو 
الثلث . وللأعمام نصيب الأب وهو الثلثان(), 

فإن كان الوارث ذا فرض . أَخَذَ نصيبه[9, 

فإن لم يكن معه مساو . كان الرد عليه مثل بنت مع أ أخ أو أخت مع عم. ٠‏ فلكل 
واحدة نصيبها والبافي يرد عليها . لأنها أقرب . ولا يرد علئ الزوجة مطلقاً(١')‏ ولا 
علئ الزوج مع وجود وارث عدا الامام علد . 

وإن كان معه مساو ذو فرض . وكانت التركة بقدر السهام . قُسّمت علئ 
الفريضة(١١.‏ وإن زادت »كان الزائد رداً عليهم علئ قدر السهام ما لم يكن حاجب 
لأحدهم7"" أو ينفرد بزيادة فى الوصلة0"١.‏ ولو نقصت التركة .كان النقص داخلاً » 


4 - يعني : لا بالفرض, اذ لم يفرض له سهم معيّن فى الكتاب بل في السنّة (وهم الاب) فان له السدس 
بالفرض اذا كان للميت أولاد ؛ وان ن لم يكن للميت أولاد فللاب كل المال بالقرابة دول فوكن ل#اكديتك3 
(والينت) درث النصف ان ن انقردت مع الأبوين ولا افرض لها اذا كانت مع اخوة (أو البنات) ولهن الثلثان 
اذا انفردن مع الأبوين . وان كن مع الاخوة فلا فرض لهن (والاخت) حكمها حكم البنت (أو الاخوات) 
وحكمهن حكم البنات (وكلالة الام) أي : الاخوة للميت من امه فقط دون أبيه ‏ فان كان واحداً فله السدس, 
وإن كان أكثر فلهم الثلث يقسم بينهم بالسوية ذكراناً وإناثا ؛ ويرد عليهم الزائد أيضاً في بعض الفروض 
علئ ما اختاره المصنف قَرَّيٌ فيما سيأتى عند رقم (118) ان شاء الله . 

1 -كالاخوة والاعمام والاخوال والاجداد فانهم يرثون (بالقرابة) فقط حسبما جاء بيانه فى السدّة المطهرّة. 

أي : ليس هناك وارث آخر غيره ٠‏ فله المال كله (مناسباً) كالعم (أو مسابباً) كالمعتق» وان شاركه 
(من لافرض له) اي : شارك العم خال ‏ مثلاً ‏ فالمال كله لهما . 

8 -اذ لو كان الوارث أب وأم فقط فالثلث للام والثلثان للاب . 

9 - أولاً ثم ينظر فان لم يكن معه وارث (مساو) أي : في رتبته فالرد عليه ؛ مثل : (بنت مع أخ) فالاخغ من 
المرتبة الثانية والبنت من المرتبة الأولئ . ولا يرث الاخ مع وجود البنت (أو اخت مع عم) فالاخت من 
المرتبة الثانية . والعم من الثالثة » ولا يرث العم مع وجود الاخت. 

٠‏ أي : حتئ لو لم يكن للميت وارث غير الامام لجلا لم تعط الزوجة الا الربع وأعطي الباقى للامام عْيّلةِ .ولا 
يرد علئ الزوج (مع وجود وارث) حتئ المعتق وضامن الجريرة . 

١-أي‏ : قسمت التركة حسب حصص الورثة . 

. وتفصيل الحجب يأتي ان شاء الله تعالئ في المقدمة الثالثة (في الحجب) عند رقم (/01) وما بعده‎ - ١ 
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علئ البنت أو البنات . أو من يتقرب بالأب(4'), دون من يتقرب بالام . 

مثال الأول(9١):‏ أبوان وبنتان فصاعداً ؛ أواثنان من ولد الام مع أختين للاب والام» 
أو للاب . أو زوج وأخت لأب ' 

ومثال الثانى("): أبوان وبنت وإخوة . 

ومثال الثالث (0). أبوان وزوج وبنتان » أو أبوان وزوج وبنت أو زوج ؛ أو زوجة 


٠‏ -أي : زيادة الاتصال بالميت حتئ يكون الرد عليه وحده دون بقية الورثة » ومثاله كما فى المسالك مالو 
كان للميت اخت للابوين ٠‏ وكلالة للام ٠‏ فلكلالة الام الثلث ؛. وللاخت النصف , فيزيد السدس يرد علئ 
الاخت لأنها تتصل بالميت من الأب والام جميعاً . وكلالة الام متصلة من الام فقط . والمقصود بكلالة الام 
اثنان أو أكثر من الاخوة للام وحدهاء سواء كانوا ذكراناً أو اناثأ أو مختلفين. 

5-أي: يتقرب ال الميت يسيب الأب: سواء كان يسيب الأم أيضاً أم لاء كالعم للأب فقط أو الأبوين-مكثلاً - 
ولا يدخل النقص من يتقرب للميت (بالأم) خاصّة . 

وهو مساواة التركة لحصص الورثة » وقد ذكر المصنف له ثلاثة أمثلة : ١‏ -(أبوان وبنتان فصاعدا) أى : 
ثلاث أو أريع بنات وهكذاء فللابوين الثلث - لكل واحد منهما السدس - وللينتين قصاعداً الثلثان . 
"(اثنان من ولد الام . مع اختين للاب والام , أو للاب) فقط» فلولدي الام ذكرين او انثيين او مختلفين 
الثلث. ولاختيهما الثلثان . ” -(او زوج واخت لأب) فالنصف لكل منهما . 

71 وهو زيادة التركة على حصص الورتة (ابوان وبنت واحدة) فللابوين الثلث لكل واحد السدس .ء وللبنت 
النصفء والاخوة من المرتبة الثانية ولاشيء للمترتبة الثانية مع وجود المرتبة الأولئ» فيبقئ السدس 
من التركة زائداً فيقسَم ارياعاً . فيردٌ ثلاثة منها للينن , وواحدة للاب حسب سهامهما ؛ وليس للام شيء 
منها لانها محجوبة بالاخوة» نعم بدون الاخوة يقسّم السدس الزائد اخماساً . خمس للأب وخمس للام 
وثلاثة للبنت بحسب سهامهم . 

٠‏ - وهو نقص التركة عن حصص الورثة . وقد ذكر المصنف له ثلاثة أمثلة : ١‏ - (أبوان وزوج وبنتان) 
فللابوين الثلث ٠‏ وللبنتين الثلثان » وللزوج الربع ٠‏ فتنقص التركة ربعا . لكن النقص لا يعم الجميع لعدم 
العول عندناء بل يخص البنات ومن يتقرب بالاب » وفى مثالنا يخص البنتين , فتقسّم التركة الى ستين 
حصة . يأخذ الزوج ربعها »١6«‏ والابوان ثلثها »2٠١«‏ ويبقئ «20» للبنتين وقد كان لهما الثلثان ١«‏ ؟» 
فينقص »١0«‏ فيوزع هذا النقص علئ البنتين ويكون لكل واحدة منهما اثنتا عشرة حصة ونصف حصة . 
" - (أو ابوان وزوج وبنت) فللابوين الثلث » وللبنت النصف , وللزوج الربع ٠‏ فتنقص التركة نصف 
سدس .ء ويختص هنا بالبنت » فنقسّم التركة الئ ثمانية وأربعين : للابوين ثلثها )١7(‏ وللزوج ربعها (؟17١)‏ 
يبقئ )2١(‏ للبنت , فينقص منها أربعة . 
" - (زوج او زوجة , واثنان من ولد الام . مع اختين للاب والام» او للأب) خاصة ؛ وهو فرضان, 
أحدهما: زوج واختان للام فقط . واختان للابوين أو للاب فقط -علماً بان حكم المتقرب بالابوين 
والمتقرب بالاب فقط سواء, لكن ما دام المتقرب بالأبوين موجوداً لا يرث المتقرب بالأب خاصة , نعم اذا 
لم يكن الأبوين وَرِث الأبي ‏ أما الامي فيرث مع الابويني . ومع الابي -فنقسم التركة الئ أربعة وعشرين 
حصة , للزوج النصف »١7«‏ ولكلالة الام الثلث (5) ويبقئ السدس فقط (؛) لكلالة الابوين» أو كلالة الاب 
وقد كانت حصتهم _لولا النقص -الثلثين يعني )١١1(‏ فورد النقص عليهم دون الزوج وكلالة الام . ثانيهما : 
زوجة واختان للام فقط . واختان للابوين أو للاب فقط . تقسم التركة الئ أربعة وعشرين حصة ٠‏ 


وإثنان من ولد الأم مع اختين للاب والأم أو للأب . 

وإن لم يكن المساوي ذا فرض 157 كان له ما بقى . مثاله : أبوان أو أحدهما 
وابن "١‏ أو أب وزوج أو زوجة! ْ 
0 


'" أو اسن وروح أووونخنة أو أخ وزوج أو 


زوجة 


المقدمة الثانية 

في موانع الارث : وهى ثلاثة : الكفر . والقتل . والرق("". 

والكفر المانع : هو ما يخرج به معتقده عن سِمّة الاسلام . فلا يرث ذمي ولا حربى 
ولا مرتد مسلماً. ويرث المسلم الكافرء أصلياً أو مرتدا(؟"). 

ولومات كافروله ورف كفان ووارت مننلم كان ميزاقة للسيلم ولوكان مولك تعينة 
أو ضامن جريرة » دون الكافر وإن قرب0*". ولو لم يخلّف الكافر مسلماً . ورثة الكافر 
اذاكان أصلياً . 


ولو كان الميت مرتداء ورثه الامام مع عدم الوارث المسلم . وفى رواية يرثه 
الكافر. وهى شاذة . 


ولوكان للمسلم ورّاث كفار لم يرثوه . وورثة الامام عليّاة مع عدم الوارث المسلم . 
واذا أسلم الكافر علئ ميراث قبل قسمته , شارك أهله إنكان مساوياً فى الدرجة. 


للزوجة ربعها )١(‏ ولكلالة الام ثلثها (4) يبقئ )٠١(‏ لكلالة الابوين أو كلالة الاب؛ ولولا النقص كانت 
حصتهم )١1(‏ فورد النقص عليهم . 

-أي :لم يُدذكر له سهم معيّن فى القرآن الكريم . 

- فللابوين السدسين . والياقي للابن . وللاب وحده مع الابن» أو الام وحدها مع الابن السدس والباقي 
للاين . 

٠‏ -فللزوجٍ النصف ان كان هو الوارث ٠‏ وللرزوجة الربع ان كانت هي الوارث ٠‏ والباقي في الصورتين للاب. 

. والباقي في الصورتين للابن‎ ٠ -فللزوج الربع ان كان هو الوارث » وللرزوجة الثمن ان كانت هي الوارث‎ ١ 

77 - فللزوج النصف ان كان هو الوارث ٠‏ وللزوجة الريع ان كانت هى الوارثة . والباقي في الصورتين للاخ . 

1” - فالكافر لا يرث المسلم . والقاتل لا يرث المقتول . والرق لا يرث الحر ول العبد الا فيما استثني . 

4 - يعتى : اذا كان الميت كافراً ورثه المسلم . 

اي : لو مات كافر وله أولاد واخوة وأعمام وأخوال ومولئ معتق وضامن جريرة ٠‏ وكلهم كفار . إلا 
أحدهم كان مسلماً . ورت ذاك المسلم جميع الارث سواء كان من أولاده أو أخوته أو أعمامه وأخواله أو 
معتقهء أو ضامن جريرته ؛ وحرم الباقون كلهم عن الارثء فلو لم يكن فيهم مسلم . ورثه الكافر اذا كان 
الميت كاقرأ (أصلياً) لا مرتداً اصلياً او فطرياً. 
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وانفرد به إن كان أولئن ١!‏ ". ولو أسلم بعد القسمة . أوكان الوارث واحداً . لم يكن له 
نصيب . أما لو لم يكن له وارث سوئ الامام علد . فأسلم الوارث . فهو أولئ من 
الامام لرواية أبى بصير. وقيل : إن كان قبل نقل التركة الئ بيت مال الامام ورث » وإن 
كان بعده لم يرث . وقيل : لا يرث لأن الامام كالوارث الواحد . 

ولوكان الوارث زوجاً أو زوجة وآخركافراً » فإن أسلم أخذ ما فضل عن نصيب 
الزوجية » وفيه إشكال ينشأ من عدم إمكان القسمة7"". ولو قيل : يشارك مع الزوجة 
دون الزوج كان وجهاً . لأن مع فريضة الزوجة يمكن القسمة مع الامام . والزوج 5 
عليه ما فضل , فلا يتقدر فى فريضته قسمة . فيكون كبنت مسلمة وأب كافرلة"» أو 
اح سملن زاح كاقري. ” 

مسائل أريع : 

الأول : اذا كان أحد أبوى الطفل مسلماً . باباوية . وكذا لو أسلم أحد 
الأبوين وهو طفل!"". ولو بلغ ا عن الاسلام . قُهِرَ عليه . ولو أصرّ. كان مرتداً . 

الثانية : لو خلّف نصرانى ي أولاداً صغاراً وابن أخ وابن أخت مسلمين . .كان لابن 
الاخ ثلثا التركة . ولابن الاخت ثلثه . وينفق الاثنان علئ الاولاد بنسبة حقهما . فإن 
بلغ الاولاد مسلمين . فهم أحق بالتركة علئ رواية مالك بن أعين . وإن اختاروا الكفرء 
استقر ملك الوارثين علئ ما ورثاه ومنع الأولاد . وفيه اشكال ينشأ من إجراء الطفل 
مجرئ أبويه فى الكفرا: "» وسبق القسمة علئ الاسلام يمنع الاستحقاق . 

الثالثة : المسلمون يتوارئثون وان اختلفوا فى المذهب7١".‏ والكفار يتوارثون وإن 


1 _مثال المساوي : كما لو كان أخ كافر واخوة مسلمون , فأسلم الأخ الكافر قبل تقسيم الارث . ومثال 
الاولئ: كما لو كان الابن كافراً . فأسلم قبل تقسيم الاخوة الارث . 

لأنه وارث واحد, والوجه : التفصيل وهو : مشاركته مع الزوجة دون الزوج . لإمكان (القسمة مع الامام) 
إذ الزوجة لا تعطئ كل المال» فاذا لم يكن غيرها فللامام له ثلاثة أرباع التركه . فيجب القسمة بينها وبين 
الامام ‏ فقبل القسمة لو أسلم الكافر ورث ٠‏ بينما الزوج يرد عليه (ما فضل) فهو وارث واحد (فلا يتقدر) 
أي : لا يفرض فيه قسمة . 

4 -فبمجرد الموت يكون كل المال للبنت المسلمة ٠‏ فاذا أسلم الاب الكافر فلا شيء له وكذا الاخت والاخ. 

أي : بعد غير بالغ , ولو بلغ فلم يُسلم (قهر) أي : أجبر عليه . لسبق الحكم باسلامه. فلو أصرّ علئ الكفر 
كان (مرتدا) اذ المرتد لايجب سبق اعتقاده بالاسلام بل يكفى الحكم بالاسلام . 

-فهم محكومون بالكفر شرعاً للتبعية . ١‏ 

١‏ فالشيعة. والاحناف . والحنابلة . والموالك . والشوافع , والزيدية: والاسماءيلية» وغيرهم يرث بعضهم 


اختلفوا فى النِحل . 

الزايقة تقش تركة العرقد عن فطلرة!؟" حي ارقذاذى ورتين (وتحتهء وين هناة 
الوفاة » سواء قتل أو بقى . ولا يستتاب . والمرأة لا تقتل وتحبس . وتضرب أوقات 
الصلوات . ولا تقسم تركتها حتئ تموت . ولوكان المرتد لاعن فطرة أسدٌّتيّب » فإن 
تاب وإلا قتل . ولا يسم ماله حتئ يقتل أو يموت . وتعتد زوجته من حين اختلاف 
دينهما!"". فإن عاد قبل خروجها من العدة فهو أحق بها . وإن خرجت العدة ولم 


وأنا القع +.: فيمنع القاتل من الارث اذا كان عمداً ظلماً . ولوكان بحق . لم 
(غ) 
همع . 


ولوكان القتل خطأ. ورث علئ الأشهر. وخرّج المفيد عه وجهاً آخر. هو المنع 
من الدية!*") وهو حسن .ء والأول أشبه . ويستوى فى ذلك الأب والولد وغيرهماء من 
ذوى الانساب والاسباب . ْ 

ولولم يكن وارث سوئ القاتل »كان الميراث لبيت المال . ولو قتل أباه . وللقاتل 
ولد . ورث جده اذا لم يكن هناك ولد( "ا للصلب . ولم يمنع من الميراث بجناية أبيه. 
ولوكان للقاتل وارث كافر مُنِعا جميعاً . وكان الميراث للامام . ولو أسلم الكافر كان 
الميراث له والمطالبة اليه(" وفيه قول آخر. 


بعضاً . وكذا اليهود ؛ والنصارئ . والمجوس , والمشركون . وعبدة الأصنام ‏ ونحوهم يرث بعضهم 
بعضاً وان اختلفوا في (النحل) أي : الاديان . 

7" - وهو الذي ولد مسلماً ثم ارتد (ولا يستتاب) يعني : لا تنفعه : التوبة في ترك تقسيم أمواله . وعدم فراق 
زوجته (والمرأة) المرتدة قطرة تحبس . والمرتد (لا عن فطرة) وهو الذي ولد كافراً . ثم أسلم , ثم ارتد . 

77 أي : من حين الارتداد » فان تاب قبل خروجها (من العدة) وهي أربعة أشهر وعشرة أيام من حين 
الارتداد (فهو أحق بها) أي : زوجها من غير تجديد عقد ‏ وان خرجت العدة (فلا سبيل) أي : تصير زوجته 
سائية لا زوج لهاء فلها أن تتزوج ولا تحتاج الئ طلاق . 

4 كمن قتل أباه أو أخاه وهما مشركان محاريان » أو باغيان علئ الامام لكلا ونحو ذلك. 

6"-أى : يرث القاتل خطأ من أموال المقتول ولا يرث من دية القتل شيئأ . ويعمّ هذا الحكم ذوي (الانساب) 
كالاخ والاخت ء والاعمام والاخوال وأولادهم (والاسباب) كالزوجية» وولاء العتق. والجريرة . 

7 أي : اذا لم يكن للمقتول ولد آخر غير القاتل ورث ابن القاتل جدّه » ولو كان كافراً (منعاً) القاتل والكافر 
معاً. القاتل لقطه والكافر لكفره . 

7 أي : المطالبة بدم المقتول (وفيه قول آخر) مع قول نالث مرّ الكلام عنهما عند رقم (11) مباشرة فراجع 
المتن . 
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وهنا مسائل : 

الأولئ : اذا لم يكن للمقتول وارث سوئ الامام . فله المطالبة بالقّوّداك" أو الدية 
مع التراضى . وليس له العفو. 

الثانية : الدية في حكم مال المقتول , يُمُضَئ منها ويخرج منها وصاياه . سواء 
قتل عمداً فأخذت الدية أو خطأ. 


الثالثة : يرث الدية كل مناسب أو مسابب . عدا من يتقرب بالأم فإن فيهم 
خلافاًل"". ولا يرث أحد الزوجين القصاص . ولو وقع التراضى بالدية . ورا نصيبهما 
منها . 

وأما الرق : فيمنع في الوارث والموروث . فمن مات وله وارث حر وآخر مملوك 
فالميرات للخو وان يعد دون الرق ناك قرت!**) ولوكان الوارك زفاع وله ولد بحن 
لم يمنع الولد برق أبيه . ولوكان الوارث اثنين فصاعداً فَعُتِقٌ المملوك قبل القسمة . 

شارك ان كان مساوياً وانفرد إن كان أولئ ١7‏ ؟). ولوكان عتقه بعد القسمة . لم يكن له 
نصيب . وكذا لوكان المستحق للتركة واحداً » لم يستحق العبد بعتقه نصيباً("؟). واذا 
لم يكن للميت وارث سوئ المملوك . اشترئ المملوك من التركة وأعتق . وأعطئ 
بقية المال . ويُقهر المالك علئن بيعه . ولو قصر المال عن ثمنهل"*)» قيل : يفك بما 
وجد ويسعول في الباقى » وقيل : لا يفك ويكون الميراث للامام ‏ وهو الأظهر. وكذا 
لو ترك وارثين أو أكثر. وقصر نصيب كل واحد منهم , أو نصيب بعضهم عن قيمته . 


أى : القصاص ان كان القتل عمداً (او الدية مع التراضى) عليها مع القاتل ؛ اذ للقاتل أن لا يدفع الدية 
ويتعرض للقصاص . 

4 والمشهور عدم الارث » ولايرث أحد الزوجين (القصاص) فلو قتل الزوج أو قتلت الزوجة فليس للآخر 
المطالبة بالقصاص. مع انه لو تم (التراضي) بين القاتل وأولياء المقتول ورث الزوجان (نصيبهما منها) 
أي : حصتهما من الدية. 

+٠‏ -كمالو كان الحر ابن عم . والمملوك ابنأ . ولو كان وارث الرق رقا . لكن له ولد حر »لم يمنع (برق أبيه) 
اي: لا يمنع وجود الاب الرق ارث الابن الحر من جده . 

١‏ -مثال المساوي : كمالو مات زيد وله اخوة احرار. وأخ رق » فتحرر الرق قبل قسمة الارث اشترك معهم, 
ومثال الاولئ : كما لو كان للميت ولد رق وتحرر قبل القسمة فالمال كله له . 

”4 -اذ بمجرد الموت ينتقل المال الئ الوارث الواحد , فانعتاق وارث مساو أو أولئ بعد الموت لا يُجدى . 

87 كما لو كان الارث ثمانين درهماً وقيمة المملوك مائة درهم . 
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لم يفك أحدهم!؛؟*) وكان الميراث للامام . ولوكان العبد قد انعتق بعضه . ورث من 
نصيبه بقدر حريتها" *)» ومنع بقدررقيّته . وكذا يورث منه2(؟). وحكم الأمة كذلك"4). 

مسألتان : 

الأولئ : يَُّكُ الأبوان للارث إجماعاً0). وفى الأولاد تردد , أظهره أنهم يفكون . 
وهل زنك من عدا الأنادوالأر لاد ؟ الأظهره لآ . ركذل مك كل وارت .ولو كانةزوس 
أو زوجة , والأول أولئ . 

الثانية : أم الولد لا ترث , وكذا المدبّرء ولوكان وارثاً من مدبره!؟ ؟). وكذا المكاتب 
المشروط ». والمطلق الذي لم يؤدٌ شيعا(" 

ومن لواحق أسباب المنع : أربعة 

الأول : اللعان سبب لسقوط نسب الولد(١*).‏ نعم . لواعترف بعد اللعان» ألحق به 
وبرثه الولد . وهو لا يرثه . 

الثاني : الغائب غيبة منقطعة لا يورث7"*) حتئ يتحقق موته » أو تنقضي مدة لا 
يعيش مثله اليها غالباً ؛ فيحكم لورثته الموجودين فى وقت الحكم . وقيل : يورث 


8 -لا الذي نقص نصيبه عن قيمته , ولا الذي نصيبه بقدر قيمته أو أكثر , وهذا هو المشهور ء وعن جماعة 
من المحققين فك من كان نصيبه يفى بقيمته . 

4 فيما اذا كان معه وارث آخرء والا اشترئ مقدار رقيته ان وفئ الارث بقيمته , ومثال المتن هكذا : شخص 
نصفه حر ونصفه رق» فمات أبوه وله أخ فللرق ريع التركة, اذ نصفها له علئ تقدير حريته ؛ وحيث ان 
نصفقه حر » قله نصف النصف وهو الريع . 

1 -فلو مات هذا الذي نصفه حر ورثت زوجته الربع أو الثمن من ما ملكه في حصة حريته . وورثت بنته 
الواحدة النصف من مقدار حريته , وهكذا . فلو كان الميت - مثلاً قد قسم أيامه يوم لنفسه ويوماً 
لمولاه؛ فما جمعه في يومه نصفه لبنته » وربعه أو ثمنه لزوجته» وهكذا. 

فى كل ما مر من الأحكام بلا استثتاء . 

8 -فلو مات حر وله أب أو ام رق» وليس له وارث غيره؛ اشتري بالارث وأعتق . 

١‏ يعني : ولو كان وارثا لو كان حرأ . كما لو كان المدبر أخأ للميت . وكان مملوكاً له . وله ورثة آخرين 
اخوة للميت » فإنه لا يرث . 

. وأما الذي أدئ شيئاً فقد مر عند رقم (0؛) انه يرث بقدر حريته‎ - ٠ 

١‏ فلو مات زيد وله ولد ملاعن , وله اخوة انتقل المال الئ الاخوة (نعم لو اعترف) بالبنوة بعد اللعان ورثه 
الولد (وهو لا برثه) فلو مات هذا الأب ورثه هذا الابن» لكن لو مات هذا الابن لا يرثه أبوه . 

7 أي : لا تقسم أمواله حتئ يتحقق موته »او تمضي مدة (لا يعيش) كما لو غاب وعمره سبعين سنة 
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بعد إنقضاء عشر سنين من غيبته » وفيل : يدفع ماله الئ وارثه الوا 0 والأول 
ده 

الثالث : الحمل يرث بشرط إنفصاله حياً!*. ولو سقط ميتاً . لم يكن له نصيب . 
ولومات بعد وجوده حياً.كان نصيبه لوارثه . ولو سقط بجناية » اعتبر بالحركة التئ لا 
تصدر الا من حى(**, دون التقلص الذى يحصل طبعاً لا اختياراً . 

الرابع : اذا مات وعليه دين يستوعب التركة , لم تنتقل الئ الوارث . وكانت علئ 
حكم مال الميت!١*.‏ وإن لم يكن مستوعباً . انتقل الئ الورئة ما فضل . وما قابل 
الدين باق علئ حكم مال الميت . 


المقدمة الثالتة 
فى الحجب : الحجب قد يكون عن أصل الارث وقد يكون عن بعض الفرض . 
فالأوله انا يله حراعاة الترية:قلاجيرات ولق ولز ضع انكل ذكر كان أ الفرنيج 
حتئ انه لا ميراث لابن ابن مع بنت . ومتئ اجتمع أولاد الأولاة.دوان ستفلوا:. 
فالاقرب منهم يمنع الابعد . 


07 أي : الغنى : حتئ اذا وجد الغائب كان قادراً علئ استرجاع المال منه . 

4 فلو مات زيد وله ورثة : وله حمل فى بطن امه فسقط حياً ثم مات : ورث هذا الحمل نصيبه من أبيه ثم 
ينتقل هذا النصيب كله الى امه . لأنها وريثته الوحيدة وأما لو سقط ميتاً فليس له نصيب حتئ ينتقل الئ 
امه , بل ما كان يمكن أن يكون نصيبه يوزع علئ كل الورثة ومنهم امه فى هذا المثال . وفي بعض 
الفروض لا تحصل الام علئ شىء إطلاقاً ‏ كما لو مات أخ من أب للحمل ‏ وليس للميت أخ من أبوين - 
وكان ورثة الميت اخوان وأخوات , فلو سقط الحمل ميتأ لم يعد شيء الئ امه , بل يوزع علئ اخوانه 
وأخواته . ولو سقط حياً ورث نصيبه ثم انتقل كله الئ امه لأنها في المرتبة الأولئ . والاخوة في المرتبة 
الثانية . 

60 -فإن تحرك حركة الحى ‏ والعرف يحكم في ذلك ورث ثم انتقل ارثه الئ وارثه » وان لم يتحرك تحرك 
الاحياء كان قد سقط ميت . 

١‏ أي : بمنزلة مال الميت . وانما قال : (علئى حكم) لأن الميت لا مال له . ومن جهة اخرئ لا ينتقل الئ الديان 
حتئ يوزع عليهم . ولا يكون مال بلا مالك كما هو المعروف بينهم ‏ ولذا قال ببقائه علئ (حكم مال 
الميت) . 

01 فلو كان للميت ولد ءلم يرث ولد الولد لانه محجوب ولو كان (مع بنت) أى : لو كان للميت بنت .لم يرث 
ابن الابن » ومتئ اجتمع الاحفاد فالاقرب منهم (يمئع الابعد) فلو كان ولد الولد ؛ لم يرث ولد ولد الولد . 
وهكذا. 


ويمنع الولذاهة يبعز 81" بالابوين أو بأحدهما . كالاخوة وبنيهم ٠‏ والأجداد 
وآبائهم . والأعمام والاخوال وأولادهم . 

ولا يشارك الأولاد في الارث . سوئ الابوين والزوج أو الزوجة . فاذا عدِمَ الآباء 
والاولاد . فالاخوة والاجداد . ويمنع الاخ ولد الاخ . ولو اجتمعوا بطونا متنازلة . 
الاقرب أولئ من الأبعدال'"! ويمنع الاخموة وأولادهم وإن نزلواء من تقب 
بالاجداد . مِنَ الاعمام والاخوال وأولادهم . ولا يمنعون آباء الاجداد . فإن الجدّ وإن 
علا جد لكن لو اجتمعوا بطوناً متصاعدة!'')فالادنئ الى الميت أولئ من الابعد . 

رالاقيام و الخو لبوا ولاتهع وتزان نزاوه يسضدون اعماء انبر أخواله .ركد 
أولاد أعمام الاب وأخواله . يمنعون أعمام الجد وأخواله . ويسقط من يتقرب بالاب 
وحده . مع من يتقرب بالاب والام » مع التساوي فى الدرج!١١‏ والمناسب . وإن 
بَعْدا"3» يمنع مولئ النعمة , وكذا ولى النعمة , أو من قام مقامه فى ميراث المعتق . 
يمنع ضامن الجريرة . وضامن الجريرة . يمنع الامام . 

وأما الحجب عن بعض الفرض : فاثنان: حجب الولد . وحجب الاخوة . 

أما الولد : فإنه وان نزل("3, ذكراً كان أو انثئ . يمنع الابوين عما زاد عن 
السدسين. إلا مع البنت أو البنتين فصاعداً مع أحد الابوين . 


- أي : يتقرب الئ الميت فان ولد الميت وان نزل حتئ لو كان انثئ يمنع غيره من الارث سوئ الابوين 
والزوج او الزوجة . 

4 فمع وجود ولد الاخ لاايرث حفيد الاخ » ومع وجود حفيد الاخ لا يرث أولاد حفيد الاخ » وهكذا . 

٠‏ -بان كان الجد ء وجد الجد ء وأب جد الجدء فمع وجود الاول لا يرث الثاني ٠‏ ومع وجود الثاني لا يرث 
الثالث. وهكذا . 

-١‏ أي : في المرتبة »كما لو كان للميت عم لابويه » وعم لأبيه فقط فالارث كله للعم لأيويه ؛ لأنهما 
متساويان في المرتبة » ولا يرث الذي ي للأب فقط مع وجود الذي للأبوين ٠‏ ومثال الاختلاف في المرئية : 
كمالو كان ن للميت عم أب للأب فقط :وعم جد للآبوين فالارث كله لعم أبيه فقط الأنهاأقرن من عم الجد: 
وهكذا وهلم جراً . 

7 -أي: من يربطه النسب بالميت من المراتب الثلاث يمنع (مولئ النعمة) وهو : المولئ المعيّق, وكذا المولئ 
المعتق (أو من قام مقامه) كأولاد المعتقء أو اخوته. أو أعمامه وأخواله وأولادهم . 

77 -يعتى : ولد الولدء وولد ولد الولد؛ وهكذا يمنع الابوين عن الزائد علئ السدسين (الا مع البنت او البنتين) 
يعنى : لو كان الولد بتتاأ واحدة فقط مع الابوين أو أحدهما. أو بنتين (فصاعداً) ثلاث بنات أو أربع او 
اكثر مع أحد الابوين لا كلاهما ‏ فإن الولد في هذين الفرضين لا يمنع الابوين عما زاد علئ السدسين , 
ولا احدهما عما زاد على السدس . 
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وبحجب أيضاً الزوج والزوجة!؟"» عن النصيب الاعلئ الئ الاخفض . 

وللزوج والزوجة ثلاثة أحوال : 

الأولئ : أن يكون فى الفريضة ولد وإن سَمُل . فللزوج الربع » وللزوجة الثمن . 

الثانية : أن لا يكون هناك ولد , ولا ولد ولد وإن نزل» فللزوج النصف ., وللزوجة 
الربع . ولا يُعال نصيبهما!؟') لأن العول عندنا باطل . 

الثالثة : أن لا يكون هناك وارث أصلاً . من مناسب ولا مسابب » فالنصف للزوج 
والباقى رد عليه » وللزوجة الربع » وهل يرد عليها ؟ فيه أقوال ثلاثة : أحدها يرد 
والآخر لا يرد » والثالث يرد مع عدم الامام , لا مع وجوده . والحق أنه لا يردلا" 

وأما حجب الأخوة : فانهم يمنعون الأم عما زاد عن السدس بشروط أربعة : 

الأول : أن يكونوا رجلين فصاعداً . أو رجلاً وامرأتين . أو أربع لزنا 

الثانى : ألا يكونوا كَمَّرَة» ولا رقا(" وهل يحجب القاتل ؟ فيه ترد » والظاهر أنه 

الغالفة: أن كون الأ (8ا) كوا : 

الرابع : أن يكونوا للاب والام » أو للاب. وفي اشتراط وجودهم منفصلين لاحَمْلاً 
تردد . أظهره أنه شرط . ولا يحجبها أولاد الاخوة , ولا من الخنائئ أقل من أربعة » 
لاحتمال أن يكونوا إناثاً . 

المقدمة الرابعة 
في مقادير السهام واجتماعها 
السهام ستة : الننصف والربع والشمن والثلثان والثلث والسدس . 


4 -اي : الولد يحجب الرزوج والزوجة من نصيبها (الاعلى) النصف والربع الئ (الاخفض) الربع والثمنء فلو 
كان معهما ولد (وان سفل) أي : نزل مثل ولد الولد ء أو ولد ولد الولد . وهكذا. 

0-أي :لا ينقص نصيبهما سواء كان لهما ولد أم لاء ولمزيد الملاحظة راجع رقم (17) وذلك (لأن العول 
عندنا) نحن الشيعة باطل . 

بل يدفع ثلاثة أرباع التركة للامام نليّة ان كان حاضراً . وان كان غائياً فيعامل معها معاملة سهم الامام 
َي يدفع الئ المجتهد العادل علئ الاحوط , أو يصرف فى شؤون الدين واقامة الشرع المبين. 

ولا أحدهما ٠‏ والظاهر ان الاخ القاتل لاخيه (لا يحجب)أى : لايعد فيمن يحجب الام » بل يكون وجوده 
كعدمه. 

أي : أب الميت . 


فالنصف : نصيب الزوج » مع عدم الولد وإن نزل . وسهم البنت . والاخت للأب 
والأم . أو الاخت للاب . 

والربع : سهم الزوج مع الولد وإن نزل . والزوجة مع عدمه . 

والتّحْن : سهم الزوجة مع الولد . وإن نزل!13", 

والثلثان : سهم البنتين فصاعداً ‏ والاختين فصاعداً . للاب والام أو للاب . 

والثلث : سهم الام مع عدم من يحجبها من الولد وإن نزل . والاخوة('". وسهم 
الاثنين فصاعداً من ولد الأم . 

والسدس : سهم كل واحد من الابوين مع الولد وإن نزل . وسهم الام مع الاخوة 
للاب والام » أو للاب مع وجود الاب7١".‏ وسهم الواحد من ولد الام , ذكراً كان أو 
انوا . 

وهذه الفروض : منها ما يصح أن يجتمع , ومنها ما يمتنع 

لعي رحني وجوللا" العو ارم و زع التو درولا جنيع يع للقيو 
لبطلان العول . بل يكون النقص داخلاً علئ الاختين دون الزوج . 

ويجتمع النصف : مع الثلث!؟"), ومع السدس . ولا يجتمع الربع والثمن . 


فلو مات شخص وكان له حفيد الحفيد , أعطى لزوجته الثمن . 

اذ لو كان للميت ولدء أو اخوة _-بالشروط الأربعة الآنقة ‏ حُجبت الم عما زاد عن السدس . والثلث سهم 
الاثنين وأكثر من (و لد الام) أي : اخوة الميت من امه فقط . 

١‏ مع توفر بقية الشروط من كون الاخوة احراراً . ومسلمين . وكونهم اختين أو أخأ واختين أو أربع 
أخوات. 

77 -كرَوجٍ واخت . لكل منهما نصف المال (ومع الربع) زوجة واخت. للزوجة الربع » وللاخت النصف (ومع 
الثمن) بنت وزوجة #للدث التهيف 00 

"/-اذ نصف الاثني عشر _مثلاً مع ثلثيه يكون أربعة عشر , ولا يجعل الله تعالئ العالم بكل شيء نصيبا 
يوجب النقص لأن مرجع ذلك الئ جهل في التشريع تعالئ الله عن ذلك علو كبيراً (لبطلان العول) أي : 
النقص فى الارث . والعامة قائلون بالعول . فينقصون من جميع الورثة . مثاله : اختان وزوج ٠‏ نصيب 
الاختين الثلثان . ونصيب الزوج النصف . فالعامة في هذه الحال ينقصون من نصيب الجميع فيعطون 
الأختين أقل من الثلثين ؛ ويعطون الزوج أقل من النصف, أما الشيعة تبعاً لأئمة أهل البيت عليهم الصلاة 
والسلام الذين أمر الله تعالئ باتباعهم فيقولون : ان الله تعالئ في هذه الحال لم يجعل نصيب الاختين 
الثلثين . بل جعل نصيبهما النصف فلا نقص فى التشريع . والتفصيل فى المفصلات . 

74 - كزوج وام مع عدم الحاجب (ومع السدس) كزوج وواحد من كلالة الام (ولا يجتمع الربع والثمن) لان 

الربع سهم الزوج مع الولد ؛ والزوجة بلا ولد ء والثمن سهم الزوجة مع الولد . فلا يجتمع زوج وزوجة. 
لأن الميت أحدهما لا محالة, ولا تجتمع الزوجة مع الولد معها بلا ولد للتناقص . 
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ويجتمع الربع : مع الثلش ,(", ومع الثلث . ومع السدس . 

ويجتمع الّمن : مع الثلثين!!". والسدس . ولا يجتمع مع الثلث . 

ولا يجتمع : الثلث مع السدس؟7"") تسمية . 

ويلحق بذلك مسألتان : 

الأولئ :لا يثبت الميراث عندنا بالتعصيس57". واذا أبقت الفريضة . فإن كان هناك 
مساو لا فرض له . فالفاضل له بالقرابة » مثل : أبوين وزوج أو زوجة . للأم ثلث 
الاصل. وللزوج أو الزوجة نصيبهما!"" وللأب الباقى . ولوكان اخوة , كان للأم 
السدس . وللزوج النصف وللأب البافي . وكذا أبوان وابن وزوج!:6, وكذا زوج 
وإخوان من أم , وأخ أو إخوة من أب وأم » أو من أب . وان كان بعيداً(!*) لم يرث. 


0 كزوج وبنتين (ومع الثلث) كزوجة والمتعدد من كلالة الام (ومع السدس) كزوجة وواحد من كلالة الام. 

1 كزوجة وبنتين (والسدس) كزوجة وأحد الابوين اذا كان للميت ولد (ولا يجتمع مع الثلث) اذ الثلث سهم 
لكلالة الام اذا كانوا متعددين» ولا يرث كلالة الام الامع عدم الولدء ومع عدم الولد ترث الزوجة الربع لا 
الثّمن . فلا يجتمع ثمن الزوجة مع كلالة الام؛ والثلث أيضاً سهم للام مع عدم الولد ؛ ومع عدم الولد لا 
تاحد الروحة الكمن: 

اذ الثلث سهم لاثنين ١‏ الام مع عدم الولد وعدم الحاجب من الاخوة .؟ ‏ وسهم المتعدد من كلالة الام : 
والسدس سهم لثلاثة: ١‏ -كل واحد من الابوين مع وجود الولد. 7- وسهم الام مع الحاجب من الاخوة. 7 
-وسهم الواحد من كلالة الام ؛ وعليك بالملاحظة لتعرف سرّ عدم اجتماع الثظث مع السدس (تسمية) أى : 
فرضاً لا قرابة» فان عدم اجتماع ما ذكر عند رقم (77) وما بعده انما هو بالتسمية والفرض : يعني :ان الله 
تعالئ لم يسم هذه السهام بعضها مع بعض مجتمعة , لكن عندما يدخل النقص علئ بعض الورثة بحيث 
يكون لبعضهم فى بعض الحالات ما يبقئ من التركة بالقرابة . يمكن اجتماع كل هذه الممتنعات واليك 
علئ ذلك مثالا : اجتماع الثلث مع السدس : زوج وأبوان» فللزوج النصف. وللام مع عدم الحاجب_الاخوة 
-الثلث ؛ والباقي للاب وهو السدس . وإن كان للام حاجب فلها السدس . والباقى وهو الثتلث للاب ونصيب 
الاب في الصورتين بالقرابة لا بالفرض » وغير ذلك من الامثلة . 

8 التعصيب هو اعطاء الزائد من سهام الورثة للعصبة , وهم المتقربون بالاب والابن من المراتب الاخرئ , 
كمالو كان الوارث بنتاً واحدة , فيعطئ الزائد وهو النصف , لاخوة الميت ؛ أو أعمامه , أو بنى عمه ء قال 
في الجواهر : «أجمع أصحابنا وتواترت أخبارنا عن ساداتنا عه بل هو من ضروريات مذهينا انه لا 
يثبت الميراث عندنا بالتعصيب ...» . 

اي : للزوج النصف . وللزوجة الربع ٠‏ والباقي للاب بالقرابة وهو وما بعده مثال للمساوي (ولو كان 
اخوة) للميت د بشرائط الحجب التى مرت عند رقم (17) وقبله وبعده. 

٠‏ - فللزوج الربع . وللابوين السدسين . والباقي - وهو خمسة من اثني عشر - مثلأ للابن بالقرابة لأنه لا 
فرض معين له (وكذا زوج ) فللزوج النصف, ولاخوة الام الثلث ‏ والباقي للاخوة من الابوين ين أو للاخوة 
مين الآت لأتهم لآافرهن معين لهم : 

١‏ أي : من مرتبة اخرئ لا تشارك هذه المرتبة في الارث لم يرث , ويردّ الزائد علئ ذوي الفروض (عدا 


قارعاي دري يي الفروض . عدا الزوج والزوجة , مثل أبوين أو أحدهما وبنت 


الثانية : العول7"") عندنا باطل , لإستحالة أن يفرض الله سبحانه فى مال ما لا يقوم 
به . ولا يكون العول الا بمزاحمة الزوج أو الزوجة(", فيكون النقص داخلاً على 
الاب أو البنت أو البنتين » أو من يتقرب بالاب والام أو بالاب من الاخت أو 


(غم) 


الاخوات!**). دون من يتقرب بالام » مثل زوج وأبوين وبنت**2 أو زوج وأحد 


الابوين وبنتين فصاعداً أو زوجة وأبوين وبنتين » أو زوج مع كلالة الام وأخت أو 
أخوات لأب وأم أو لام 
وأما المقاصد فثلاثة : 
الأول 
في ميراث الانساب وهم ثلاث مراتب : 
الأولئ : الابوان والاولاد فإن انفرد الاب( فالمال له . وان انفردت الام . فلها 


الزوج والزوجة) فإنهما لا يرد عليهما من الزائد شيء في حال وجود غيرهما (مثل أبوين) فللبنت 
النصف , وللابوين السدسين ؛ يبيقئ سدس زائد لا يعطئ للاخ ولا العم يل يرد علئ البنت والايبوين 
أخماساً . ينسبة حصصههم للبنت ثلاثة أخماس . وللابوين خمسان . 

87 - وهو أن تكون حصص الورثة أكثر من التركة فانه ياطل (عندنا) نحن الشيعة . 

87 - قفي غير صورة وجود زوج للمرأة الميتة» أو زوجة للرجل الميت لا يتحقق عول (فيكون النقص داخلاً) 
يعني : تقدير الله تعالئ لهؤلاء في حال وجود أحد الزوجين أقل من تقديره لهم في حال عدم الزوجين لا 
أن تقديره تعالئ لهم في الحالتين واحد . ولا يخفئ أن قول المصنف قن هنا : (علئ الأب) زائد . قال في 
الجواهر : «عدٌ الأب من هولاء لا وجه له .ضرورة كونه مع الولدء لا ينقص عن السدس . ومع عدمه ليس 
من ذوي الفروض ومن هنا تركه غير واحد» ج75 / ص .0١ ٠‏ 

4 أو العمة والعمات.ء وأماالاخ والاخوان» والعم والاعمام» من الابوين أو من الاب خاصة فليس لهم نصيب 
مفروض معيّن , بل الباقي يكون لهم دائمأ (دون من يتقرب بالام) الئ الميت فلا يدخل النقص عليهم 
كالاخوة من الام . 

6 هنا أربعة أمثلة ذكرنا توضيح ثلاثة منها تحت رقم )١7(‏ عند ذكر المصنف لهاء ولكن مثالاً واحدأ من 
هذه الأربعة لم يذكرها المصنف هناك وهو : (زوجة وأبوين وبنتين) فللزوجة الثمن . وللابوين 
السدسان , وللبنتين الثلثان » فتنقص التركة ثمنأ . والنقص هنا يخص البنتين ؛ فنقسّم التركة اربع 
وعشرين حصة , للزوجة ثمنها «”» وللابوين سدسيها «8» يبقئ «17» للبنتين» مع انه لولا النقص كان 
لهما«ا١١»‏ حصة . 

1 يعني : مات شخص ولم يخلف امأ . ولا أولادأ » ولا أولاد أولاد » وانما خلف أبأ فقط من هذه المرتبة 
(قالمال) كله (له) . 
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الثلث , والباقي رد عليها!07. 

الواح ا الا ار . ولوكان هناك إخوة(44/, كان لها 
السدس وللأب الباقى . ولا يرث الاخوة شيئا 

ل 

ولو انفردت البنت ٠‏ فلها النصف . والباقى رد عليها . ولوكان بنتان فصاعداً . 
فلهما أو لَهُنَ الثلثان » والباقى رد عليهما أو عليهن . 

واذا اجتمع الذكران والاناث 2 فالمال لهم ٠‏ للذكر مثل حظ الانثيين 

ولو اجتمع الابوان أو أحدهماء مع الأولاد . فلكل واحد من الابوين السدس . 
والباقى للأولاد بالسوية انكانوا ذكوراً . وانكان معهم انثئ أو إناث , فللذكر مثل حظ 
الانثيين . ولو كان معهم زوج أو زوجة أخل شمعه الذنن0 1 وكذا الابوان » والباقي 
عليهم أخماسا[١").‏ ولوكان اخوة للاب . كان الرد علئ الاب والبنت أرباعاً . ولو 
دخل معهم زوج كان له نصيبه الأدني' (5), وللأبوين كذلك », والباقى للبنت . ولو 
دون الزوجة . 

ومع الاخوة . يرد الباقى علئ البنت والاب ء أرباعاً . 


417 - يعني : فريضتها الثلث مع وجود الاب ولا حاجب. أما مع العدم فكل المال لهاء ثلثه بالتسمية والفرض» 
والباقي لأنها أقرب الئ الميت من غيرها. 

هد_أى : : اخوة للميت بشرائط الحجب التى مرت عند رقم (17) وقبله ويعده. 

4 -أي : يقسم بينهم بالسوية وللبنت وحدها النصف , وللبنتين (فصاعداً) أي : أكثر كثلاث بنات » أو أربع 
وهكذا الثلثان . 

٠‏ -أي : حصته الدانية القليلة وهي ربع للزوج وثمن للزوجة (وكذا الابوان) يأخذان حصتهما القليلة وهي 
السدس لكل واحد منهما . 

١‏ بحسب سهامهم فيقسم الزائد وهو السدس خمسة اقسام, ثلاثة للبنت ولكل من الأبوين قسم, .ولو كان 
اخوة للاب ٠‏ فالرد علئ الاب والبنت (أرباعاً) أي : يقسم الزائد أربعة أقسام للبنت فيها ثلاثة وللأب واحد. 
وليس للأم رد #لآن و هود احوة للعرة بشرائط الححن تحميوو د ن الرد علئ الام . 

أي : الأقل وهو الربع لوجود البنت (وللابوين كذلك) أي : نصيبهما الأدنئن وهو السدسان . 

97 - فللزوجة الثمن ‏ من أربعة وعشرين وهو  ”-‏ وللابوين السدسان -8 - وللبنت النصف ١7‏ - 
فالمجموع - 7 يبقئ واحد يوزع اخماساً علئ البنت والابوين (دون الزوجة) لعدم الرد عليها . 


ولو انفرد أحد الأبوين معها(؟") كان المال بينهما أرباعاً . 
ولو دخل معهما*") زوج أو زوجة .كان الفاضل رداً علئ البنت وأحد الابوين دون 
الزوج أو الزوجة . ولوكان7!') بنتان فصاعداً فللابوين السدسان وللبنتين فصاعداً 
الثلثان بالسوية . ولو كان معهم زوج أو زوجة .كان لكل واحد منهما نصيبه 
الادنئن 7"7). وللأبوين السدسان . والباقى للبنتين فصاعداً . ولوكان أحد الأبوين .كان 
له السدس .ء وللبنتين فصاعداً الثلثان » والباقي رد عليهم أخماساً!4". ولوكان زوج » 
كان النقص داخلاً علئ البنتين فصاعدا . ولوكانت زوجة .كان لها نصيبها وهو الثمن. 
والباقى بين أحد الأبوين والبنات أخماساً . 

ولركان مه الأنوين زوج واقلة الستقيه ولاه تلك الأمكل + والزاقى للانهة. وفع 
الاخحوة لكك للام السدس . والبافي للاب . 

ولوكان معهما زوجة . فلها الربع » وللام ثلث الاصل . إن لم يكن أخوة , والباقي 
للاب . ومع الاخوة . لها السدس . والباقى للاب . 

مسائل : 

الأولئ : أولاد الأولاد . يقومون مقام آبائهم في مقاسمة الأبوين . وشرّط ابن 
بابويه عله في توريئهم عدم الابوين . وهو متروك!' ."١١‏ ويمنع الاولاد . ومن يتمرب 
بهم . ومن يتقرب بالابوين من الاخوة وأولادهم والاجداد وآبائهم . والاعمام 
والاخوال وأولادهم ويترتبون الاقرب فالاقرب ء فلا يرث بطن مع من هو أقرب منه 
ال الميت . ويرث كل واحد منهم نصيب من يتقرب به » فيرث ولد البنت نصيب 


8 -أي : مع البنت » بأن كان وارث الميت بنتاً وأحد الابوين» فالمال بينهما (أرباعاً) ثلاثة أرباع للبنت وريع 
لأحد الابوين . بالفرض والرد جميعا ل مثلا: : نقسم المال الئ اثني عشر قسمأ ؛ نصفه -1 - للينت »2 
وسدسه-7 لأحد الابوين يبقئ أريعة: ثلاثة منها للبنت. وواحد لأحدالابوين فيكون للبنت -1-وهي 
ثلاثة أرباع أثني عشر ولأحد الابوين  "-‏ وهو ربع اثني عشر . 

06 أي : مع أحد الأبوين والبنت زوج او زوجةء ردّ الزائد علئ البنت وأحد الابوين (دون الزوج والزوجة) 
لعدم الرد علئ الزوجة مطلقاً . وعلئ الزوج اذا كان معه وارث آخر . 

5١‏ _معالابوين 

67 الربع للزوج والثمن للزوجة . 

اي : يقسم الباقى خمسة أقسام أريعة للبنتين قصاعداً . وواحد لأحد الأبوين. 

5 -بشرائط الحجب السابقة: 

. -اى :لم يقل به أحد من فقهائنا غيره‎ ٠ 
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امه. ذكراً كان أو انئئ » وهو النصف ان انفرد أوكان مع الابوين » ويرد عليه كما يرد 
علئ امه لوكانت موجودة . ويرث ولد الابن نصيب أبيه . ذكراً كان أو انثئ » جميع 
المال إن انفرد » وما فَضُْل عن حصص الفريضة ان كان معه ورّاث . كالابوين أو 
أحدهما ء والزوج أو الزوجة . ولو انفرد أولاد الابن وأولاد البنت » كان لاولاد الابن 
الثلثان ‏ ولأولاد البنت الثلث علئ الأظهر' ''). ولوكان زوج أو زوجة »كان له نصيبه 
الأدن , والباقى بينهم لأولاد البنت الثلث . ولأولاد الابن الثلثان . 

الثانية : أولاد البنت يقتسمون نصيبهم للذكر مثل حظ الانثيين . كما يقتسم أولاد 
الابن وقيل : يقتسمونه!"'') بالسوية . وهو متروك . 

الثالثة : يُحبئ الولد الاكبرا؟*') من تركة أبيه . بثياب بدنه وخاتمه وسيفه 
ومصحفه. وعليه قضاء ما عليه من صلاة وصيام . ومن شرط إختصاصه . أن لا يكون 
سفيهاً . ولا فاسد الرأي علئ قول مشهور, وأن يخلّف الميت مالاً غير ذلك . فلولم 
يخلف سواه . لم يُخَّصّ بشىء منه . ولوكان الاكبر انثئ » لم تَحْبَ » وأعطِى الاكبر من 
الذكور. 

الرابعة : لا يرث الجد ولا الجدة مع أحد الابوين شيئاً ؛ لكن يستحب أن يطعما 
سدس الاصل ء اذا زاد نصيبه!؟١')‏ عن ذلك »ء مثل أن يخلّف أبويه » وجداً وجدة 
لأب. وجداً وجدة لام . فللأم الثلث . وتطعم نصف نصيبها جده وجدته بالسوية . 
ولوكان واحداً كان السدس له . وللأب الثلثان » ويطعم جده وجدته سدس أصل 
التركة بالسوئة ::ولوكان واحداً »كان السدسن له.ولو حصل لاحدهما السدس من 
غير زيادة » وحصل للآخر الزيادة » استحب له الطعمة دون صاحب السدس فلو 
خلف أبوين وأخوة استحب للأب الطعمة دون الأم''' ولو خلف أبوين وزوجاً . 


١‏ -سسواء كان أولاد الابن وكذا أولاد البنت ذكوراً أو إناثاً (ولو كان) أي : مع أولاد الابن وأولاد البنت. 

-أي : أولاد البنت نصيبهم . 

١‏ -أي: يعطئ حبوة يعنى هدية مختصة به دون بقية الورثة (وعليه قضاء ما عليه) أي : على الولد الأكبر 
قضاء ما علئ أبيه . ويشترط حبوته بعدم كونه سفيها ولا (فاسد الرأي) في الجواهر : «مخالقاً في 
المذهب». 

٠‏ -أي: حصة أحد الابوين (عن ذلك) عن السدس. مثل ان (يخلّف أبويه) فللأم الثلث وللاب الثلثان (ولو كان 
واحداأً) أي : الجد وحده. أو الجدة وحدها فله السدس . 

6 -لأنها محجوبة عما زاد عن السدس لوجود اخوة الميت, نعم لو خلّف ابوين وزوجاً استحب للام (دون 


هم 


ف تع سحو دس اما ان نج يه كتان الفرافكن امازل اللنرائع الاسلام 
استحب للأم الطعمة دون الأب . ولا يطعم الجد للأب17١١/‏ ولا الجدة له . إلا مع 
وجوده . ولا الجد للأم ولا وجدتهاء الامع وجودها. 

المرتبة الثانية : الاخوة والاجداد اذا انفرد الأخ للأب والأم , فالمال له . فإن كان 
معه أخ أو اخوة فالمال بينهم بالسوية . ولوكان انثئ أو إناثاً » فللذكر سهمان وللانثئ 
سهم . ولوكان المنفرد اتا لهما("١',‏ كان لها النصف والباقى يرد عليها . 

ولوكان اختان فصاعداً . كان لهما أو لهن الثلثان . والباقى يرد عليهما أو عليهن . 

ويقوم مقام كلالة الأب والأم مع عدمهم . كلالة الأب . ويكون حكمهم في 
الإنفراد والإجتماع . حكم كلالة الاب والام . ولا يرث أخ ولااخت من أب(4:'. مع 
أحد من الاخوة للاب والام . لاجتماع السببين . 

ولوانفرد الواحد من ولد الام »كان له السدس . والباقى رد عليه ذكراً كان أو انثئ . 
وللاثنين فصاعداً , الثلث بيهنم بالسوية . ذكراناً كانوا أو إناثاً » أو ذكراناً وإناثاً . 

ولوكان الاخوة متفرقين ١17‏ كان لمن يتقرب بالام السدس . إن كان واحداً. 
والثلث انكانوا أكثر» بينهم بالسويّة . والثلثان لمن يتقرب بالأب والأم . واح دا كان أو 
أكثر . لكن لو كان انثئئ » كان لها النصف بالتسمية ء والباقى بالرد . وإن كانتا اثنتين . 
فلهما الثلئان . فإن أبقت الفريضة!١١)‏ فلهما الفاضل . وإن كانوا ذكوراً . فالباقى بعد 
كلالة الام بينهم بالسوية وان كانوا ذكوراً واناثاً فالباقي بينهم . للذكر سهمان وللأنثئ 
سهم . 

والجد اذا انفرد » فالمال له . لأ كان أو لأم . وكذا الجدة. ولوكان جداً أو جدة أو 


الاب) لأنه يحصل علئ السدسء اذ الام تأخذ الثلث , والزوج النصف . فلا يبقئ سوئ السدس للاب. 

7 .أي : أب الأب لا يستحب إطعامه الا اذا كان الاب -ابنه ‏ موجوداً . 

-أى : اختأ للاب والام . 

-يعنى : ما دام واحد من كلالة الاب والام مع موجوداً . لا يصل شىء من الارث الئ كلالة الاب وحده 
(لاجتماع السببين) الاب والام معاً . 1 

بعضهم للايوين» وبعضهم للام فقط . فللامى منفرداً السدس . ومتعدداً الثلث (بينهم بالسوية) للذكر 
والانثئ سواء . ١‏ 

٠-أى‏ : زادت» كمالو كان المتقرب بالام واحدأً فأخذ السدس. والمتقرب بالابوين بنتين فاخذتا الثلثين فزاد 
سدس قفللبنتين (وان كانوا ذكوراً) كلهم أو إناثاً كلهم . 
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هما لام(7١١,‏ وجداً أوجدة أوهما لأب »كان لمن يتقرب منهم بالأم الثلث بالسوية . 
ولمن يتقرب بالاب الثلثان , للذكر مثل حظ الانثيين . 

واذا اجتمع مع الاخوة للام جد وجدة, أو أحدهما من قبلها"١"‏ كان الجد كالأخ 
والجدة كالاخت . وكان الثلث بينهم بالسوية . وكذا اذا اجتمع مع الاخت أو مع 
الاختين فصاعداً للاب والام , أو للاب جد وجدة أو احدهما(؟١"‏ كان الجد كالاخ 
من قِبَلِهِ والجدة كالاخت . ينقسم بينهم الباقي بعد كلالة الام بينهم » للذكر مثل حظ 


والزوج والزوجة يأخذان نصيبهما الأعلى ١١4!‏ مع الاخوة » اتفقت وصلتهم أو 
اختلفت . 


ويأخذ من يتقرب بالام » نصيبه المسمئ ١١١!‏ من أصل التركة » وما يفضل فلكلالة 
الأب والام . ومع عدمهم . فلكلالة الاب . ويكون النقص داخلاً على من يتقرب 
بالاب والام , أو بالاب .كما فى زوج مع واحد من كلالة الام . مع اخت للاب . 

وإن فُرِضَتْ الزيادة . كما فى واحد من كلالة الام . مع اخحت لاب وأم "١1!‏ كان 
الفاضل للاخت خاصة . وإن كانت للاب7١"),‏ فهل تخص بما فضل عن السهام ؟ 


١-يعنى‏ :أيوى أمه. 

-أى : من قبل الام؛ يعتى : أبويهاء أو أحدهماء فالجد كالاخ من الام؛ والجدة كالاخت من الام (وكان الثلث 
بينهم بالسوية) فلو كان ثلاثة أخوة لام ؛ وثلاث أخوات لام ؛ وجد وجدة لام , قسم الثلث بينهم بالسوية 
فيعطئ الجد والاخ والجدة والاخت سواء. 

١١7‏ -للاب . فالجد كالاخ (من قبله) أي : من قبل الاب والجدة كالاخت , والباقى يقسّم بينهم للذكر (مثل حظ 
الانثيين) فللاخ والجد سواء . وللاخت والجدة سواء . 1 

النصف للزوج والربع للزوجة مع الاخوة (اتفقت وصلتهم) أي : كان الاخوة كلهم لابوين: أو لابء أو لام 
أو كانوا مختلفين بعضهم لابوين أو لاب» وبعضهم لام. 

6 وهو السدس اذا كان واحداً . والثلث اذا كان أكثر والزائد يخص المتقرب بالابوين »او بالاب, والنقص 
ايض كذلك (كما في زوج) فللزوج النصف, وللواحد من كلالة الام السدس ء يبقئ ثلث للاخت للاب» مع أن 
نصيبها النصف في غير هذه الحال فدخل النقص عليها, يعني : تقدير الله تعالئ لها في هذه الحال هو ما 
كَيَقن لا النصيفب: 

7 -فلكلالة الام السدس, والخمسة أسداس الباقية كلها للاخت لاب وام » مع أن نصيبها فى غير هذه الحال 
النصف . فالزائد وهو الثلث يكون أيضا لها. 

١7‏ -أي :الاخت للاب فقط ؛ لاللاب والام قيل: تختص بالزائد لرواية فى طريقها ابن فضال (وفيه ضعف) لانه 
فطحي قائل بامامة عبدالش الاقطح ابن الامام الصادق لَكْلاْ وقيل : بل يرّد. ولا يقول بامامة موسئ بن 


قيل: نعم , لأن النقص يدخل عليها بمزاحمة الزوج أو الزوجة . ولما روي عن أبي 
جعفر طَليّة : فى ابن اخت لاب وابن أخت لام . قال ٠:‏ لابن الاخت للام السدس . 
والباقى لابن الاخت للاب» . وفي طريقها على بن فضال . وفيه ضعف . وقيل : بل 
يرد علئ من يتقرب بالام وعلئ الاخت أو الاخوات للاب . أرباعاً أو أخماساً 
للتساوى فى الدرجة(4". وهو أولئ . 

مسائل ثلاث : 

الأولئ : الجد وإن علا يام اللإخوة . مع عدم الادنئ7١١١.‏ ولو اجتمعا مع 
الاخوة. شاركهم الادنئ وسقط الابعد . 

الثانية : اذا ترك جد أبيه(: ١"‏ وجدته لأبيه . وجده وجدته لأمه!١"")‏ ومثلهم 


للام. كان لاجدادها الثلث بينهم أرباعاً ٠‏ ولأجداد الاب الثلثان بينهم أثلاثاً؛ ثلثا ذلك 


جعفر عَليّة وقيل: بل يرد (على من يتقرب بالام) وفرق المصنف فى التعبير بين كلالة الام فسماهم: من 
يتقرب . وكلالة الاب فسماهم : الاخت أو الاخواتء لأن فريضة كلالة الام يشترك فيها الذكور والاناث : 
السدس اذا كان واحداًء والثلث اذا تعدد. أما كلالة الأب فان لهم فريضة خاصة : النصف .ء أو الثلثان » اذا 
كانوا اناثأ » أما في صورة كونهم ذكوراً . أو مختلفين , قباقى المال لهم قل أو كثر ولا فرض معين لهم 
(أرباعاً أو أخماساً) أرباعاً فى صورة كون كلالة الام واحداً وله السدس . وكلالة الاب واحدة ولها 
النصف , والمجموع أريعة أسداس ء فالنسبة الارياع ‏ يقسم الباقى وهو الثلث أربعة أقسام واحد لكلالة 
الام. وثلاثة لكلالة الاب وأخماساً في صورتين ١-كون‏ كلالة الام واحداً له السدس . وكلالة الاب اثنتين 
لهما الثلثان . والمجموع خمسة أسداس ء فالنسبة الاخماس , ويقسم الباقى وهو السدس خمسة أقسام 
لكلالة الام واحد ء ولكلالة الاب أربعة 7 كون كلالة الام أكثر من واحد لهم الثلث » وكلالة الاب واحدة لها 
النصف , فالمجموع خمسة أسداس .ء يبقئ سدس واحد ء يقسم خمسة أقسام اثنان لكلالة الام . وثلاثة 
لكلالة الاب» أما صورة كون كلالة الام متعدداً » وكلالة الاب بنتين او اكثرء فلا زيادة فى المالء لان لكلالة 
الام الثلث , ولكلالة الاب الثلثين . 1 

هذا تعليل لكون الرد علئ كلالة الام وكلالة الاب جميعاً . لأن كل واحد منهما ينتسب الئ الميت يسبب 
واحد أحدهما بالام فقط .. والآخر بالاب فقط . 

-أي : بان لا يوجد الجد الاقرب الئ الميت (ولو اجتمعا) أي : الجد الاعلئ والجد الادنئ . 

هذه مسألة الاجداد الثمانية . اذ الاجداد في المرتبة الاولئ أريعة » وهم اب الاب وام الاب واب الام وام 
الام وفى المرتبة الثانية ثمانية» وهم أبوااب الاب, وأبوا ام الاب وأبوا اب الام » وأبواام الام وفى المرتية 
الثالثة ستة عشر وهكذاء وقلما يتفق موت شخص مع وجود أجداده الثماتية بلا وجود من هو أقرب اليه 
منهم حتئ تصل الدوية اليهم . فكيف بالاجداد الستة عشر ؟ » ولذا لا يطرحون مسألة الاجداد الستة 

.أي :لام أبيه ؛ ومثلهم ايضاً للام» فلأجدادها الثلث بينهم (أرباعاً) أي : بالسوية أبوي أب الام . وأبوى ام 
الام . 
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لجده وجدته لأبيه بينهما للذكر مثل حظ الانئيين , والثلث الآخر لجده وجدته لامه 
أثلاثاً!”””) علئ ما ذكره الشيخ . فيكون أصل الفريضة ثلاثة(""» تنكسر علئ 
الفريقين » فتضرب أربعة في تسعة . ثم تضرب المجتمع فى ثلاثة » فيكون مائة 
وثمانية . 

الثالثة : أخ من أم , مع ابن أ خ لأأب وأم ‏ الميراث كله للاخ من الام , لأنه أقرب . 
وقال ابن شاذان : له السدس !4" والباقي لابن الاخ للأب والأم , لأنه يجمع السببين » 
وهو ضعيف . لأن كثرة الاسباب أثرها مع التساوي في الدرجة لا مع التفاوت . 

خاتمة : أولاد الاخوة والأخوات . يقومون مقام آبائهم عند عدمهم . ويرث كل 
واحد منهم نصيب من يتقوّب به(*""). فإن كان واحداً ‏ كان النصيب له ء وإن كانوا 
جماعة . اقتسموا ذلك النصيب بي بينهم بالسوية إن كانوا ذكراناً أواناثاً وإن اجتمعواء 
فللذكر مثل حظ الانثيين 

وإن كانوا أولاد أخوةٍ من أم .كانت القسمة بينهم بالسوية(1"", ويأخذ أولاد الأخ 


-أي : للذكر مثل حظ الانثيين , فالاجداد الأريعة للاب حكمهم للذكر ضعف الانثئ . سواء كانوا أبوي أب 
الأب أو أبوي ام الأب. 
177 - لأنها بين ثلثين لأجداد الاب , وثلث لاجداد الام وهي لاتنقسم صحيحاً علئ (الفريقين) أجداد الاب 
وأجداد الام ازالظة يجب تسود أزية أقناء بين أجداد الأم بالمتوية: والظكان يعن تقسيمه تسقة 
أقسام لانه ينقسم الئ ثلثين لابوي ابيه ٠‏ وثلث . لابوي امه وكل منهما ينقسم الئ ثلاثة اثنان للذكر 
وواحد للانثئ (فتضرب أربعة في تسعة) للتباين بين العددين فيكون (21) ولا يصع بلا كسر تقسيمها 
علئ الاجداد الثمانية , اذ لثان منها وهو (5") للاجداد الاربعة لاب الميت » فلثان من (*#”) وهو )١١(‏ 
لأبوى ابيه وثلث منه وهو (4) لابوى امه ء وكل من )١1(‏ و (8) يقسم ثلاثة أقسام للذكر ضعف الانثئ » 
ولا يمكن تقسيم (11) ولا (8) ثلاثة ثة أقسام بلا كسر ولذا قال المصنف : (ثم تضرب المجتمع) وهو "١‏ 
(في ثلاثة) وهي أصل الفريضة (فيكون مائة وثمانية) «077» منها للأجداد الاربعة لأب الميت فيكون 

«48» منها لابوى ابيه للذكر «17» وللانثئ «17» ولابوي امه منها «14» للذكر 4١70‏ وللانثئ ده ثم 1ه 
للاجداد الاربعة لأم الميت فيكون بينهم بالسوية لكل منهم «5». 

١١‏ _باعتباره واحدأ من كلالة الام والباقي لابن الاخ الابوينى لجمعه السببين ٠‏ وفيه: جمع السببين يفيد مع 
التساوي في المرتبة (لا مع التفاوت) فيها فإن الاقرب يمنع الابعد. 

6 -فأولاد الاخ يأخذون حصة الاخ , وأولاد الاخت يأخذون حصة الاخت. فان اتحد (كان النصيب له) أي : 
حصة الأ . أو حصة الاخت . وان تعدد إقتسموه بينهم بالسوية ان كانوا (ذكراناً) فقط (أو اناثاً) فقط 
(وان اجتمعوا) : الذكران والاناث فللذكر ضعف الانثئ . 

7 للذكر مثل حصة الانثئ . ويأخذ الماقي (أولادالاخ) للابوين أو للاب فقط. واولاد الاخت للابوين النصف 
(الا على سبيل الرد) عليهم فيها: اذا زاد الارث» واولاد الاختين فصاعداً الثلثين ويدخل النقص عليهم كما 
كان يدخل من (يتقربون به) وهم الاختان؛ فإن نصيبهما الثلثان الاامع النقص بدخول أحد الزوجين . 
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الباقى كأبيهم . وأولاد الاخت للاب والام النصف نصيب أمهم إلا علئ سبيل الرد . 
وأولاد الاختين فصاعداً الثلثين » إلا أن يقصر المال بدخول الزوج أو الزوجة . فيكون 
لهم الباقى .كما يكون لمن يتقربون به . 

ولو لم يكن أولاد كلالة الاب والأم , قام مقامهم أولاد كلالة الأب" 

ولأولاد الأخ أو الأخت من الام السدس . ولوكانوا أولاد اثنين كان لهم الثلث ‏ 
لكل فريق نصيب من يتقربون به[2"" بينهم بالسوية . 

ولو اجتمع أولاد الكلالات .كان لأولاد كلالة الأم الثلث ولأولاد كلالة الأب والأم 
الثلثان » وسقط أولاد كلالة الأب . 

ولودخل عليه زوج أو زوجة »كان له نصيبه الأعلئ(3"", ولمن يتقرب بالأم ثلث 
الأصل . إن كانوا الأكثر من واحد . والسدس إنكانوا لواحد والباقى لأولادكلالة الأب 
والأم زائداً كان أو ناقصاً . ْ 

ولولم يكونوا('"') فلأولاد كلالة الاب خاصة . وفى طرف الزيادة يحصل التردد 
علرة ها في 

ولو اجتمع معهم الأجداد ‏ قاسموهم كما تقاسمهم الأخوة . كما بيّناه . 

المرتبة الثالثة : الأعمام والأخوال : العم يرث المال اذا انفرد . وكذا العمّان 
والأعمام . ويقتسمون المال بينهم بالسوية . وكذا العمة والعمتان والعمات . 


-فأولاد كلالة الام ؛ وأولاد كلالة الابوين يرثان علئ كل حال مع وجودهماء وأما أولاد كلالة الاب فلا يرث 
الامع عدم وجود كلالة الابوين . 

8 فلو كان للميت اختان لامه فقط (فاطمة ‏ وزينب) يوزع الثلث عليهماء فإن كانتا غير موجودتين ورث 
أولادهما حصتهماء فإن كان لفاطمة _مثلاً ‏ عشرة أولاد. ولزينب بنت واحدة»؛ ورثت زينب السدس كله 
لها وحدها نصيب امها ء وورث العشرة من أولاد فاطمة نصيب امهم يوزع بينهم بالسوية . 

-للزوج النصف , وللزوجة الربع » ولمن يتقرب بالام (ثلث الأصل) يعني :لا ثلث الباقى بعد اعطاء حصة 
أحد الزوجين . بشرط ان يكونوا (لاكثر من واحد) كأولاد اخ واخت»ء او اخوين » او اختين . وهكذا ‏ 
والسدس (ان كانوا لواحد) كاولاد اخ فقط ,او اخت فقط. 

٠-أي‏ :أولاد كلالة الابوين فلأولاد كلالة الاب(وفى طرف الزيادة) أي :لو زاد من التركة شيء فهل يرد علئ 
أولاد كلالة الاب فقط أو عليهم وعلئ أولاد كلالة الام جميعاً تردد (علئ ما مضئ) عند رقم )١14(‏ (ولو 
اجتمع معهم) أي : مع أولاد الاخوة الاجداد (قاسموهم) أى : ورث الاجداد مع أولاد الاخوة كما كانوا 
يرثون مع الاخوة أنفسهم (وقد بيناه) عند رقم )١1١5(‏ وما بعده. 
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وإن اجتمعواء فللذكر مثل حظ الانثيين . ولوكانوا متفرقين(١7)‏ فللعمة أو العم 
من الأم السدس .ء ولما زاد علئ الواحد الثلث . ويستوي فيه الذكر والانثئ » والباقي 
للعم أو العمين أو الأعمام , من الأب والأم . بينهم للذكر مثل حظ الانثيين . 

ويسقط الأعمام للأب بالاعمام للأب والأم » ويقومون مقامهم عند عدمهم . 

ولايرث ابن عم مع عم , ولا من هو أبعد مع أقرب . إلا في مسألة واحدة » وهي 
ابن عم لأب وأم مع عم الأب . فابن العم أولئ (""" ما دامت الصورة علئ حالها . فلو 
الققم النهها ولو شال تعثرت لجال ومتقط ابن العم 

ولو انفرد الخال . كان المال له . وكذا الخالان والأخوال . وكذا الخالة والخالتان 
والخالات . 

ولواجتمعواء فالذكر والانئئ سواء . ولوافترقوا .كان لمن يتقرب بالأم السدس إن 
كان واحداً » والثلث إن كان أكثرء الذكر فيه والانفئ سواء , والباقى للخؤولة من الأب 
والأم . بينهم للذكر مثل حظ الانثئ . 

وتسقط الخؤولة من الأب ء إلا مع عدم الخؤلة من الأب والام . ولو اجتمع 
الأخوال والأعمام »كان للأخوال الثلث7". وكذا لوكان واحداً » ذكراً كان أو انثئ . 

وللأعمام الثلئان . وكذا لوكان واحداً » ذكراً كان أو انثئ . فإن كان الأخوال 
مجتمعين » فالمال بينهم للذكر مثل حظ الانثى . 

وإن كانوا متفرقين . فلمن تقرب بالأم سدس الثلث إن كان واحداً وثلثه إن كان 
أكثر» بينهم بالسوية . والباقى!؟'') لمن تقرب منهم بالأب والام » وللأعمام ما بقى . 


١‏ أي : أعمام هم اخوة من الابوين لاب الميت وأعمام من الام فقط اخوة لاب الميت . وأعمام من الاب فقط 
اخوة لأب الميت. 

7 - والمال كله له ولا شيء للعم أبداً للاخبار الخاصة والاجماع المحقق عندنا نحن الشيعة . مادامت 
الصورة (على حالها) أي : لم يتغير فيها شيء . بوجود وارث آخر , أو كون الوارث بدل ابن العم بنت 
العم. أو ابن العمة. أو كون الآخر عمة» أو خالة» أو خالا مثلاً -. 

177 -لأنهم بمنزلة الام ونصيبها الثلث (وللاعمام الثلثان) اى : الباقى من التركة بعد اخذ الاخوال الثلث ‏ فان 
الاعمام بمنزلة الاب وللاب ماتيقئ بعد اخذ الام الثلث » فان كان الاخوال (مجتمعين) في الجهة بان كان 
كلهم اخوة ام الميت للاب والام معاً . أو كلهم للاب فقط ,او كلهم للام فقط . 

٠4‏ -من الثتلث وهو ثلثا ثلث التركة » أو خمسة أسداس ثلث التركة للمتقرب منهم (بالاب والام) وان لم يكن 
فلمن تقرب بالاب فقط (وللاعمام ما بقي) وهو ثلثا التركة . 


فإن كانوا("'') من جهة واحدة . فالمال بينهم للذكر مثل حظ الانثيين . وان كانوا 
متفرقين . فلمن تقرّب منهم بالأم السد س17 "إن كان واحداً . والثلث ان كانوا أكثر 
بينهم بالسوية , والباقي للأعمام من قبل الأب والأم بينهم للذكر مثل حظ الانثيين . 
وبسقط من تقرّب بالأب منفردا إلامع عدم من يتقرب بالأب والأم . 

ولو اجتمع عم الأب وعمته , وخاله وخالته ؛ وعم الأم وعمتهاء وخالها وخالتها. 
قال في النهاية :كان لمن تقرب بالأم7"'") الثلث . بينهم بالسوية . ولمن تقرب بالأب 
الثلثان . ثلثه لخال الأب وخالته بينهما بالسوية . وثلثاه بين العم والعمة , بينهما للذكر 
مثل حظ الانثيين » فيكون أصل الفريضة ثلاثة» تنكسر علئ الفريقين » فتضرب أربعة 
فى تسعة فتصير ستة وثلاثين » ثم تضربها في ثلاثة فتصير مائة وثمانية . 

مسائل خمس : 

الأولئ :عمومة الميت وعماته وأولادهم وإن نزلواء وخؤولته وخالاته وأولادهم 
وإن نؤلوا و أحق بالميراث من عمومة الأب وعماته وخؤولته وخالاته . وَأحق من 
عمومة الأم وعماتها وخؤولتها وخالاتها . لأن عمومة الميت وخؤولته أقرب. 
والأولاد يقومون مقام آبائهم عند عدمهم . فاذا حُدِمَ عمومة الميت وعماته 
وخؤولته وخالاته . وأولادهم وان نزلوا قام مقامهم عمومة الأب وعماته وخؤولته 
وخالاته . وعمومة امه وعماتها وخؤولتها وخالاتها. وأولادهم وان نزلوا. همكذاكل 
بطن منهم وان نزل أولئ من البطن الأعلئ . 


6 أي : الأعمام (من جهة واحدة) أي : كلهم اخوة أب الميت من الابوين» أو كلهم من الاب فقط؛ أو من الام 

7 أي : سدس الثلثين . 

7 وهم عمها وعمتها وخالها وخالتهاالثلث بينهم بالسوية . وللمتقرب بالاب الثلثان يقسّم بينهم أثلاثاً 
بالترتبب المذكور , فالفريضة (تنكسر) أي : لا تنقسم بدون كسر علئ الفريقين . فتضرب (أربعة فى 
تسعة) الأربعة هى عدد سهام أقرياء الام اذ توزع حصتهم أربعة أقسام متساوية لكل واحد منهم قسم 
ذكراً أم انثئ ؛ وتسعة هي نصف سهام أقرباء الأب لأنها ثمانية عشر .وبين الاربعة والثمانية عشر وفق 
فى النصف لأن اثنين وهو مخرج النصف يفني كليهما ؛لذااتضرب الاربعة في نصف الثمانية عشر )أ 
بالعكس تضرب ثمانية عشر في نصف الاربعة , فتصير (27) (ثم تضربها فى ثلاثة) لآنها أصل 
الفريضة, اذ تنقسم الئ ثلثين لمن يقرب بالاب وثلث لمن يقرب بالام (فتصير مائة وثمانية) ثلثها (1؟) 
لعم وعمه وخال وخالة ام الميت بينهم بالسوية لكل واحد منهم تسعةء يبقئ ثلثا التركة (77) ثلثه وهو 
(14)لخال وخالة الاب بينهما بالسوية لكل واحد منهما اثنى عشرء وثلثاه وهو (8) لعم وعمة الاب ثلثاه 
(17) للعم ؛ وثلثه (17) للعمة . 1 
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الثانية : أولاد العمومة المتفرقين!7". يأخذون نصيب آبائهم . فبنو العم للأم . 
لهم السدس . ولوكانوا بني عمّين للأم »كان لهم انثلث . والباقى لبنى العم أو العمة. 
أو لبني العمومة أو العمات للأب والام . وكذا البحث فى بني الخؤولة!0"1) 

الثالثة : اذا اجتمع للوارث سببان , فإن لم يمنع أحدهما الآخرا: ؟') ورث بهما . 
مثل : ابن عم لأب , هو ابن خال لأم . ومثل : ابن عم هو زوج , أو بنت عم هي 
"١‏ ومثل : عمة لأب هى خالة لأم . وان منع أحدهما الآخر؛ ورث من جهة 
المانع . مثل : ابن عم وهو أخ("؟') فإنه يرث بالاخوة خاصة . 

الرابعة : اذا دخل الزوج أو الزوجة , علئ الخؤولة والخالات والعمومة والعمات. 
كان للزوج أو الزوجة النصيب الأعلئ !4" ولمن تقرب بالأم نصيبه الاصلى من أصل 
التركة » وما بقى فهو لقرابة الأب والأم » وإن لم يكونوا فلقرابة الأب . 

الخامسة : حكم أولاد الخؤولة مع الزوج والزوجة حكم الخؤولة فإنكان زوج أو 
زوجة وبنو أخوال مع بني أعمام , فللزوج أو الزوجة نصيب الزوجية , ولبنى الأخوال 
ثلث الأصل/44"» والباقى لبنى الأعمام . 


زوجه 


أي : العمومة المتفرقين. بعضهم للابوين وبعضهم للام فلبني العم للام السدس. ولو كانوا(بني عمين) 
أو عمتين » أو عم وعمة , للام (كان لهم الثلث) يقسم بينهم للذكر والانثئ سواء , والياقي لبني العم . 
والعمومة (للاب والام) للذكر ضعف الانثىئ . 

6 وقد مضئ تفصيله فى المتن قريباً قبل رقم (177) . 

أي : كانا فى رتبة واحدة (ورث بهما) حصتين مثل : (ابن عم لاب وهو ابن خال لام) مثاله : زيد له أخ من 
أبيه فقط , واخت من امه فقط , فتزوج هذا الاخ بتلك الاخت ؛ فولد لهما عمرو ؛ فيكون زيد عماً لعمرو من 
الاب» وخالاً لعمرو من الام؛ وابن زيد يكون ابن عم عمر ولأب وابن خاله لام فيرث ابن زيد من عمرو 
حصتين حصة مع ابناء عمه , وحصة مع أبناء خاله . 

١‏ -فيرث حصة الزوج ويرث حصة ابن العم وكذا بنت العم ؛ مثل : (عمة لاب هى خالة لام) أي :اختأ مع أب 
الميت من أب واحد وامين , واختأ مع ام الميت من ام واحدة وأبين ؛ فترث حصة العمة في كلالة الاب . 
وحصة الخالة في كلالة الام . 

7 -أي: أخ لام كما في الجواهر _وذلك بأن تزوج عم زيدام زيد بعد طلاق أبيه لها أو بعد وفاة أبيه . فولدت 
امه من عمه ولدأ . فهذا الولد يكون ابن عم زيد وأخاه من الأم . فيرث بالاخوة فقط . لانها تمنع الابعد. 

7 _النصف للزوج والربع للزوجة وللمتقرب بالام (نصيبه الأصلى) السدس اذا كان واحداً ؛ والثلث اذا كان 
أكثر (من أصل التركة) أي : سدس أو ثلث الاصل , لا سدس أو ثلث الباقي بعد اعطاء حصة الزوج أو 
الزوجة. 

8 -اذا كانوا أبناء عدة أخوال ء أما اذا كانوا أبناء خال واحد , أو خالة واحدة فلهم السدس ., والباقي (لبني 
الاعمام) سواء كان واحداً أو أكثر . أولاد عم واحد أو أعمام متعددين. 


0 2.0000 اكقّاب الفرائض اا فعمو ائع الاسلام 


في مسائل من أحكام الأزواج . 
الأولئى : الزوجة تّرث ما دامت في حبال الزوج!**", وإن لم يدخل بهاء وكذا يرثها 
الزوج . ولو طُلَّت رجعيةً . توارثا اذا مات أحدهما في العدة . لأنها بحكم الزوجة . 
ولاترث البائن ولا تورّث . كالمطلقة ثلاثا . والتى لم يدخل بها . واليائسة وليس فى 
سدنها أن الي 010 روتكدل وو الهنارا: عزو لسك وق كلا العنيياة أوالنسخ, 
الثانية : للزوجة مع عدم الولد!!*') الربع . ولوكنٌ أكثر من واحدة .كن شركاء فيه 
بالسوية . ولوكان له ولد .كان لهن الثمن بالسوية . وكذا لوكانت واحدةً . لا يزدن عليه 


الثتالثة ارك نوات ار أخرئ (! ا لاني 


الرايعة : اذا زدّج الصبية أبوها أو جدها لأسسهاء ورثها الزوج وورثته . وكذا لو زرّج 


أي : بان عقد عليها ولم يطلقها ء ولو طلقها رجعياً (توارثا) أي : ورث كل منهما الآخر لو مات في العدة , 
ولا ترث (البائن) وهي المطلقة التى ليس للزوج الرجوع عليها في العدة . كالمطلقة (ثالثة) أي : للمرة 
الثالثة . ذلك بان يطلق الرجل زوجته طلاقاً للعدة » وقبل تمام العدة يرجع عليها ويدخل بها . ويدعها 
تخرج من طهر المواقعة الى طهر آخر لم يواقعها فيه , ثم يطلقها مرة ثانية وقبل تمام العدة يرجع عليها 
ويدخل بها ء ويدعها تخرج من هذا الطهر الئ طهر آخر لم يواقعها فيه ؛ فإن طلقها صارت ثالثة ولا يجوز 
له الرجوع عليها .ولا العقد عليها بعد تمام عدتها حتئ يتزوجها رجل آخر -يسمئ المحلل ‏ ويدخل بها 
ثم يطلقها فيجوز للزوج الآول العقد عليها (والتي لم يدخل بها) أي : طلقها قبل الدخول ويعد العقد. 

الل -أي : لا يفيد في اليأس مجرد عدم حيضها هي وانما المفيد فى اليأس أن تكون فى عمر لا تحيض النساء 
في مثل هذا العمر . وهو ستون سنة في القرشية والنبطية . وخمسون فى سائر النساء (والمختلعة 
والمبارأة) اى : المطلقة طلاق الخلع والمباراة . والخلع اذا كان الطلاق نتيجة كراهة الزوجة لزوجها. 
والمياراة نتيجة لكراهة كل منهما الآخر . وفي كليهما تدفع الزوجة مالاً للزوج مقابل الطلاق , الا أن في 
الخلع يجوز أن يكون المال أكثر من المهر الذى أعطاه الزوج لهاء وفى المباراة لا يجوز (والمعتدة عن 
وطء الشبهة) وهو مااذا وطأ رجل امرأة بظن انها زوجته. أو تزوجها ثم تبين -ولو بعد مدة انها حرام 
عليه . كأم الزوجة؛ أو اخته نسبا أو رضاعاً . أو عمته أو خالته أو نحو ذلك. ففي هذه المدة يكون الفراق 
بائنا . فلو مات أحدهما لا يرثه الآخر (أو الفسخ) أى : فسخ العقد ولو بعد الدخول بالاسياب الموجبة 
للفسخ من عذن الرجل -أو نحوهء وقرن المرأة أو نحوه. 

: «العراد والولة ينا يشمل ولد الولة قا بزل أيخما‎ ١ 

ثم مات الزوج واشتبهت ت المطلقة (فى الأول) جمع أولئ “أي :لم نعلم بأن الزوج طلق أية واحدة من الأربع 
الأول ؛ وحيث ان الاخيرة معلومة فلها ريع الثمن (مع الولد) أي : اذا كان للميت ولد . 
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الصغيرين أبواهماء أو جدَّاهما لأبويهما . توارثا . ولو زوجهما غيدُ الأب أو الجد . 
كان التكد وتوا على رضاهما عند اليل انيه . ولو مات أحدهما قبل ذلك . 
بَطّل العقد ولا ميراث . وكذا لو بلغ ا د . ولو 
مات الذي رضي عزْلٌ نصيب الآخر من تركة الميت 0 بص )١41(‏ بالحي ٠‏ فإن بلغ 
وأنكر فقد بطل العمّد ولا ميراث . وإن أجازء صح وأَحلِفٌ أنه لم بدّعّه الى الرضا 
الرغبةٌ فى الميراث . 

النشافينة :]ذا تعزن لل ومكة ين الحيت ولف ررقت فق معمبير تلكا ولزالم يكنيب 
تاترت مق الأرضل :تنيع ,و أعظنت بحفتتها بن قينة الكلاك والايي 11 وفيل : لا 
تمنع إلا من الدور والمساكن . وخرّج المرتضئ عَلهُ قولاً ثالثاً: وهو تقويم الأرض ء 
وتسليم حصتها من القيمة » والقول الأول أظهر . 

السادسة : نكاح المريض مشروط بالدخول , فإن مات فى مرضه ولم يدخل . 
َطّل العقد ولا مهر لها ولا ميراث وهي رواية زرارة عن أحدهما عليهمًا . 


المقصدٌُ الثالث 
فى الميراث بالولاء وهو ثلاثة أقسام : 
الأول : ولاء العتق انما يرث المُنْعِهِ!١*'‏ اذا كان متبرعاً » ولم يتبرّأ من ضمان 
جريرته . ولم يكن للمعتق وارث مناسب . 
فلو أعتق فى واجب . كالكفارات والنذورء لم يثبت للمنعم ميراث . وكذا لو تبرّع 
واشترط سقوط الضمان . وهل يشترط فى سقوطه الإشهاد بالبراءة ؟ الوجه : لا. ولو 
نكل به فانعتق . كان سائبة . ١‏ 


أي : انتظر به . فان بلغ (وانكر) أي : قال لا أرضئ بهذا الزواج . 

٠لا‏ من عينهاء وقيل: لاتمنع (الا من الدور والمساكن) أما غيرهما من الاثاث والآلات ونحوهما فترث من 
أعيانها . 

١‏ أي : المولئ المعتق بشروط : ١‏ ان يكون متبرعاً ؟-ولم يتبرأ من ضمان جريرته ” ولم يكن للمعتق 
وارث (مناسب) أي : : نسبى »2 ٠‏ فلو لم يتبرع أو شرط (سقوط الضمان) أي : ضمان الجريرة بأن قال له : 
أنت حر وليس علي من جريرتك شيء لم يرثه؛ ولاد يشترط في سقوطه (الاشهاد) أي : يشهد عدلين بأنه 
غير ضامن لجريرة العبد (ولو نكل به) بأن قطع أنف العبد أو اذنه أو نحو ذلك انعتق وكان (سائبة) أي : 
لا ولاء لمولاه عليه حتئ يرثه . 
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ولوكان للمعتق("؟٠)‏ وارث مناسب . قريباً كان أو بعيداً . ذا فرض أو غيره . لم 
يرث المنعم . أما لوكان زوج أو زوجة .كان سهم الزوجية لصاحبه . والباقى للمنعم . 
أو من يقوم مقامه عند عدمه . 

واذا اجتمعت الشروط ورثه المنعم . إن كان واحداً . وإن كانوا أكثر» فهم شركاء 
فالا #الحضعن زوالا كان المعغرة ارانناء اووريعالا وتساء 

0 عدم المنعم » قال ابن بابويه عله : يكون الولاء للأولاد الذكور والإناث . وهو 

حسن . ومثله فى الخلاف اذا كان!؟*') رجلاً . 

وقال المفيد لِيّهُ : الولاء للاولاد الذكور دون الإناث . رجلاً كان المنعم أو امرأةً . 

وقال الشيخ عليه فى النهاية : يكون للاولاد الذكور دون الإناث إن كان المعتق 
رجلاً. ولوكان امرأة كان الولاء لعصبتها!؛*". وبقوله : تشهد الروايات . 

ويرث الولاءَ الابوان والاولاد*"". ومع الانفراد لا يشركهما أحد من الأقارب . 
ويقوم أولاد الاولاد مقام آبائهم عند عدمهم . 

ويأخذ كل منهم نصيب من يتقرّب به(!*". كالميراث في غير الولاء . ومع عدم 
الابوين والولد . يرثه الأخوة . وهل ترث الاخوات ؟ علئ تردد , أظهره نعم , لأن 
الزلاء لجيه كلخ القت 

ويُشرك الأخوةٌ الاجداد والجدات7١٠).‏ ومع عدمهم الاعمام والعمات وبنوهم . 


7 بالفتح أي : العبد الذي اعتق وارث نسبى لم يرثه المولئ , نعم لزوجه او زوجته سهم الزوجية والباقي 
لمولاه .او (من يقوم مقامه) من ورثة المولئ ولو تعدد المولئ اث شتركوا في الولاء (بالحصص) فلو كان 
له ثلاثة موالي وكان نصفه لأحدهم وثلثه للثاني وسدسه للثالث ؛ وزع ارثه بهذه النسبة نصف الارث 
للاول : وثلث الأرث للثاني وسدس الارت للثالث . 

. -أي : مثل كلام الصدوق كلام الشيخ في الخلاف لكن اذا كان المولئ المعتق رجلاً لا إمرأة‎ ٠7 

5 وهم المتقربون أليها بسيب الاب كاخوتها من أيويها أو أبيهاء أو أعمامها .أو بني أعمامها وهكذا. 

06 يعني : لو مات العبد ولم يكن المولئ المعتق حياً » أو كان المولئ هو القاتل حيث لا يرث فيرث مكانه ابواه 
واولاده (ومع الانفراد) أي : انفراد من هو في المرتبة الاولئ ,لم يشاركه احد من المرتبة الثانية . وهكذا , 
لترتب الارث بالولاء كترتب الارث بالنسب . 

1 -فبئت الابن ترث نصيب الابن , وابن البنت يرث نصيب البنت ؛ وهكذا . ومع فقد المرتبة الاولئ (يرثه 
الاخوة) أى : اخوة المولئ وكذا أخواته, لان الولاء (لحمة) أي : إرتباط كارتباط النسب. 

51 -أي : يشترك الاخوة مع الاجداد والجدات؛ لأنهم جميعاً في طبقة واحدة . 
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ويترتبون الاقرب فالاقرب . ولا يرث الولاء من يتقرب بالأم[4*') من الاخوة 


والاخوات والاخوال والخالات والاجداد والجدات . ومع عدم قرابة المنعم » يرثه 
مولئ الموكك' (05'), فإن عَدِم فقرابة مولئ المولى لبه دون أمة:. 

والمنعم لا يرثه المعتق(١",‏ رلولح يخلت :وارنا #ويكورن ميراثه للامام دون 
المحرّر . ولا يصح بيع الولاء » ولا هبته » ولا إشتراطه في بيع . 

مسائل ثمان : 

الأول : ميراث وُلْدٍ المعتقة لمن أعتقهه!١١١‏ ولو عقوا حملاً مع أمهم. ولا 
ينجرٌ ولاؤهم . ولو حملت بهم بعد العتق ٠كان‏ ولاؤهم لمولئ أمهم . اذاكان أبوهم 
يفنا ولو كان حرّأ في الأصل لم يكن لمولئ امهم ولاء . وإن كان أبوهم معتقاً . 
فولاؤهم لمولئ الآأب(١".‏ وكذا لوأعتق أبوهم بعد ولادتهم , أنجرٌ ولاؤهم من مول 
أمهم الى مولئ الأب . 

الثانية : لو تزوج م الا الولف لمولاه!2؟"). فلومات الت 
وأعتق الجد . قال الشيخ : ب: ينجرٌ الولاء الى معتق الجد , لأنه قائم مقام الاب . وكذا لو 
كاذ الأحتناقنا .ولو أعى الاك تعد:ة لك 32:01 الرلاء مرو مولن اللجد انرز فونزل الأسيء 
لأنه أقرب . 


8 .أي : كلالة الام وهم اخوة المولئ وأخواته من امه فقط . وأخوال المولئ وخالاته ‏ وأبوا أم المولئ. 

- اذا كان المولئ سابقاً عبدأ وقد أعتقه مولاه بالشروط المذكورة للولاء عند رقم )١15١(‏ فان لم يكن 
(فقرابة مولئ المولئ) وهم أبواه وأولاده: ثم اخوته وأجداده لابيه ثم أعمامه دون أخواله . 

-أى :لو مات المولئ المعتقء فلا يرثه العبد الذي تحرر حتئ لو لم يخلف وارثا . فيرثه الامام. ولايصح 
(بيع الولاء) بأن يبيع المولئ المعتق ولائه لزيد ٠ليكون‏ زيد وارثا للعيد اذا مات . 

١‏ لالمن أعتق امهم (ولو أعتقوا) أي حي ولواعتق تق الأولاد حال كونهم أجنّة في بطون امهاتهم, »اذ الحمل 
ينعتق بعتق الحامل . لكن قد يصع استثناء ء الحمل عن العتق علئ قول وقد مال اليه المصنف تي كمامر 
في كتاب العتق عند رقم (0) فعليه : الذي أعتق الحمل اذا كان غير معتق الأم له ولاء النعمة ‏ لا لمن 
أعتق الأم . 

كف -لأنهم يتبعونها في الحرية -اذ الأولاد يتبعون أشرف الابوين -فولائهم لمولئ امهم الذي بسبب عتقه لها 
صار هؤلاء الأولاد أحراراً أيضاً (ولو كان حراً) أي : كان أبوهم حرا من الولادة , فلم يكن يوماً ما عبداً 
قدأ عتق . فلا ولاء علئ الأولاد أصلاً .اذ الأب أشرف من الأم لكونه حرا ة في الأصل وكونها حرة بالعتق , 
والولد يتبع الأشرف . 

7 دون مولئ الام لانتساب الولد الئ أبيه عرفأ والام وعاء - كما في الجواهر وغيره -. 

5 - لالمولئ الأب لأنها أشرف بالحرية:» فلو مات ابو الولد. وكان ن للاب اب حي فأعتق , .انجرٌ ولاء مولئ الام 
ال مولئ الجدّ . لانه بمقام الاب . وكذا الحكم لو كان الاب (باقياً) فى الحياة ومملوكاً . أو معتقأ بغير 
شروط تستوجب الولاء كما لو أعتق فى كفارة أو نذر أو غير ذلك . ' 
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الثالثة : لو أنكر المعتق ولد زوجته المعتقة(١').‏ فلاعنته .» فإن مات الولد ولا 
مناسب له ء كان ولاؤه لمولئ أمه . ولواعترف به الاب بعد ذلك:. لم يرثه الاب ولا 
المنعم علئ الاب . لآن النسب وإن عاد فان الاب لا يرثه . ولا من يتقرب به . 

الرابعة : ينجدٌ الولاء(!١')‏ من مولئ الام الئ مولئ الاب . فإن لم يكن . فَلِعُضبة 
المولئ . فإن لم يكن عصبته » فلمولئ عصبة مولئ الاب ولا يرجع الئ مولئ الأم . 
فإن فقد الموالى وعصباتهم . وكان هناك ضامن جريرة . كان له . إلا كان الولاء 
للامام. 

الخامسة : امرأة أعتقت مملوكاً . فأعتق المعتق آخرء فإن مات الأول3777, ولا 
مناسب له ء فميراثه لمولاته . وإن مات الثانى , ولا مناسب له . فميراثه لمعتقه . فإن 
لم يكن الأول » ولا مناسبوه , وكان ولاء الثاني لمولاة مولاه . ولو اشترت أباها. 
فانعتق » ثم أعتق أبوها آخر. ومات أبوهاء ثم مات المعتق ولا وارث له سواهاء كان 
ميراث المعتق لها ء النصف بالتسمية(14". والباقى بالرد لا بالتعصيب . إن قلنا يرث 
الولاء ولد المعتق » وإنكُرَ إناثاً » والاكان الميراث لها بالولاء . 

السادسة : ان أولد العبد بنتين من معتقة[6'. فاشترتا أباهما , انعتق عليهما . فلو 
مات الأب . كان ميراثه لهما بالتسمية والرد ‏ لا بالولاء لأنه لا يجتمع الميراث بالولاء 
مع النسب . ولو ماتتا أوإحداهماء والأب موجود .كان الميراث لأبيهما('"". ولولم 


60 -_توضيحه: لو كان الابوان معتّقين» كان ولاء الولد لمولئ الاب أمااذا انتفئ الولد عن أبيه باللعان فلا أب 
شرعاً له » فيكون الولاء لمولئ امه . 

71 قيما ينجر كما في رقم )١18(‏ (فإن لم يكن) مولئ الاب موجوداً بأن كان ميتأ . فلعصبة المولئ وهم 
المتقربون اليه بالاب» ومع عدمهم فلمولئ عصبة مولئ الاب (ولا يرجع) لمولئ الام للأصل وغيره. 

. وهو المملوك الذي أعتقته المرأة وان مات (وان مات الثاني) وهو الآخر الذي أعتقه المملوك بعد عتقه‎ ١ 

١-6‏ اذ المال كله لأبيهاء ومن أبيها يرجع اليها . نصفه بالتسمية لأن حصة البنت الواحدة النصف ؛ والباقي 
(بالرد) من حيث كونها وارثة أبيها المنفردة (لا بالتعصيب) من جهة الولاء ان قلنا بتوريثه حتئ للاناث 
(وإلا) بأن قلنا لا يرث الاناث من ولد المعتق الولاء , بل الذكور فقط (كان الميراث لها بالولاء) باعتبارها 
مولاة المولئ . بناءً علئ أن الانعتاق القهري يعتبر نعمة أيضاً ويحدث ولاه . 

أي : تزوج عبد بأمة معتقة ؛ فصار لهما بنتان» هاتان البنتان حرتان لأنهما تتبعان أشرف الأبوين وهي 
الام الحرة » فلو اشترتا اباهما فانعتق ومات فلهما ارثه (بالتسمية والرد) ثلثا التركة بالتسمية؛ والباقي 
بالرد (لا بالولاء) أى : لا لأنهما سببان لعتق الاب لعدم اجتماع الارث بالولاء (مع النسب) اذ مرتبة الولاء 
بعد عدم وجود النسب . 

٠‏ في الصورتين : اما صورة موتهما معاً فلأنه لاوارث غير الاب» وأما صورة موت احداهما فلان الاخت 
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يكن مونحورد ا كان تقيراك السارية 1/1 لأحتها ؛ بالتسمية والرد . ولا ميراث للمولاة 
لوجود المناسب . ولوماتت الاخرئ , ولااوارث لهاء هل يرثها مولئ أمها ؟ فيه تردد. 
منشأه هل انجبًّ الولاء اليهما بعتق الأب أم ل("7)؟ ولعل الأقرب أنه لا ينجرّ هناء إذ 
لا يجتمع استحقاق الولاء بالنسب والعتق . 

السابعة : لو اشترئ أحد الوالدين مع أبيه("1) مملوكاً فأعتقاه. فمات الأب . ثم 
مات المعئّق . كان لمن اشتراه مع أبيه ثلاثة أرباع تركته(؟"7). ولأخيه الربع . 

الثامنة :اذا أولد العبد من معتقه أبناً » فولاء الابن لمعتق(*"") أمه فلو اشترئ الابن 
عبداً فأعتقه , كان ولاؤه له . فلو اشترئ معتقّه أت المنعم فأعتقه . انجدّ الولاء من 
مولئ الأم ال مولئ الأب . وكان كل واحد منهما مولئ الآخر. فإن مات الأب . 
فميراثه لابنه . فإن مات الابن . ولا مناسب له ء فولاؤه لمعتق أبيه . وإن مات المعتق . 
ولا مناسب له . فولاؤه للابن الذى باشر عتقه . ولو ماتا. ولم يكن لهما مناسب . قال 
الشيخ : يرجع الولاء الى مولئ الأم » وفيه تردد . 


١‏ -أي :الاخت التي فناتت 0 ل لاختها اه والرد) نصف الارث بالتسمية لأن حصة الاخت الواحدة 
النصف , والنصف الاخر رد عليها من جهة عدم وجود وارث آخر في مرتبتهاء ولاارث (للمولاة) أي : 
للاخت باعتيار الولاء (لوجود المناسب) اذ الاخت هي ترث بالنسبء فلا ترث بالولاء . 

١7‏ -اذ سبق عند رقم (17١)ان‏ ن الاب اذا أعتق بعد الام ينجر الولاء من مولئ الام الئْ مولئ الأب , واذا رجع ال 
مولئ الأب فلا يعود الئ مولئ الأم ٠‏ لكن هنا هل الانعتاق القهرى للاب علئ بنتيه يحدث ولاءٌ لبنتيه أم لا؟ 
واذا أحدث فهل يبطل ولاء الام ام لا؟ يقول المصنف : لاء لان البنتين ترثان الاب بالنسب, فلا يجتمع مع 
الست 

7 -أي : أبْ حر وولد ان له حران. اشترك الاب مع أحد ولديه فى شراء مملوك وعتقه (فمات الاب) ورثه ولداه 
بلا اشكال فاذا (مات المعتق) بالفتح بعده ولا وارث له غير معتقه . 

١‏ -نصف بالولاء , لأن نصف الولاء للابن» ونصفه الآخر للاب وقد ماتء فيرثه ولداه معأ ويكون بينهما 
بالسوية. 

6 فلو مات الابن ولا وارث نسبي له .ورثه معتق امه فلو اشترى هذا الابن عبد واعتقه (كان ولاؤه له) أي : 
ولاء العبد للابن فلو اشترى معتوق الابن (أب المذعم) وهو العبد المذكور في أول المسألة واعتقه انجر 
الولاء من مولئ الام (الئى مولئ الاب) وهو عبد الابن (وكان كل واحد منهما) الابن ومعتقه (مولئ الآخر) 
أما الابن فلانه معتق للعبد . وأما العبد المعتق فلانه أعتق اب الابن . ولو ماتا ولا مناسب لهما فالشيخ 
برجوع الولاء الئ مولئ الام (وفيه تردد) للاشكال فى ان الولاء هل يعود الئ مولئ الام أم ينتقل الميراث 
الى مرتبة اخرئ من ضامن جريرة أو الامام عليه الصلاة والسلام ؟. 


ذف تصق أب تاي اموا جام كج كقات القزاتهن 00 ثتمرائع الاسلام 


القسم الثاني : ولاء تضمن الجريرة("٠)‏ ومن توالئ الئ أحد . يضمن حدنَّه 

او ل ا و ا ولا 
يضمن إلا سائبة لا ولاءٌ عليه . كالمعتق فى الكفارات والنذورء أو من لا وارث له 

اما »,يريك هنال المع افق كل مكابنك رامع لقا لحك اود أولئ من الامام . 
ويرث معه الزوج والزوجة نصيبهما الأعلى . 

فاذا عدم الضامن .كان الامام وارث من لا وارث له . وهو القسم الثالث من الولاء . 
فإن كان موجودا . فالمال له يصنع به ما يشاء . 

ركان علي ل يعطيه فقراء بلد.2/18 وضعفاء جيرئه ‏ ترا إن كان خائب م 
فى الفقراء والمساكين . 

ولا يدفع الى غير سلطان الحق . الامع الخوف أو التغلب9797 

مسائل ثلاث : 

الأولئ : ما يؤْخذ من أموال المشركين . فى حال الحرب فهو للمقاتلة!:1) بعد 
اللتصديو يونا تأنه مرق بغر زذة الابام + ذهو لوناء 1ئة جوم مده امقر كن 


1 وهو أن يركن شخص الئ آخر ليس بينهما نسب ولا سبب ‏ ويتعاهدان أن يضمن كل منهما جناية 
الآخرء ويكون ارث كل منهما للاخرء وقد كان ذلك فى الجاهلية فأمضاه الل تعالئ بعد تقديم الانساب 
والاسباب عليه ؛ فمن (توالئ الى أحد) أي : ركن ومال ضمن (حدثه) أي : جنايته التئ هي علئ العاقلة بأن 
يقول : «عاقدتك علئ أن تضمن جنايتي وترثني» فيقول الآخر : «قبلت» . واذا كان من الطرفين يقول : 
«علئ أن تضمن جنايتي وأضمن جنايتك وان ترثنى وأرثك» فيقول الآخر : «قبلت» . 

7 الئ أبويه أو أولاده ؛ أو غيرهماء ولا يضمن الا (سائبة) أي : من لا ولاء لعتق عليه , ولا وارث له من 
النسب (وهو أولئ) أي : ضامن الجريرة اذا كان موجوداً لا يرث الامام يا . نعم يرث معه الزوج 
والزوجة نصيبهم (الاعلئ) النصف للرّوج ‏ والربع للزوجة , والباقي لضامن الجريرة . 

بلد الميت وجيران الميت . تفضلاً من على عليه الصلاة والسلام ‏ لا لزوماً عليه , وان كان الامام (غائباً) 
مثل هذا الزمان (قسّم) أو أعطى الئ المجتهد العادل لأنه سهم الامام ليا يعطئ لحجته علئ الناس كما 
يعطئ سهم الله تعالئ لحجة الله وهو الامام نظا . 

4 التغلب هو أخذ الظالم قهرأ . والخوف هو إعطاء الانسان للظالم خوفاً من أن يحدث عدم الاعطاء عليه 

٠‏ -أي : للمجاهدين بعد الخمس ء وما يأخذه (سرية) أي : مجموعة من الجيش بلا اذن الامام فللامام . وكذا 
ما يتركه المشركون بلاحرب (فزعاً) أي : خوفاً من المسلمين نعم للمجاهدين ما أخذ في الجهاد (صلحاً) 
أي : بعنوان الصلح بأن لاتقع حرب (أو جزية) وهي المال الذي يأخذه المسلمون من الكفار سنويا , علئ 
عدد أفرادهم . أو مقادير أراضيهم وأشجارهم في ضمن شرائط الذمة لتوفير الحماية لهم (ومع عدمهم) 
أي : حال الصلح أو الجزية التي تؤخذ في غير وقت جهاد فلققراء المسلمين . 
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فزعاً » ويفارقونه من غير حرب . فهو للامام أيضاً . وما يؤخذ صلحاً أو جزية . فهو 
للمجاهدين . ومع عدمهم يُمَسّم في الفقراء من المسلمين . / 
الثانية : ما يؤخذ غيلة!!*') من أهل الحرب . إن كان في زمان الهدنة . أعيد 
علدو برقال كو كان لأخلن وفيه الكيسن : ١‏ 
الثالثة : من مات من أهل الحرب . وخلّف مالاً فماله للامام اذا لم يكن له 


وأما اللواحق فأربعة فصول 
الفصل الأول : 
فى ميراث ولد الملاعنة وولد الزنا. 

رركا بولق الجاع »ولد واه لذأ اموس م والاقى للولة لكر مدونان 
لاقت متهم ولوك يكق ولد هكاق المال لأس الدلف بالتسديةة والياقق بالره دوق 
رواية ترث الثلث . والباقى للاماء("", لأنه الذي يعقّل عنه , والأول أشهر . 

وعد [الأمرزالر لقء يننا نهر للدم وا لاق هوعبو الا جنداة لهنا وان علواء 
ويترتبون الأقرب فالأقرب |44" 

ومع عدمهم . يرثه الاخوال والخالات وأولادهم . علئ ترتيب الارث(3140), وفي 
كل هذه المراتب » يرث الذكر والانئئ سواء . فإن عدم قرابة الأم أصلاً. حتئ لا يبقى 
لها وارث وإن بعد . فميراثه للامام . 

والزوج والزوجة يرثان نصيبهما ؛ مع كل درجة من هذه الدرجات النصف للزوج 
والربع للزوجة . مع عدم الولد . ونصف ذلك معه(1 74 


. أي : خدعة‎ ١ 

7 -لأن الامام عْكْل وارث من لا وارث له سواء كان من أهل الحرب أم من غيرهم . 

87 -اذا لم يكن مولئ معتق , أو ضامن جريرة . 

-اى : الاخوة أولاً. ثم أولاد الاخوة , ثم أحفاد الاخوة . وهكذا الاجداد : الجد أولاً ثم أب الجد ‏ ثم جد الجد. 

0 -فالخؤولة للميت أولاً ثم أولاد الخؤولة. ثم أحفاد الخؤولة, وهكذا . فإن عدموا . فخؤولة امه لا أبيه ‏ 
ثم أولاد خؤولة امه وهكذاء وفى كل المراتب للذكر والانثئ (سواء) لأنهم أقرباء الام» فان لم يكن منهم 
أحد وان بِعُد (فميراثه للامام) ليو اذالم يكن مولئ معتق أو ضامن جريرة . 

7 أي : الربع للزوج والثمن للزوجة مع الولد. 


وهل يرث هو قرابة أمه!"9؟ قيل : نعم . لأن نسبه من الأم ثابت . وقيل : لا يرث 
إلا أن يعترف به الأب . وهو متروك . 

ولا يرئه أبوه ولا من يتقرب به(8*') فإن اعترف به بعد اللعان. ورث هو أباه ولا 
برئه الأب . وهل يرث أقارب أبيه مع الاعتراف ؟ قيل : نعم . والوجه أنه لا يرثهم ولا 
يرئونه » لانقطاع النسب باللعان . واختصاص حكم الاقرار بالمقر!!1) حسب . 

مسائل : 

الأولتق؛ لاغيرة بتست الأت هنا فلو خلت أخوين: أهدهما لاريه وأمة والآخر 
لأمه » فهما سواء وكذا لوكانا اختين » أو أخاً وأختاً وأحدهما للاب والأم . وكذا لو 
خلّف : ابن أخيه لابيه وأمه وابن أخيه لامه . أو خلف أخاً وأختاً لابويه مع جد أو 
جدة ‏ المال بينهم أثلاثاً(١)»‏ وسقط اعتبار نسب الأب . 

الثانية : اذا ماتت امه ولا وارث لها سواء(١١١).‏ فميراثها له . ولوكان معه أبوان أو 
أحدهما » فلهما السدسان , أو لاحدهما السدس ء والباقى له إن كان ذكراً . وإن كان 
ثنئ فالنصف لها ء والباقي يرد بموجب السهام . ٌْ 

الثالثة : لو أنكر الحمل (""') وتلاعناء فولدت توأمين » توارثا بالامومة دون الابوة. 

الرابعة : لو تبأ عند السلطان . من جريرة ولده ومن ميراثه(5' ثم مات الولدء 
قال الشيخ عليه فى النهاية :كان ميرائه لعصبة أبيه دون أبيه , وهو قول شاذ . 

وأما ولد الزنا : فلا نسب له ء ولا يرثه الزاني » ولا التى ولدته ء ولا أحد من 


7 -كأخواله وأولاد أخواله وأجداده لأمه. 

من اخوته لأبيه فقط , وأولاد اخوته . وعمومته وأولادهم ‏ وأجداده لأبيه . 

وهو الأب الذى أقر به بعد اللعان . 

٠‏ ثلث للاخ . وثلث للاخت ء والثلث الآخر للجد أو الجدة . وذلك لانه لما سقط نسب الاب انحصر التقرب 

١‏ أي : سوئ هذا الولد فله ارثهاء ولا يشاركه ابوه . نعم لو كان للام ابوان (أو أحدهما) أي : أحد الابوين 
شاركاه, فللابوين السدسان ». ولاحدهما السدس . 

-أي :لو أنكر الزوج حمل زوجته وتلاعنا ‏ فولدت (توأمين) أي : اثنين (توارثا بالامومة) يعني :اذا مات 
أحد التوأمين ورث الآخر حصة الاخ للام فقط : السدس . سواء كان أخاأً أو اختا . 

-أي : قال الاب : بأنه بريء من جناية ابنه فلا يعقل ديته لو جنئ , ومن ارثه فلا يأخذ ميراثه لو مات» وهذا 
كناية عن انه ليس اينه , فالشيخ علئ ان ارثه لعصبة ابيه دون ابيه وهو (شاذ) والمشهور بطلان التبري» 
فيعقله الاب ويرثه. 
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أنسابهما!؟؟") ولا يرثهم هوء وميراثه لولده ومع عدمهم للامام . 
وبرث الزوج والزوجة نصيبهما الادنئ مع الولد . وعدمه . 
وفي رواية نَرِنّه امه » ومن يتقرب بها . مثل ابن الملاعنة » وهي مطرحة . 


الثانى : 
في ميراث الخنثئ 

من له فرج الرجال والنساء » يرث علئ الفرج الذي يسبق منه البول!١.‏ فإن جاء 
منهما. أعتبر الذي ينقطع منه أخيراً . فيورث عليه . 

فإن تساويا فى السبق والتأخر : قال فى الخلاف : يعمل فيه بالقرعة محتجا 
الأجماء والاخخبار. ْ 

وقال في النهاية والايجاز والمبسوط!''') بُعطئ نصف ميراث رجل . ونصف 
ركه اقرا: توا اهلخ ووابة خضاء بدن مالم وطق أن يد الل لكل وو تباذ 
على عليه الصلاة والسلام . | ْ 

وقال المفيد والمرتضئ (رحمهما الله) : تَعَدَ أضلاعه . فإن استوئ جنباه فهو 
إمرأة. وإن اختلفا فهو ذكر . وهي رواية شُريح القاضي حكاية لفعل على عَيِ . 
واحتجا بالاجماع . والرواية ضعيفة . والاجماع لم يتحقق . 

اذا عرف ذلك . فان إنفرد أخذ المال » وإن كانوا أكثر. فعلئ القرعة يقرع . 

فإن كانوا!""') ذكوراً أوإناثاً» فالمال سواء . وإن كان بعضهم إناثاً » فلكل ذكر مثل 
حظ الانثيين . وكذا يُعتبر» لو قيل : بعد الاضلاع . وعلئ ما اخترناه » يكونون سواء 
فى المال . ولوكانوا مائة لتساويهم . في الاستحقاق . 


4 -من الاخوة والاجداد والاعمام والاخوال وهو لا يرثهم ايضاً . بل ارثه لولده . ومع عدمهم (للامام) عل 
مع عدم مولئ معتق ولا ضامن جريرة» وفي رواية : انه كابن الملاعنة لكنها (مطرحة) أي : لم يعمل بها 
الفقهاء . 

0 فإن كان ابتداء خروج البول من ذكره ورث حصة الرجال» وان كان ابتداؤه من فرجه ورث حصة النساء, 
فان جاء منهماء اعتبر الذي ينقطع منه (أخيرأ) فإن كان الذكر ورث حصة الرجال ؛ وان كان الفرج ورث 
حصة النساء (فان تساوياً) أي : كان ابتداء البول وانتهائه من كليهما معا بلا تقدم وتأخر . 

7 كلها للشيخ الطوسى نري . 

17 -اي : الخناثئ بعد اختيارهم . 


ولو اجتمع مع الخنثئ ذكر بيقين . قيل : يكون للذكر أربعة أسهم وللخنثئ ثلاثة . 
ولوكان معهما انثئ » كان لها سهمان . وقيل : بل تقسم الفريضة مرتين » ويفرض في 
مرة ذكراً . وفي الاخرئ انثئ » ويعطئ نصف النصيبين . 

وطريق ذلك : أن ينظر في أقل عدد , يمكن قسم فريضتهما منه . ويضرب مخرج 
أحد الفريضتين في الآخر. مثال ذلك : خنثئئ وذكرء فتفرضهما ذكرين » فتطلب مالاً 
له نصف . ولنصفه نصف(14') وهو أربعة . ثم تفرضهما ذكراً وانئى . فتطلب مالا له 
ثلث » ولثلثه نصف وهو ستة وهما متفقان بالنصف . فتضرب نصف أحد المخرجين 
فى الآخرء فيكون إثنى عشر فيحصل للخنثئ تارة النصف وهو ستة . وتارة الثلث 
وهو أربعة فيكون عشرة . ونصفه خمسة . وهو نصيب الخنثئ . ويبقئ سبعة للذكر. 

وكذا لوكان بدل الذكر انئئ!1؟') فإنها تصح من اثنى عشر أيضاً فيكون للخنثئ 
سبعة وللانث خمسة . 

ولوكان مع الخنثئ ابن وبنت7* '")» فاذا فرضت ذكرين وبنتاً كان المال أخماساً . 
واذا فرضت ذكرأً وبنتين » كان أرباعاً . فتضرب أربعة فى نخمسة ١7‏ ' ') يكون عشرين » 
لكن لا يقوم لحاصل الخنثئئ نصف صحيح » فتضرب مخرج النصف وهو اثنان في 
عشرين فتكون أر ين » فيصح الفريضة بغي ر كسر . 

فإن اتفق معهم زوج أو زوجة . صحححت مسألة الخنائئ ومشاركيهم أولاً . دون 


15 انما قال :التضفة حضف لكن تعظى للخذكة قصنف حطمة الذكن: وقال: لكلكة نميف : ليغطيها تضنفت 
حصته الانثئ (وهما متفقان) أى :الاربعة والستة (بالنصف) لأن مخرج النصف وهو اثنان يفنى الاربعة 
والستة جميعاً . ١‏ 

5 فتفرض الخنثئ مرة ذكرأ فحصتها ثمانية من اثني عشر , ومرة انثئ فحصتها ستة من اثني عشر , 
وقصف الكماة والستة سيعة: 

٠‏ أي :أخ واختء أو عم وعمة» او ابن أخ وبنت أخ» وهكذا. 

١‏ لأن بينهما تباين» لا ينفيهما الا الواحد فيكون عشرين . ولا يقوم لحاصل الخنثئ معه (نصف صحيح) 
لأن حصة الخنثئ في فرض ذكوريته ثمانية » وفى فرض انوثيته خمسة . ونصفهما ستة ونصف , 
فتضرب مخرج النصف : اثنان في عشرين . فيصح (بغير كسر) للذكر ثمانية عشر . وللخنتئ ثلاثة 
عشر ء وللانثئ تسعةء اذ علئ فرض الذكورية يكون للابن والخنثئ كل واحد سنة عشر ء وللانثئ ثمانية. 
وعلئ فرض الانؤكية يكون للاين عشرين ٠‏ ولكل واحدة من الختثئ والانثن عشرة. وتصف الستة عشر 
والعشرة . يكون ثلاثة عشر للخنثئ » يبقئ من الاريعين سيعة وعشرين للذكر ضعف الانثئ , ثمانية 


َه 7و 


عشر وتسعة. 
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الزوج أو الزوجة . ثم ضربت مخرج نصيب الزوج أو الزوجة فيما اجتمع . مثاله : أن 
يجتمع ابن وبنت » وخنثئ وزوج . وقد عرفت أن سهام الخنثئ ومشاركيه أرنعونة 
فتضرب مخرج سهم الزوج وهو أربعة في أربعين , فيكون مائة وستين » يعطئ الزوج 
الربعَ أربعين ويبقئ مائة وعشرون . فكل من حصل له أولاً سهم , ضربته في ثلاثة » 


لل رح ا قا 

وإن كان أبوان أو أحدهما مع : خنثئئ » فللأبوين السدسان تارة » ولهما الخُمسان 
اخرع ١77‏ . فتضرب خمسة فى ستة » فيكون للأبوين أحد عشرء وللخنثئ تسعه 
عشراك") 

ولوكان مع الابوين خنثيان فصاعداً . كان للابوين السدسان والباقى للخنثيين . 
لأنه لا رد هنا(؟*"). 


ولوكان أحد الابوين 7 ".كان الرد عليهم أخماساً . وافتقرت الئ عددٍ يَصِحّ منه 
ذلك7"*". والعمل في سهم الخنائئ . من الاخوة والعمومة كما ذكرناه في 


7 - وقد كان نصيب البنت من الاربعين تسعة . فنضربها في ثلاثة الحاصل - 77 - ونصيب الابن من 
الاريعين -18 -نضربها في ثلاثة الحاصل 65 ونصيب الخنثئ من الاربعين ١7‏ - نضربها فى ثلاثة 
يكون 75 - والمجموع مائة وستون 5٠‏ +/110-79+05+1717. 

7 سدسان عند فرض الختثئ ذكراً » والخمسان عند فرضها انثئ ء اذ لو كان الخنثئ ذكراً كان لها بقية 
الارث وهو الثلثان . ولو كانت الخنثئ انثئ كان لها النصف , فيزيد سدس يوزع أخماساً علئ الابوين 
والخنثئ . فيصير لكل من الابوين الخمس , وللخنثئ ثلاثة أخماس مثاله : ثلاثون , أعطينا السدسين : 
غعشرة للابوين«والنضف: خمسة عشور للحذى : يبفئ خمسّة . اثدان هنها للأدوين فيضي اتن مكين» 
واثنا عشر خمس وى الثلاثين ٠‏ والثلاثة الباقية للخنثئ فيصير ثمانية عشر , وثمانية عشر ثلاثة أخماس 
الثلاثين . ١‏ 

4 تسعة عشر هي نصف جمع العشرين حصة الذكر _مع ثمانية عشر حصة الانثئ ‏ والباقي بالفرض 
والرد جميعاً أحد عشر للابوين . كل ذلك من تقسيم التركة ثلاثين سهماً . 

0 اذ لو كانتا ذكرين فلهما الباقي من غير فرض . أو كانتا انثيين فلهما الثلثان فلا زائد في البين . 

71 أي :لو كان مع الخنثيين أحد الابوين فقط فالردٌ عليهم (أخماسا) اذ حصة أحد الابوين السدس اذا كانت 
الخنائئ ذكرين . أو ذكراً وانثئ . والخمس اذا كانت الخناثئ انثيين . لأن له السدس بالفرض . وللبنتير 
الثلثان ؛ يبقئ سدس يوزع عليهم أحماساً . 

37 - فنضرب ستّة في خمسة فيكون ثلاثين . ثم ثلاثين فى اثنين يصبح ستين ٠‏ . فللاب تارة الخمس اثنى 
عشر من ستين . وتارة السدس عشرة من ستين وه هنا بحن عقن . والباقى وهو تسعة وأربعين 
للخنائئ بالسوية . 


144 اماس ون ا من مد لانن ككاق القزائظن لم111 اهفرائغ الانسسلام 
الأولاد(ة: "). أما الأخوة من الأم , فلا حاجة فى حسابهم الئ هذه الكلفة . لأن ذكرهم 
وانثاهم سواء فى الميراث7* "ا وكذا ا 

وفى كون الآباء أو الأجداد خنائئ بَعْدٌ لأن الولادة تكشف عن حال الخنثء (١١"/ي‏ 
ا 5 

وقال الشبخ له : ولوكان الخنئئ زوجاً أو زوجة .كان له نصف ميراث الزوج . 
ونصف ميراث الزوجة . 

مسائل ثمان : 

الأولئ : من ليس له فرج الرجال ولا النساء("'". يورث بالقرعة بأن يكتب على 
سهم «عبدالله» وعلئ آخر دأمة الله . ويستخرج بعد الدعاء فما خرج عُمِلَ عليه . 

الثانية : من له رأسان أو بدنان علئ حقو("١')‏ واحد ء يُوفَظْ أحدهماء فإن انتبها 
بم واحن واف انه انعد حما فهها انان" 

الثالثة : الحمل يرث إن ولد حياً . وكذا لو سقط بجناية أو غير جناية » فتحرك 
حركة الاحياء . ولو خرج نصفه حياً والباقى ميتاً. لم يرث , وكذا(""'الو تحرك حركة 
لا تدل علئ استقرار الحياة . كحركة المذبوح . وفى رواية ربعي عن أبي جعفر عَِل 


قال فى المسالك : «قلو فرضنا أخأ لاب خنثئ وجداً له. فعلئ تقدير ذكوريته المال بينهما نصفان » وعلئ 
تقدير انوثيته فالمال أثلاثاً . يضرب اثنين في ثلاثة , ثم المرتفع في اثنين يبلغ اثنن عشر فللجد سبعة 
وللخنئئ خمسة , ولو كانت جدة فبالعكس » علئ نحو ما تقرر فى الابن مع الخنثئ أو البنت معه. وكذا لو 
فرضنا عمأ لاب خنثئ مع عمة» . 

3 - فيوزع عليهم الثلث بالسوية » وان ن كان واحدأً فله السدس سواء كا كان ذكراً أو انث . 

٠‏ لأنها ان ولدت فهي انثئ » وان أولد فهو ذكر قال الشيخ الطوسي عل الى كان الكتقن ذوكا اوزوجة 
(كان له نصف) ارث الزوج والزوجة:» اذ مع الولد يكون للخنثئ نصف الربع ٠‏ ونصف الثمنء يعني ثلاثة 
من ستة عشر , وبدون الولد يكون للخنثئ نصف النصف , ونصف الربع ٠‏ يعني : ثلاثة من ثمانية . 

١‏ في الجواهر :«ولا غيرهما مما يتشخص به كل منهما كما نقل عن شخص وجد ليس في قبله الالحمة 
ناتئة كالربوة يرشح منها البول رشحاً وليس له قَبّل , وعن آخر ليس له الا مخرج واحد بين المخرجين 
منه يتغوط ومنه يبول , وعن آخر ليس له مخرج لا قيّل ولا دُبّر وانما يتقيأ ما يأكله ويشربه» نعوذ بالله 
من كل بلاء فيورث بالقرعة ويستخرج السهم (بعد الدعاء) وهو كما في مصحح فضيل عن الصادق عو : 
«اللهم أنت الله لا اله الا أنت عالم الغيب والشهادة . انت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون . بيّن لنا 
هذا المولود حتئ يورث ما فرضت له فى الكتاب» الحديث . 

الحقو مجمع القخذين عند الظهر . فيوقظ احدهما. فان انتبه وحده فهما (اثنان) وعليه فيرث حصتين . 

.ثريال_-723٠7‎ 
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«اذا تحرك تحركاً بيّناً يرث ويورث». وكذا في رواية أبى بصير عن أبي عبد الله يلا . 
الاتعدرط كرنةمنا عدر موت التؤروك وي أنة لو كلة لليف اميرر 111 الو مويق 
الواطىء ورث » أو لتسعة ولم تتزوج . 

الرايعة : بالازك لوي او ادف ارزوجااررريكة وا ا ٠‏ أعطي ذوو 


الفروض نصيبهم الادنئ "١"!‏ وأحة حمّيِسَ الباقي . فإن سقط ميتاً» أكمل لكل منهم 

الخامسة : قال الشيخ : لوكان للميت ابن موجود وحمل . ؛ أعطي الموجود الثلث . 
ووقِفٌ للحمل ثلثان!'" لأنه الأغلب فى الكثرة . وما زاد نادر . ولوكان الموجود 
انث أعطيت الخّمس حنئ يتبين الحمل وهو حسن . 

السادسة : دِيّة الجنين "١"!‏ يرثها أبواه . ومن تدنئ بهما جميعاً . أو بالأب بالنسب 
والسس. 

السابعة : اذا تعارف اثنان(7". ورث بعضهم من بعض ء ولا يكلّمان البينة . ولو 
كانا معروفين بغير ذلك النسب . لم يقبل قولهما . 

الثامنة : المفقود يترص بماله(١'"»‏ وفي قدر التربص أقوال » قيل : أربع سنين . 


8 أي : عند ستة أشهر من موت الواطي : ورث وان كان حين موته نطقه وكذا لو وله لتسعة اشهر (ولم 
تتزوج) أمه لانها لو تزوجت لم يعلم كونه من الميت. 

06 أي : الاقل وهو سدسان للابوين» وثمن للزوجة لاحتمال ولادة الحمل حياً . فإن ولد حياً فإن كان ذكراً 
أعطى كل الباقى : وان كان ذكرين قسم بينهما بالسوية, أو ذكراً أو انثئ فللذكر ضعف الانثئ » فان سقط 
ميتاً (أكمل) فأعطي الام سدس آخر مع عدم الحاجب من الاخوة , والزوجة ثمن آخر, والباقي للاب «ولا 
يخفئ» ان كلمة «زوجأً» كأنها سهو زيدت في نسخ الشرائع والجواهر والمسالك اذ لا معنئ لموت 
الزوجة وتركها زوجاً وحملاً. 

7 لاحتمال كونه ذكرين توأمين . ولو كان الموجود انثئ (اعطيت الخمس) وأريعة أخماس تحبيس 
لاحتمال ذكرين . 

-لو سقط يجناية يرثها ابواه ومن (تدنّئ بهما) أي : كان قريباً للجنين بسبب الابوين» أو الاب فقط .دون 
من كان قريباً له بسبب الام فقط (أو السبب) كمعتق الاب. 

بأن يعرف أحدهما الآخر بالاخوة . أو البنوة » أو الزوجية:» أو غير ذلك . 

5 أي : لا يقسم ماله وفي مقدار التربص اقوال , في استدلال المفيد علئ قوله (تعسف) اذ لا يلزم من بيع 
بعض الدار الحكم بموته ؛ وقيل : دفع الئ الحاضرين (وكقّلوا به) أي : تكفلوا رد المال عليه ان ظهر كونه 
حي وفي رواية : اذا كان الورثة (ملاءًٌ) أي : اغنياء أصحاب أموال اقتسموه وضمنوا لو جاء ؛ لكن في 
السند اسحاق وفيه (قول) لعل المراد به مذهبه وهو كونه فطحياً . وقيل : لا يقسم حتئ تمضي مدة (لا 
يعيش مثله) كما لو فقد وعمره خمسون سنة ومضئ عليه خمسون سنة اخرئ . 


وهي رواية عثمان بن عيسئ . عن سماعة عن أبي عبدالله عليةٍ . وفي الرواية ضعف. 
وقيل : تباع داره بعد عشر سنين , وهو اختيار المفيد عليه وهي رواية علي بن مهزيار. 
عن أبي جعفر عي «في بيع قطعة من داره؛ , والاستدلال بمثل هذه تعسّف . وقال 
الشيخ : إن دفع الئ الحاضرين وكمّلوا به جاز. وفي رواية إسحاق بن عمار» عن أبي 
عبدالله علي «اذاكان الورثة مُلاءٌ اقتسموه, فإن جاء , ردّوه عليه» وفى إسحاق قول. 
وفى طريقها سهل بن زياد . وهو ضعيف . وقال فى الخلاف : لا يقسم حتئ تمضى 
ذه لا سكل نذلة الديا تدرف النادة نوهل رلك 1 


الثالث : 
في ميراث الغرقئ والمهدوم عليهم!' "". 

وهؤلاء يرث بعضهم من بعض ,""١'‏ اذاكان لهم أو لأحدهم مال . وكانوا 
يتوارثون. واشتبهت الحال فى تقدم موت بعض علئ بعض . 

فلولم يكن لهم مال» أو لم يكن بينهم موارثة , أوكان أحدهما يرث دون صاحبه . 
كأخوين لأحدهما ولد . سقط هذا الحكم . 

وكذا لوكان الموت لاعن سبب92"""/, أو عَلِمَ إقتران موتهما . أو تقدم أحدهما 
علئ الآخر. 

وفى ثبوت هذا الحكم بغير سبب الهدم والغرق . مما يحصل معه الاشتباه تردد . 
وكلام الشيخ فى النهاية . يؤذن بطرده!""" مع أسباب الاشتباه . 

اذا ثبت هذاء فمع حصول الشرائط » يورّث بعضهم من بعض . ولا يورّث الثاني 


٠‏ كما لو هدم عليهم بيت» أو حائط ء أو نحو ذلك فماتوا. 

١‏ بثلاثة شروط فلو لم يكن لهم مالء او لم يكن بينهم (موارثة) كاخوين عرفأ ولهما أولاد. فلا موارثة بين 
الاخوين مع وجود المرتبة السابقة» او كان احدهما يرث . كأخوين (لاحدهما ولد) فذو الولد يرث أخاه 
وأولاده يرثون عمهم , وهو لا يرثهم . 

اي : بأن كان حتف الانف فلا توارث بينهما . وكذا لو علم (اقتران موتهما) بلا تقدم وتأخر (أو تقدم 
أحدهما) فيرث المتأخر موته من المتقدم . 

737 -أى : اطراد هذا الحكم وثبوته فى أسباب الاشتباه كالحرق ؛ أو التسمّم ‏ ونحو ذلك مما يؤدي الئ موت 
جماعة لم يعلم المتقدم منهم من المتأخر. 


للمحقق الحلى ...قي ميراث الغرقئ والمهدوم عليهم ........ القسم الرايع / "١١‏ 
هما ؤرنف:يفه[؟"؟1 وقال المفين عه : يرث مما ورث منه . والأول أصح ء لأنه إنما 
بفرض الممكن . والتوريث مما وّرث » يستدعى الحياة بعد فرض الموت . وهو غير 
ممكن عادة . ولما روى أنه لوكان لاحدهما مال » صار المال لمن لا مال له . 

وفى وجوب تقديم الاضعف!*"" ز اي ا ار اكيب 


وقال فى المبسوط 5لا يشتيرنه متك حير أنا نتبع الاثر فى ذلك . وعلئ قول 
ا 
الوجوب . كان تعبّدا . 

فلو غرق زوج وزوجة ٠‏ فُرضَ موت الزوج أولاً وتعطئ الزوجة ثم يفرض موت 
الزوجة . ويُعطئ الزوج نصيبه من تركتها الاصلية!("" لا مما ورثته . 

وكذا لو غرق أب وابن » يورث الاب ب[""") ثم يورث الابن . ثم إن كان كل واحد 
منهما أولئ من بقية الورّاث . انتقل مال كل واحد منهما الئ الآخرء ومنه ال ورثته . 
كابن له اخوة من أم . وأب له اخوة , فمال الولد ينتقل الئ الوالد . وكذا مال الوالد 
الاصلى(*"" ينتقل الئ الولد ثم ينتقل ما صار الئ كل واحد منهما الئ اخوته . 

وإن كان لاحدهما أو لكل واحد منهما شريك فى الارث . كأبن وأب . وللأب 
ولاه يوي عر نتم الراك أوالاةء قاف الأحديرك مع الار لاد السيين دقع رض 


4 أي : مما ورث منه الأول, مثلاً: لو مات زيد وعمرو معاً . وكان عند الموت لزيد ألف . ولعمرو مائة» يرث 
عمرى من ألف ريد فقي ٠لا‏ من الالف وما وصل لزيد من مائة عمرو دزت زاغل عاك عرو قط 0٠‏ 
من المائة ومما وصل لعمرو من ألف زيد. 

6 أي :الاقل نصيباً تردد قال بعدم الوجو ب (فى الايجاز) وهو للشيخ الطوسي نإ وعلله في مبسوطه : 
بان الحكم (لا يتغير) اذا أي فرق في أن يعطي مال زيد لعمرو أولا أو بالعكس ٠‏ نعم علئ قول المفيد تي 
يظهر (فائدة التقديم) لظهور الزيادة والنقصان فيه , مثلأ : في زوجين ماتا ء يفرض أولاً موت الزوج 
فيعطئ سهم الزوجة. ويزاد سهم الزوجة علئ أموالها. ثم يؤخذ من مجموعهما سهم الزوج » لكن حيث 
ان المصنف علئ راي الايجاز قال : ولو ثبت وجوب تقديم الاضعف (كان تعبداً) اذ لا أثر له 

7- فقط وفقط (لا مما ورثته) من الزوج أيضاً مثاله : مات زوجان معأ بالغرق . وكان للزوج ألف دينار , 
وللزوجة ماثئة دينارء ولم يكن لهما أولاد ‏ أعطي ربع ألف الزوج -مأتان وخمسون لزوجته ثم نصف 
مائة الزوجة ‏ خمسون - لزوجها . فصار للزوجة ثلاثمائة . وللزوج ثمانمائة . ثم يقسّم بين ورثتهما 
الباقين من أبوين , أو اخوة .او غيرهما حسب مراتب الارث . 

7 أي : يفرض موت الابن فيعطئ من ارثه لابيه . 

أي : غير ما حصله الوالد بالارث من ولده؛ ينتقل منه (الئ الولد) لأن الاخوة لا يرثون »لا مع الوالد ولا 
مع الولد ؛ لأنهم مرتبة ثانية . والاب والولد من المرتبة الاولئ . 


ويل ا ا عازن أكتائ الفراتض لوو اا 2 اللمواض ائع الاسلام 


موت الاب . فيرث الابن مع اخوته نصيبه وينتقل ما بقى من تركته مع هذا النصيب 
الى أولاده . 

ولوكان الوارثان متساويين فى الاستحقاق كالاخوين 7" لم يقدم أحدهما على 
الآخرء وكانا سواء فى الاستحقاق . وينتقل مال كل واحد منهما الئ الآخر . فإن لم 
يكن لهما وارث(' '"» فميراثهما للامام ع » وانكان لاحدهما وارث» انتقل ما صار 
اليه الئ ورثته . وما صار الئ الآخر الئ الامام . 


الرابع: 
في ميراث المجوسي 
المجوسي قد ينكح المحرمات بشبهة دينه . فيحصل له النسب الصحيح 
والفاسد, والسبب الصحيح والفاسد . 
ونعنى بالفاسد : ما يكون عن نكاح محرّم عندنا لا عندهم . كما اذا أنكح أمه 
فأولدهًا وَلذا “نيت الؤلة قاس وهيف ز ينها فاسنو؟19. 
فمُن الاصحاب من لا يورثه الا بالصحيح من النسب والسبب , وهو المحكي عن 
يونس بن عبدالرحمن ومتابعيه . 
م ا يو ا م ل 
اشنا و العا عنقا ذا نتن الك ماء وي ثاننة متهي تنيكدا لعفي 211 وهر 


ك١‎ 


حسن . 


خرض حت الدرن الكل والساءق التويو»: 

١‏ في الحديث الشريف :ان المجوس كان لهم كتاب فأحرقوه , ونبي فقتلوه , وان النبي مَييُةُ قال : «سنوا 
بهم سنة أهل الكتاب» وانما دخل هذا البحث فقهنا لأنهم قد يترافعون الئ المسلمين في ارشهم , وقد 

ضف -غندنا الحردة الوطى وعدم ابااحتة: فقال بعض بعدم ارثه ال (بالصحيح من النسب والسبب) فلو تكح 
امه فأولدها ء فلا يعطئ للولد شيء ء ولا للأم ارث الزوجة . بل تعطئ ارث الام فقط , وقال بعض بارثه 
بالنسب مطلقا وبالسبب الصحيح (لا الفاسد) ففي هذا المثال يعطئ الارث للولد ؛ ولا يعطئ للام 
باعتبارها زوجة, وقال الشيخ الطوسي : يرث (بالامرين صحيحهما وفاسدهها). ففي مثالنا يكون ألولد 
ولده وأخاه لأمه وحيث ان الولد يحجب الأخ يرث ارث الولد فقط وامه ترث ارثين لأنها والدة ولأنها 


روجه. 


للمحقق الحلي ا في ميراث المجوسي ................. القسم الرايع / واوا 


والشيخ أبو جعفر عله : يورّث بالأمرين . صحيحهما وفاسدهما . وعلئ هذا 
القول: لو اجتمع الأمران لواحد . ورث بهماء مثل أم هي زوجة . لها نصيب الزوجية - 
وهو الربع مع عدم الولد » والثلث نصيب الأمومة من الأصل . فإن لم يكن مشارك 
كالأس7""/ فالباقى يرد عليها بالأمومة . 

ركذا بسك هى روح ة هلها النمن والتضقة: :الباق يزه عليه بالقزاية »اذا لم يكين 
ارقن ولو كاد أ اناه كان "ليما النبنة سان ليا التي والنصف . وما يفضله يرد 
عليها بالقرابة وعلئ الأبوين !4" 

وكذا أخت هي زوجة. لها الربع والنصف . والباقي يرد عليها بالقرابة » اذا لم يكن 
مشارك . 

ولواجتمع السّببان» وأحدهما يمنع الآخرء ورث من جهة المانع » مثل بنت هي 


يت من أو[ 


وكذا بنت هى بنت بنت2""137, لها نصيب البنت د وسنت البتيتة:, 


؛ فلها نصيب البنت دون الأخت .ء لأنه لا ميراث عندنا لأخت مع 


وكذا عمة هى اخت من أب .ء لها نصيب الاخت دون العمة . وكذا عمة هى بنت 
عمة . لها نصيب العمّة . 
مسألتان : 


الأولئى و سامروح وو ب امي ب 0 
تحريمها متفقاً عليه كالأم من الرضاع , أ و مختلفاً فيه كأم المزني بها أل اتح مهن 


7777 _اذ لو كان أب ب فالباقي للاب . 

77 - بحسب حصصهم , وحيث ان حصة البنت ثلاثة اضعاف حصة كل من الابوين نقسّم الزائد اخماساً , 
فنعطي للبنت ثلاث وللابوين اثنين» ولا رّد عليها من جهة الزوجية . 

06 كما لو نكع امه فأتت بينت . فهى ابنته لأنها من صلبه . واخته لامه لأنها من امه؛ فلها نصيب البنتيه فقط, 
اذ لااارث للاخت مع وجود البنت (عندنا) بخلاف العامة لقولهم بالتعصيب. 

71 كما لو نكح بنته فأتت منه ببنت ٠‏ فهى بنته لصلبه وبنت ينته فترث نصيب البنت فقط ؛ وكذا (عمة هي 
اخت من أب) كما لو نكم زيد امه فولدت بنتاأ هذه البنت عمة لابن زيد لانها اخحت ت أبيه لامه .واخت له من 
أبيه ؛ وكذا (عمة هي بنت عمة) كما لو نكح جد زيد بنته فولدت بنتأ . فهذه البنت المولودة عمة لزيد لأنها 


بثت حذة من صليه: ويثك:عمَة ونه لآنها بنث ينث عدة: 


ماء الزاني 17" وسواء كان الزوج معتقداً للتحليل أو لم يكن . 

الثانية : المسلم يرث بالنسب الصحيح والفاسد(54"), لأن الشبهة كالعقد الصحيح 
فى التحاق النسب . 

خاتمة: في حساب الفرائض وهي تشتمل علئ مقاصد : 

الأول: فى مخارج الفروض الستة("'") وطريق الحساب . 

ونعني بالمخرج : أقل عدد يخرج منه ذلك الجزء صحيحاً . فهى اذا خمسة : 
النصف من اثنين . والربع من أربعة . والشّمن من ثمانية . والثلث والثلثان من ثلاثة . 
والتندين ف دفية: 

وكل فريضة حصل فيها نصفان!:*". أو نصف وما بقي فهي من اثنين . وإن 
اشتملت علئ ربع ونصف . أو ربع وما بقى فهى من أربعة . وإن اشتملت علئ ثُمن 
ونصف . أو ثُمن وما بقى » فهى من ثمانية . وان اشتملت علئ ثلث وثلثين » أو ثلث 
وطانتى» أو كشن وها بعتي ء'فهى من افلاتة ,وان تملك على نين وقلى 30 51ارآر 


77 -أي : تزوج الزانى بنته المخلوقة من زناه » فلا يرثها لو ماتت سواء كان (معققداً) للحلية او لم يكن هذا 
برأي المصنف وفيما اذا كان الميت الزوج والوارثة الزوجة التى تعتقد عدم الحلية , وأما لو كان العكس 
فلا يبعد صحة الارث والمسألة وهى اختلاف طرفى العقد اجتهاداً او تقليداً -.سيالة فى مختلف أبواب 
الفقه وفيها أقوال عديدة قد فصلنا بعض الكلام عنها فى شرح العروة الوثقئ باب التقليد. 

4 اذا كان فساد شبهة» لا فساد علم وعمد, فلو وطأ شخص بعض محارمه شبهة فأولدهاء فالولد ابنهما 
فيتوارثون , كما ان أولادهما اخوته واخوة الاب أعمامه . واخوة الام أخواله . وآباء الاب والام أجداده 
وهكذا. 

المذكورة في القرآن الحكيم وهي : النصف , والربع ؛ والثلث , والثلثان . والسدس . والثمن . 

مثل زوج واخت (أو نصف وما بقي) مثل زوج وأخ فالفريضة من اثنين , وان اشتملت علئ (ربع 
ونصف) كزوج وبنت (أو ربع وما بقي) زوج وابن فالفريضة من اربعة , وان اشتملت علئ (ثمن 
ونصف) زوجة مع بنت واحدة (او ثمن ومابقي) زوجة مع ابن فالفريضة من ثمانية وان اشتملت على 
(ثلث وثلثين) كأخوة من طرف الام فقط . واخوات من طرف الاب فقط , أو من طرف الابوين (او ثلث وما 
بقي) كأبوين فقط . مع عدم الحاجب . للام الثلث . والباقي للاب (او ثلثين وما بقي) أخوات لابوين» أو 
لابء مع جد فالقريضة من كلاثة : 

١‏ وهذا الفرض لا يكون تسمية كما سبق من المصنف عند رقم (7/) قوله «ولا يجتمع الثلث مع السدس 
تسمية» نعم , ذكرنا هناك أنهما يجتمعان قرابة كزوج وأبوين» فللزوج النصف وللام مع عدم الحاجب 
الثلث» والباقي وهو السدس للاب. (أو سدس وثلثين) كأحد الابوين مع بنتين (أو سدس ومابقي) واحد 
من كلالة الام مع أخ للابوين أو الاب فقط فالفريضة من ستة . ١‏ 


للمحقق الحلى ا فى مخارج الفروض الستة .............. القسم الرايع /) 5٠١٠©‏ 


سدس وثلثين » أو سدس وما بقى » فمن ستة . والنصف مع الثلث2"*"7 أو القلثين 

ولوكان بدل النصف ربع(" ")كانت الفريضة من اثنى عشر . ولوكان بدله ثُمن. 
كانت من أربعة وعشرين . 

اذا عرفت هذا: 

فالفريضة : إما وفق السهام . أو ناقصة . أو زائدة . 

القسم الأول : أن تكون الفريضة بقدر السهام . 

فإن انقسمت من غيركسر فلا بحث . مثل أخت لاب مع زوج!؛*", فالفريضة من 

وإن الكمرت: الفريضة :اما علرة فريق واحن أو أكثر, فالاول91؟! ضرت 
عددهم في أصل الفريضة . إن لم يكن بين نصيبهم وعددهم وفق . مثل : أبوين 


وخمس بنات . فريضتهم ستة . نصيب البنات أربعة ولا وفق( ؟"). فيضرب عددهن ‏ 


7 الزوج له النصف . والام لها الثلث بلا ولد ولا حاجب (أو الثلثين والسدس) أي : النصف مع الثلثين 
والسدس : كزوج واختين للابوين واخت للام (أو مع أحدهها) أي : النصف مع الثلثين فقط كزوج واختين 
للابوين» أو النصف مع السدس فقط كزوج واخت للام , فالفريضة من سنة, هذا ظاهر عبارتي المصنف 
: « أو الثلثين والسدس ٠‏ او مع احدهما » إلا أن النصف لا يجتمع مع التلثين عندنا لاتيان النققص علئن 
الثلثين وانما يأتى النقص عليها لبطلان العول عند أهل البيت عليهم الصلاة والسلام » فيكون للاختين في 
المثالين مايبقئ من التركة ‏ لا الثلثان ولعل مقصود الماتن غير ذلك والله أعلم . 1 

747 -أي : كان الربع بدل النصف فى الامثلة الآنفة التى ذكر فيها المتصنف النصف . فالفريضة من اثني عشر 
حاصل ضر ب اربعة للربع ٠‏ وثلاثة للباقي , ولو كان (يدله) أي : بدل النصف فى الامثلة المذكورة (ثمن) 
فالفريضة من اربعة وعشرين حاصل ضرب ثمانية للثمن » وثلاثة للباقي . 

48> -فلكل منهما نصف المال (أو بنتين وأبوين) فللبنتين ثلثا التركة . وللابوين جميعاً ثلثها (أو أبوين 
وزوج) للزوج النصف . وللام الثلث -مع عدم الحاجب من الاخوة ‏ والسدس الباقي للاب. 

0 وهو مااذا لزم الكسر على فريق واحد فيضرب عددهم في اصل الفريضة ان لم يكن بين عددهم 
ونصيبهم (وفق) اي : توافق , والعددان المتوافقان هما اللذان يفنيهما غير الواحد من سائر الاعداد , 
كالاربعة والستة يفنيهما الاثنان . والستة والتسعة تفنيهما الثلاثة . والعشرة مع الخمسة والعشرين 
تفنيهما الخمسة وهكذا . وغير ذلك مثل أربعة مع خمسة لا يفنيهما الا الواحد. 

++ بين الأربعة والخمسة فيضرب العدد: خمسة في ستة (فما ارتفع) يعنى : حاصل الضرب وهو في مثالنا 
ثلاثون يكون منه الفريضة . ولكن كل من كان له سهم قبل الضرب (فاضربه في خمسة) فلكل من 
الابوين كان سهم من ستة أسهم . فيكون لكل منهما خمسة أسهم من ثلاثين سهمأ يبقى عشرون 
سهماًء وكان للبنات الخمس كلهن أربعة أسهم من ستة . فيضرب أربعة في خمسة ؛ ويقسَم حاصله 
وهو عشرون علئ البنات الخمس كل واحدة منهن أربعة أسهم من العشرين . 


وهو خمسة فى ستةء فما ارتفع فمنه الفريضة 

وكل من حصل له من الوراث من الفريضة سهم قبل الضرب . فاضربه في خمسة . 
وذلك قدر نصيبه . ١‏ 

وإن كان بين النصيب والعدد وفق . فاضرب الوفق من عددهن لا من النصيب ‏ 
فى الفريضة . مثل أبوين وست بنات . للبنات أربعة لا تنقسم عليهن علئ صحة(41", 
والاتصييب يوافق عددهن بالنصف . فتضرب نصف عددهن وهو ثلاثة » في الفريضة 
وهى ستة , فتبلغ ثمانية عشر . وقد كان للأبوين من الاصل سهمان . ضربتهما في 
ثلاثة فكان لهما ستة » وللبنات من الاصل أربعة » فضربتها في ثلاثة » فاجتمع لهن اثنا 
عش ) لكل ينث سهمات.: 

وإن اتكسرت علئ أكثر من فريق , فإما أن يكون بين سهام كل فريق وعدده وفق . 
وإما أن لا يكون للجميع وفق40*". أو يكون لبعض دون بعض . 

ففي الأول : يرد كل فريق الئ جزء الوفق . 

وق التاق مما كا .ده عتالة.. 

وفى الثالث : ترد الطائفة التى لها الوفق ال جزء الوفق » وتبقئ الاخرئ بحالها . 

ثم 5 ذلك : إما أن تبقئ الاعداد متمائلة(١؟"),‏ أو متداخلة . أو متوافقة أو 
متباينة. 

فإن كان الأول(" *": اقتصرت علئ أحدهما . وضربته فى أصل الفريضة مثل 


-أي : بدون كسر (والنصيب) وهو أربعة (يوافق عددهن بالنصف) اذ مخرج النصف_وهو اثنان - يفي 
الأريفة والسكة حميعا : 

4 أي : ايكون وفق في البين أصلاً (ففى الأول) وهو ما كان الوفق بين سهام كل طائفة وعددهم يرد كل 
طائفة الى (جزء الوفق) الاربعة والستة يرد أحدهما الى النصف مخيراً بين رد الاربعة ال اثنين .أو 
الستة الئ ثلاثة (وفى الثاني) وهو مالم يكن وقق بين أعداد طائفة وسهامهم اصلا . 

9”»> -(متماثلة) كأربعة وأربعة, كما لو كان في جانبٍ أربعة أشخاص وفي جانبٍ آخر أيضاً أربعة أشخاص 
(أو متداخلة) كأثني عشر وأربعة وعشرون ٠حيث‏ ان الأول داخل في الثاني (أو متوافقة) كاثني عشر مع 
تسعة لهما وفق في الثلث لأن ثلاثة -وهي مخرج الثلث -تفني كليهما (أو متباينة) كاثني عشر مع أحد 
عشر . 

أي : متماثلة كاخوين للابوين واخوين للام ؛ وفريضهم من ثلاثة لا تنقسم عليهم (علئ صحة) أي : 
بدون كسر ء فنضرب (أحد العددين) وهما اخوان لابوين »: واخوان لام فقط فى الفريضة : ثلاثة . فتصبح 
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أخوين لاب وأم ومثلهما لام : فريضتهم من ثلاثة » لا تنقسم علئ صحة » ضربت 
أحد العددين وهو اثنان فى الفريضة . وهى ثلاثة فصار ستة : للاخوين للام » سهمان 
بينهما . وللاخوين للاب والام أربعة . 

وان تداخل العددان فاطرح الاقل واضرب الأكثر فى الفريضة . مثل : اخوة ثلاثة 
لام وستة لاب . فريضتهم ثلاثة , لا تنقسم علئ صحة . وأحد الفريقين نصف 
الخ لتدكل فالعددان متداخلان . فاضرب الستة في الفريضة تبلغ ثمانية عشرء ومنه 
6 ع - 

وإن توافق العددان : فاضرب وفق أحدهما فى عدد الآخر. فما ارتفع 
فاضربه فى أصل الفريضة . مثل أربع زوجات وستة اخوة . فريضتهم أربعة لا تنقسم 
صحاحاً . وبين الأربعة والستة وفق وهو النصف . فتضرب نصف أحدهما وهو اثنان . 


(؟56) 


فى الآخر وهو ستة(؟* 0 ؛ تبلغ اثنى عشر . فنتضرب ذلك في أصل الفريضة وهي 
أربعة» فما ارتفع صحت منه القسمة . 

وإن تباين العددان : فاضرب أحدهما فى الآخر» فما اجتمع فاضربه في الفريضة. 
مثل : أخوين من أم وخمسة من أب . فريضتهم ثلاثة[؟*" لا تنقسم علئ صحة . ولا 
وفق بين العددين ولا تداخل . فاضرب أحدهما فى الآخر تكن عشرة » ثم اضرب 
العشرة في أصل الفريضة ‏ وهي ثلاثة -فما ارتفع » فمنه تصمٌ . 


١‏ لأن فريق الام نصف فريق الاب فنضرب الستة(فى الفريضة) وهي ثلاثة (ومنه يصح) فتقسم الثمانية 
عشر ثلاثة أقسام : ثلث لفريق الام الثلاثة لكل منهم سهمان , وثلثان وهو اثني عشر لفريق الاب؛ لكل 
منهم سهمان أيضا . 

017 -أي: حاصل الضرب نضربه في اصل الفريضة كاربع زوجات وستة اخوة .فان (فريضتهم أربعة) لأن 
الزوجة بلا ولد لها الرد بع » والأخوة لهم الباقي ولا ينقسم بلا كسر . وبين (الأربسعة) عدد الزوجات 
(والستة) عدد الأخوة وفق (وهو النصف)إذ الاثنين ‏ وهو مخرج النصف يفني الأربعة والستة . 

ندق -أو تضرب نصف الستة وهو ثلاثة في أربعة تبلغ اثني عشر ٠‏ فتضرب في اصل الفريضة : اربعة (فما 
ارتفع) أي : حاصل الضرب وهو ثمانية وأربعون يصح منه القسمة : فالربع وهو اثني عشر للزوجات 
الاربع لكل واحدة ثلاثة ا لكل منه , سنة| ن كانوا ذكوراً كلهم 
| و اناثاأ كلهم “وان ن كانوا ذكوراً واناثاً فللاغ ضعف الاخت 

لأن ثلثين من التركة لكلالة الاب وثث لكلالة الام ولاينقسم صحيحاً ولاوذق بين اثنين وخمسة ولا 
تداخل . فنضرب (أحدهما فى الآخر) أي : عدد كلالة الام وهو اثنان في عدد كلال الاب وهو خمسة (فما 
ارتفع) أي : حاصل الضرب وهو ثلاثون يصح منه القسمة : فظث وهو عشرة لكلال الام لكل واحد منهما 
خمسة . وثلثان وهو عشرون لكلالة الاب الخمسة لكل واحد منهم أربعة . 


تتمة : العددان : إما متساويان » أو مختلفان . 

والمختلفان : إما متداخلان » أو متوافقان . أو متباينان . 

لا ل 0 أوتعرارا جنول مسعاوه 
الاقل نصف الاكثر . وإن شئت سميتهما بالمتناسبين . كالثلاثة بالقياس الئ الستة 
والتسعة . وكالاربعة بالقياس الئ الثمانية والاثنى عشر . 

والمتوافةان : هما اللذان اذا أسقطت أقلهما من الاكثر , مرة أو مراراً» بقى أكثر من 
واحد , كالعشرة والاثنى عشر . فانك اذا أسقّط العشرة بقى اثنان» فإذا أسقطتهم(ة*" 
من العشرة مراراً فنيت بهماء فإذا فضل بعد الاسقاط اثنان ‏ فهما يتوافقان بالنصف . 
ولو بقى ثلاثة[1*". فالموافقة بالثلث . وكذا الئ العشرة . ولو بقى أحد عشرء 
فالمو افقة بالجزء منها("9"). ْ 

والمتباينان : هما اللذان اذا سقط الأقل من الأكثر مرة أو مراراً بقى واحد . مثل : 
ثلاثة عشر وعشرين . فإنك اذا أسقطت ثلاثة عشرء بقى سبعة . فاذا أسقطت سبعة 
من ثلاثة عشرء بقى ستة . فاذا أسقطت ستة من سبعة بقى واحد . 


06 أي : الاثنين (فنيت) العشرة (بهما) بالاثنين , فبين العشرة والاثني عشر توافق ء وبين الاثنين والعشرة 
تداخل . 

73 كالستة والتسعة . ومثل الاثنى عشر والخمسة عشر فالموافقة بالثلث (وكذا الى العشرة) فإن بقى 
أربعة فالموافقة بالريع كالثمانية والاثنى عشر, وان بقى خمسة فالموافقة بالخمس كالعشرة والخمسة 
عشر ‏ وان بقي ستة فالموافقة بالسدس كالاثنئ عشر والثمانية ‏ فتضرب سدس أحدهما في جميع 
الآخر ‏ وان بقي سبعة فالموافقة بالسبع كالاربعة عشر والواحد والعشرين ‏ فتضرب سبع أحدهما في 
الآخر , وان بقي ثمانية فالموافقة بالثمن . كالستة عشر مع الاربعة والعشرين . وان بقي تسعة فالموافقة 
بالتسع كالثمانية عشر مع السبعة والعشرين .وان بقى عشرة فالموافقة بالعشر كالعشرين مع 
الثلاثين. 

أي : جزء من أحد عشرء لأن بعد العّشر لم يكن اسم خاص للكسر الا باضافة الجزء الى نفس العدد. 
فيقال : جزء من أحد عشر جزءا » وجزء من اثني عشر جزءا . وهكذا مثل الاثنين والعشرين مع الثلاثة 
والثلاثين» متوافقان بالجزء من أحد عشر , فيضرب جزء من أحد عشر من أحدهما في تمام الاخر. مثلاً: 
نضرب 11-177 أو 771 -11 حيث الحاصل في كليهما واحد. ولو بقي عشرون فهما متوافقان في 
جزء من عشرين مثل ثمانين مع مائة » فيضرب جزء من عشرين من أحدهما في تمام الآخر مثلا : 
نضرب 5« 5..-٠٠١‏ أو 0«اءمك .4٠0‏ 
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القسم الثانى (*": ان تكون الفريضة قاصرة عن السهام . 
ولن تقصر الا بدخول الزوج أو الزوجة . مثل : أبوين وبنتين فصاعدا . مع زوج أو 
زوجة ء أو أبوين وبنت وزوج »ء أو أحد الابوين وبنتين فصاعدا مع زوج . فللزوج أو 
الزوجة فى هذه المسائل نصيبهما الادنئ . ولكل واحد من الابوين السدس . وما بقى 
فللبنت أو البنتين فصاعداً . ولا تعول الفريضة أبداً . 
وكذا إخوان لام . واختان فصاعداً لاب وام » أو لاب مع زوج أو زوجة, أو أحد 
كلالة الام مع اخت وزوج"”", ففى هذه المسائل يأخذ الزوج أو الزوجة نصيبهما 
الاعلئ . ويد خل النقص علئ الاخت أو الاخوات للاب والام, أو للأب خاصة . فإن 
انقسمت الفريضة علئ صحة "١١!‏ وإلا ضربت سهام من انكسر عليهن النصيب فى 
مثال الأول : أبوان وزوج وخمس بنات ٠.‏ فريضتهم إثنا عشرا'١‏ "ا للزوج ثلاثة , 
ومثال الثانى("١"):‏ كانت البنات ثلاثاً » فلم تنقسم الخمسة عليهن . ضربت ثلاثة 
فى أصل الفريضة . فما بلغت صحت منه المسألة . 
المسم الثالث : أن تزيد الفريضة عن السهام . 
4 مضئ القسم الأول قبيل رقم (44؟) وكان فيه الفريضة بقدر السهام . وهنا قاصرة عن السهام (مثل 
أبوين وبنتين) مضت عين هذه الامثلة من المصنف قَرَبُحٌ مع بعض توضيح منا عند رقم (87) وما يعده. 
فللواحد من كلالة الام السدس » وللزوج النصف . وللاخت ‏ لابوين أو لاب فقط الباقي اذفي هذه الحال 
لاسهم خاص للاخت حتئ يلزم النقص بل للاخت في هذه الحال الباقي أيأ كان . 
أي : بدون كسر, والااضربت سهام من انكسر (عليهن) من الاخت أو الاخوات . للابوين أو لاب خاصة» 
وذلك لدخل النقص عليهن فقط , اما الاخ أو الاخوة فانه لا نصيب معين لهم في أي حال حتئ يقال : انه 
يدخل النقص عليهم (مثال الأول) ما انقسمت الفريضة على صحة . 
١0-حاصلة‏ من ضرب وفق الاربعة في الستة؛ لأن حصة الزوج الربع . وحصة كل واحد من الابوين السدس, 
وبين الاربعة والستة ‏ مخرجى الربع والسدس _وفق بالنصف لأن مخرج النصف وهو الاثنان ‏ يفني 
الاربعة والستة جميعاً . 
وهواذا اتكسرت الفريضة علئ الورثة كما لو كانت البنات في المثال ثلاثاً (ضربت ثلاثة) عدد البنات 
(فى أصل الفريضة) وهو اثنا عشر (فما بلغت) أي : حاصل الضرب وهو ستة وثلاثون صحت القسمة . 


فللزوج الربع من الستة والثلاثين وهو تسعة ء وللابوين السدسين منها وهو اثنا عشر لكليهما . يبقئ 
خمسة عشر للبنات الثلاث كل واحدة لها خمسة . 


د لككمم 


أو يجتمع من له سببان!؟١"‏ مع من له سبب واحد . فذو السببين أحق بالرد . 

مثل : أبوين وبنت/؟", فاذا لم يكن اخوة , فالرد أخماساً . وان كان اخوة , فالرد 
أرباعاً ؛ تضرب مخرج سهام الرد في أصل الفريضة . 

ومثل أحد الابوين وبنتين فصاعداً . فالفاضل يرد أخماساً . فتضرب خمسة في 
ل لو 

ومثل : واحد من كلالة الام مع اخت لاب . فالرد عليهما على الاصح أرباع)037, 

ومثل اثنين من كلالة الام مع اخت لاب[6"", فإن الرد يكون أخماساً تضرب 
خمسة في أصل الفريضة . فما ارتفع صحت منه القسمة . 


777 _من الماتن :هذا تقليقا عفد ركم (9/00) ومااتقدة: 

8 أي : يرتبط مع الميت بسيبين كالاخت من الابوين» مع الاخوة للام فقط 

6 فللابوين السدسين , وللبنت التنصف . يبقئ سدس . يرد علئ الابوين والبنت اخماسأاً : ثلاثة للبنت لان 
فرضها ثلاثة اضعاف كل من الابوين ٠‏ واثنان للابوين . هذا اذا لم يكن للميت اخوة يحجبون الام » وان 
2 ل » ثلاثة للبنت . وواحد للاب. ولاجل تصحيح القسمة نضرب 
(مخرج سهام الرد) أربعة أو خمسة (فى أصل الفريضة) وهو ستة . يكون تقسيم الفريضة ‏ > هكذا : 
للابوين السدسين ثمانية , وللبنت النصف اثني عشر ٠يبقئ‏ أربعة واحد للابء وثلاثة للبنت: لأن حصة 
النتت كلاكة أضعاف حصة الانوهدامع وجودالاخوة للححب عن الم (أما) اذالم يكن اخوة يحجبون 
الام فالرد أخماساً ‏ يكون الفريضة من ثلاثين ضرياً للخمسة -وهى مخرج سهام الرد-فى الستة أصل 
الفريضة . للابوين السدسين عشرة . وللينت النصف خمسة عشر . يبقئ خمسة للابوين اثنان ‏ وللبنت 
ثلاثة , لأن البنت كان فرضها ثلاثة أضعاف فرض كل واحد من الابوين . 

1 وهو ستة يبلغ ثلاثين : لاحد الايبوين السدس خمسة . وللبنتين الثلثان عشرون يبقئ خمسة . واحد لاحد 
الآيوين :وأرمعة للبتتين ردأ أن خصضة البتتين أريغة أضتفاف خضبة أحدالابويق 

7 مقابل القول الآخر القائل : بأنه لا رد علئ كلالة الام أبدأ » بل الزائد كله للاخت لاب . واما كون الرد 
(ارباعاً) يعني : تقسيم الزائد اربعة اقسام . فلأن حصة الاخت لأب : ثلاثة اضعاف حصة كلالة الام . 
فيقسم ارباعاً ليعطئ للاخت لأب ثلاثة . ولكلالة الام واحداً لكنه حيث ينكسر عليهما نضرب الاربعة : 
سهام الرد في الستة : أصل الفريضة ٠‏ فيكون اربعة وعشرين »ء للاخت لاب النصف »١7«‏ ولكلالة الام 
السدس «غ» يبقئ الثلث «8» فللاحت لاب »١«‏ ولكلالة الام «”» رداً. 

فلكلالة الام الثلث, وللاخت النصف يبقئ سدس يوزع عليهم علئ خمسة أقسام اثنان لكلالة الام -وثلاثة 
للاخت ‏ فالخمسة تضرب (فى أصل الفريضة) وهو ستة حاصلة من ضرب ثلاثة ‏ مخرج الثلث لكلالة 
الام -في اثنين -مخرج النصف للاخت لاب والحاصل ثلاثون عشرة لكلالة الام . وخمسة عشر للاخت 
لاب. والخمسة الباقية اثنان لكلالة الام ردأ » وثلاثة للاخت لاب ردأ . 


المقصد الثاني : 
فى المناسخات![؟١2)‏ 
ونعني به : أن يموت إنسان فلا تقسّم تركته » ثم يموت بعض ورائه » ويتعلق الغرض 
بقسمة الفريضتين من أصل واحد . 
فطريق ذلك : أن تصحح مسألة الأول . ويجعل للثانى من ذلك نصيبء اذا قسّم 
فإن كان ورثة الثانى هم ورثة الأول » من غير اختلاف فى القسمة كان كالفريضة 
الواحدة . مثل اخوة ثلاثة وأخوات ثلاث . من جهة واحدة("""ا مات أحد الاخوة ثم 
مات الآخرء ثم ماتت احدئى الاخوات . ثم ماتت اخرئ . وبقى أخ وأخت . فمال 
الموتئ بينهما أثلاثاً أو بالسوية . 
ولو اختلف الاستحقاق7١"",‏ أو الورّاث أو هماء فانظر نصيب الثانى . فإن نهض 
مثل : أن يموت انسان . ويترك زوجة وابناً وأباً وبنتاً» فللزوجة الثُمن ثلاثة من 
أربعة وعشرين . ثم تموت الزوجة فتترك ابنأ وبنتاً(”'")» فإن لم ينقسم نصيبه علئ 
ورّائه عل صحة , فهنا صورتان : 
الأولئ : أن يكون بين نصيب الميت الثانى من الفريضة الأولئ . وبين الفريضة 
الثانية وفق . فتضرب وفق الفريضة الثانية -لا وفق نصيب الميت الثانى -فى الفريضة 


مأخوذ من النسخ بمعنئ الابطال أو التغيير ,اذ الورثة . والحصص . قد تنسخ وتتغير , كما لو مات 
شخص ثم مات بعض ورّائه فيراد تقسيم (الفريضتين) أي : الارثين (من أصل واحد) اي : مال واحد 
فطريقته : تصحيح (مسألة الاول) أي ارث الميت الأول . 

أي : كلهم لابوين, أو كلهم لاب فقط . أو كلهم لام فقط ؛ فمات احدهم تلو الآخر ‏ وبقى اخ واخت , فمال 

الموتئ بينهما (أثلاثاً) ثلثان للاخ وثلث للاخت ء اذا كانوا لابوين. أو لاب فقط (أو بالسوية) اذا كانوا لام 

فقط. 

١‏ أي : زاد نصيب الوارث بموت الثاني (أو الورّات) أى : زاد عدد الورثة من دون زيادة حصة أحد منهم (او 
هما) النصيب والورثة معأ . فان نهض نصيب الثاني بالقسمة (علئ الصحة) أي : بلا كسر فبها . 

37 -فيرث الابن والبنت نصيب امهما أيضاً فيزيد استحقاقهما , ويُعطئ من الثلاثة ثنان للابن وواحد للبنت. 


ينض لاع م ا “كتات الفراقض ا 5 0 االقفوا ائع الاسلام 


الاولئ . فما بلغ صحت منه الفريضتان("". مثل : أخوين من أم ومثلهما من أب 
وزوج ء ثم مات الزوج وخلّف ابنأ وبنتين . فالفريضة الأولئ ستة , تنكسرء فتصير الى 
اثنى عشرء نصيب الزوج ستة لا تنقسم علئ أربعة » ولكن ثوافق الفريضة الثانية 
بالنصف . فتضرب جزء الوفق من الفريضة الثانية وهو اثنان ‏ لا من النصيب . فى 
الفريضة الأولئ وهى اثنى عشر فما بلغت!*"') صحت منه الفريضتان وكل من كان له 
من الفريضة الاولئ شيء . أخذه مضروباً فى اثنين . 

الصورة الثانية : ان يتباين النصيب والفريضة . فتضرب الفريضة الثانية فى 
الأولى» فما بلغ صحت منه الفريضتان . وكل من كان له من الفريضة الأول شيء ء 
أخذه مضروباً فى الثانية . مثل : زوج واثنين من كلالة الأم وأخ من أب . ثم مات 
الزوج وترك ابنين وبنتأ » فريضة الأول من ستة(*"". نصيب الزوج ثلاثة , لا تنقسم 
علئ خمسة ولا توافق » فاضرب الخمسة فى الفريضة الاولئ . فما بلغ صحت منه 
الفريضتان . 

ولوكانت المناسخات أكثر من فريضتين!١"".‏ نظرت في الثالثة . فإن انقسم 
نصيب الثالث علئ ورثته علئ صحة . وإلا عملت فى فريضته مع الفريضتين ما 
عملت في فريضة الثاني مع الأول7"". وكذا لو فرض موت رابع أوما زاد علئ ذلك . 


737 -_أي : الارثين (مثل اخوين) يعنى : مات شخص وكان ورثته أخوين من ام واخوين من اب وزوج » فمات 
الزوج عن ابن وبنتين فالفريضة الاولئ من (ستة) لأن حصة الاخوين من الام ثلث لكل منهما سدس 
(تفكسر) اذ اثنان من الستة للاخوين من ام . وثلاثة من الستة للزوج ؛ يبقئ واحد ينكسر عند التقسيم 
علئ الاخوين من أب فنضرب الاثنين عددهما في اصل الفريضة ستة . فيكون »١7«‏ نصفه «1» للزوج 
يرجع لورثته لكن السنة (لا تنقسم على أريعة) ابنه وبتتيه . 

غ7 - وهو اربعة وعشرون » للاخوين من الام الثلث : ثمانية لكل منهما أربعة . وللزوج النصف : اثنا عشر, 
يقسم علئ ابنه وبنتيه . ستة للابن » ولكل بنت ثلاثة , والباقى وهو أربعة للاخوين من الأب لكل واحد 
اثنان . 

0 إذ لكل واحد من كلالة الام السدس . ونصيب الزوج ثلاثة وهى لاتنقسم علئ خمسة : حصص ابذيه 
وبنته. فنضر الخمسة (فى الفريضة الاولئ) : سنة فيبلغ ثلاثون » نصفه : خمسة عشر للزوج ٠‏ يقسم 
خمسة أقسام : قسم للبنت . وأربعة للابنين» وثلثه : عشرة لاخوين من ام لكل منهما خمسة . والباقي 


1 بأن مات شخص ولم تقسم تركته ء فمات أحد الوراث ولم تقسم التركة ايضاً . حتئ مات ثالث منهم ‏ 
وهكذا. 


للمحقق الحلى 000000000 قي معرقة السهام القسم الرابع/ 617 
المقصد الثالث : 
في معرفة سهام الورّاث من التركة 
وللناس في ذلك طرق . أقربها : أن تنسب سهام كل وارث من الفريضة . وتأخذ له 
من التركة بتلك النسبة . فماكان فهو نصيبه منها(77"). 
وان شئت قسمت التركة علئ الفريضة . فما خرج بالقسمة ضربته في سهام كل 
واحد , فما بلغ فهو نصيبه(1""". 
ولك طريق آخر: وهو أنه اذا كانت التركة صحاحاً لاكسر فيها فحرّر العدد الذي 
منه تصح الفريضة » ثم خذ ما حصل لكل وارث . واضربه في التركة . فما حصل » 
فاقسمه علئ العدد الذي صححت منه الفريضة فما خرج فهو نصيب ذلك 
الوارث(:4). وإن كان فيها(1"')كسر »ء فابسط التركة من جنس ذلك الكسرء بأن 


الولد المذكور من نصيب أبيه ستة من خمسة عشر فهذه مناسخة ثالثة » فإن خلف ابنين وبنتين : أو 
ستة أولاد متساوين ذكورية وانوثية ونحو ذلك (كما لو خلف اينين فقط ء أو ثلاثة أبناء , أو بتتين» أو 
ثلاث بنات) انقسمت فريضته من سهمه من غير كسر . وان خلف ابنأ وبنتين كانت فريضته من أربعة 
وهي توافق نصيبه بالنصف فتضرب نصف فريضته وهو اثنان فى ما اجتمع من المسألتين وهو 
ثلاثون تبلغ ستين ويكمل العمل . وكل من كان له شيء من الفريضة الثانية يأخذه مضروبأ في اثتين . 
وان خلف ابنين وبنتأ » باينت فريضته وهى خمسة , نصيبه وهو ستة ؛ فتضرب فريضته في ثلاثين 
تبلغ مائة وخمسين , ومن كان له شيء من الفريضة الثانية أخذه مضروبأ في خمسة . ولو فرض موت 
آخر من هذه الاولاد فهي أريعة فتعتبر فريضته ونصيبه وتعمل كل ما عملت سابقاً وهكذا والله العالم 
والموفق». 

مثاله : زوجة وأبوان ولا حاجب» فالفريضة من اثني عشر ء للزوجة ثلاثة ربع الفريضة , وللام أربعة 
هي ثلث الفريضة , وللاب خمسة هي ربع وسدس الفريضة . 

فلو كانت الفريضة ‏ كما في مثال الزوجة والابوين بلاحاجب _من اثنى عشر ء والتركة ستة دراهم . 
فلكل سَهم صف دوهم + :فقصاحي الربع يأخذ كلاكة أنضاق ٠.‏ وهكذا. ' 

مثلا : لو ماتت امرأة وتركت زوجاً وأبوين وبنتأ » فالعدد الذى يصح منه هذه الفريضة هو اثنا عشر, 
للزوج ربعه ثلاثة . وللابوين ثلثه أربعة , وللبنت الباقي خمسة , فإن كانت تركة الميت عشرة دنانير ؛ 
نأخذ ثلاثة الزوج ؛ ونضربها في التركة وهي عشرة فيحصل ثلاثون, ثم نقسم الثلاثين على اثني عشر ‏ 
العدد الذي صحت الفريضة منه ‏ فيكون نصيب الزوج من عشرة دنانير دينارين ونصف دينار . 
وللابوين أربعة . نضريها في التركة عشرة فيحصل اربعون ثم نقسم الاربعين علئ اثني عشر فيكون 
ثلاثة دنانير وثلث دينار حصة الابوين جميعاً . وللبنت خمسة نضربها فى التركة عشرة يحصل 
خمسون ثم نقسم الخمسين علئ اثني عشر فيكون أربعة دنانير وسدس دينار حصة البنت . واذا جمعنا 
هذه الحصص وهى : ديناران ونصف . ثلاثة وثلث . اربعة وسدس .ء كان الحاصل عشرة دنائير . 

١‏ اي : في التركة كسر , كعشرة ونصف . فابسط التركة من جنس الكسر : النصف ومخرجه اثنان . وذلك 
(بأن تضرب) في مثالنا وهو عشرة ونصف _اثنين في عشرة يكون عشرين نصفاأ , ثم تضيف اليه 


لف معت عات اتا ناوا لوو" كثاف القرائضن 0.0 لتلمرائع الاسلام 


تضرب مخرج ذلك الكسر في التركة » فما ارتفع أضفت اليه الكسرء وعملت فيه ما 
عملت في الصحاح . فما اجتمع للوارث . قسّمته علئ ذلك المخرج . 

فإن كان الكسر نصفاً . قسمته علئ اثنين . وان كان ثلثاً» قسمته علئ ثلائة(585), 
وغازا هذا الى العثر تفنيمة على غير عشرة . فما اجتمع فهو نصيبه . 

ولوكانت المسألة عدداً أصه(؟*", فاقسم الشركة عليه “كاد يتين لاب 
ديناراً(؛*") فابسّطه قراريط واقسمه . فإن بقي ما لا يبلغ قيراطاً ‏ ؛ فابسطه حبات 
واقسمة . فإن بقى ما لا يبلغ حبة . فابسطه أرزات واقسمه . فإن بقى ما لا يبلغ أرزة . 
فانسبه بالاجزاء اليهال"*". وقد يغلط الحاسب . فاجمع ما يحصل للورّاث . فإن 
ساوئ التركة فالقسمة صواب . وإلا فهى خطأ . 


النصف يصير واحدأ وعشرين (وعملت فيه) اي : في الواحد والعشرين (ما عملت فى الصحاح) اي : ما 
مر في رقم (180) من تقسيم ما اجتمع للوارث (علئى ذلك المخرج) وهو النصف , قفي المثال الانف . وهو 
مالو ماتت امرأة وتركت زوجأ وأبوين وبنتأ. وتركتها عشرة دنانير ونصف دينارء فالعدد الذي يصح 
تقسيمه بلا كسر علئ هؤلاء الورثة الاربعة هو اثنا عشر . للزوج ربعه ثلاثة ٠‏ وللابوين ثلثه أربعة , 
والباقى للبنت وهو خمسة . فنضرب سهام الزوج الثلاثة فى »7١«‏ تيلغ «17» نقسمها علئ »١7«‏ تنتج 
خنينة اتناك الوتافيل وبع الخضيف «وفى حكة الووج وحخون مدهام الأتؤكن الأريعة فى 1ه قله 
84 تعسنها علق 117تنتم شيف اتضاف الدداشن خصية الانوين عا «وتصرت سنهاء الننت الكممنة 
فى «١؟»‏ تبلغ «ه 2٠‏ نقسمها علئ »١3١«‏ تنتج ثمانية انصاف الدنائير وثلاثة ة ارباع نصف الديتار هي 
حصة البنت ؛ فاذا جمعنا هذه الحصص : خمسة وربع النصف , سبعة انصاف , ثمانية وثلاثة ارياع 
النضف: يكون الحاضل واحذاً وعشرين نضفا 

كما لو كانت التركة في مثالنا الانف عشرة دنانير وثلث دينار» تضرب ثلاثة في عشرة . وتضيف اليه 
الكسر وهو واحد يكون واحداً وثلاثين ثلثا من الدينار . «ولو كانت التركة عشرة دنانير وثلائة أخماس 
الدينار ‏ مثلاً - ضربت الخمسة ‏ وهى مخرج الكسر ‏ فى عشرة وأضفت اليها الثلاثة كان ثلاثة 
ولكمسسن كفنا من الشنان وك * ١‏ 

87> - وهو الذي لا كسر عشريى له من النصف الئ العشر , كأحد عشر ء وثلاثة عشر ء أما أربعة عشر فلها 
نصف لانها سيعتان» وخمسة عشر فلها ثلث لانها ثلاث خمسات , وهكذا (فاقسم التركة عليه) اي : علئ 
ذلك العدد الاصم ؛ مثلاً : لو كانت الورثة أريعة بنين وثلاث بنات ٠‏ كانت الفريضة أحد عشر : ثمانية 
للبنين الاربعة . وثلاثة للبنات الثلاث , فلو كانت التركة اثني عشر دينارأ ‏ مثلاً كان كل سهم منها 
ندتارا وكوءا من اخ عشن: جرءا من الديتان: ١‏ 

كما لو كانت التركة اثني عشر ديناراً وثلاثة أرباع الدينار فاجعل الكسر (قراريط) فان كل دينار 
عشرون قيراطأ . وكل قيراط ثلاث حبات » والحبة أربع ارزات » وليس يعد الارزة اسم خاص . 

0- أي : الئ الارزة ولئلا يخطأ الحاسب (فاجمع) كما فعلنا نحن في أرقام (287()5181) ولا يحفئْ :ان التدقيق 
في حسابات الارث خصوصاً بالنسبة للمناسخات ونحوها يحتاج الئ جمع الفكر وارتياح البال والا فقد 
يغلط فى التصحيح أيضاً نعم في الحسابات المخترعة فى هذا الزمان أكثر إطمئناناً وأسرع حساباً . 
والل العاصم . 


للمحقق الحلي 0م00 0 قي صقات القاضي تعبت سوب الع الراتيا/ فم 


كتاب القضاء ٠‏ 
والنظر فى صفات القاضى وآدابه وكيفية الحكم وأحكام الدعاوي . 
ش 0 الأول 
في الصفات 

ويشترط فيه : البلوغ » وكمال العمل , والإإيمان . والعدالة » وطهارة المولد , والعلم , 
والذكورة . 

فلا ينعقد القضاء : لصبى, ولا مراهق, ولكافر لأنه ليس أهلاً للأمانة » وكذا الفاسق. 

ويدخل في ضمن العدالة » اشتراط الأمانة » والمحافظة علئ فعل الواجبات . 

ولا ينعقد القضاء : لولد الزناء مع تحقق حاله(". كما لا تصح إمامته ولا شهادته 
في الأشياء الجليلة . وكذا لا ينعقد لغير العالم المستقل بأهلية الفتوئ!". ولا يكفيه 
تر العلناف اند أذركرفرغالنا سمي ذا ولقة بورلا عزوق أذ بكرن عاط 
فلو غلب عليه النسيان لم يجز نصبه . 

وهل وقتغرط عليه بالكناية 4ق تردوي تر الله اماس النين: 002 بالركاينة 
العامة » مع خلوه فى أول أمره فو الككانه "ا و قروم شراط و للقن مقط لاله 

من الامور التي لا تتيسر لغير النبي ييل بدون الكتابة . 

ولأستة القضباء + للهرأة وان اتكملت القبر ايا 1 

وفى انعقاد قضاء الأعمئ تردد , أظهره انه لا ينعقد . لافتقاره الئ التمييز بين 


(*) -(القضاء) لغة : الحكم » وعرفأ : ولاية شرعية علئ الحكم والمصالح العامة . 
كتاب القضاء 

١-أي‏ :اذا ثبت شرعاً كونه ولد الزناء ولا تصح امامته؛ وكذا لاتصح شهادته لاشهادته(فى الأشياء الجليلة) 
يعني : يصح شهادته يعني : يصح شهادته فى الاشياء اليسيرة مقابل من منع شهادته مطلقا . 

" - أي : المجتهد الذي يعتمد علئ نظره لا على نظر شخص آخر . ولابد ان يكون عالمأ (بجميع ما وليه) 
وفسره في المسالك : بأن يكون مجتهداً مطلقاً لا متجزياً. 

" اذ لم يكن هو يََيْيُهٌ يكتب لقوله تعالئ : «ولا تخطه بيمينك» ولا كان له يََيتَّةُ كاتب أول الأمر . لكن 
الاقرب اشتراط ذلك (لغير النبى) اذ هو مصون بالعصمة الالهية . 

: -الاخرئ من الاجتهاد والعدالة وغيرهما. 


الخصوم , وتعذر ذلك مع العمئ إلا فيما يقل . 

وهل يشترط الحرّية ؟ قال فى المبسوط : نعم , والاقرب انه ليس شرطاً . 

وهنا مسائل : 

الأولئ : يشترط فى ثبوت الولاية!*)إذن الامام عد , أو من فوّض اليه الامام . ولو 
استقضئ أهل البلد قاضيا, لم تثبّت ولايته . نعم . لو تراضئ خصمان بواحد من 
الرعية . وترافعا اليه » فحكم بينهما لزمهما الحكم . ولا يشترط رضاهما بعد الحكم . 
ويشترط فيه ما يشترط في القاضي المنصوب عن الامام!). ويعم الجواز كل 
الاحكام. ومع عدم الامام . ينفذ قضاء الفقيه من فقهاء أهل البيت عله ؛ الجامع 
للصفات المشروطة فى الفتوئ . لقول أبى عبدالله طَليةٍ (: «فاجعلوه قاضياً . فانى 
داف ان ا ليما كم اانه 5 فول والفيال هذه الى قضاة الجو كان كط 

الثانية : تولي القضاء مستحب!", لمن يثق من نفسه بالقيام » بشرائطه . وربما 
وجب . ووجوبه علئ الكفاية . واذا علم الامام ؛ أنَّ بلدا خال من قاض .ء لزمه أن 
يبعث له . ويأثم أهلُ البلد بالاتفاق علئ منعه . ويحل قتالهم طلباً للاجابة[". ولو 
وجد من هو بالشرائط فامتنع لم يجبر مع وجود مثله!١'.‏ ولو ألزمه الامام . قال في 
الخلاف : لم يكن له الامتناع . لآن ما يُلزْم به الامام واجب . ونحن نمنع الإلزام » إذ 
الامام لا يلزم بما ليس لازماً . أما لولم يوجد غيره , تعيّن هو ولزمه الاجابة . ولولم 


للقاضي اذن الامام المعصوم (أو من فوض اليه) كوالى الامام ‏ أو نائيه الخاص كمالك الاشتر ؛ أو العام 
كالفقهاء العدول في عصرنا هذا (ولو استقضئ) أي : طلبوا من شخص أن يكون قاضيأ علئ أهل البلدلم 
تثبت ولايته ولا ينقذ حكمه لو لم يكن هو من الفقهاء .او مأذوناً من قبلهم . 

7-من الاجتهاد والعدالة والرجولة وغيرها (ويعم الجواز) أي : جواز حكم قاضي التحكيم . 

- هو خبر أبي خديجة وفيه : «اياكم أن يحاكم بعضكم بعضاً الئ أهل الجور ولكن انظروا الئ رجل منكم 
يعلم شيئأ من قضائنا فاجعلوه بينكم قاضياً فانى جعلته قاضيأ فتحاكموا اليه» ولو عدل الئْ قضاة 
الجور (والحال هذه) أي : يمكن مراجعة قضاة العدل كان (مخطثا) وآثماً قطعاً بلا اشكال. 

6 -لما فيه من الاجر العظيم والثواب الجزيل ‏ كما في الاحاديث الشريقة ‏ لكن لمن يقوم (بشرائطه) من 
الحكم بالحق » وعدم الميل الئ الهوئ . وعدم أخذ الرشوة ونحو ذلك (وربما وجب) كهذه الايام التي قل 
فيها القضاة العدول فيجب من باب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر واقامة حدود الله وجوبأ (علئى 
الكفاية) لا وجوباً عينياً . ١‏ 

9 -أي : اجابة الامام عا في قبول القاضي المرسل اليهم وذلك لما قي رقضه من مخالقة المعصوم والصد 
عن قيام الحق واختلال النظام . 

. -وكفايته لخصومات الناس وحاجاتهم‎ ٠ 


للمحقق الحلى 000000 قي أحكام القاضى لصوا اد بام القفمم لزانم 7 17و 
يعلم به الامام(", وجب أن يعرّف نفسه . لأن القضاء من باب الأمر بالمعروف . 
وهل يجوز أن يبذل مالا لِيَلى القضاء(”"؟ قيل : لاء لأنه كالرشوة . 

الثالثة : اذا وجد إثنان متفاوتان في الفضيلة 35 مع استكمال الشرائط المعتبرة 
فيهماء فإن قلَّد الأفضل جاز. وهل يجوز العدول الئ المفضول ؟ فيه تردد » والوجه 
الجواز, لأن خلله ينجبر بنظر الامام . 

الرابعة :اذا أذن له الامام في الاستخلاف!*"). جاز. ولو منع لم يجز. ومع اطلاق 
التولية . إن كان هناك أمارة تدل عليئ الإذن » مثل سعة الولاية التى لا تضبطها اليد 
ارده مغر الاتعانة وال فااه ا كناد ا لبد أن نهنا لامي قرف شار لذن 

الخامسة : اذا ولّى من لا يتعيّن عليه القضاء؟")؛ فإن كان له كفاية من ماله. 
فالأمفيل أن لابطتب اررقم رسيت الماليور لوطل حل لانن المسالم وروا 
تعيّن للقضاء . ولم يكن له كفاية » جاز له أخذ الرزق . وإن كان له كفاية » قيل : لا يجوز 
له أخذ الرزق » لأنه يؤدى فرضاً . أما لو أخذ الجُعْلَ من المتحاكمين . ففيه خلاف . 
والوجه التفصيل . فمع عدم التعيين » وحصول الضرورة » قيل : يجوز. والأولى 
المنع؛ ولو أختلٌ أحد الشرطين ء لم يجز. وأما الشاهد فلا يجوز له أخذ الاجرة!1", 
لتعين الاقامة عليه مع التمكن . ويجوز للمؤذن والقاسم وكاتب القاضي والمترجم 
وَضنا حك الديواة ووالي بيت المال , أن يأخذوا الروق هن نمع الال اميد 


١‏ -أي :لم يُظهر الامام ليد علمه به لزمه ان يعرف نفسه , لان القضاء (من باب) أى : من صغريات الامر 
بالمعروف ومصاديقه . ١‏ 

١‏ -أي : هل لمن له أهلية القضاء ان يبذل للسلطان مالا حتئ يعينه قاضياً ؟. 

. -أي : بأن كان أحدهما أعلم من الآخر باحكام الله تعالئ (فان قلد) الامام (الافضل) أى عينه قاضياً‎ ٠١ 

8 -أي : بأن يعين القاضي خليفة لنفسه عند غيابه أو موته جازء ولو لم يذكر الاستخلاف ‏ فان كان ما يدل 
علئ الاذن جاز مثل : (سعة الولاية) كالولاية علئ البلاد الكبيرة الواسعة , والا فلا. 

6 أي :لا يجب عيناً عليه أن يكون قاضيأ لوجود مثله مع الكفاية . فالكلام فى رزقه كالمذكور في المتن» 
لكن لو (تعدّن للقضاء) اما لعدم وجود غيره أو لتعيين الامام اياه, فرزقه كما هو فى المتن . وكذلك في 
اخذه (الجعل) أي :ما يجعله المتخاصمان للقاضي باختيارهما, فالوجه التفصيل وهو الجواز بشرطين : 
عدم التعيين للقضاء . وحصول (الضرورة) الئ المال» لو اختل (أحد التشرطين) بأن وجب عليه القضاء 
عينا , أو لم تكن تشبرورة له الن القال لع حجن: 

- علئ أداء الشهادة . ويجوز اخذ الاجرة (للمؤذن) أذان الاعلام (والقاسم) الذي يقسم الأموال من قبل 
الامام (وصاحب الديوان) يعنى : الدفتر الذى فيه أسماء أفراد الجيش والقضاة وغير ذلك (ووالى بيت 
المال) أي : حارسه . ١ ' ١‏ 


المصالح . وكذا من يكيل للناس ويَزن . ومن يعلّم القرآن والآداب!"7", 

السادسة : تثبت ولاية القاضى بالاستفاضة147). وكذا يثبت بالاستفاضة : النسب » 
والملك المطلق . والموت . والتكاح ٠‏ والوقف . والعتق . ولو لم يستفض إما لبعد 
موضع ولايته عن موضع عقد القضاء له. أو لغيره من الاسباب , أشهد الامام أو من 
نصبه الامام ‏ علئ ولايته شاهدين . بصورة ما عَهِدَ اليه . وسيّهما معه ليشهدا له 
بالولاية . ولا يجب علئ أهل الولاية قبول دعواه . مع عدم البينة » وإن شهدت له 
الأمارات . ما لم يحصل اليقين 

السابعة : يجوز نصب قاضيين في البلد الواحد , لكل منهما جهةٌ علئ انفراد:(5") 
وهل يجو التشريك بينهطا فى الولاية الوادة © قبل :بالضيم تكسما لمادة اغاذف 
الغريمين فى الاختيار. والوجه الجواز, لأن القضاء نيابة تَتْبع إختيار المنوب . 

الثامنة : اذا حدث به ما يمنع الانعقاد(: "ل انعزل وإن لم يشهد الامام بعزله . 
كالجنون أو الفسق . ولو حكم , لم ينفذ حكمه . وهل يجوز أن يُعرّل إقتراحاً ؟ الوجه : 
لاء لأن ولايته استقرت شرعاً » فلا تزول تشهيّاً . أما لو رأئ الامام أو النائب عزله. 
لوجهٍ من وجوه المصالح . أو لوجود من هو أتم منه نظراً . فإنه جائز مراعاة 

التاسعة : اذا مات الامام علد . قال الشيخ عله : الذي يقتضيه مذهبنا إنعزال 
القضاة أجمع . وقال في المبسوط : لا ينعزلون لأن ولايتهم تنبت شرعاً . فلا تزول 


١‏ من العلوم الناقعة للدنيا أو الدين. 

-فسرها في الجواهر بالشياع الذي يحصل غالبا منه سكون النفس واطمئتاتها بمضمونه . وفى المسالك: 
باخبار جماعة يحصل من قولهم العلم ‏ ولعل الأول أصح بل لعله أوسع من الثاني أيضاً . ويثبت بها 
(النسب) كهذا ابن قلان (والملك المطلق) يعنى : أصل الملك . وأمًا أسبابه كالارث . أو البيع أو نحوهما 

9 -يأن خصص_-_مثلاً ‏ أحدهما فى الأموال والاخر فى الأعراض والنفوس . أو أحدهما لقبل الظهر والثانى 
لبعده . وهكذاء وهل يجوز تشريكهما في (الولاية الواحدة) أي : تولي أمر واحد ؟ قيل : لا. حسعاً لمادة 
الاختلاف (فى الاختيار) بأن يختار أحد الخصمين حكم هذا . ويختار الآخر حكم ذاك؛ والصحيح الجواز. 
لان القضاء نيابة وهى تتبع اختيار المنوب وهو هنا الخصمان . 

٠‏ -أى : انعقاد الولاية له انعزل , وهل يُعزل اقتراحاً ؟ لا. اذ ولايته لاتزول (تشهياً) بعدان نصبه الامام فان 
الامام عندنا معصوم وكل ما يفعله فهو نافذء لانه عن مصلحة وان لم نعرفها. 
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بموته علي . والأول أشبه . ولو مات القاضى الأصلى "١7‏ لم ينعزل النائب عنه» لأن 
الاستنابة مشروطة بإذن الامام ع . فالنائب عنه كالنائب عن الامام . فلا ينعزل 
يموت الواسطة» والقول بالعزاله أشبة:: 

العاشرة :اذا اقتضت المصلحة تولية من لم يستكمل الشرائط . انعقدت ولايته . 
مراعاةً للمصلحة في نظر الامام . كما اتفق لبعض القضاة("" في زمان علي عوِلا . 
وربما مُِعَ من ذلك » فإنه ليد لم يكن يفوّض الى من يستفضيه ولا يرتضيه » بل 
يشاركه فيما ينفذه , فيكون هو علد الحاكم فى الواقعة لا المنصوب . 

الحادية عشرة : كل من لا تقبل شهادته , لا ينفذ حكمه . كالولد علئ الوالد . 
والعبد علئ مولاه ؛ والخصم علئ خصمه . ويجوز حكم الأب علئ ولده وله , والأخ 
علئ أخيه وله .كما تجوز شهادته . 

النْظر الثاني 
فى الاداب 
وهى قسمان : مستحبة ومكروهة 

فالمستحية: أن يطلب من أهل ولايته!"")» من يسأله عما يحتاج اليه فى أمور بلده. 

وأن يسكن عند وصوله فى وسط البلد , لترد الخصوم عليه وروداً متساوياً . 

وأن يُنادئ بقدومه إن كان البلد واسعاً . لا ينتشر خبره فيه إلا بالنداء . 

وإن يجلس للقضاء فى موضع بارز» مثل رحبة أو فضاء . ليسهل الوصول اليه . 

وأن يبدأ بأخذ ما فى يد الحاكم المعزول من حجج الناس وودائعهم!؟" لأن نظر 


. وهو من عينه الامام لتعيين القضاة‎ ١ 

_مثل شريح القاضي الذي قصر علمه ودالته لمخالفته للامام مه (وربما منع من ذلك) أي : من ان الامام 
َي عين شريحاً للقضاء بل كان يشاركه فيما ينفذه . فكان هو لجلا الحاكم دونه . 

7” _أى : أهل البلد الذي هو وال عليه من يسأله (عما يحتاج اليه) من معرفة العدول والعلماء وشرقاء البلد 
وعاداتهم » ليكون علئ بصيرة تامة , وأن يسكن (فى وسط البلد) لا في أطرافه ليصعب علئ من في 
الاطراف الاخرئ الوصول اليه (وان ينادى بقدومه) وفى هذا الزمان يتم هذا الامر بالجرائد والاذاعة 
والتلفزيون . ١‏ 

4 (حُجج) : يعني أدلة المتخاصمين علئ ادعاءاتهم , لسقوط نظر الاول (بولايته) أي : ولاية الثاني , ولو 
حكم في المسجد صلئ عند دخوله (تحية المسجد) وهي ركعتان وتستحب لكل داخل في المسجد . 


الرضنى ٠00000000000000‏ كثّاب القضاء مما نولمو ائع الاسلام 


ولو حكم في المسجد . صلَّىئ عند دخوله تحية المسجد سن 
اتلك كوف رعو افصو النكيا#وتيل سكل القيلة لقزلة 2 لخر 
المجالس ما استقبل به القبلة», والأول أظهر. 

ثم يسأل عن أهل السجون . ويثبت أسماءهم . وينادي فى البلد بذلك!*" ليحضر 
الخصوم . ويجعل لذلك وقتاً . فاذا اجتمعوا أخرج اسم واحد واحد ويسأله عن 
موجب حبسه . وعَرَّضَ قوله عل خصمه . فإن ثبت لحبسه موجب أعاده . وإلا 
أشاع حاله . بحيث إن لم يظهر له خصم أطلقه . 

وكذا لو أحضر محبوساً فقال : لا خصم لى . فإنه ينادي فى البلد فإن لم يظهر له 
خصم أطلقه . وقيل : يحلفه مع ذلك . 

ثم غدال عن الأوضناء على الأيتام ؛ ويعتمكل معهم ما يجب من توي الل أو 
إنفاذ أو إسقاط ولاية , إما لبلوغ اليتيم أو لظهور خيانة . أو ضمٌ مشاركٍ إن ظهر من 
الوصى عجز . 

ثم ينظر فى أَمَنَاء الحاكم , الحافظين لأموال الايتام . الذين يليهم الحاكم , ولأموال 
الناس من وديعة أو مال محجور عليه فيعزل الخائن ويُسعِد الضعيف بمشارك » أو 
يستبدل به بحسب ما يقتضيه رأيه . 
ويُسلّم ما عرفه الملتقط حولاًإنكان شىء من ذلك فى يد أمناء الحاكم . ويستبقى ما 
عدا ذلك مثل الجواهر والأثمان . محفوظاً علئ أربابها . لتدفع اليهم عند الحضور 
علئ الوجه المحدّر أولاً. 

ويُحْضِر من أهل العلم("") من يشهد حكمّه . فإن أخطأ نبّهوه لأن المصيب عندنا 

حاله) أي : أعلن عنه حتئ ان لم يكن له خصم اطلقه . 
أي : جعله ضامناً لما أتلفه (أو انفاذ) أي : اقرار وصايته اذا رآه أهلاً ولم يقرط . 
- جمع ضالة وهي الدابة الضائعة (واللقط) جمع لقطة وهي الانسان أو غيره من الاموال والبضائع 

الملتقطة (فيبيع ما يخشئ تلفه) من دابة مريضة , أو فاكهة أو نحوهما (وما تستوعب) أي : تكون 

قيمته بمقدار الانفاق عليه لحفظه (ويتسلم) أي : يأخذ ما يجب اخذه ويستبقي غيره , وذلك علئ نحو ما 

مرّ (أولاً) فى كتاب اللقطة. 
في المسالك : المراد بأهل العلم المجتهدون في الاحكام الشرعية لا مطلق العلماء لينيهوه ان أخطأ. فان 


للمحقق الحلى 000000000 قي مكروهات القضاء 2100 الويف 


واحد » ويخاوضهم فيما يُستَبئِهم!'" من المسائل النظرية لتقع الفتوئ مقرّرة . ولو 
أخط فأتلف . لم يضمن . وكان علئ بيت المال . 

واذا تعدّئ أحد الغريمين 0" سْئَنَ الشرع . عبّفه خطأه بالرفق . فان عاد رَجَرّه. 
ا 00001 

والآداب المكروهة : أن يتخذ حاجباً وقت القضاء(١".‏ 

وأن يجعل المسجدّ مجلساً للقضاء دائماً » ولا يكره لو اتفق نادراً » وقيل : لا يكره 
مطلقاً!"" التفاتاً الى ما عرف من قضاء على ع بجامع الكوفة . 

وأن يقضى وهو غضبان , وكذا يكره مع كل وصفيٍ يساوي الغضب7"/ في شغل 
النفس . كالجوع والعطش والغمٌ والفرح والوجع . ومدافعة الأخبثين وغلبة النعاس . 
ولو قضئ والحال هذه . نفذ اذا وقع حقا . 

وأن يتولئ البيع والشراء بنفسه!؟". وكذا الحكومة . 

وأن يستعمل الإنقباض المانع من اللحن بالحجة . وكذا يكره اللين» الذي لا يؤمن 


المصيب عندنا (واحد) يعنى : عند اختلاف فتاوئ الفقهاء , أو الحكام . يكون أحدهم مصيبأ والآخرون 
علئ خطأ , لأن لله تعالئ قى كل واقعة حكماً واحداً . فمن أصابه فحكمه الصواب» ومن لم يصبه فحكمه 
خطأ . ولذلك تسمئ الشيعة ب(المخطئة) . بخلاف بعض العامة حيث ذهب الى أن كل مجتهد مصيب وان 
أحكام الل تعالئ بعدد آراء المجتهدين . ولذلك سموا ب(المصوبة) . 

4 - (يخاوضهم) أي : يناقشهم فيما (يستبهم) أي : يكون مبهماً لتكون الفتوئ (مقررة) أي : محققة ؛ ولو 
(أخطا) القاضى مع كل ذلك (فأتلف) بأن حكم بمال لمن ليس صاحبه :أو متضاسن أو نحو ذلك (لم 
يضمن) القاضى من ماله الخاص . 

٠‏ في مجلس القضاء. تعدياً محرماً . بأن كذّبٍ الشاهد العادل من غير دليل , أو تسب القاضي العادل ال 
الجور ء أو نحو ذلك (أدَّبِه) بالتعزير-مثلاً -ان لم ينزجر بالرفق ونحوه مراعياً فيه (النمط) أي الترتيب 
الشرعي » فإن كفئ الصفح لا يضربه بالسوط . أو ان كفئ سوط واحد لا يضربه عشرة ء وهكذا. 

١‏ بل يستحب أن يكون بابه مفتوحا وقته (وان يتخذ المسجد) لما يستلزم ذلك من دخول الجنب وما 
اشبه. وارتفاع الاصوات وغير ذلك ٠‏ مما ينافي ذكر الله والصلاة التي بني المسجد من اجلها . 

-بل عن بعضهم استحبابه . لأن القضاء من أشرف الطاعات والمسجد وضع للطاعات . 

177 أي : يكون نظير الغضب في شغل النفس مثل (مدافعة الاخبثين) أي : حصر البول والغائط » لكن القضاء 
في هذه الحالات نافذ لو وقع (حقاً) أي :لم يكن خطأ . ١‏ 

4 -اي : يكره للقاضي أن يبيع ويشتري (وكذا الحكومة) بأن يقف هو مع خصمه عند قاض آخر ؛ بل 
يستحب له أن يوكل من يبيع ويشتري له . ويتحاكم عنه (وان يستعمل الانقباض) أي : يعبّس وجهه 
بحيث يهابه المتخاصمان فيتلجلجان عن حجتهما (وكذا يكره اللين) بل يتوسط في ذلك , ويكره أن 
(يرتب) أى : يوظف أشخاصاً معينين للشهادة . 


يحض ا ا و 0 كتاب القضاء ماو ا القموا ائع الاسلام 


معه من جرأة الخصوم . 

ويكره ان يُرنّبٍ للشهادة قوماً دون غيرهم . وقيل : يحرم » لاستواء العدول فى 
موجب القبول , ولأن فى ذلك مشقة علئ الناس بما يلحق من كلفة الاقتصار. ْ 

وهنا مسائل : 

الأولئ : الامام علي يقضى بعلمه مطلقاً("'. وغيره من القضاة يقضى بعلمه فى 
حقوق الناس » وفي حقوق الله سبحانه علئ قولين أصحهما القضاء سن أن 
يحكم في ذلك كله . من غير حضور شاهدٍ يشهد الحكم . 

الثانية : اذا أقامَ المدّعى بينة » ولم يعرف الحاكم عدالتها . فالتمس المدّعى 
حب لمن لبوق ولاك وإن لعي بجر ميهي لتقام البتعة انها الاضاء 2 ري 
إشكال . من حيث لم يثبت بتلك البينة حتئ يوجب العقوبة . 

الثالثة : لو قضئ الحاكم علئ غريم بضمان مال . وأمر بحبسه!"". فعند حضور 
الحاكم الثاني ينظر فإن كان الحكم موافقاً للحق لزم . وإلا أبطله . سواء كان مستند 
الحكم قطعياً أواجتهادياً. وكذاكل حكم قضئ به الأول. وبانَ للثاني فيه الخطأ فإنه 
ينقضه . وكذا لو حكم هو ثم تبيّن الخطأ . فإنه يبطل الأول . ويستأنف الحكم بما 

الرايعة : ليس علئ الحاكم تتبّع حكم من كان قبله . لكن لو زعم المحكوم عليه . 
أن الأول حكم عليه بالجورء لزمّه النظر فيه . وكذا لو ثبت عنده ما يبطل حكم الأول 
أبطله سواء كان من حقوق الله . أم من حقوق الناس . 

الخامسة : اذا ادعئ رجل أن المعزول!2"). قضئ عليه بشهادة فاسقين . 


0 في حقوق الناس وحقوق الله جميعاً . وغيره يقضي في حقوق الناس بعلمه ‏ وحقوق الله (على قولين) 
فلو علم القاضى - مثلاً -ان شخصاً غصب مال آخر , جاز له أخذ المال من الغاصب , أما لو علم ان 

7 أي : الئ أن يثبت عدالة البينة » قال الشيخ : يجوز حبس المنكر (لقيام البينة) التى لم يعرف فسقها 
وعدالتها بما ادعاة المدعي . 

ثم عزل أو مات وجاء قاض آخر مكانه فالقاضي الجديد ينظر في حكمه , فيقره ان كان حقأ والا ابطله , 
سواء كان مستئد الحكم) الثاني (قطعيا) كالخبر المتواتر . أو المحفوف بقرينة توجب القطع (أو 
اجتهادياً) كالخبر الواحد ونحوه. 

أي : القاضي المعزول قضئ بشهادة فاسقين, وجب (احضاره) أي : احضار القاضي المعزول حتئ وان 
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احضاره وان لم يقم المدّعي بينة . فإن حضر واعترف به ألزم . وإن قال : لم أحكم إلا 
بشهادة عدلين . قال الشيخ عله : يكلّف البينة . لأنه اعترف بنقل المال. وهو يدعي 
ما يزيل الضمان عنه . وهو يشكل .ء لما أن الظاهر استظهار الحُكَام فى الأحكام . 
فيكون القول قوله مع يمينه , لأنه يدَّعى الظاهر. 

السادسة : اذا افتقر الحاكم الئ مترجم . لم يقبل إلا شاهدان عدلان . ولا يقتنع 
بالواحد . عملاً بالمتفق عليه!". 

السابعة : اذا اتخذ القاضي كاتباً. وجب أن يكون بالغاً عاقلاً مسلماً عدلاً بصيراً. 
ليؤمن انخداعه!" ؟). وإن كان مع ذلك فقيهاً .كان حسناً . 

الثامنة : الحاكم إن عرف عدالة الشاهدين حكم . وإن عرف فسقهما أطرح وإن 
جهل الامر بحث عنهما وكذا لو عرف سلامهما وجهل عدالتهماء توقّف حتئ 
يتحقق ما يبني عليه » من عدالة أو جرح . وقال فى الخلاف : يحكم وبه رواية/١4)‏ 
شاذة . ولو حكم بالظاهر, ثم تبين فسقهما وقت الحكم . نقض حكمه . ولا يجوز 
التعويل فى الشهادة علئ حسن الظاهر . وينيغى أن يكون السوّال عن التزكية سرأً. 
فإنه أبعد 000 وعدي 000 المعرفة الباطنة المتقادمة , 
ولايثبت الجرح الا مسرا(" وفي الخلاف يثبت مطلقاً . ولا يحتاج الجرح الئ 


لم يقم المدعي (بينة) علئ فسق الشهود , فان حضر (واعترف به) أي : بأنه حكم بشهادة فاسقين (الزم) 
بالمال ان كان قد أخذ يحكمهء وان قال بعدالتهماء قال الشيخ : فعليه البينة (وهو يشكل) أي : قول الشيخ » 
بدليل ان الظاهر (استظهار) أي : الظاهر ان الحاكم يطلب الظهور فى الحكم , وهذا الظاهر يجعل الحاكم 
منكراً اذ المنكر من وافق قوله الظاهر ‏ وهو الكلام انما هو بعد العزل , وأما قبل العزل فحكمه ماضٍ , 
وليس لأحد نقض حكمه . كما فصلنا بعض الكلام عنه في التقليد من شرح العروة . 

أي : المجمع عليه وهو قبول ترجمة رجلين عدلين . وغيره مشكوك «لكن» قد يستثنئ ما اذا حصل 
للحاكم العلم ولو بمترجم فاسق أو كافر . لحجية العلم الذاتية مطلقاً . ولانصراف الادلة عن مثله ؛ ولأنه 
0 خارجي يثبت بكل ما يثبت به كل موضوع خارجي من الوثاقة علئ المشهور بين المتأخرين 
ظاهرا. 

. -بل تكفي الوثاقة . نعم هذه محسنات عقلية وبعضها شرعية أيضاً‎ ٠ 

. بل روايات بعضها صحيحة الا أن المنقول اعراض المشهور عن العمل بها‎ - ١ 

”4 اذ لو سأل عن تزكية الشهود علانية احتمل ان يكون تزكيتهم خوفاأ منهم أو طمعاً فيهم أو نحو ذلك 
(وتثبت) العدالة بشهادة المزكيّن (مطلقة) أي : بلا تفسير لسبب عدالته . مقابل شهادة الجارجين حيث لا 

47 - بأن يذكر سبب الفسق , وقيل : يثبت (مطلقاً) فلو قال : فلان فاسق ولم يفسّر السبب كفئ (ولا يحتاج 


والتعديل(؟؟/ قُدَّم الجرح لأنه شهادة بما يخفى علئ الآخرين . ولو تعارزضت البييتان 
في الجرح والتعديل . قال في الخلاف : توقف الحاكم . ولو قيل : يعمل علئ الجرح 
كا تحيينا . 

التاسعة : لا بأس بتفريق الشهود . ويستحب فيمن لا قوّة عنده(*4), 

العاشرة : لا يشهد!! ؟) شاهد بالجرح . إلامع المشاهدة لفعلٍ ما يقدح في العدالة. 
أو أن يشيع ذلك في الناس شياعاً موجباً للعلم . ولا يعرّل علئ سماع ذلك من 
الواحد والعشرة . لعدم اليقين بخبرهم . ولو ثبت عدالة الشاهد . حكم باستمرار 
عدالته حتئ يتبين ما ينافيهاء وقيل("*): إن مضت مدة . يمكن تغير حال الشاهد فيهاء 
استأنف البحث عنه , ولا حدٌّ لذلك بل بحسب ما يراه الحاكم . 

الحادية عشرة : ينبغى أن يجمع قضايا كلّ اسبوع ووثائقه وحججه . ويكتب 

الثانية عشرة :كل موضع وجب علئ الحاكم فيه كتابة المحضرل'؛). فإن حمل له 
من بيت المال ما يصرفه فى ذلك . وجب عليه الكتابة . وكذا إن أحضر الملتمس 

الثالثة عشرة : يكره للحاكم أن يعنت7* ”ا الشهود , اذا كانوا من ذوى البصائر 


الجرح) لتقادم المعرفة إذ يمعصية واحدة يثبت الفسق . بخلاف العدالة . 

5 -فقال أحدهما : زيد عادل , وقال الثانى : زيد فاسق., قدّم الجرح , لكن لو اختلفت البينتان (توقف الحاكم) 
عن الحاكم لعدم المرجح ؛ فتصبح القضية كأنها لم يتحاكم فيها. 

5 أي : الشاهد الذي لا قوة عقل عنده فيحتمل متايعته لما يسمعه من شهادة غيره . 

؛ ‏ فى الجواهر : هو محكي عن بعض العامة لبعض الاعتبارات . وعن بعضهم تحديده بمتة أشهر . 

-كل ذلك لتسهيل اخراج ما يراد مراجعته له وللقاضي الذي يأتي من بعده. 
القرطاس (من خاصته) أي : من ماله الخاص يه . 

- -من العنت وهو القاء الشهود المتدينين في المشقة مثل تفريقهم . لان في ذلك (غضا) اي : ذلة ومنقصة‎ ٠ 
كما في أقرب الموارد نعم يستحب ذلك عند (الريبة) والشك ولو من أجل ضعف الشهود نفسا  أو عقلأ‎ 
أو غيرهما.‎ 
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والأديان القوية » مثل أن يفرّق بينهم , لأن فى ذلك غضاً منهم . ويستحب ذلك في 
موضع الريبة . 

الرابعة عشرة : لا يجوز للحاكم أن يتعتع الشاهد . وهو أن يداخله فى التلفظ 
بالشهادة(١‏ ”2 أو يتعقبه . بل يكف عنه حتئ ينهى ما عنده » وإن تردد . ولو توقف فى 
الشهادة , لم يجز له ترغيبه الى الاقدام علئ الاقامة . ولا تزهيده في إقامتها . وكذا 
لايجوز إيقاف عزم الكرك عن كرا لأنه ظلمٌ لغريمه . ويجوز ذلك فى حموقف الله 
تعالى . فإن الرسول ييه قال لماعز : عند اعترافه بالزنا هلعلّك قبّلتها . لعلّك 
لمستها»: وهو تعريض بإيثار الاستتارا"”. 

الخامسة عشرة : يكره أن يضيّف أحدّ الخصمين دون صاحبه(05, 

السادسة عشرة: الرّشوة حرام علئ آخذها!”, ويأثم الدافع لها إن توصّل بها الى 
الحكم له بالباطل . ولوكان الى حق ء لم يأثم . ويجب علئ المرتشى إعادة الرشوة 
الى صاحبها . ولو تلفت قبل وصولها اليه » صَمِتها له . 

السابعة عشرة: اذا التمس الخصم إحضار خصمه مجلس الحكم أحضره اذاكان 
حاضراً[*» سواء كان حجّر المدعى دعواه أو لم يحررها. أما لوكان غائباً » لم يَعِدْه 
الحاكم حتئ يحرّر الدعوئ . والفرق لزوم المشقة في الثاني » وعدمها في الأول . هذا 
اذاكان في بعض مواضع ولايته . وليس له هناك خليفة يحكمط(!”. وإن كان في غير 


١‏ . في الجواهر : يداخله بكلام يجعله ذريعة الئ ان ينطق به ويعدل عما كان يريده (أو يتعقبه) أى : يساعده 
علئ اتمام كلامه . وكذا لا يجوز للحاكم ترغيب الشاهد في الشهادة . ولا (تزهيده) أي : حمله علئ ترك 
الشهادة . 

7 -أي : بأن الافضل للمتجاون حقوق الله تعالئ الاستتار وترك الاعتراف وتكرار الاقرار . 

07 بأن يدعوه لطعام غداء أو عشاء لأنه نوع ترجيح . 

6# -سواء حكم بالحق أو بالباطل . 

0 أي : كان في بلد الحاكم , وان لم يكن في بلده لم يجب احضاره حتئ (يحرر الدعوئ) أي : يكتب المدعي 
إدعاءه , والفرق : المشقة (في الثاني) وهو احضاره من خارج البلد. وعدمها (فى الأول) وهو وجوده في 
البلد. 

1 والا سمع بينة وأرسل النتيجة الئ خليفته ليحكم بينهما ٠‏ وان كان في (غير ولايته) من البلاد الاخرئ 
اثبت الحكم عليه (بالحجة) الشرعية من بينة أو غيرها غياياً . والدعوئ علئ المرأة ان كانت (برزة) أي : 
من عادتها البروز الى حوائجها فحكمها كالرجل . وان كانت (مخدرة) وهى التي لا تخرج الا لضرورة 
بعث اليها من (ينوبه) أي : ينوب عن القاضي . 


ولايته » أثبت الحكم عليه بالحجة . وإن كان غائباً . ولو ادعئ علئ امرأة » فإن كانت 
برزة فهى كالرجل . وإن كانت مخدرة . بعث اليها من ينوبه فى الحكم . بينها وبين 


غريمها. 
النْظر التالث 
في كيفية الحكم 
وفيها متماصد : 
الأول : في وظائف الحاكم وهي سبع : 


الأولئ : التسوية بين الخصمين . في السلام!", والجاوسن اروالنظر» والكادم , 
والإنصات . والعدل فى الحكم . ولا تجب التسوية فى الميل بالقلب . لتعذّره غالباً . 
وإلكا في القو اا مع التسارى كن الاسلق أوبالكتري ولو كان ادن ميلم + 
جاز أن يكون الذمي قائماً » والمسلم قاعداً أو أعلئ منزلاً . 

الثانية : لا يجوز أن يلقن(" أحدّ الخصمين ما فيه ضررٌ على خصمه .ء ولا أن 
يهديه لوجوه الحجاج , لأن ذلك يفتح باب المنازعة » وقد نُصِبَ لسدّها . 

الثالثة : اذا سكت الخصمان» استحب أن يقول لهما تكلّماء أو ليتكلم المدعي . 
ولو أحس منهما بإحتشامهل"*, أمَّر من يقول ذلك . ويكره أن يواجه بالخطاب 
أحدهما . لما يتضمن من إيحاش الآخر . 

الرايعة : اذا ترافع الخصمان . وكان الحكم واضحاً لزمه القضاء ويستحب 
ترغيبهما فى الصلح(''. فإن أبيا الا المناجزة . حُكِمَ بينهما وزاة أفكل اخ لحك 


0 - بأن لا يتفاوت سلامه عليهما او جواب سلامه لها (والجلوس) مع أحدهما أكثر من الآخرء أو يُجلس 
أحدهما في مكان أعلئ من مكان الآخر (والنظر) بأن ينظر الئ أحدهما أكثر من الآخرء أو بنظرة احترام 
أكثر من الآخر (والكلام) مع أحدهما أكثر أو أحسن من الكلام مع الاخر (والانصات) بأن يستمع الى 
كلام أحدهما أكثر أو أحسن من استماعه لكلام الآخر (والعدل) اي : يجب عليه العدل فى الحكم , لكنه لا 
يجب في (الميل بالقلب) بالمحبة . ْ 

8 -أي : يعلم الحاكم احد المترافعين ما يضر خصمه ولا يهديه لوجوه (الحجاج) أي : الاحتجاج والاستدلال 
لانه يفتح باب النزاع وقد نصب الحاكم لسذها . 

.أي :ان سكوتهما بسيب تهيبه أمر من يقول لهما ذلك»؛ ويكره توجيه الخطاب الئ (أحدهما) بأن يقول له: 
تكلم أنت لما فيه (ايحاش) أي : وحشة الآخر . 

٠‏ -لقوله تعالئ : « والصلح خير» وان ابيا الا (المناجزة) أي : المنازعة والمخاصمة» حكم بينهماء وأخره 
لو (أنشكل) يعني : لم يتضح للحاكم ان الحق مع أيهما وصار الحكم مشكلاً عليه . 
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حتئ يتضح ء ولا حدّ للتأخير الا الوضوح . 

الخامسة : اذا ورد الخصوم مترتبين7١')‏ بَدِىء بالأول فالأول . فإن وردوا جميعاً . 
قيل : يُقرع بينهم » وقيل : يكتب أسماء المدعين . ولا يحتاج الئ ذكر الخصوم ‏ 
وقيل: يذكرهم أيضاً . لتحضر الحكومة معه . وليس بمعتمد . ويجعلها تحت 
ساتر("3) ثم يخرج رقعة رقعة ويستدعي صاحبها . وقيل : إنما تكتب أسماؤهم . مع 

تعسر القرعة بالكثرة . 

السادسة : اذا قطع المدعئ عليه دعوئ/"') المدعى بدعوئ لم تسمع حتى 
بيجيب عن الدعوئ وينتهي الحكومة , ثم يستأنف هو . 

السابعة : اذا بدرا؟١)‏ أحد الخصمين بالدعوئ فهو أولئ . ولو ابتدرا بالدعوى , 
حم الدى عن يجن ماح راو اع عبائر ريع صر يها برا لم بير 
أحدهما بالتأخير » فيقدم دفعاً للضرر . ويكره للحاكم أن يشفع فى إسقاط حق أو 
ابطال(35). 

المقصد الثاني : في مسائل متعلقة بالدعوئ وهي خمس : 

الأولئ : قال الشيخ لاتسمع الدعوئ اذاكانت مجهولة١١)‏ مثل أن يدعي فرساً أو 
ثوباً . ويُقبل الاقرار بالمجهول ويلزم تفسيره . وفى الأول إشكال . أما لو كانت 
العو وطية1""!: تتوفيت ورد ادك نجيولة» رن الوسبة بالدههر لوست زاب ولاية 


١-أي‏ : بترتيب (بدىء بالاول) فيقول له : تكلم » أو اذا بدأ هو بالكلام استمع الحاكم اليه وان دخلوا معاً قيل: 
(يقرع بينهم) في أنّ أيهم يتكلم أولاً . وقيل : يكتب اسماء المدعين في رقاع (ويجعلها) الرقاع (تحت 
سائر) ثم يستخرجها واحدة واحدة ويقضى لمن خرجت باسمه . 

77 -هذا قول ثالث وهو تفصيل بين قلة الداخلين عليه معأ فالقرعة . وكثرتهم فكتابة اسمائهم . 

7 -جديدة منه علئ المدعي مثلاً : زيد ادعئ علئ عمرو :انه سرق ماله, وفي أثناء كلام زيد ادعئ عمرو :ان 
زيداً شتمه» فيقول له الحاكم : اصبر حتئ تتم هذه الدعوئ من زيد, ثم ابدأ أنت مسألة الشتم . 

أي : عجّل وبدأ بالدعوئ أحد الخصمين فهو اولئ» ولو (ابتدرا) أي : بدءآ بالكلام معاً فالاولئ صاحب 
اليمين . ولو دخل مسافر وحاضر فهما سواء مالم يتضرر احدهما (بالتأخير) ومع التضرر يُقدْم . 
كالمسافر الذي ينتظره رفقاؤه والمرأة التي تخاف لو أخرت صار الليل. 

0-أي : يصير شفيعاً الئ المستحق في اسقاط حقه ' أو الئ المدعي في ترك الادعاء . 

ا دين دعق غلن زيدافرسا أو كوي) »دون أن يعين صفاته (ويُقبل الاقرار بالمجهول) بأن يقول مثلاً : لزيد 
على شيء ء ولكن يلزم بتفسيره . وفي الاول (اشكال) فيلزم قبوله ايضاً . اذ قد ينسئ الشخص صفات 
ماله .نعم لو أقرٌ المدعئ عليه بصحة الدعوئ الزم بالتفسير والا فبعد الثبوت يرجع الئ الصلح . 

7 - كما لو ادعئ عمرو :ان أبا زيد أوصئ له بشيء سمعت . لجواز (الوصية بالمجهول) كأن يقول : اعطوه 


14 ا ا ع موا نو اب كنات القضناء 22-20 لَمَمُوا ائع الاسلام 


من ايراد الدعوئ بصيغة الجزم . فلو قال : أظن أو أتوهم لم تسمع . وكان بعض من 
عاصرناه يسمعها فى التهمة . ويحلف المنكر . وهو بعيد عن شبه الدعوئ . 

الثانية : قال(04): اذا كان المُدّعَى به من الأثمان » افتقر الئ ذكر جنسه ووصفه 
ونقده. وإنكان عَرَضاً مثلياً. ضَبَطّه بالصفات . ولم يفتقر الئ ذكر قيمته , وذكر القيمة 
أحوط . وإن لم يكن مثلياً » فلا بد من ذكر القيمة . وفى الكل إشكال ينشأ من مساواة 
الدعوى بالافرار. ْ 

الثالثة : اذا تمت الدعوئ . هل يُطالب المذدَّعَئ عليه بالجواب أم يتوقف ذلك 
علئ التماس المدعِى ؟ فيه تردد . والوجه أنه يتوقف . لأنه حق له فيقف علئ 
المطالبة . 1 

الرابعة : لو ادعئ أحدٌ الرعية علئ القاضى فإن كان هناك إمامٌ رافعه اليه . وإن لم 
يكن » وكان فى غير ولايته . رافعه الى قاضي تلك الولاية . وإن كان فى ولايته . رافعه 


ال خليفته(؟1). 
الخامسة : يستحب للخصمين أن يجلسا بين يدى الحاكم . ولو قاما بين يديه كان 
جائزاً . 


المقصد الثالث : في جواب المدَّعَئ عليه وهو : اما اقرار , أو انكار . أو سكوت . 
أما الاقرار : فيلزم اذا كان جائرٌ التصرف7”"". وهل يُحكم به عليه من دون مسألة 


شيئأ . وكان بعض (من عاصرناه) أي : رأينا عصره وزمانه وفي الجواهر : هو شيخه ابن نما َي 
يسمع الدعوئ غير الجازمة (فى التهمة) اذا كان المدعئ عليه متهماً . وهو بعيد (عن شبه الدعوئ) إذ 
الدعوئ معناها الخبر الجازم كما قالوا -. 

.أي : الشيخ الطوسي تين : لو كان المدّعئ به (من الاثمان) كالدينار » والدرهم (إفتقر) الى أن يقول مكلا : 
اطلبه عشرين ليرة ذهبية مجيدية . فالجنس ليرة . والوصف ذهبية . والنقد مجيدية (وان كان عرضا) 
أي: متاعاً (مثلياً) كالحنطة لزم ضبطه بالصفات ء وان (لم يكن مثلياً) كالشاة . فيلزم ذكر القيمة , 
ويشكل جميعها لمساواة الدعوئ (بالاقرار) فكما يسمع الاقرار بهذه من دون هذه القيود يلزم قيول 
الدعاوئ كذلك . 

أي : القاضي في غير ولايته » رافعه الئ قاضيها ء وان كان القاضي في ولايته ؛ رافعه الئ (خليفته) اي : 
خليفة القاضى نفسه الذي يخلفه في القضاء أوقات سفره أو مرضه أو نحو ذلك . 

مثلاً : لو ادعئ زيد على عمرو ألف ديتار ٠‏ فأقر عمرو بصحة الدعوئ . لزم على عمرو دفع الألف اذا لم 
يكن محجوراً عليه . وهل يُحكم بالاقرار علئ عمرو بلا (مسألة المدعى) أي : بلا طلب من زيد ؟ قيل : لا . 
وصورة الحكم (أن يقول) القاضي . 
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المدعى ؟ قيل : لاء لأنه حق له فلا يُستوفئ الا بمسألته . 

وضووة الحك أن يفول : الوكلف» أو نفيك عليلقة» أو إوقع الية ماله 

ولو إلتمس أن يكتب له بالإقرارا'"» لم يكتب حتئ يعلم اسمه ونسبه . أو يُشهد 
شاهداً عدل . ولوشهد عليه بالحُلّية جاز, ولم يفتقر الى معرفة النسب . واكتفئ بذكر 

ولوادعئ الإعسارا”"اكشف عن حاله . فإن استبان فقره, أنظرّه . وفى تسليمه الى 
غرمائه . ليستعملوه أو يؤاجروه روايتان» أشهرهما الانظار حتئ يُوسِر. وهل يحبس 
حتئ يتبين حاله ؟ فيه تفصيل ذُكِرَ في باب المفلّس 97 

وأما الانكار : فاذا قال لا حنٌّ له على , فإن كان المدعي يعلم أنه موضِمٌ المطالبة 
بالبينة , فالحاكم بالخيار» إن شاء قال للمدعي : ألك بينة وإن شاء سك ت[4"؟ أما اذا 
كان المدعى لا يعلم أنه موضع المطالبة بالبينة» وجب أن يقول الحاكم ذلك أو معناه. 
فإن لم تكن له بينة » عرّفه الحاكم أن له اليمين . 

ولا يحلف المدعَئ عليه إلا بعد سؤال المدعى . لأنه حق له فيتوقف استيفاؤه 
علئ المطالبة . ولو تبرّع هوء أو تبرع الحاكم بإحلافه » لم يُعتد بتلك اليمين : وأعادها 
الحاكم إن التمس المدعي . 

ثم المنكر إما أن يحلف ., أو يردا" أو ينكل . 

فإن حلف . سقطت الدعوئى . ولو ظفر المدعي بعد ذلك بمال الغريم !"الم تحل 


١‏ أي : يكتب القاضى للمدعى اقرار المدعئ عليه ؛ لايجو ز له الكتابة الا بوجه يتشخص به المدعئ عليه من 
غيره , وهذا بحاجة الئ العلم باسمه ونسبه ,او شاهد عدل عليهما .او شاهد (بالحلية) أي الاوصاف 
المميزة له عن غيره وصفاً دقية 1 

7 -أي : ادعئ المدعئ عليه انه معسر لا يقدر علئ أداء دينه (أنظره) أي : أمهله ان صح ادعاؤه» وفي تسليمه 
الى غرمائه (ليستعملوه) في عمل لهم يليق به (أو يؤاجروه) علئ من يستعمله ويدفع ثمنه اليهم 
روايتان. 

7 في آخر كتاب المفلس قبيل كتاب الحجر . 

أي : سكت الحاكم ,اذ الواجب تعليم الاحكام لمن لا يعلمها أما من يعلم حكمه قلا معنئ لتعليمه . 

0 أي : يرد اليمين علئ المدعي ويقول : ليحلف المدّعي (أو ينكل) أي : لا يحلف هو . ولا يرد اليمين علئ 
المدعي . 

١‏ أي : مال المنكر لا يجوز للمدعي (مقاصته) أي :الاخذ منه بمقدار دعواه لسقوط حقه باليمين» وقيل : لو 


له مقاصّته . ولو عاود المطالبة , أثِمَ ولم تسمع دعواه . ولو أقام بينة بما حلف عليه 
المنكر لم تسمع . وقيل العمل يها مالم يشترط المنكر سقوط الحق باليمين . وقيل : 
إن نس بينته سّمِعَت وإن أحلف , والأول هو المروي . وكذا لو أقام بعد الإحلاف 
شاهدآ »؛ وبذل معه الي 01 وهنا أولى . أما لو أكذب الحالف نفسه(8 جاز 
مطالبته وحل مقاضته مما يجده له . مع امتناعه عن التسليم . 

وإن رد اليمين علئ المدعى . لزمه الحلف . ولو نكل )١(‏ سقطت دعواه . 
جعلتك ناكلاً . ويكرر ذلك ثلاثاً ؛ استظهاراً لا فرضاً . فإن أصرٌء قيل : يقضى عليه 
بالنكول . وقيل : بل يرد اليمين علئ المدعى فإن حلف ثبت حقه وإن امتنع سقط . 
والأول أظهر وهو المروي . 

ولو بذل المنكر يمينه بعد النكول . لم يُلتفت اليه . 

ولوكان للمدعي بينة , لم يقل الحاكم : أحضرهاء لأن الحق له(:"). وقيل : يجوز 
وهو حسن . ومع حضورها لا يسألها الحاكم . ما لم يلتمس المدعى 

ومع الإقامة بالشهادة , لا يحكم إلا بمسألة المدعى أيضاً . وبعد أن يعرف عدالة 
البينة » ويقول : هل عندك جرح ؟ فإن قال : نعم وسأل الإنظار في إثباته انظره ثلاثاً. 


اقام المدعي بينة بعد اليمين وعمل بالبينة اذا لم يشترط المنكر سقوط حق المدعي بيمينه » وقيل : لو 
(نسى بينته) أي : كان له شهود عدول ولكنه نسيهم , ثم تذكر بعد حلف المنكر قبلت منه (وان أحلف) 
المنكر . 

- أي : حلف المدعى هو أيضاً في مكان الشاهد الآخر (وهنا أولئ) بعدم القبول لأن الشاهد واليمين 
أضعف من البينة فاذا لم تقبل البينة ,لم يقبل الشاهد واليمين بطريق أولئ . 

أي : قال المنكر بعد الحلف : إني كذبت » جاز مطالبته . ومقاصّته (مع امتناعه) اذ من شروط المقاصة 
امتناع الغريم عن تسليم الحق الذى عليه . 

المدعي عن الحلف بطلت دعواه ‏ لكن لو نكل المنكر أنذره الحاكم بالتكول ثلاثاً » وذلك (استظهاراً لا 
فرضا) أى : ليس التكرار ثلاث مرات واجبأ علئ القاضي بل لاستظهان اضرار المتكن: فان أضس قَضَئٌ 
عليه (بالتكول) أي يعتبره ناكلاً ويحكم عليه بثبوت ادعاء المدعي . 

٠‏ -ان شاء أحضر البينة وإن شاء لم يحضرها . ومع حضورها (لا يسألها) أي : لا يطلب من البينة الشهادة 
ومع شهادتها لا يحكم القاضي بمجردها . بل بعد ثبوت عدالتهاء وتعذر جرح المنكر لها ء و (بعد سؤال 
المدعى) أي : طلب المدعي من الحاكم الحكم . 
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ولا يستحلف المدعي مع البينة(41» إلا أن تكون الشهادة علئ ميت » فيستحلف 
علئ بقاء الحق فى ذمته إستظهارا . 

ولو شهدت !87)علئ صبي أو مجنون أوغائب » ففي ضمٌ اليمين الئ البينة تردد. 
أشبهه أنه لا يمين . ويدفع الحاكم من مال الغائب قدرٌ الحق . بعد تكفيل القابض 
بالمال . ولو ذكر الندعي أن له بينة غائبة » خجّره الحاكم بين الصبر وبين إحلاف 
الغريم . وليس له ملازمته ولا مطالبته بكفيل . 

وأما السكوت: فإن اعتمده(. الزم الجواب . فإن عائَدَ » بس حتئ يبين وقيل : 
يُجبر حتئ يجيب . وقيل : يقول الحاكم إما أجبت وامًا جعلتك ناكلاً ورددت اليمين 
على المدعي . فإن أصرٌ رد الحاكم اليمين علئ المدعى ‏ والأول مروي, والاخير!؛8) 
نناء لق عدم الفقناء بالتكول, 

ولوكان به آفة من طرش7*") أو خرس . تُوصّل ال معرفة جوابه بالاشارة المفيدة 
لليقين . ولو استغلقت اشارته » بحيث يحتاج الئ المترجم لم يكنب الواحد . وافتقر 
فى الشهادة باشارته الى مترجمين عدليّن . 

مسائل : تتعلق بالحكم علئ الغائب. 

الأولئ : يُقتضئ علئن من غاب عن مجلس القضاء مطلقاً . مسافراً كان أو 


١‏ اذ البينة تغنى عن الحلف الا ان تكون الشهادة (على ميت) فمن ادعئ انه يطلب من ميت معين كذا لا يقيل 
إل ببينة ويمين معاً (استظهاراً) أي : طلباً لظهور الحق , اذ المدّعئ عليه وهو الميت ‏ لعله لو كان 
حاضراً هدم الدعوئ بطرق مختلفة . 

47 -أى : البينة على غائب ‏ دفع الحاكم من مال الغائب قدر الحق (بعد تكفيل) أى : بعد طلب الحاكم من قايض 
المال الكفيل حتئ لو جاء الغائب وأكذب الدعوئ وأقام الحجة أخذ الحاكم المال من الكفيل . ويخيّر 
الحاكم المدعي الذي له بيّنة غائبة بين الصبر وبين (احلاف الغريم) وهو المدعئ عليه (وليس له) 
للمدعي (ملازمته) أي : ملازمة المنكر فضلاً عن حبسه حتئ تأتي بينة المدعي (ولا مطالبته) أي : 
مطالبة المنكر بكفيل يكفله . 

47 أي : اعتمد المدّعئ عليه السكوت . اجبر بالجواب . ومع العناد حبس (حتئ يبين) أي : يتكلم وقيل : 
(يجبر) علئ الجواب من دون حبس . 

انما يتم بناءً علئ عدم كون مجرد النكول موجباً للقضاء عليه , والا فلا يحتاج الئ الحبس أو الجبر» بل 
الحاكم يقضي عليه بمجرد السكوت . 

0 الاطرش : من لا يسمع , والاخرس : من لا يتكلم فجوابه بالاشارة , ولو احتاج فهمها الئ مترجم فلابد من 
(مترجمين عدلين) ولعله يكفي المترجم الثقة وان كان واحداً غير عدل . 


حاضراً!"” وقيل : يعتبر فى الحاضر تعذر حضوره مجلس الحكم . 

الثانية : يُقضئ علئ الغائب في حقوق الناس كالديون والعقود ولا يقضئ فى 
حقو ق: اللا كالرنة واللواطء الأنهااميكه على الكتقيف :ول اتتعمال التعكم علزن الست : 
قُضِىَ بما يختص الناس . كالسرقة يقضئ بالعُّرم!”) وفى القضاء بالقطع تردد . 

الثالثة : لوكان صاحب الحق غائباً فطالب الوكيلٌ (4, فادعئ الغريم التسليم الى 
الموكل ولا بينة » ففي الإلزام تردد » بين الوقوف في الحكم لاحتمال الأداء ٠‏ وبين 
الحكم وإلغاء دعواه , لأن التوقف يؤدى الئ تعذر طلب الحقوق بالوكلاء . والأول 
أشبه . 

المقصد الرابع : في كيفية الاستحلاف والبحث في أمور ثلاثة : 

الأول : في اليمين ولا يتسحلف أحدّ الا بالله » ولوكان كافراً . وقيل : لا يقتصر فى 
المجوسى علئ لفظ الجلالة , لأنه يُسمّي النور لها بل يُضَم الئ هذه اللفظة الشريفة 
ما يزيل الاحتمال617), 

ولا يجوز الاحلاف بغير أسماء الله سبحانه . كالكتب المنزلة والرسل المعظمة 
والأماكن المشرّفة . 

ولو رأئ الحاكم إحلاف الذمى بما يقتضيه دينه أَرْدَعَ » جاز. 

ويستحب للحاكم تقديم العظة علئ اليمين . والتخويف من عاقبتها(''). ويكفى 
أن يقول : قل والله ماله وِبَلى حق . ْ 


71 كما لو أقام زيد بينة عند الحاكم على أن الدار التى بيد عمرو اتما هى له لا لعمرو . أعطئ الحاكم الدار 
لزيد. نعم يبقئ الغائب على حجته . ١ ١‏ 

7 أي : بالمال دون القطع , لان في القطع (تردد) من انهما معلولان لعلة واحدة فيجب , ومن ان القطع من 
حقوق الله تعالئ فلا يجب . 

88 أي : وكيل صاحب الحق » فادعئ الغريم تسليمه (الئ الموكل) يعني : صاحب الحق, ففي الام الغريم 
بالتسليم تردد : (بين الوقوق) أى : عدم الحكم لاحتمال (الاداء) الى صاحب الحق (وبين الحكم) علئ 
الغريم بوجوب التسليم الئ الوكيل . 

كخالق كل شيء . والقادر على كل شيء . ونحو ذلك (ولا يجوز الاحلاف) بأن يأمر القاضي أحد 
المتخاصمين بالحلف بالقرآن» أو بالنبي والائمة أ و بالركن والمقام ونحو ذلك نعم له الاحلاف بغير 
لله ان كان اردع له كما في (الذمى) بان يحلفه بالتوراة , والانجيل .أو بموسئ وعيسئ عليه . 

٠‏ - كأن يقول لمن يريد الحلف : بأن اليمين الكاذبة تعقب الفقر وتقطع النسل ونحو ذلك (ويكفي) في الحلف 
ولو بلا تغليظ . مثل (ان يقول) القاضي لمن يحلف قل كذا . 
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وق مشلظ البمنية بالمول والزمان والمكان . لكن ذلك غير لازم ولو التمسه 
المدعي : بل هو مستحب في الحكم إستظهارة!'؟ 

سو ري م ع اه ل 0 
ذا قد هنسلاه ا يد ال براحي 

وبالمكان :كالمسجد والحرّم!". وما شاكله من الأماكن المعظّمة . 

ا 0 

ا ل 1 
بما دون نصاب القطع . 

فرعان : 

الأول : لو امتنع عن الاجابة الئ التغليظ!؟") لم يجبر ولم يتحقق بامتناعه نكول . 

الثاني :لو حلف لا يجيب الئ التغليظ("5, » فالتمسه خصمه لم تنحل يمينه . 

تقلت خرن بالاشارة » وقيل : توضع يده علئ اسم الله فى المصحف ا 
يكتب اسم الله سبحانه وتوضع يده عليه . وقيل :يُكتب اليمين77! في لوح ويُغسل » 
وك ريه نعف الال تان حتريت كان حالم والافتية لالد ؛ إستنادا ال 
حكم على عليه الصلاة والسلام فى واقعة اللاخرس . 


.أي : طلبا لظهور الحق أكثر اذ يمكن الانسحاب لمن يريد الحلف كاذداً بسبب التغليظظ: 
1 بأ ن يحلف في المسجد الحرام وما شابهه من (الاماكن المعظمة) كمسجد النبي ل ومراقد الائمة 
وبالزمان (الاوقات المكرمة) كيوم عرفه ويوم الغدير. 

01 أ : حقوق الناس ٠‏ كالنكاح والطلاق . والبيع والشراء؛ ونحو ذلك (وان قلت) كما لوادعئ زيد علئ عمرو 
انه سبّه وقال له : ياحمار ء نعم المال لا تغليظ فيه (بما دون) أي : بأقل من ربع دينار الذي هو نصاب قطع 
اليد في السرقة . 

8 بأن أراد الحاكم أن يحلفه في يوم الجمعة , أو في المسجد الحرام » أو بالالفاظ المغلظة . فأبىْ ورضي 
بمجرد الحلف . كفاه ذلك . ولم يجبر علئ التفليظ . 

0 يعني : حلف علئ أن لا يحلف مغلظأ . لو طلب منه ذلك (فالتمسه خصمه) أي : طلب منه التغليظ (لم ينحل 
يمينه) فلو أجاب الى التغليظ وحلف مغلظاً لزمته كفارة حنث اليمين. ‏ ' 

7 بأن يكتب : والله ليس لزيد علئ عمرو شيء , ثم يغسل ويعطئ لعمرو ليشربه ؛ فان شربه كان حالقاً , 
والا الزم الحق؛ استنادأ الئ ما فى (واقعة الاخرس) المروية فى الوسائل ‏ كتاب القضاء الباب (7؟) من 
أبواب كيفية الحكم , حديث  )١(‏ وحاصلها :ان الامام أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام كتب في لوح 
القسم وأعطاه الى الاخرس ليشريه فامتنع . فالزمه الدين . 


ولا يستحلف الحاكم أحداً ؛ إلا في مجلس قضائه . الا مع العذ ركالمرض المانع 
وشبهه . فحينئذ يستنيب الحاكم من يحلفه في منزله . وكذا المرأة التى لا عادة لها 
بالبروز ال مجمع الرجال . أو المجتوعة باحد الأغذا 091 

البحث الثاني : في يمين المنكر والمدعي . 

اليمين تتوجه علئ المنكر. تعويلاً علئ الخبرا4") وعلئ المدعى مع الرد ومع 
الشاهد الواحد. وقد تتوجه مع اللوث في دعوئ الدم . ولا يمين للمنكر مع بينة 
المدعى ٠‏ لانتفاء التهمة عنها(؟"). ومع فقدها ء فالمنكر مستند الئ البراءة الاصلية . 
فهو أولئ باليمين . 

ومع توجهها يلزمه الحلف علئ القطع مطرداً!: ''/ إلا علئ نفي فعل الغيرء فانها 
على نفى العلم . فلو ادعى7١'')‏ عليه ابتياع أو قرض أو جناية فأنكر. حلف علئ 
الجزم . 

ولو ادعئ علئ أبيه الميت . لم يتوجه اليمين ما لم يذّع عليه العلم . فيكفيه 
الحلف أنه لا يعلم . وكذا لو قيل : قبض وكيلك . 

أما المدعي ولا شاهد له؛ فلا يمين عليه إلا مع الرد أو مع النكول!"'') علئ قول. 
فإن ردها المنكر توجهت . فيحلف علئ الجزم . ولو نكل سقطت دعواه اجماعاً . 


7 كالمطلقة التي لا يجوز لها الخروج من البيت , وكالحائض والنفساء اذا كان القاضي في المسجد. ونحو 
ذلك . 

8 - المروي مستفيضاً عن أهل البيت ملو ومنه قول النبي وُه : «البينة علئ المدعي واليمين علئ من 
أنكر» وعلئ المدعى (مع الرد) أي :رد المنكر اليمين علئ المدعي (ومع الشاهد الواحد) بأن دون 
برض اناده وار د جلف فوا" ا م د ومست كام .كما 


المدعي وهو ولي المقتول . 
.أي : عن البينة ومع فقدهاء قالمتك متك ان اللقراءة الأضلية) إني : براءة ذمته عما يدعيه عليه المدعى 
.عات ماد رف الائماء فتستمر لولا دليل أقوئ متها . 


٠‏ -أي : مطلقاً غير مقيد بالعلم » وذلك بأن يقول المنكر : فلان ليس له على شيء ٠‏ أو يقول : ليس له علي 
مايدعيه : ولا يكفي أن يقول : لا علم لي بما يدعي . 

١‏ -.بصيغة المجهول عليه شيء فأنكر حلف علئْ الجزم »ولو ادعي علئ ابيه الميت (لم يتوجه اليمين) علئ 
الابن لانه ليس فعله فينحصر الاثيات بالبينة » نعم لو ادعئ علم الابن حلف يعدم العلم ٠‏ وكذا لو تيل : 
(قبض وكيلك) فيقول : لا أعلم : ويحلق علئ عدم العلم . 

١‏ -أي : امتناع المنكر عن الحلف والرّد (علئ قول) اذ هناك قول بثبوت دعوئ المدعي بمجرد نكول المنكر 
من دون حاجة الئ يمين المدعى (ولو نكل) المدعى عن اليمين بعد رد المنكر لها عليه بطلت دعواه . 
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ولو رد المنكر اليمين7"١)‏ ثم بذلها قبل الاحلاف . قال الشيخ : ليس له ذلك إلا 
برضا المدعى , وفيه تردد منشأه أن ذلك تفويض لا إسقاط . 

ويكفى مع الانكار الحلف علئ نفي الاستحقاق!04, لأنه يأتى علئ الدعوئ . 
فلو ادعئ عليه غصباً أو إجارة مثلاً » فأجاب بأنى لم أغصب ولم أستأجر , قيل : 
يلزمه الحلف علئ وفق الجواب : لأنه لم يجب به إلا وهو قادر علئ الحلف عليه . 

والوجه أنه إن تطرّع بذلك صح . وإن اقتصر علئ نفى الاستحقاق كفئ . ولوادعئ 
المنكر الابراء أو الاقباض ١"!‏ فقد انقلب مدعياً والمدعى منكراً . فيكفى المدعى 
العو عد يقاء الع بر او دلقت شار نشي 3 للك كان اكد لكتس عير لازم ْ 

وكل ما يتوجحه الجوات عن الدعوئ فيهل3١'0‏ تتوجه مغه اليمين » ويقضي عل 
المنكر به مع النكول . كالعتق والنكاح والنسب وغير ذلك . هذا علئ القول بالقضاء 
بالنكول . وعلئ القول الآخر ترد اليمين!"*') علئ المدعي . ويقضي له مع اليمين 
وعليه مع النكول . 

مسائل تمان : 


الأولئ : لا يتوجه اليمين علئ الوارث(4"", ما لم يدع عليه العلم بموت المورث. 


-_ 


. -أي : رد اليمين علئ المدعى (ثم بذلها) أي : حلف المنكر (قبل الاحلاف) أي : احلاف القاضي للمدعي‎ ٠ 
دون أن ينقي السبب الخاص الذي ادعاه المدعي . لانه (يأتى على الدعوئ) أي : يشمله . وقيل : يلزمه‎ - ٠ 
الحلف وفق الجواب, لانه (لم يجب به) اي : بذلك الجواب الا وهو قادر على الحلف عليه . والصحيح‎ 
. القبول لو (تطوع) أي : تبرع بذلك‎ 

, -أي : قال المنكر اصتحيم انى عَصبيك لكنة أء برأ ذمتي  أو اقبضته اياه انقلب مدعياً , والمدّعي منكراً‎ ٠ 
. فللمدعي اليمين ويكون آكد لو حلف علئ (نفي ذلك) أي : نفي الابراء والاقباض‎ 
أي: تكون الدعوئ مسموعة يستحق يها الجواب من الخصم, يتوجه فيها اليمين» ومع النكول يقضئ به‎ 7 
على المنكر (كالعتق) بان ادعئ العبد ان المولئ أعتقه وأنكر المولئء أو ادعئ زيد أو فاطمة النكاح بينهما‎ 
وأنكر الآخرء أو ادعئ زيد انه ابن عم عمرو  فيشركه فى ارث الميت  وأنكره عمرو (وغير ذلك)‎ 
. كالطلاق . والرجعة  وهلم جر‎ 
-حين نكول المنكر وامتناعه عن الحلف على المدعي (ويقضي له) اي : للمدعي ان حلف (وعليه) اي : علئ‎ ٠ 
. المدعي ان نكل‎ 

-مثلاً:ادعئ زيد علئ ابن عمرو انه كان يطلب أباه ألف دينار » فلا يمين علئ الابن الااذا قال زيد للابن : أنت 
تعلم بموت أبيك عمرو , وتعلم بحقي عليه وان أباك ترك عندك مالاً (ولو ساعد) أي : صدق المدعي 
الابن على عدم احد الثلاثة سقطت الدعوئ فضلا عن اليمين . نعم لو اثبت المدعي حقه والوفاة وادعئ 
التركة حلف الابن (علئ القطع) بان أباه لم يترك عنده مالاً . ولا يكفى أن يحلف انه لا يعلم ذلك . 


.م 


نت 


بح 
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والعلم بالحق . وأنه ترك في يده مالاً. ولو ساعد المدعي علئ عدم أحد هذه الأمور, 
لم تتوجه . ولو ادعئ عليه العلم بموته أو بالحق . كفاه الحلف أنه لا يعلم . نعم : لو 
أثبت الحق والوفاة » وادعئ فى يده مالاً. حلف الوارث علئ القطع . 

الثانية : اذا ادعئ علئ المملوك57''. فالغريم مولاه . ويستوى فى ذلك دعوى 
المال والجناية . ْ 

الثالثة : لا تسمع الدعوئ فى الحدود . مجرّدة عن البينة!'١')»‏ ولا تتوجه اليمين 
علئ المنكر. نعم لو قذفه بالزنا ولا بينة , فادّعاه عليه7١١",‏ قال فى المبسوط : جاز أن 
يحلف ليثبت الحد علئ القاذف . وفيه إشكال , إذ لا يمين في الحد . 

الرابعة : منكر السرقة!"١')‏ يتوجه عليه اليمين . لإسقاط الغرم . ولو نكل لزمه 
المال دون القطع . بناءً علئ القضاء بالنكول . وهو الأظهر . وإلا حلف المدعئ . 
ولايثبت الحد علئ القولين . وكذا لو أقام شاهداً وحلف . 

الخامسة : لو كان له(١)‏ بينة فأعرض عنها . والتمس يمين المنكر أو قال : 
أسقطت البينة وقنعت باليمين » فهل له الرجوع ؟ قيل : لاء وفيه تردد . ولعل الأقرب 
الجواز. وكذا البحث لو أقام شاهداً فأعرض عنه » وقنع بيمين المنكر. 


من حيث كوته مملوكاً ,كما لو ادعئ ريد ان المال الذى بيد المملوك له . أو ان المملوك جنئ عليه خطأ , 

كان خصم زيد المولئ لا المملوك . 
٠-لأنها‏ حق الله تعالئ خاصة . فليس الانسان فى الحدود صاحب حق حتئ يدعيه . 

تحلدل -(ذعم) اشارة الى مورد يتوهم استثناؤه من القاعدة المذكورة وهي : عدم سماع الدعوى في الحدود بلا 
بينة. وهذا المورد هو : لو قذف زيد عمراً بالزنا (ولا بينة) حتئ تشهد لعمرو عند القاضي بان زيداً قذفه . 
فاذا ادعئ عمرو عند القاضي على زيد بأنه قذفه فانكر زيدء فهل لعمرو هنا -حيث ان القذف حق مشترك 
بين الله وبين الآدمي -! ن يطلب من القاضى احلاف زيد ترجيحاً لحقه 33:1 ركد المسدة ان نلف هو 
ليثيت الحد على زيد ؟ (قال فى المبسوط) بجوازه ؛ واشكل المصنف عليه : بانه (لا يمين فى الحد) مطلقاً 
وبلا استثناء . 

13 كما لو قال زية باق استرى سترق يف لق ديفا ولانينة فناق مدرو :أن يلف ملق غلم اللسؤافة عدن 
يجب عليه الالف (ولو نكل) عمرو أي :لم يحلف ولم يَرُدَ اليمين علئ المدعّي لزمه الالف (دون القطع) لان 
القطع يحتاج الئ بينة عادلة تشهد عليه بالسرقة (والا حلف المدعى) عند نكول عمروء نعم لا يثبت الحد 
(علئ القولين) القول بالقضاء بالغرامة بمجرد النكول . والقول بالقضاء بالغرامة بحلف المدعي بعد 
نكول المنكر . وكذا لو أقام (شاهداً وحلف) فانه يثبت به المال دون قطع اليد. 

١7‏ -أي: : للمدعي بينة (فأعرض عنها) ولم يقمها أو قال : (اسقطت) حقي عن اقامتها »فهل له الرجوع اليها؟ 
الاقرب : (الجواز) أي : جواز الرجوع عن اسقاطه واعراضه . وكذا الحكم لو أقام شاهداً وشهد (فاعرض 
عنه) أي : عن ذلك الشاهد . 
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السادسة : لو ادعئ صاحب النصاب!7؟١‏ إبِدَالَهَ فى أثناء الحول . قبل قوله 
ولايمين . وكذا لو خرص عليه!؟'. فادعئئ النقصان 0 ادعئ الذمي 0 
قبل الحول . أما لو ادعئ الصغير الحربى الانبات بعلاج لا بسن ١١17‏ ليتخلص عن 
القدل فته تزد و مدر لجل الأقرت انهلا سن الامع البيية.. 

السايعة : لو مات ولا وارث له » وظهر له شاهد بدين7١')»‏ قيل : يحبس حتى 
يحلف . أو يقر لتعذر اليمين فى طرف المشهود له . وكذا لو ادعئ الوصى أن الميت 
أوصئ للفقراء » وشهد واحد فأنكر الوارث . وفي الموضعين إشكال لأن السجن 
عقوبة لم يثبت موجبها . 

الثامنة: لو مات وعليه دين يحيط بالتركة ‏ لم ينتقل الئ الوارث وكانت فى حكم 
مال الميت(4"). وإن لم يحط انتقل اليه ما فضل عن الدين . وفي الحالين للوارث 
لمحا عر ما بنع لعورت نه نانم مقامه . 

البحث الثالث : فى اليمين مع الشاهد يُقضئ بالشاهد واليمين فى الجملة!١١",‏ 
استاً ا قاء سول ا ل وقاء عل عل الصلة ولام لت ...ا 


ويشترط شهادة الشاهد أولاً. وثبوت عدالته : ثم اليمين . ولا بدءً باليمين » و 
لاغية . وافتمر الئ إعادتها بعد الاقامة . 


1 - في الزكاة (ابداله) اذلو كان لشخص أريعين غنماً فابدلها في أثناء السنة فلا زكاة عليه :داهن شرط 
الزكاة عدم تبديلها في أثتاء السنة قبل منه (ولا يمين) أي : لا يطلب منه أن ن يحلف علئ التبديل . 

6-أي : خمّن وقدّر التمر أو الحنطة _مثلاً ‏ بعشرة أطنان فقال صاحبها : بل هي ثمانية أطنان لتنقص 
الزكاة قبل منه , وكذا يقبل قول الذمي لو ادعئ الاسلام (قبل الحول) فحال عليه الحول وهو مسلم حتئ 
تسقط الجزية عنه . 

7 الحربي الذي أسر وكان غير بالغ لا يقتل , فلو ادعئ الاسير الحربى ان بلوغه ليس طبيعياً بل بدواء 
وعلاج , فالاقرب عند غير المصتف القبول منه . ١‏ 

أي : شهد شخص أجتبي بان الميت كان يطلب زيدأ كذا مثلاً قيل : : (يحبس) زيد حتى (يحلف) علئ عدم 
ذفن مك انقو » وذلك لتعذر رد اليمين على (المشهود له) الميت (وكذا) قيل لو شهد واحد للوصي 
المدعي بان الميت اوصئئ للققراء (فأنكر الوارث) فانه يحبس الوارث حتئ يحلف أو يقر وقيهما: ان 
السجن عقوبة (لم يثبت موجبها) فلا يحبس من ادعي عليه دين للميت. ولا الوارث قبل الحلف أو الاقرار: 

-أي : كأنه للميت ولم ينتقل عنه ؛ وان لم يكن محيط ا انتقل الزائد الى الوارث . وفي الصورتين (للوارث 
المحاكمة) يعني : لو مات زيدء وكان عمرو مديوناً له ألف دينار . فادعى علئ زيد ديون تستوعب التركة. 
فليس لعمرو المديون لزيد انكار تلك الديون والحلف علئ الانكار , بل هذا الحق للوارث فقط . 

-أي :لا مطلقاً في كل ادعاء . ويشترط أولاًالشهادة والتزكية (ثم اليمين) من المدعي ‏ فلو بدء باليمين لزم 
اعادتها (بعد الاقامة) أى : اقامة الشهادة . 


ويثبت الحكم بذلك("": في الأموال كالدين والقرض والغصب .. وفي 
المعاوضات : كالبيع » والصرف ٠‏ والصلح ؛ والاجارة . والقراض "5١7‏ والهبة. 
والوصية له .. والجناية الموجبة للدية : كالخطأ . وعمد الخطأ . وقتل الوالد ولدّه » 
والحر العبدَ » وكسر العظام , والجايفة . والمأمومة . وضابطه ماكان مالاً. أو المقصود 
منه المال . 

وفى النكاح تردد("”0), 

أما الخلع والطلاق والرجعة والعتق والتدبير والكتابة والنسب والوكالة والوصية 
اليه("”") وعيوب النساء » فلا . 

وفى الوقف إشكال . منشأه النظرالئ من ينتقل اليه(" والأشبه القبول » لانتقاله 
الى الموقوف عليهم . 

ولا تغبت دعوئ الجماعة!*"١)‏ مع الشاهد , إلا مع حلف كل واحد منهم . ولو 


-أي : بشاهد ويمين في الاموال (كالدين والقرض) والفرق بينهما : ان الدين مثل أن يشتري ثوب بدينار 
فهذا الدينار دين» والقرض مثل أن يأخذ ديناراً الى شهر قرضاً فهذا قرض (والغصب) بان ادعئ زيد ان 
عمرواً غصب ثوبه» فأتئ بشاهد عادل وحلف هوء حكم علئ زيد بالغقصب . 

١‏ .أي : المضاربة (والوصية له) كما لو ادعئ زيد ان الميت الفلاني أوصئ له بألف دينار , فأقام شاهداً 
واحداً وحلق هو علئ ذلك , والجتاية الموجبة (للدية) دون القصاص : لأنه لا يثيت بشاهد ويمين» الا 
بالبينة فقط (وعمد الخطأ) أى : شبه العمد (وقتل الوالد ولده) لأنه ان ثبت فلا قصاص اذ لا يقتل والد 
بولده» فلو ادعئ ولي زيدان أب زيد قتله «قيل منه بشاهد واحد مع يمين المدعى (والحر العيد) اذ في قتل 
العرق للع يفم القضاضن يفنا , أما في قتل الحر للعبد لا يكون الا الدية وهي ما يثبت بشاهد واحد 
ويمين , لقوله تعالئ : «الحر بالحر والعبد بالعبد» (وكسر العظام) فإنه لااقصاص فيه لاحتمال 
الزيادة, بل فيه الدية (والجائفة) هي الطعنة التي تصل الئ الجوف من أي جهات البدن كان (والمأمومة) 
هى الطعنة التى تبلغ أم الرأس . ولا قصاص فيهما ء بل فيهما ثلث دية ذلك العضو ء فالمأمومة ثلث دية 
الدماغ وهو ثلث كامل الدية اذفى الدماغ كامل الدية , والجائفة بقياس محله؛ فجائفة الاصبع فيها ثلث دية 
الاصبع وهكذاء ويأتي تفصيل الكلام عنهما وعن أنواع الجراح في أواخر كتاب الديات انشاء الله تعالئ ‏ 
وضابط ما يقبل فيه الشاهد واليمين هو : (ما كان مالاً) كالدين والقرض (أو المقصود منه مالا) كالجراح 
وقتل الخطأ ونحوهما. 

7 من كونه متضمناً للمال من المهر والنفقة . ومن كون المقصود من النكاح التوالد» ونحوه. 

77 -أي : جعله وصياً , فلو قال زيد :انه وصي عمروء وأقام شاهداً واحدأ وحلف علئ ذلك لا يثبت به كونه 
وصياً , ولا يجيز له التصرف في أموال عمرو (وعيوب النساء) كما لو ادعئ الزوج انها معيبة يعيب 
يوجب الفسخ , وانكرت هي ؛ فأقام الزوج شاهداً وحلف لا يثبت العيب بذلك كي يصع له الفسخ . 

-هل ينتقل الوقف الئ الله تعالئ فلا يقيل الشاهد واليمين فيه , أم ينتقل الئ الموقوف عليه فيقبل ؟. 

6 يغني :لو ادعئ جماعة ان زيداً وقف عليهم داره . 
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امتنع البعض . ثبت نصيب من حلف دون الممتنع . 

ولا يحلف من لا يعرف ما يحلف عليه يقيناً!" ”2 ولا يثبت مالا لغيره . 

فلو ادعمئ غريم الميت23""7 مالا له على آخر ء مع شاهد . فإن حلف الوارث 
ثبت. وإن امتنع لم يحلف الغريم . وكذا لو ادعئ رهناً . وأقام شاهدا انه للراهن , لم 
يحلف لأن يمينه لإثبات مال الغير . 

ولو ادعن الجماعة مالاً لمورثهم . وحلفوا مع شاهدهم!""". ثبتت الدعوئ 
وقسم بينهم علئ الفريضة » ولوكان وصية قسموه بالسوية . الا ان يثبت التفضيل ١‏ 
رن اسجعوا »!٠ل‏ مك لهم + لو جلك يسن ا حلام ردي كن لمعنه فا شر . 
ولوكان فى الجملة مولئ عليه . يوقف نصيبه . فإنكمل ورشد حلف واستحق » وان 
اع الم حك لبه :اتناك كل ذلكاكات إوازفهالحلتاواتسبناء تيه 

مسائل خمس : 

الأولئ : لو قال : هذه الجارية مملوكتي وأم ولدي . حلف مع شاهده » ويثبت 
رقيتها دون الولد . لأنه ليس مالاًء ويثبت لها حكم أم الولد باقراره . 

الثانية : لو ادعئ بعض الورثة , أن الميت وقف عليهم دارا وعلئ نسلهم . فإن 
حلف المدعون مع شاهدهم ء قُضِىَ لهم . وان امتنعوا حكم بها ميراثاً» وكان نصيب 
المدعين وقناً(*20 وان حلف بعض ثبت نصيب الحالف وقفاً . وكان الباقى طِلقاً. 
تقضئا منه الديون وتخرج الوصايا وما فضل ميرائاً . وما يحصل من الفاضل 


7 -أى: لايجوز الحلف على شىء بالظن أو الاحتمال, ولايثبت بالحلف مالا لغير الحالف وان كان له حق فيه. 

أي : من يطلب الميت مالاً وقال: ان للميت مالا على فلان, وله شاهد واحد عليه ثبت لو حلف الوارث: والا 
(لم يحلف الغريم) وان كان لو ثبت المال للميت اخذ دينه منه . 

.أي : مع الاتيان بشاهدهم . لامع حلف الشاهد أيضاً, تثبت الدعوئ وقسّم بينهم (علئ الفريضة) حسب 
حصصهم في الأرث , وقسّم بالسوية لو كان (وصية) بأن أوصئ الميت بهذا المال لأولاد فلان وأبويه 
مالم (يثبت) في الوصية (التفضيل) بعضهم علئ بعض . 

115 دين الخلف كلهم جديا لم محكم لهم .ولو حلف بعض أخذ ولم يشركه الممتنع , ولو كان (فى الجملة) 
أي: بين المدعين (مولّئى عليه) صبي أو مجنون أو سفيه . 

٠٠‏ -فليس لهم التصرف فيه بالبيع والهبة ونحوهما وان حلف بعض ثبت تصيبه وقفاً. وكان الباقي (طلقا) 
أي : ملكأ مطلقاً يتصرفون فيه بوفاء (الديون) أي : ديون الميت . ووصاياه أما لو كان وقفأ فلا يقضئ 
منه دين ولا وصية. .ثم ما زاد من التركة ورثه الجميع غير ان حصة الحالفين يكون وقفاً . ٠‏ والممتنع لو 
انقرض ٠.‏ فللبطن بعده الحلف مع الشاهد ولا يبطل (حقهم) من الحلف (بامتناع الأول) عن الحلف . 


للمدعّين . يكون وقفاً . ولوانقرض الممتنع .كان للبطن التي تأخذ بعده. الحلف مع 
الشاهد . ولا يبطل حقهم بامتناع الاول . 

الثالثة : اذا ادعئ الوقفية عليه وعلئ أولاده بعده!١"'),‏ وحلف مع شاهده ثبتت 
الدعوئ . ولا يلزم الأولاد بعد انقراضه يمين مستأنفة . لأن الثبوت الأول أغنئ عن 
تجديده . وكذا اذا انتقرضت البطون . وصار الئ الفقراء أو المصالح . أما لو ادعئ 
التشريك("'") بينه وبين أولاده » افتقر البطن الثاني الئ اليمين , لأن البطن الثاني بعد 
وجودها ء تعود كالموجودة وقت الدعوئ . فلو ادعئ أخوة ثلاثة, أن الوقف عليهم 
وعلئ أولادهم مشتركاً فحلفوا مع الشاهد . ثم صار لأحدهم ولد . فقد صار الوقف 
أرباعاً . ولا تنبت حصة هذا الولد ما لم يحلف . لأنه يتلقئ الوقف عن الواقفت 759 
فهو كما لوكان موجوداً وقت الدعوئ . ويوقف له الربع . فإن كمل وحلف أخذ . وإن 
امتنع » قال الشيخ : يرجع ربعه علئ الاخوة . لأنهم أثبتوا أصل الوقف عليهم ما لم 
يحصل المزاحم , وبامتناعه جرئ مجرئ المعدوم . وفيه إشكال . ينشأ من اعتراف 
الاخوة بعدم استحقاق الربع . ولو مات أحد الأخوة قبل بلوغ الطفل . عزل له الثلث 
من حين وفاة الميت . لان الوقف صار أثلاثاً » وقد كان له الربع الئ حين الوفاة(؟"7). 
فإن بلغ وحلف . أخذ الجميع . وإن رد . كان الربع الى حين الوفاة » لورثة الميت 
والاخوين . والثلث من حين الوفاة . للاخوين . وفيه أيضاً إشكال(؟١")كالأول‏ . 

الرابعة : لو ادعيئ عبد1[1), وذكر أنه كان له وأعتقه . فأنكر المتشبث » قال 
الشيخ: يحلف مع شاهده ويستنقذه وهو بعيد , لأنه لا يدّعي مالا . 


-_مثلاً قال زيد: هذه الدار وقف عليّ وعلئ أولادي من بعدي, وأتئ بشاهد وحلف صارت له ولاولاده يعده 
من دون حاجة الى حلف الاولاد وكذا لو انقرضت البطون وصار الى الفقراء (أو المصالح) العامة كبناء 
المدارس , ونحوها. فإنه لا يحتاج الئ بينة » بل بالثبوت الأول انقطع عن الميراث , فلا يعود ميراثا . 

7 أي : قال : وقف على وعلئ أولادي معي . 

17 لا عن أبيه . ويوقف للولد الربع (فإن كمل) بالبلوغ والعقل حلف واخذ. 

. والثلث بعد الوفاة , فان بلغ وحلف (أخذ الجميع) أي : الربع الئ حين الوفاة » والثلث من بعد الوقاة‎ ١4 

6 لاعترافهم بأن ربعه ليس لهم . 

7 -كما لو كان فى يد زيد عبد فادعئ عمرو انه كان له وقد أعتقه , فأنكر (المتشبّث) وهو زيد قيل : (يحلف) 
عمرو مع اقامة شاهد (ويستتقذه) أي : يصير العبد حراً يذلك ولكته بعيد لانه لا يدعي (مالا) بل يدعي 
حرية عبد والحرية تحتاج الئ بينة ولا تبت بشاهد ويمين . 
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الخامسة : لو ادعئ عليه(" القتل وأقام شاهداً . فإن كان خطأ أو عمد الخطأ» 
حلف وحكم له. وإنكان عمداً موجباً للقصاص . لم يثبت باليمين الواحدة . وكانت 
شهادة الشاهد لوثاً » وجاز له إثبات دعواه بالقسامة . 

خاتمة : تشمّل على فصلين . 

الأول : فى كتاب قاض الئ قاض . 

انهاء (4؟01) حكم الحاكم الئ الآخر إما بالكتابة » أو القول . أو الشهادة . 

أما الكتابة : فلا عبرة بها . لامكان التشبيه . 

وأما القول مشافهة : فهو أن يقول للآخر: حكمت بكذا أو أنفذت أو أمضيت . 
ففى القضاء به تردد . نص الشيخ في الخلاف : أنه لا يقبل[7"1, 

وأما الشهادة : فإن شهدت البينة بالحكم . بإشهاده إياهما علئ حكمه!:؟') تعيّن 
القبول لأن ذلك مما تمس الحاجة اليه . اذ احتياج أرباب الحقوق الئ اثباتها فى البلاد 
المتباعدة غالب . وتكليف شهود الأصل التنقل متعذر أو متعسر. 

فلا بد من وسيلة الئ استيفائها مع تباعد الغرماء . ولا وسيلة إلأرفع الأحكام الى 
الحكّام . وأتم ذلك إحتياطاً ما صوّرناه . 

لايقال: يتوصل الئ ذلك بالشهادة علئ شهود الأصل "١7‏ لأنا نقول قد لايساعد 
شهود الفرع علئ التنقل » والشهادة الثالثة لا تسمع . 

ولأنه لولم بشرّع إنهاء الاحكام , بطلت الحجج مع تطاول المدد ‏ ولأن المنع من 


هد -كمالو ادعئ ان زيدا قتل ابنه واقام شاهداً «فان كان خطأًأو (عمد الخطا) أى :شبه العمد حلف وحكم له. 
وان كان عمداً لم يثيت باليمين , وكانت الشهادة (لوثاً) أي : موجباً لاحتمال صدق المدعى وجاز (له) 
للمدعى الاثبات (بالقسامة) وهى خمسون يمينا علئ انه القاتل . 

-أي : ايصال الحكم الى حاكم آخر بالكتابة لا عبرة به لامكان (التشبيه) أي الاشتباه : أو عدم قصد 
المعنئ , نعم مع القرائن بمقدار يعتمده العقلاء في مهماتهم يكفي . 

9 _لكن قال غيره بالقبول فيرتب القاضي الآخر أثر القضاء علئ ما أخبر به القاضي الأول . 

.أي : بأن الحاكم حكم . وطلب شهادتهما علئ الحكم تعيّن القبول لمساس الحاجة اليه فيما لو اريد اثيات 
الحقوق في البلاد البعيدة , وهذا طريق (استيفائها) أي : الحقوق وهو (ما صورناه) من شهادة البينة على 
الحكم وعلئ الاشهاد . 

١.١‏ - بآن يشهد اثنان علن شهادة البينة التي رأت وسمعت ويسئون شهود الفرع ٠لا‏ يقال ذلك لانا نقول : قد 
لا يساعد الفرع على التنقل , أيضاً كالاصل , ولانه لا تسمع الشهادة (الثالثة) وهي شهادة الفرع علئ 
الفرع. ولبطلان الاحتجاجات لو لم يشرع (انهاء الاحكام) من حاكم الئ حاكم آخر لينقذ الحكم . 


يذ فى لان دعي انام كقاى القضاء شعبوم ود اميك دس الكو ائع الاسلام 


ذلك يؤدى الئ استمرار الخصومة فى الواقعة الواحدة بأن يرافعه المحكوم عليه الى 
الآخر. فإن لم ينفذ الثانى ما حكم به الأول اتصلت المنازعة . ولأن الغريمين لو 
تصادقا . ان حاكماً حكم عليهما , ألزمهما الحاكم ما حكم الأول . فكذا لو قامت 
البينة » لأنها تثبت ما لو أقر الغريم به لزم . 

لا يقال فتوئ الاصحاب : أنه لا يجوزكتاب قاض الى قاض . ولا العمل به . ورواية 
طلحة بن زيد والسكوني عن أبى عبد الله 9# : أن علياً ليه كان لا يجيز كتاب قاض 
ال قاض » فى حد ولا غيره . حتئ وليت بنوامية . فأجازوا بالبينات . لأنا نجيب عن 
الأول بمنع دعوئ الاجماع . علئ خلاف موضع النزاع , لأن المنع من العمل بكتاب 
قاض الئ قاض ليس منعاً من العمل بحكم الحاكم مع ثبوته!("؟') 

ونحن نقول : فلا عبرة عندنا بالكتاب . مختوماً كان أو مفتوحاً . والى جواز ما 
ذكرناء أومأ الشيخ أبو جعفر # في الخلاف . 

ونجيب عن الرواية بالطعن في سندها , فإن طلحة بتري والسكونى عامى . ومع 
تسليمها نقول بموجبها . فأنا لا نعمل بالكتاب أصلاً . ولو شهد به فكأن الكتاب 

اذا عرفت هذاء فالعمل بذلك مقصور علئ حقوق الناس . دون الحدود وغيرها 
من حقوق الله . 

أما الأول : فإن حضر شاهدا الإنهاء خصومة الخصمين57*'/ وسمعا ما حكم به 
الحاكم وأشهدهما علئ حكمه . ثم شهدا بالحكم عند الآخرء ثبت بشهادتهما حكم 


”بل منع عن العمل بالكتاب يما هو كتاب, لامكان التزوير فى الكتاب: ونجيب عن الرواية بالضعف لان في 
سندها طلحة وهو (يترى) منسوب الى البترية بضم الباء وسكون التاء فرقة من الزيدية القائلين بإمامة 
زيد بن علي بن الحسين عَبِهكفوُ دون الباقر يو ومع تسليم الرواية نقول بموجبهاء فلا نعمل بالكتاب من 
حيث هو ء حتى وان شهد به بل نعمل بشهادة العدلين على وقوع الحكم وان كدبه القاضي .ء وعليه : فكان 
الكتاب (ملغئ) لأنا عملنا بالبينة التي تشهد بالحكم , اذن : فالعمل (بذلك) أي بالحكم المكتوب . 

1847 -أي : حضر الشاهدان على انهاء وايصال خصومة الخصمين المجلس , فسمعا وشهدا الحكم ثم شهدا به 
(عفد الآخر) أي : الحاكم الآخر. 
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ذلك الحاكم ء وأنفذ ما ثبت عنده. لا أنه يحكم بصحة الحكم في نفس الأمرء اذ 
لا علم له به. بل الفائدة فيه قطع خصومة المختصمين لو عاودا المنازعة في تلك 
الواقعة . 

وإن لم يحضرا الخصومة!؛؟'» فحكئ لهما الواقعة. وصورة الحكم . و 
اموي ا ا 00 
والقبول أولئ . لأن حكمه كما كان ماضياً .كان اخباره ماشنيا : 

وأما الثانى : وهو اثبات دعوئى المدعى فإن حضر الشاهدان الدعوئ واقامة 
الشوادة» والحكم يما سهةابةه و اقنونهها علزق' شينة باللحكم ::وشهدا بذك ند 
الآخرء قَبلها وانفذ الحكم . 

ولو لم يحضرا الواقعة .» وأشهدهما بما صورته ان فلان بن فلان الفلائر (» 04 
ادعئ علئ فلان بن فلان الفلانى كذا » وشهد له بدعواه فلان وفلان » ويذكر عدالتهما 
أوتركيفيياتحكيت ا أمصيةه :تن الشكم به ترددا ضع أن العبول ارس 
خصوصا مع احضار الكتاب المتضمن للدعوئ وشهادة الشهود . 

أما لو أخبر حاكماً آخرء بأنه ثبت عند هكذاء لم يحكم.به ين وليس كذلك 
لو قال : حكمت . فإن فيه ترددا . 

وصورة الانهاء("*': ان يقصّ الشاهدان ما شاهداه من الواقعة » وما سمعاه من 
لفظ الحاكم , ويقولا: وأشهدنا على نفسه أنه حكم بذلك وأمضاه . 

ولو أحالا علئ الكتاب بعد قراءته, وقالا أشهدنا الحاكم فلان علئ نفسه أنه حكم 
بذلك جاز. 

ولا بد من ضبط الشىء المشهود بهل2*' بما يرفع الجهالة عنه . ولو اشتبه على 


-أي: :لم يحضر الشاهدان علئ الانهاء مجلس الخصومة , بل حكئ لهما القاضي كل ذلك . 

١.‏ - هذه صورة كتاب القاضي الأول الئ الثاني وهو : ذكر اسم المتخاصمين مع اسم الشاهدين مع 
(عدالتهما) ان عرفهما هو بالعدالة (أو تزكيتهما) اذالم يعرفهما هو , وانما عرف عدالتهما بطريق شرعي 
صبحيع ثم يكول : (فحكمت أو امضيت) بصيغة المتكلم وضم التاء . 

7 -لأن اخبار الحاكم الاول : بانه ثبت عنده كذا , »ليس حكماً حتى يحكم به الثاني . 

-أى : ايصال وابلاغ الحكم الى الحاكم الثاني هو : أن ن يقصا الواقعة ثم يقولا : (وأشهدنا على نفسه) أى : 
الحاكم جعلنا شاهدين علئ نفسه بانه قد (حكم بذلك) أي : بما في هذا الكتاب. 

أي :ما شهدا به من كون الدار لزيد » أو كون عمرو ابنأ لزيد , أو كون فلانة زوجة لفلان وهكذا. ولو 


الثانى , أَؤْقَمَ الحكم حتئ يوضحه المدّعى . 

ول تيرك تفال الأول فوت أو غزلا» لم يقدت :للك اق العدل يتكنة وا 
تغيرت بفسق لم يعمل بحكمه . ويقر ما سبق انفاذه علئ زمان فسقه . ولا أثر لتغير 
حال المكتوب اليه في الكتاب . بل كل من قامت عنده البينة . بأن الأول حكم به 
وأشهدهم به . عمل بها . إذ اللازم لكل حاكم . إنفاذ ما حكم به غيره من الحكام . 

مسائل ثلاث : 

الأولئ : اذا أقر المحكوم عليه , أنه هو المشهود عليه(١؟",‏ ألزم ولو أنكر. وكانت 
الشهادة بوصف يحتمل الاتفاق عليه غالبا » فالقول قوله مع يمينه , مالم يُقِم 
المدعي البينة . وانكان الوصف مما يتعذر اتفاقه الا نادراً» لم يلتفت الئ انكاره لأنه 
خلاف الظاهر. ولوادعئ أن فى البلد مساوياً له فى الاسم والنسب ء كلف إبانته(” 75 
فإنكاة المساوى بحب سكل :+افان اخترك أنه الغريم» الزم واطلق الأول...واقا انكر 
وقف الحكم حتئ يتبين . وانكان المساوي ميتاً . وهناك دلالة تشهد بالبراءة , إما لأن 
الغريم لم يعاصرء('*")» وإما لأن تاريخ الحق متأخر عن موته . أُلزم الأول . وان 
احتمل. وقف الحكم حتئ يتبين . 

الثانية : للمشهود عليه أن يمتنع من التسليم!, حتئ يشهد القابض . ولولم 


تغيرت (حال الأول) أي : الحاكم الأول بموت أو عزل وبعد لم ينفذ الثاني حكمه جاز تنقيذه . أما لو فسق 
الحاكم الأول قبل تنفيذ الثاني حكمه فلا ينفذه . نعم (يقرٌ ما سبق انفاذه) هذا فى الحاكم الاول وفي الثاني 
فلا اثر لتغيّر حال (المكتوب اليه) أي الحاكم الثاني , فلو كتب زيد الحاكم الئ عمرو الحاكم . ثم تغيرت 
حال عمرو الئ موت» أو جنون» أو فسق أو عزل أو غيرها صح أخذ الكتاب الئ حاكم ثالث ليحكم عليه . 

-بأن قال زيد_مثلاً : أنا الذي شهد علىّ الشاهدان » وأنا الذي حكم علىّ الحاكم بكذاء فبها (ولو أنكر) بان 
قال زيد : لست أنا المحكوم عليه , أو لست أنا المشهود عليه . وكانت الشهادة بوصف (يحتمل الاتفاق) 
أي : يمكن عادة أن يكون زيد آخر غيره المحكوم عليه , فالقول لزيد مع يمينه (ما لم يقم المدعى البينة) 
علئ أن المقصود بزيد هو هذا لا غيره , لكن لو كانت الشهادة بوصف لا يحتمل الاتفاق على غير زيد (الا 
نادراً) فلا يعتنئ بانكاره . 

-أي : اظهار ذاك الشخص . واثبات ان اسمه كذا ونسيه كذاء فيسأله الحاكم . قان اعترف (انه الغريم) أي : 
المحكوم عليه . 

١‏ -كمالو كان المحكوم له ولد عام ١7٠0‏ هجرية:؛ وذاك قد مات قبله .او لان تاريخ الحق متأخر (عن موته) 
كما لو كان تاريخ كتابة الحكم عام 7780 , وقد مات ذاك قيل هذا التاريخ . 

7 -أي : من اعطاء الدين أو العين لصاحبه حتى يشهد (القابض) علئ نفسه بقبض حقه , ولو لم يكن بالحق 
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يكن عليه بالحق شاهد . قيل : لا يلزم الاشهاد . ولو قيل : يلزم .كان حسداً , حسماً 
لمادة المنازعة . أو كراهية لتوجه اليمين . 

الثالثة : لا يجب علئ المدعى دفع الحجة مع الوفاء(؟"3/ لأنها حجة له لو خرج 
المقبوض مستحقاً . وكذا القول في البائع اذا التمس المشتري كتاب الأصل . لأنه 
حجة له علئ البائع الأول بالثمن , لو خرج المبيع مستحقاً . 

الفصل الثاني : فى لواحق من أحكام القسمة والنظر في : القاسم . والمقسوم . 
والكيفية . واللواحق . 

أما الأول: فيستحب للامام : أن ينصب قاسماً!**"). كما كان لعلى © . 

ويشترط فيه : البلوغ » وكمال العقل , والايمان , والعدالة . والمعرفة بالحساب . 
ولا يشترط الحرية . 

ولو تراضئ الخصمان بقاسم . لم تشترط العدالة . وفي التراضي بقسمة الكافر 
نظرء أقربه الجواز كما لو تراضيا بأنفسهما(؟؟٠)‏ من غير قاسم . 

والمنصوب من قبل الامام » تمضى قسمته بنفس القرعة . ولا يشترط رضاهما 
عداها نيوت خيره يفك اللووم اغلنن الرعنا بعك الفرعةا م توف هذا إشكال امد حيرف 
آذ القرضة وسيل الك كيين الحى ع وقة قارنها انها 

ويجزي القاسم الواحد , اذا لم يكن فى القسمة رد . 

ولا بد من اثنين فى قسمة الرد(١*"2»‏ لأنها تتضمن تقويماً . فلا ينفرد به الواحد . 
ويسقط اعتبار الثاني مع رضا الشريك . 


(شاهد) حتى يشهد بدين له أو عين علئ فلان. قيل : لا يلزم الاشهاد . وحسن لزومه قطعاً لمادة النزاع » أو 
كراهة (لتوجه اليمين) لو ادعئ عليه الحق وعدم القبض . 

7 يعني :لو استدان زيد من عمرو ألف دينار وأعطاه ورقة بذلك . وتسمئ : حجة, ثم دفع الألف الئ عمرو. 
لايجب علئ عمرو إعطاؤه الورقةإذ قد يتبين أن الألف للغير , فيأخذه مالكه من عمرو, وتبقئْ يد عمرو 
خالية من الحجة علئ دينه .نعم لزيد أن يطالب عمروا بورقة بذلك أو يشهد عليه شهودا . وكذا الكلام في 
البائع اذا طلب المشتري (كتاب الاصل) أي : ورقة البيع لانها حجته على الاول . 

64 -وعمله تقسيم المواريث . وسائر الاموال المشتركة, كما (كان لعلى نْْا ) قاسمٌ اسمه عبدالل بن يحيئ , 
كما عن المبسوط ج8 / ص77 الطبعة الحديثكة . 

06 أي : بتقسيم المال بينهما بانفسهما . 

1 قسمة الرد مثل : قسمة العبيد والاماء . حيث تختلف أثمانهم فيعطئ عبد غالي القيمة لاحدهم وعبد 
رخيص لآخر مع رد بعض المال اليه . 


وأجرة القسّام من بيت المال , فإن لم يكن إمام » أوكان ولا سعة فى بيت المال. 
كانت اجرته علئ المتقاسمين . 

فإن استأجره كل واحد بأجرة معينة!» فلا بحث . وان استأجروه فى عقد 
واحد . ولم يعينوا نصيب كل واحد من الآاجرة , لزمهم الاجرة بالحصص . وكذا لولم 
يقدروا اجرة كان له اجرة المثل . عليهم بالحصص لا بالسوية . 

الثاني : فى المقسوم وهو إما متساوى الأجزاء . كذوات الأمثال مثل الحبوب 
والأدهان أو متفاوتها كالأشجار والعمًا (054), 

فالأول : يجبر الممتنع مع مطالبة الشريك بالقسمة . لأن الانسان له ولاية الانتفاع 
بماله » والانفراد أكمل نفعاً ؛ ويقسم كيلاً ووزناً متساوياً أو متفاضلاًل*"» ربوياًكان أو 
غير » لأن القسمة تمييز حق لا بيع . 

والثانى : إما أن يستضر الكل أو البعض!'١'‏ أو لا يستضر أحدهم . 

وَقن الأول الابجير المستعتم ‏ كالجوامروالعهيافه الضيقة., 

وفي الثاني "6١7‏ إن التمس المستضر. اجبر من لا يتضرر. وإن امتنع المتضرر لم 


61 -كمالو قال كل منهما: عليّ دينار للقسام » فلا كلام لكن لو (استأجروه) وعينوا مقدارالاجرة ولم يعيّنوا 
حصة كل منهم ء فعليهم الاجرة (بالحصص) فلو صار سهم أحدهما ثلاثة دنانير وسهم الآخر ديتاراً 
واحدا » كان علئ الأول ثلاثة أرباع الاجرة , وعلئ الثاني ربعهاء وكذا لو (لم يقدروا) أي : لم يعينوا مقدار 
الاجرة » فللقسام اجرة المثل يتحصّص عليهم (لا بالسوية) لانه مع السوية قد يصير الاجرة علئ بعض 
أصحاب الحق بقدر سهمه أو أكثر . 

- العقار يقال للاراضي ء والمزارع . والدور ء والبساتين ونحوها. 

كما لو كان لهما نوعان من الدهن ‏ أحدهما أحسن من الآخرء فأخذ أحدهما من الاحسن كيلين مقابل أخذ 
الثاني من الدهن الآخر ثلاثة (ريوياً) كالحنطة والشعير وغيرهما مما يباع بالكيل أو الوزن (أو غيره) 
مما يباع عددا ‏ مثلا ‏ وذلك لان القسمة تمييز حقٍ (لا بيع) فلا يقدح فيه الرباء ولا الجهل بالمقدار؛ ولا 
القبض فى المجلس لو كان من النقدين . وهلم جرا . 

- بسبب التقسيم (وفى الأول) وهو ما يستضرّ الكل لا يجبر الممتنع (كالجواهر) الثمينة مثل العقيق 
والفيروزج ونحوهما مما قد تساوي قطعة منها بمائة . فاذا قسمت نصفين لم يساو كل قسم عشرة 
(والعضائد) أي : الطرق بين الدور والسكك . 

١‏ وهو ما يستضر بعضهم ء كما لو كان طريق تسعة أعشاره لواحد؛ وعشره لاخرء فإذا تقَسّم تضرر 
صاحب العشر لضيق حصته , فان (التمس المستضر) أي : طلب التقسيم من يتضرر اجبر غيره » والا 
فلاء وملاك الضرر الذي يمنع من اجبار المتضرر على التقسيم : عدم الانتفاع به . وقيل : نقصان قيمته 
(وللشيخ قولان) فمرة جعل الملاك عدم الانتفاع » واخرئ نقصان القيمة . 
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ويتحقق الضرر المانع من الاجبار. بعدم الانتفاع بالنصيب بعد القسمة . وقيل 
بنقصان القيمة » وهو أشبه » وللشيخ قولان . 

ثم المقسوم :إن لم يكن فيه رد ولا ضررء أجبر الممتنع » وتسمئ قسمة اجبار. 
وإن تضمنت أحدهماء لم يجبر وتسمئ قسمة تراض7١١‏ 

ويقسم الثوب الذي لا تنقص قيمته بالقطع . كما تقسم الأرض . وإن كان ينقص 
قيمته بالقطع , لم يقسّم لحصول الضرر بالقسمة . 

وتقسم الثياب والعبيد ‏ بعد التعديل بالقيمة . قسمة إجبار!١").‏ 

واذا سألا الحاكم القسمة . ولهما بينة بالملك . قسّم . وإن كانت يدهما عليه . 
ولامنازع لهماء قال الشيخ فى المبسوط : لا يقسم!؟'). وقال فى الخلاف : يقسم وهو 
لاقن لأن التصرف :دلالة الملل 

الثالث : فى كيفية القسمة بالحصص . 

إن تساوت قدراً وقيمة!79')» فالقسمة بتعديلها علئ السهام لأنه يتضمن القيمة ‏ 
كالذار تكون بين اثنين وقيمتها متساوية . 

وعند التعديل : يكون القاسم مخيراً بين الاخراج علئ الأسماء . والاخراج علئ 
السهام . 1 

أما الأول : فهو أن يكتب كل نصيب في رقعة » ويصف كل واحد بما يميزه عن 

لآخراا""). ويجعل ذلك مصوناً في ساتر كالشمع والطين ويأمر من لم يطلع علئ 
ل أحد المتقاسمين » فما خرج فله . 


-أي : بتراذ ضىي الطرفين يجب أن تقع القسمة (ويقسّم الثوب) يعني : القماش مثل مائة متر ء ولا يقسّم ما 
(ينقص قيمته) كقماش ثلاثة أمتار صالع لثوب واحد (أواقناء واحة فاذا قطع نصفين نقصت قيمته . 

17 _وذلك فيمالم يستلزم ردأ أو ضرراً . كما لوكان عشر شياة بين اثنين» قيمة ستة منها خمسمائة وقيمة 
أربعة منها خمسمائة . فيعطئ ستة لاحدهماء وأربعة للآخر ء وهذا معنئ التعديل بالقيمة . 

8 - حتئ يثيت الملك لهما. 

0 -كأرض ألف متر قيمة كل متر دينار وكانت بين اثنين بالنصف . فحصة كل واحد منهما خمسمائة متر. 
وقيمة كل حصة خمسمائة دينار . فالقسمة هنا (بتعديلها) أي : الحصص على السهام كما في المثال , 
واخراجها يجوز بالحصص ويجوز بالسهام , فالاول بان يكتب (كل نصيب في رقعة) مثلا يكتب علئ 
رقعة : جنوب الأرض » وعلئ اخرئ : شمال الأرض . 

7 كألفاظ : شمال وجنوب وشرق وغرب أو الجانب المجاور لدار فلان » وفلان؛ أو نحو ذلك . 


وأما الثاني : فان كتب كل | سم" ') في رقعة » ويصونهما . ويخرج علئ سهم من 
السهمين . فمن خرج اسمه فله ذلك السهم . 

وإن تساوت(12') قدراً لا قيمةً . عُدَّلت السهام قيمةً . وألغى القدر. حتئ لوكان 
صورناه . 

وإن تساوت الحصص ء قيمةً لاقدراً . مثل أن يكون لواحد النصف وللآخر الثلث 
وللآخر السدس . وقيمة أجزاء ذلك الملك متساوية . سوّيت السهام علئ أقلهم 
نفنيا وافحملك أاشداها . ثم كم تكتب رقعة ؟ فيه تردد بين ع أن يكتب بعدد 
الشركاء("١")‏ أو بعدد السهام . والأقرب الاقتصار علئ عدد الشركاء » لحصول المراد 
به» فالزيادة كلفة . 

اذا عرفت هذاء فإنه يكتب ثلاث رقاع » لكل اسم رقعة » ويجعل للسهام أول 
وثان. وهكذا الن الأخير('؟). والخيار فى تعيين ذلك الئ المتقاسمين . ولو تعاسرواء 
عيّنه القاسم , ثم يخرج رقعة , فإن تضمنت اسم صاحب النصف . فله الثلاثة الأول . 
ثم يخرج ثانية » فإن خرج صاحب الثلث . فله السهمان الآخران . ولا يحتاج الى 
اخراج الثالثة بل لصاحبها ما بقى . 

وكذا لو خرج اسم صاحب الثلث أولاً كان له السهمان الأولان ثم يخرج أخرئ . 
فإن خرج صاحب النصف ., فله الثالكث والرابع والخامس ولا يحتاج الى اخراج 
أخرئ » لأن السادس تعين لصاحبها . 

وهكذا لو خرج اسم صاحب السدس أولاً كان له السهم الأول . ثم يخرج 
أخرئء. فإن كان صاحب الثلث . كان له الثانى والثالث . والباقى لصاحب النصف . 


١‏ من اسم الشريكين أو الشركاء في رقعة. 

أي :تساوت الحصص (قدرأ لاقيمة) بأن ن كان لكل من الشريكين النصف, ولكن كان خمسمائة متر منه - 
مثلاً - باريعمائة . وخمسمائة متر بستمائة عدّلت السهام قيمة لا قدراً. وأخرجت بالقرعة (كما 
صورناه) من الاخراج علئ الاسماء أو السهام . 

وهم ثلاثة فى المثال (أو بعدد السهام) وهى ستة, بأن يجعل لصاحب السدس ورقة واحدة ؛ ولصاحب 
الثلث ورقتان ولصاحب النصف أوراق ثلاث . 

-أي : الئ ستة كما في مثال المصنف . 
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ولو خرج في الثانية صاحب النصف . كان له الثاني والثالث والرابع » وبقي الآخران 
لصاحب الثلث » من غير احتياج الئ اخراج اسمه . 

ولا يخرج فى هذه علئ السهام . بل علئ الاسماءء إذ لا يؤمن أن يؤدي الئ تفرق 
السهام(١"3/,‏ وهو ضرر. ولو اختلفت السهام والقيمة("3) عدّلت السهام تقويماً . 
وميّزت علئ قدر سهم أقلهم نصيباً » وأقرع عليها كما صورناه . 

أما لو كانت قسمة ردء وهى المفتقرة الى رد فى مقابلة بناء أو شجر أو بثرء 
الاتمع القس اماك وراقيا جديداً» لها يتضهن مو القجبية الى الا تعر الا 
بالتراضي . 

راذا انعا علرن الرذ اج وعد نك السهاء ؛أقيال يلزه كاين القرضه فيل للا الأنها 
تتضمن معاوضة . ولا يعلم كل واحد من يحصل له العوض . فيفتقر الئ الرضا بعد 
العلم بما ميزته المقرعة . 

مسائل ثلاث : 

الأولئ : لوكان لدار علُو وسفل . فطلب أحد الشريكين قسمتها » بحيث يكون 
لكل واحد منهما نصيب من العلو والسفل . بموجب التعديل جازء واجبر الممتنع 
مع انتفاء الضررا"""). ولو طلب انفراده بالسفل أو العلو. لم يجبر الممتنع . وكذا لو 
طلب قسمة كل واحد منهما متفرداً . 

الثانية : لو كان بينهما أرض وزرع . فطلب قسمة الأرض حسب .ء أجبر الممتنع » 
لأن الزرع كالمتاع في الدار. ولو طلب قسمة الزرع قال الشيخ : لم يجبر الآخرء لأن 


, -يأن يصير سهم صاحب السدس بين سهمي صاحب الثلث, أو هذه السهام بين سهام صاحب النصف‎ ١ 
وهو ضرر.‎ 

١7‏ كما لو كانت السهام نصفاً وثلثاً وسدساً . وكانت قيمة أبعاض الأرض مختلفة , فالجانب الجنوبي منه 
أغلئ من الجانب الشمالي . والشرقي أغلئ من الغربي ونحو ذلك؛ عدّلت السهام (تقويماً) يعني : يلاحظ 
أن قيمة مجموع السهام ان كانت اثني عشر ‏ مثلا ‏ أي مقدار من الأرض وأيّ محل منها تكون قيمته 
ستة؟ وأي مقدار من الأرض وأي محل منها تكون قيمته أربعة ؟ وأي مقدار من الأرض وأي محل منها 
تكون قيمته اثنين ؟ ثم يقرع عليها (كما صورناه) أي : مثلناه آنقا . 

١77‏ _كما لولم تنقص قيمة ابعاض العلو والسفل بالتقسيم لسعتهما كثيراً . لكن لو طلب الانفراد باحدهما (لم 
يجبر الممتنع) لأن فيه معارضة حصة العلو بحصة السفل وبالعكس وهي تحتاج الئ رضا الطرفين 
وكذا الحكم لو طلب قسمة كلٍ منهما (منقرداً) عن الآخر . كالعلو فقط . أو السفل فقط . 
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تعديل ذلك بالسهام غير ممكن . وفيه إشكال . من حيث إمكان التعديل 
بالتقويو(*"") اذا لم يكن فيه جهالة . أما لوكان بذراً لم يظهر. لم تصح القسمةء 
لتحقق الجهالة . ولو كان سنبلاً قال أيضاً : لا يصح . وهو مشكل . لجواز بيع الزرع 
عندنا . 

الثالثة : لو كان بينهما قرحان متعددة( *'". وطلب واحد قسمتها بعضاً في بعض . 


لم يجبر الممتنع بولوظلت تبهنة كل واد بالقرادمن جب كعد 71ا3) . وكذا لوكان 
بينهما حبوب مختلفة . ويقسم المراح الواحد("""), وان اختلفت أشجار أقطاعه . 
كالدار الواسعة اذا اختلفت أبنيتها «ووتلم لاعن المسجاور» بيضها أن يعضن 


قسمةً اجبار» لأنها املاك متعددة ‏ يُقصد كل واحد منها بالسكنئ علئ إنفراده . فهي 
كالأقرحة المتباعدة . 


الرايع : فى اللواحق وهى ثلاثة . 
الأول : اذا ادعئ بعد القسمة الغلط عليه . لم تُسمع دعواه. فإن أقام بينة سْمِعَتَ 
وحكم ببطلان القسمة . لأن فائدتها(07) ر تميز الحق ولم يحصل . ولو عدمها. 


فالتمس اليمين »كان له . إن ادعئ علئ شريكه العلم بالغلط . 
الثانى : اذا اقتسماء ثم ظهر البعض مستحَّقا(1"", فإن كان معيّناً مع أحدهماء 


7 -أي : بملاحظة قيمة الزرع ما لم يكن فيه جهالة , كالبذر الذى لم يظهر فلا يصح قسمته (لتحقق الجهالة) 
اذ لعل اليذر قد قسد . 

6 كالدور المتعددة, والأراضى المتعددة , والبساتين المتعددة و طلب احدهما قسمتها (بعضاً في بعض) 
يمعنئ جعل بعضها في مقابل بعض (لم يجبر الممتنع) لأنها املاك متعددة عرفا قلق تعكيق كد 
الطرقين علئ قبول جعل يعضها مقابل بعض آخر . 

1 مع امكانه بلا رد أو ضرر, وكذا الكلام لو كان بينهما (حبوب مختلفة) كالارز والخقطة ‏ والعدين: 
وتحوها »فإنه لو طلب أحدهما تقسيم الجميع بجعل بعضها في مقابل بعض .لا يُجير الممتنع . ولو طلب 
قسمة الأرن على حدة ؛ والحنطة علئ حدة , والعدس علئ حدة , اجبر الممتنع . 

7 _كاليستان الواحد :أو الأرضن الواحدة حتى وان ن اختلفت (أشجار أقطاعه) ففي قسم منها شجر البرتقال. 
وفى قسم شجر الرمان » وفي قسم شجر التفاح مثلاً (كالدار) أي : كما ان الدار كذلك لا يعتنئ باختلاف 
(أبنيتها) طرف مبني بالطين . وطرف بالآجر. 

١‏ أي : فائدة القسمة تمييز الحق ولم يحصل .ء ولو (عدمها) أى : لا بينة له (فالتمس اليمين) أي : طلب من 
الشريك القسم علئ عدم الغلط في القسمة . 

-فله أربع صور: ١‏ -أن يكون معيّناً في أحدهما : كما لو اقتسما عشرة كتب خمسة لهذا وخمسة لهذا. 
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بطلت القسمة لبقاء الشركة فى النصيب الآخر . ولوكان فيهما بالسوية لم تبطل لأن 
قالخ اميم بافنة وهو رفراد كل والجهمو اللحتيى جار كانتقهينا لأ الرية بطي 
لتحقق الشركة . وإن كان المستحّق مشاعاً معهما , فللشيخ قولان , أحدهما لا تبطل 
فيما زاد عن المستحق والثانى تبطل لأنها وقعت من دون إذن الشريك . وهو الأشبه . 

الثالث : لو قسم الورثة تركة ‏ ثم ظهر علئ الميت دين . فإن قام الورثة بالدين(:018 
لم تبطل القسمة . وان امتنعوا » تُقِضَّت وقُضي منها الدين . 


النّظَرٌ الرّابع 
في أحكام الدّعوئ وهى تستدعي بيان : مقدمة . ومقاصد 

أما المقدمة : فتشتمل علئ فصلين : 

الأول: فى المدعي وهو الذي يُترَك لوترَكَ الخصومة!١*)‏ وقيل : هوالذي يَدَّعي 
خلافٌ الأصل .ء أو أمراً خفياً. وكيف عبّفناه » فالمنكر فى مقابلته . 

ويشترط20 البلوغ . والعقل » وأن يدعي لنفسه ء أو لمن له ولاية الدعوئ عنه 
ما يصح منه تملكه . فهذه قيود أربعة . 

فلا تسمع دعوئ الصغيرء ولا المجنون, ولا دعواه مالاً لغيره إلا أن يكون وكيلاً 
أو وصياً أو لياً أوحاكماً أو أميناً لحاكم . ولا تسمع دعوئ المسلم خمراً أو خنزيراً . 


فظهر أحن الكصن للقي : قصنانلأحدهما أربعة كتن وللاآشس خمسة.يظلت القسمة وو حت اغادتها:؟ داو 
يكون المستحق فيهما بالسوية : كما لو ظهر كتاب من هذا ء وكتاب من هذا للغير . مع الاتفاق في القيمة لم 
تبطل القسمة , فلكل أربعة كتب . كتب. ١‏ أو يكون فيهما لا بالسوية : كما لو ظهر كتاب من هذا ؛ وكتابان 
من هذا للغير ‏ بطلت القسمة ووجب اعادتها. 4 أو يكون المستحق مشاعاً : كأرض مساحتها ألف متر 
اقتسماها لكل خمسمائة , فظهر أن لهما شريكاً ثالث . هو شريك فى كل أجزاء الارض .ء فالاشبه بطلان 
القسمة . لانها وقعت بلا (اذن الشرمك) الثالث . 1 

1 -أي : أعطوا الدين لم تبطل القسمة , وان لم يعطوا الدين (نقضت) أي : بطلت القسمة (وقضى منها الدين) 
وقسّم ما زاد ثانياً . 

1١‏ -لآن الخصومة تبدء بادعاء المدعي شيئاً في يد آآخر #:وقيل :المدّعي من يدعي (خلاف الأصل) فالدار التي 
فيها زيد لو ادعاها عمرو بانها له .فقول عمرو خلاف الأصلء اذ الأصل ان الدار لزيد أو من يدّعي (أمرأ 
خفياً) اذ كون الدار لزيد خفي .أما كونها لعمرو فجليٌّ ظاهر لأنها د تحت تصرفه ‏ وكيف عرفنا المدعي 
فالمنكر (في مقابلته) فعلئ التعريف الأول : المنكر من اذا ترك هو لم يترك؛ وعلئ التعريف الثاني : المنكر 
يدعي وفق الأصل ٠‏ وعلئ التعريف الثالث المنكر يدعي أمرأً جليا . 

"ما في المدعي . 


وى راكفاب القضاء ا اموا ائع الاسلام 


ولا بد من كون الدعوئ صحيحة لازمة(47). فلو ادعئ هبة , لم تسمع حتئ 
يدعى الإقباض . وكذا لو ادعئ رهناً . 

ولو ادعئ المنكر فسق الحاكم أو الشهود . ولا بينة » فادعئ علم المشهود له . 
ففى توجه اليمين علئ نفي العلم تردد . أشبهه عدم التوجه . لأنه ليس حقاً 
لازم](:06) 

ولا يبت بالنكول ولا باليمين المردودة . ولأنه يثير فساداً . وكذا لو التمس المنكر 
يمين المدعى » منضمة الئ الشهادة , لم تجب إجابته لنهورض البينة بثبوت الحق . 
وفى الالزام بالجواب عن دعوئ الاقرار(") تردد . منشأه أن الاقرار لا ينبت حقاً فى 
نفس الأمرء بل اذا ثبت قضئ به ظاهرا . 

ولا تفتقر صحة الدعوئ الئ الكش ف!!*) في نكاح ولا غيره . وربما افتفرت الى 
ذلك فى دعوئ القتل » لأن فائته لا يُستدرك . 

ولواقتصرت علئ قولها : هذا زوجي . كفئ في دعوى النكاح . ولا يفتقر ذلك الى 
دعوئ شىء من حقوق الزوجية/147 لأن ذلك يتضمن دعوئى لوازم الزوجية . ولو 
أنكر النكاح . لزمه اليمين . ولو نكل قُضِئَ عليه علئ القول بالنكول . وعلئ القول 


7 -أي : صحيحة مُلزمة» فلا تسمع دعوئ الهبة حتى يدّعى (الاقباض) أي : تسليم الهبة الئ الموهوب له اذ 
بدونه لا تصح الهبة؛ وكذا لاتسمع حتئ يدعي التصرف اذ بدونه لا تكون لازمة .وكذالوادعئ (رهتا) أو 
وقفاً أو غير ذلك مما يعتبر القبض في صحته . 

- للمدعئ عليه (ولا يثبت يثبت) فسق الحاكم أو الشهود (بالتكول) وهو أن لا يحلف المنكر بتفسه ولا يرد 
الحلف علئ المدّعي , وكذا لا يثبت باليمين (المر دودة) علئ المدعى لو حلف المدعي (ولانه) أي : اضافة 
الى انه ليس حقاً يلزم المدعئ عليه (يثير فساداً) بالتجري على التحليف . 

6 مثلاً : لو ادعئ زيدٌ : أن عَمرواأً أقر لي بمائة دينار » فهل يجب علئ عمرو اجابة زيد بنعم أو لا؟. 

1 عن أسبابه ونوعه في نكاح (ولااغيره) من العقود أو الايقاعات » فلو ادعئ شخص النكاح فلا يسأل عن 
سببه من دوام ومتعة؛ وشبهة»ء وملك يمين » وتحليل , ولا عن سائر خصوصياته . وهكذا لو ادعئ البيع 
أو الشراء » أو غير ذلك , وربما افتقرت اليه في (دعوئ القتل) فلو ادعئ زيد ان عمرواً قتل أباه فقد يقال 
بلزوم تعيين الكشف عن الخصوصيات .ء بأن يقول المدعي : كان قتل عمد أو شبه عمد أو خطأ محض». 
متئ كان , وأين كان . وهل قتله وحده أو بالاشتراك مع غيرهء بالمباشرة أو بالتسبيب وهكذا. وذلك لان 
فائته (لا بيستدرك) اذ لو حكم بالقتل على غير مستحق القتل فلا يمكن استداركه واعادته الئ الحياة . 
بخلاق غير القتل حتئ النكاح فانه قابل للاستدراك . 

17 من المهر ء والنفقة . والقسم . ونحوها (لأن) أي : دعوئ الزوجية متضمنة لدعوئ لوازم الزوجية من 
قسم ء ومهرء ونفقة , وغيرها. 
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الآخر تُردٌ اليمين عليها . فاذا حلفت ثبتت الزوجية . وكذا السياقة[44"): لوكان هو 
المدعي . 

ولوادعئ أن هذه بنت أمته » لم تسمع دعواه, لاحتمال أن تلد فى ملك غيره . ثم 
تصير له(41). وكذا لو قال : ولدتها فى ملكى , لاحتمال أن تكون حرة أو ملكا لغيره . 
زكذا لاقع الزن ذلك عاالم يضرو بآن اليفك ملكة وركذا النية 15:1 

ومثله لو قال : هذه ثمرة نخلتى . وكذا لو أقرله من الشمرة في يده. أو بنت 
المملوكة . لم يحكم عليه بالاقرارل'؟'!» لو فسره بما ينافي الملك . 

ولاكذا لو قال : هذا الغزل من قطن فلان . أو هذا الدقيق من حنطته(057, 

الفصل الثاني : فى التوصل الئ الحق : من كانت دعواه عيناً!"؟١)‏ في يد إنسان . 
فله انتزاعها ولو قهراً. مالم يكن فتنة » ولا يقف ذلك علئ اذن الحاكم . ولوكان الحق 
ديناً » وكان الغريم مقراً باذلاً له » لم يستقل(64١)‏ المدعي بانتزاعه من دون الحاكم . 
لأن الغريم تخير في جهات القضاء . فلا يتعين الحق في شىء دون تعيينه , أو تعيين 
الحاكم مع امتناعه . 

ولوكان المدين جاحدا!©6")» وللغريم بيئة تنبت عند الحاكم » والوصول اليه 


8 أي : وكذا الكلام لو كان (هو المدعى) للزوجية . وهي المنكرة لها. 

14 -أي: ثم تصير أمة له بشراء , أو ارث , أو هبة أو غيرهاء وكذا لو قال : (ولدتها) أي : ولدت البنت في ملكي » 
لاحتمال كونها (حرة) أي :البنت, بأن يكون حر قد وطأ أمته بشبهة أو وطأها بتحليل المولئ فان الحمل 
يكون حرا مع انها ولدته وهي في ملكه (أو ملكاً لغيره) كما لو زوجها المولئ من عبد غيره بشرط أن 
يكون الحمل لمالك العيد . 

أي :لا يسمع منها مالم تصرّح بأن ن البنت ملكه , ومثله لو قال : هذه ثمرة (نخلتي) فانه لا يكون دعوئ 
علئ ملكية الثمرة ,اذ لعلها كانت مؤجرة فالثمرة للمستأجر ‏ أو لعله باع الثمرة . 

١‏ فلو قال زيد لعمرو : هذه ثمرة نخلتك . أو هذه بنت مملوكتك , لا يكون اقراراً بأنهما لعمرو . لو فسره 
(بما يناف الملك) بأن ن قال بعد ذلك مكلا : : ومع ذلك فهما ملكي . 

15 - فإنه اقرار بأنهما له . 

1 -كالكتاب_مثلاً -في يد غيره فله انتزاعها (مالم يكن فتنة) يحتمل معها قتل النقوس .أو هتك الاعراض» 
أو هدر الأموال . ونحو ذلك مما علم من الشرع عدم الرضا به ؛ لكن لو كان الحق ديناً (وكان الغريم) أي : 
المديون (باذلاً) أي : مستعداً لاعطاء الحق لصاحبه . 

أي : ل يجوز للمدعي أن ن يأخذ حقه مستقلاً بلا اذن الحاكم .لان الغريم مخير في (جهات القضاء) أي : 
كيفيات أداء الحق ولا يتعيّن دون (تعييته) المديون ن أو تعيين الحاكم مع (امتناعه) المديون . 

6 -أى : منكراً للدين, ٠‏ وللدائن بينة تثبت حقه عند الحاكم (والوصول اليه) الحاكم ممكن, .ففي (جواز زالأخذ) 
بدون مراجعة الحاكم تردد أشبهه الجواز , ٠‏ وعليه دل (عموم الاذن) كتاباً وسنّة . 


غ6 ما 0 أككات القضاء م اما معفمو ائع الاسلام 


ممكن , ففى جواز الأخذ تردد . أشبهه الجواز, وهو الذي ذكره الشيخ فى الخلاف 
ولو لم تكن له بينة » أو تعذر الوصول الئ الحاكم . ووجد الغريم من جنس 
ماله( ؟١).‏ اقتص مستقلاً بالاستيفاء . 


نعم » لو كان المال وديعة عنده"١)‏ 


٠‏ ففى جواز الاقتصاص تردد . أشبهه 
الكراهية. ولوكان المال من غير جنس الموجود . جاز أخذه بالقيمة العدل . 

ويسقط اعتبار رضا المالك بالطاطه(6'» كما يسقط اعتبار رضاه فى الجنس . 

وتو أن يرل نمدا و تنش امن اقننيا وقما لمفاقة الوزيمن يعار ليت 
قبل البيع . قال الشيخ : الاليق بمذهبنا انه لا يضمنها . والوجه الضمان. لأنه قبض لم 
يأذن فيه المالك . ويتقاصًان بقيمتها مع التلف . 

مسألتان : 

الأولئ : من ادعئ ما لا يَدَ لأحد عليه قضى له(6'). ومن بابه أن يكون كيس بين 
جماعة , فيُسألون : هل هو لكم ؟ فيقولون : لاء ويقول واحد منهم : هو لى . فإنه 
يُقضئا به لمن ادعاه . 

الثانية : لو انتكسرت سفينة في البحرء فما أخرجه البحرا”'" فهو لأهله . وما 


15 كما لو كان يطلبه دنانير قوجد عنده دنائير :أو تظلية حتظة موصلة قوحجد عكزه خنطة موضلية: 
وهكذاء اقتص مستقلاً (بالاستيفاء) أي : الأخذ بلا مرا اجعة الحاكم الشرعي . 

7 كما لو كان لزيد عند عمرو ألف درم وديفة #قهل نهؤة لغشرى أحد الالتزيؤلاً عما مظلبه من وين ؟ 
الاشبه الكراهة . ولو كان المال غير متجانس جاز الاخذ (بالقيمة العدل) كما لو كان له عليه مائة كيلو 
سكر تساوي عشرة دنائير قله أ ن تأحذ من حئطة المديون تمقدار عشترة دتاتين: 

8 -أي : بسبب انكاره للدين لا يسقط اعتبار رضاه في متحد الجنس .وله تولي (بيعها) الوديعة دفعاً لمشقة 
التَّربْص بها) أي : الصبر بالوديعة (ولو تلفت) العين التي أخذها للمقاصة قبل البيع فالشيخ على انه (لا 
يضمتها) لأنها أمانة اذن الشرع فيها ء (والوجه) الصحيح عند المصنق الضمان (ويتقاصان) أي : 
يحسب ما تلف فى مقابل ديته . 

5 دون بينة ولا يمين (ومن بابه) أي : من هذا القبيل مثال المتن فانه يقضئ به (لمن ادعاه) دون مطالبته 
بيمين أو بينة. 

٠‏ أي :ما طفئ علئ الماء (فهو لأهله) أي : لمالكه وإن أخذه شخص آخر وجب عليه إيصاله الئ مالكه ‏ وما 
اخرج (بالغوص) الئ قاع البحر فلمخرجه (وبه) أي : بهذا الحكم رواية في سندها (ضعف) لأنه في 
طريقها امية بن عمرو وهو واققي . والشعيري وهو كما استظهره المسالك وتبعه غيره وهو غير 
بعيد : السَكوني المشهور . 
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أخرج بالغوص فهو لمخرجه . وبه رواية في سندها ضعف . 

القصدٌُ الأول : في الاختلاف في دعوئ الاملاك وفيه مسائل : 

الأولئ : لو تنازعا عيناً فى يدهمال' "» ولا بيئة قُضى بها بينهما نصفين . وقيل : 
ودف[ سيا لماعي رو كاقك :رد اعد عدي 11" تنمن يها ليت ند 
تحن إن الععبها لخم «ارلى كانت بدن نس رجه والإنافدد لهج صل الت يده 
أحدهماء أَحَلِفٌ وقُضِىَ له وإن قال : هي لهماء قضي بها بينهما نصفين , وأحلف كل 
منهما لصاحبه » ولو دفعهما أقرت في يده . 

الثانية : يتحقق التعارض في الشهادة » مع تحقق التضادا"". مثل : أن يشهد 
شاهدان بحق لزيد » ويشهد آخران أن ذلك الحق بعينه لعمرو أو يشهدان بأنه باع ثوبا 
ميخفوضا لعفز و غدوة “ويسيق آخرات تبيعة تمزه لكالو ان :ذلك الرقت رمعا 
امك الترقيق بين انه الف وذو كان تحت النقارضين ع ناما أن كر نا العين قن 
تذهما » أوعتد أحدهما ؛ أو في يد ثالث لجنو الأول تقض بواليقهها لطتيو» انايد 
كل واحد علئ النصف . وقد أقام الآخر بينة » فيقضئ له بما في يد غريمهط؛ ' "). وفي 
الثانى (* 8" يقضى بها للخارج دون المتشبث . إن شهدتا لهما بالملك المطلق . وفيه 


١‏ كدار يسكتها زيد وعمروء أو ثوب يلبساته ء أو دابة يركياتها » فقال زيد :انه لي » وقال عمرو :انه لى» 
قضى بها بينهما (نصفين) بلا يمين لظاهر اليد الدالة علئ الشركة ٠‏ ولعمل النبي و1 في المرسل : (ان 
رجلين تنازعا دابة ليس لأحدهما بينة فجعلها النبى يََيُةُ بينهما) . 

”> -كمالو كان زيد ساكناً في الدار وعمرو غير ساكن فيها, «فهي للمتشبث مع يمينه لو (التمسها) أي : طليها 
خصمه , ولو كانت يدهما (خارجة) كما لو كان الساكن في الدار محمد :لويد ول عموي فاكرهما محم 
(اقرت) أى : ابقيت الدار (فى يده) لأنه ظاهر اليد . وفى الجواهر : بعد اليمين لهما ؛ يعنى : لزيد وعمرو 
إحلاق محمد على ان الدار له . ١ ١‏ 

: بأن يكون كل من البينتين ظاهرة في كذب الأخرئ  مثل الشهادة ببيع ثوب خاص لعمرو (غدوة) أي‎ 7٠ 
صباحاً وشهادة اخرئ يبيعه لخالد نفس الوقت , ومهما أمكن التوفيق بينهما (وفق) أي : اعتبرتا غير‎ 
. وهكذا لزم التوفيق في الامثلة الاخرئ اذا أمكن‎ ٠ متعارضتين فنقول في المثال المذكور : لعلهما ثوبان‎ 

4 فتوى المصنف فَقْهُ وجماعة: علئ انه لو كان شيء في يد زيد ؛وأقام بينة علئ انه له؛ وفي المقايل أقام 
عمرو بينة علئ أن ذلك النشيء له لا لزيد فالبينة الثانية مقدمة , ويعطئ ذاك الشىء لعمرو » لبيّنة الخارج. 
وعليه : فلو كانت دار في يد زيد وعمرو جميعاً فأقام كل واحد منهما بينة على أن كل الدار له: فتئفذ بيئة 
زيد علئ النصف الذي بيد عمروء وتنفذ بينة عمرو علئ النصف الذى بيد زيد . وهذا هو معنئ قول 
المصنف : (فيقضئ له بمافى يد غريمه) أي : بمافى يد خصمه . 

٠ .6‏ وهو ما اذا كانت العين في يد أحدهما فيقضئ بها للخارج ان شهدتا لهما (بالملك المطلق) بلا ذكر سيب 


قول آخر +3 كووانئ الخلاف ‏ بعيدٌ . ولو شهدتا بالسبب. قيل : يقضى لصاحب اليد . 
لقضاء على يذ في الدابة/١‏ '" وقيل : يقضي للخارج . لأنه لابينة علئ ذي اليد .كما 
لا يمين علئ المدعي , عملا بقوله : يل ه... واليمين علئ من أنكر»("” ")» والتفصيل 
قاطع للشركة وهو أولئ . أما لو شهدت للمتشبث بالسبب . وللخارج بالملك 
المطلق. فانه يقضي نحت اليل 40" سواء كان السبب مما لا يتكرر . كالنتاج 
ونساجة الثوب الكتان » أو يتكرر كالبيع والصياغة . وقيل : بل يقضى للخارج وإن 
شهدت بينته بالملك المطلق عيذ بالشير. و الأول اق . ولوكانت فى يد 
ذالك قطي برجم البنين غدالةً . كان تساويا فصن لأكترهه] شتهودا ومع التسارق 
عدداً وعدالةً » يقرع بينهماء فمن خرج اسمه أحلف , وقضي له . ولو امتنع , أحلف 
الآخر وقضى له . وإن نكلا » قضى به بينهما بالسوية . وقال فى المبسوط : يقضى 
و11" إن وكاو تلك مظان وش واه إن كينا بالوللة اليك . 
ولو اختصت احداهما بالتقيبد » قضى بها دون الاخرئ . والأول أنسب بالمنقول . 


ويتحقق التعارض بين الشاهدين . والشاهد والمرأتين 1ك . ولا يتحقق بين شاهدين 


الملك؛ وفيه (قول آخر) بتقديم بينة الداخل ؛ لكن لو شهدتا (بالسبب) أي : ذكر سبب الملك , كما لو قالت 
بينة زيد: ان الدار لزيد بالارث » وقالت بينة عمرو : الدار لعمرو بالشراء . 

71 كما في خبر غياث : «ان أمير المؤمنين لَكِلاٌ اختصم اليه رجلان في دابة كلاهما أقاما البينة انه انتجها: 
فقضئ بها للذي هي في يده» . ١‏ 

- والحديث في الوسائل ‏ كتاب القضاء أبواب كيفية الحكم الباب6” الحديث؟ (والتفصيل) يعني : 
تفصيله يَييّهُ بين المدعي فالبيتة ؛ والمنكر فاليمين . يقطع اشتراكهما فيهما (وهو أولئ) يعني تقديم 
بينة الخارج . 

وهو المتشيّث ٠‏ سواء كان السبب لا يتكرر (كالنتاج) بأن تقول البينة : هذا الخروف له لأنه نتاج غتمه 
(ونساجة الثوب الكتان) يعني : هذا الثوب له لأنه هو الذي نسجه, أو يتكرر (كالبيع والصياغة) فانه 
يمك أن تدع كم بكتري ثم يبون ؛ وهكذا يمكن أن يصوغ , ثم يذيبه » ثم يعيد صياغته » وقيل : يقضئ 
للخارج وان شهدت بالملك المطلق , عملاً (بالخبر) أي : اطلاق قوله يَْييّهُ : (البينة علئ المدعي) . 

وهو تقديم بينة صاحب اليد اذا ذكرت السبب . وشهدت بينة الخارج بالملك المطلق . 

٠‏ من أول الأمر فلا تقديم للبينة الاكثر عدداً ولا الارجح عدالة لو شهدتا يالملك المطلق. ويقسم بينهما لو 
شهدتا بالملك (المقيد) بأن ذكر سبب الملك من كونه بإرث _مثلاً -(والاول) وهو القضاء بأرجح البينتين 
أنسب (بالمتقول) أي : بالروايات فانها مع الترجيح لا التساقط والقرعة رأساً . 

١‏ لأن شاهداً وامرأتين أيضاً بينة » بينما لا يتحقق التعارض بين شاهدين . وشاهد (ويمين) لأن شاهداً 
واخدا مع اليمين لآ يقال له بينة : 
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وشاهد ويمين » وربما قال الشيخ اسن يتعارضان ويُمرع بينهما . ولا بين شاهد 
وافراتية ؤقاهة وي كل بل يقضىي بالشاهدين وبالشاهد والمرأتين » دون 
الشاهد واليمين . وكل موضع قضينا فيه بالقسمة فإنما هو فى موضع يمكن فرضها 
كالأموال , دون ما يمتنع »كما اذا تداعئ رجلان زوجة . 

والشهادة بقديم الملك أولئ من الشهادة بالحادث . مثل : أن تشهد إحداهما 
بالملك فى الحال . والاخرئ بقديمه!؟'". أو إحداهما بالقديم والاخرئ بالاقدم . 
فالترجبح لجانب الاقدم . 

وكذا الشهادة بالملك أولئ من الشهادة باليد . لأنها"') محتملة . وكذا الشهادة 
بسبب الملك . أولئ من الشهادة بالتصرف . 

الثالثة : لو ادعئ شيئاً . فقال المدّعئ عليه : هو لفلان . إندفعت عنه 
المخاصمة!١١").‏ حاضراً كان المقر له أو غائباً . فإن قال المدعى : احلفوه أنه لا يعلم 
انها لى » توجهت اليمين . لأن فائدتها القُرم لو امتنع لا القضاء بالعين لو نكل أو رد . 
وقال الشيخ : لا يحلف ولا يغرم لو نكل . والأقرب أنه يغرم . لأنه حَالَ بين المالك 
وبين ماله . باقراره لغيره . ولو أنكر المقر له!"". حفظها الحاكم . لأنها خرجت عن 


- نسب الشهيد الئ الشيخ لله هذا القول : لكنه غير ثابت ذهاب الشيخ اليه ولذا قال المصنف : وريماء 
ووصقه بكوته : نادراًء لانه لم ينقل عن غير الشيخ . 

7 أي : ولاتعارض . وكل موضع قضي فيه (بالقسمة) بين المتداعيين فهو فيما يمكن كالأموال؛ دون ما 
يمتنع كما لو ادعى رجلان (زوجة) وأتئ كل منهما ببينة , ٠‏ فانه لا بد من الترجيع ء أو التساقط والتماس 
دليل آخر كالقرعة _مثلاً -. 

4 كما لو قالت احداهما: هذا لزيد من قبل خمس سنوات , وقالت الاخرئ: هذا لعمرو من قبل سنتين _مثلاً - 

0 أي : اليد محتملة للملك ولغيره من اجارة وغيرها #والشهادة نوت الملك من اورف وده اولي من 
الشهادة (بالتصرف) والفرق بين اليد والتصرف , هو أن التصرف يد وزيادة ٠‏ فالساكن في بيت يد 
وتصرف, ٠‏ وغيره كالذي بيده المفتاح ولا أحد في البيت فهو يد بلا تصرف . 

5 مكلا : لو قال زي د لعموو :الثوب الذي أنت لابسه لي فقال عمرو :انه لمحمد, فلا يجب علىئ عمرو اليمين 
لانه لاايمين على مال الغير, سواء قال :انها عندي وديعة أو نحو ذلك أم لم يقل .وحاضراً كان (المقر له) 
وهو محمد في المثال أم غائباً لكن لو طلب المدعي احلافه بالنحو المذكور توجهت اليمين لان فائدتها 
(العُرم) أي : غرامة قيمته لزيد » إذ باقراره لمحمد لا يصح دفع الثوب لزيد بل يغرم لزيد قيمة الثوب , 
وذلك فيما (لو نكل) أي :لم يحلف (أو ردّ) اليمين علئ المدعي ,اذ المنكر قد يقول : لا أحلف أنا؛ وقد يقول : 
أخلفوا المدعي , والأول نكول . والثاني رد . 

١7‏ -وهو في مثالنا محمد بأن قال : الثوب ليس لي .أخذها الحاكم وحفظها . فاذا أقام المدعي بينة أخذها لكن 
لو أقر عمرو بها (لمجهول) بأن قال : هذا الثوب لشخص ما الزم البيان. 


مه" ا لسن نون سو ا لله كتاب القضاء تق ارو و ا شرا ائع الاسلام 


ملك المقر. ولم تدخل في ملك المقرله . ولو أقام المدعى بينة » قَضِى له . أما لو أقر 
المدعَئ عليه بها لمجهول . لم تندفع الخصومة والزم البيان . 

الرابعة : اذا ادعئ أنه أجره الدابة » وادعئ آخر أنه أودعه إياها(4١"/‏ : 
التعارض مع قيام البينتين بالدعويين . وعمِل بالقرعة مع تساوي البينتين فى عدم 
الترجيح . 

الخامسة : لو ادعئ داراً فى يد انسان(١"2‏ وأقام بينةً أنهاكانت فى يده أمس. أو 
منذ شهرء قيل : لا تسمع هذه البينة . وكذا لو شهدت له بالملك أمس . لأن ظاهر اليد 
الآن الملك . فلا يدفع بالمحتمل وفيه إشكال . ولعل الأقرب القبول . أما لو شهدت 
بينة المدعى » أن صاحب اليد غصبها أو استأجرها منه حُكِمَ بهال'"", لأنها شهدت 
بالملك . وسبّبَ يد الثاني . ولو قال غصبنى إيّاها('""» وقال آخر: بل أقرٌ لى بها . 
وأقاما البينة» قُضِئَ للمغصوب منه. ولم يضمن المقر لأن الحيلولة لم تحصل باقراره 
بل بالبينة . 

المقصد الثانى : فى الاختلافات فى العقود اذا اتفقا(""") علئ استئجار دار معينة 
شهراً معيناً ؛ واختلفا في الاجرة وأقام كل منهما بينة بما قدَّره» فإن تقدّم تاريخ 
أحدهما عُمِل به . لأن الثاني يكون باطلاً. وإنكان التاريخ واحداً. تحقق التعارض» 
إذ لا يمكن فى الوقت الواحد وقوع عقدين متنافيين . وحينئذ يُمرع بينهماء ويُحكّم 

وقال آخر يُقضئ ببينة المؤجرء لأن القول قول المستأجرء لولم يكن بينة» إذ هو 


مكثلاً قال زيد: أنا آجرت الدابة لمحمد وقال عمرو: بل أنا أودعتها اياه فالقرعة مع تساوي البينتين(في 
عدم الترجيح) باكثرية العدد أو أقوائية العدالة . 

6 مثاله : دار يسكنها عمرو فادعاها زيد وأقام بينة» فقالت البينة :ان الدار كانت بيد زيد يوم أمس» أو قبل 
شهر ء وتحو ذلك لم تسمع 

أي : حكم ببينة المدعي , اأجا يفك انان لبس أن : وذكرت البينة سبب يد الثاني . 

شف -أي : غصب زيد هذه الدار مني فقال آخرٌ : بل أقر أن الدار لي . 

يفف -أي : المؤجر والمستأجر اتفقا على أصل الاستيجار واختلفا (في الاجرة) فقال أحدهما : بمائة والآخر: 
بخمسين ء وأقاما علئ ذلك بينة مختلفة فى تاريخ الاجارة . حكم لمن (تقدم) كما لو قالت بينة زيد : انه 
اشتكا جرها فى شيعيان تحضسين «وقالت نينة المالل- أنه أرقا فى شوال تماثة. 

777 أي : بالاضافة الئ البينة, والقرعة يحلف علئ أن مقدار الأجرة هو ما يدّعيه (وقال آخر) وهو ابن ادريس 
الحلي لله بالحكم لبينة المؤجر . 


للمحقق الحلى 00000 ٠.0‏ في الاختلافات في العقود ..000.... القسم الرابع / 69م 
يخالف عل ما فى ذمة المستأجرا؛"")» فيكون القول قوله . 

ومن كان القول قوله مع عدم البينة »كانت البينة في طرف المدعئ وحينئذ نقول : 
هو مدّع زيادة » وقد أقام البينة بها ء فيجب أن يثبت . وفي القولين تردد . 

ولوادعئ استئجار دار» فقال المؤجر: بل أجرتك بيتاً منهال'""2 قال الشيخ : يُمرع 
بينهما » وقيل : القول قول المؤجر. والأول أشبه , لأن كلاً منهما مدع . 

ولو أقام كل منهما بينة » تحقق التعارض مع اتفاق التاريخ . ومع التفاوت!١""‏ 
يحكم للأقدم . لكن إن كان الاقدم بينة البيت » حكم بإجارة البيت بأجرته » وباجارة 
بقية الدار بالنسبة من الاجرة . 

ولوادعئ كل منهما!""" أنه اذ شترئ داراً معينة . وأقبض الثمن وهى في يد البائع . 
قُضِىَ بالقرعة مع تساوي البينتين , عدالةٌ وعدداً وتاريخاً وحُكم لمن خرج اسمه مع 
يمينه . ولا يقبل قول البائع لأحدهما ء ويلزمه إعادة الثمن علئ الآخر. لأن قبض 

ولو نكلا عن اليمين , قُسّمت بينهما ء ويرجع كل منهما بنصف الثمن . 

وهل لهما أن يفسخا ؟ الأقرب نعم , لتبعض المبيع قبل قبضه(*"". ولو فسخ 


7 لأنه يدعي أكثر مما يعترف المستأجر انه في ذمته (فيكون القول قوله) أي : قول المستأجر. 

0 “ البيت : الحجرة التحتانية , والغرفة : الحجرة الفوقانية , يعني :ما آجرتك كل الدار . فالقرعة بينهما لان 
كلا منهما (مدّع) وليس في البين منكر فقط . 

7 كما لو قالت احدئ البينتين : الاجارة كانت في شعبان ٠‏ وقالت الاخرئ : في شوال ؛ فالحكم للاقدم . 
والاقدم ان كان بيّنة البيت حكم باجارتها (باجرته) أي : بالاجرة المتفق عليها وحكم باجارة بقية الدار 
(بالنسبة) فلو آجر زيد لعمرو بخمسين ديتاراً » فقال زيد : البيت فقط . وقال عمرو : كل الدار» فشهدت 
بينة زيد بكون الاجارة في شعبان , وبينة عمرو بكونها في شوال فيثبت البيت بخمسين ديناراً , اويقية 
الدار (بالئسية) فلو كان آحرة البيت « ٠‏ 0 نصف أجرة الدار -فرضاً صصح في باقي الذان يضف الأجرة 
«76» يعنى :صم الكل بخمسة وسبعين في مثالنا. 

/”» مثلاً ادعئ زيد أنه اشترئ هذه الدار المعينة ‏ وادعئ عمرو : انه هو الذي اشترئ هذه الدار بالذات 
(واقبض) أي : دفع الثمن للبائع . فالقرعة مع تساوى ي ألبينتين عدالة (وعدداً) أي : لا تكون إحديهما نفران 
والاخرئ ثلاثة ‏ مثلا ‏ (وتاريخا) أي : لا تقول احديهما بوقوع الشراء في شعبان والاخرئ في شوال ‏ 
وحكم لمن خرج اسمه مع يمينه ‏ لكن لو (نكلا) المدعيان للشراء عن اليمين ؛ قسّمت بينهما ورجع كل 
منهما علئ البائع (بنصف الثمن) لأن نصف المبيع قد تلف علئ كل منهما . 

وهذا يسمئ بخيار تبعٌض الصفقة . لكن لو فسخ أحدهما فللآخر أخذ الجميع ‏ وفي لزومه عليه تردد 
(أقربه اللزوم) لعدم تبعض الصفقة . 


أحدهما , كان للآخر أخذ الجميع . لعدم المُزاحم . وفى لزوم ذلك له تردد . أقربه 
اللزوم . 

ولو ادعئ اثنان» ان ثالثاً اشترئ من كل منهما هذا المبيع . وأقام كل منهما بينة . 
فإن اعترف!5"") لأحدهما , قُضِيَ له عليه بالشمن وكذا إن اعترف لهماء قُضِىَ عليه 
بالشمنين . ولو أنكرء وكان التاريخ مختلفاً أو مطلقاً . قُضى بالثمنين جميعاً . لمكان 
الاحتمال . ولوكان التاريخ واحد!(''"). تحقق التعارض . إذ لا يكون الملك الواحد. 
فى الوقت الواحد لإثنين . ولا يمكن ايقاع عقدين فى الزمان الواحد , ويقرع بينهما . 

ولوادعئ شراء المبيع من زيد وقبض الثمن . وادععئ آخر شراءه من عمرو وقبض 
الثمن أيضاً . وأقاما بينتين متساويتين في العدالة والعدد والتاريخ . فالتعارض 
متحقق. فحينئد يُمضئ بالمرعة . ويحلف من خرج اسمه ويُقضئ له . ولو نكلا عن 
اليمين قسم المبيع بينهما .» ورجع كل منهما علئ بائعه بنصف الثمن . ولهما الفسخ 
النصف الآخر لم يرجع الئ بائعه(١"").‏ 

ولو ادعيئ عبد : أن مولاه أعتقه . وادعئ آخر أن مولاه باعه منه وأقاما البينة ‏ 
قضي لأسبق | لتقن تاريخاً . فإن اتفقتا("""2 قضي بالقرعة مع اليمين , ولو امتنعا من 
اليمين » قيل : يكون نصفه حرا . ونصفه رقاً لمدعى الابتياع » ويرجع بنصف الثمن . 


المشتري الثالث للمدعيّين أو لأحدهما فعليه الثمن , ولو أنكر وكانت شهادة بينة المدعيّين بلا تاريخ أو 
مختلفا فعليه ثمنين لهما (لمكان الاحتمال) اذ يحتمل ان هذا الشخص الواحد اشترئ هذه العين الواحدة 
مرتين في تاريخين » كما لو اشتراها يوم الجمعة من زيد واشتراها يوم السبت من عمرو . بأن يكون قد 
باعها الئ عمرو ليلة السبت مثلاً . 

٠‏ كما لو شهدت بينة أحدهما : أن هذا المشتري عند طلوع الشمس من يوم الجمعة اشترئ هذه العين من 
زيد » وشهدت بينة الاخر : ان هذا المشترى عند طلوع الشمس من يوم الجمعة اشترى هذه العين من 
عمرو. 1 1 

١‏ (ولهما الفسخ) لتبعض الصفقة , وكذا لاحدهماء لكن ليس للاخر _كما فى السابق -اخذ الجميع . لاتحاد 

77 أي : تاريخاً . بأن قالت احدئ البينتين : ان العتق كان يوم الجمعة , وقالت الأخرئ : ان البيع كان يوم 
الجمعة . فالقرعة واليمين . فلو نكلا قيل بحرّية نصفه . ورقية نصفه لمدعى الشراء (ويرجع بنصف 
الثمن) علئ المالك الأول (ولو فسغ) لأجل خيار تبعض الصفقة . 


للمحقق الحلى 00000 قي احكام الاختلافات مم يم القتسم الراية از 4 


ولو فسخ عت كله(""". وهل يقوّم علئ بائعه ؟ الأقرب نعم . لشهادة البينة بمباشرة 
عتقه . 

مسائل : 

الأولئ: لو شهد!؟"" للمدعى . أن الدابة ملكه منذ مدة » فدلت سنها علئ أقل من 
ذلك قطعا أو أكثرء سقطت البيئة لتحقق كذبها . 

الثانية : لو ادعئ دابة في يد زيد(*""2. وأقام بينة أنه اشتراها من عمروء فإن 
شهدت البينة بالملكية مع ذلك للبائع أو للمشتري ء أو بالتسليم قضي للمدعي . فأن 
شهدت بالشراء لا غير » قيل : لا يحكم . لأن ذلك قد يفعل فيما ليس بملك!١"'"),‏ فلا 
تدفع اليد المعلومة بالمظنونة » وهو قوي . وقيل : يقضئ له . لأن الشراء دلالة على 
التصرف السابق الدال علئ الملكية . 

الثالثة : الصغير المجهول النسب7""", اذاكان في يد واحد وادعئ رقيته » قضي 
له بذلك ظاهراً . وكذا لوكان فى يد اثنين . أما لوكان كبيراً وأنكرء فالقول : قوله . لأن 
الأصل الحرية . ولو ادعئ اثنان رقيته » فاعترف لهما » قضى عليه . وان اعترف 
لأحدهما , كان مملوكاً له دون الآخر. ١‏ 


777 لبينة العتق مع ارتفاع المزاحم (وهل يقوّم علئ بائعه) من أجل السراية » لأنه قد ثبت علئ المالك انه 
أعتق نصفه يتزاحم البينتين , فيسري في الباقي ؟ . 

غ77 -أي : شهد اثنان » يعني : البينة للمدعي بأنه يملك الدابة منذ (مدة) كما لو قالت : تولّدت هذه للدابة في ملك 
المدعي منذ خمس سنوات :فذقت بها علن انها اصقن هن حدين ستوات قطعا رأو أككر) من خمس 
ستثوات قطعا: 

0 أي : قال شخص :ان هذه الدابة التي هي في يد زيد هي ملك لي وأشهدّ بأنه اشتراها من عمرو ؛ فان 
شهدت (بالملكية مع ذلك) أي : مع شهادة البينة ان هذا الشخص اشترئ الدابة من عمرو شهدت أيضاً 
انها ملك لهذا الشخص . أو شهدت انها كانت ملكأ لعمرو البائع . أو شهدت أيضاً بتسليم الدابة لهذا 
الشخص (قضي للمدعى) أي : حكم القاضي بأن الدابة ملك لهذا الشخص .ء وان شهدت فقط (بالشمراء لا 
غير) قيل : لا يقضئ بها للمدعي . 

7 أي : قد يكون عمرو باع ما ليس ملكأ له . فلا تكون الدابة بالبيع الباطل ملكاً للمشتري ؛ فلا تدفع (اليد 
المعلومة) وهي يد زيد علئ الدابة (بالمظنونة) وهى يد عمرو عند بيعها وقيل : يقضئ بهاله لدلالة 
الشراء على التصرف (السابق) علئ البيع الدال (علئ الملكية) للبائع قبل البيع . 

 31/‏ أي : ليس له أب معروف اذا كان في يد واحد قضي له به ؛ وكذا في يد (اثنين) وادعيا رقيته لهما 
بالاشتراك . وأما لو كان (كبيراً) أي : بالغ بالبلوغ الشرعي الذي هو في البنت اكمالها تمسع ستوات 
قمرية؛ وفي الابن إكماله السنة الخامسة عشرة اذا لم تظهر فيه سائر علامات البلوغ ؛ من انبات الشعر 
الخشن علئ العانة , أو الاحتلام . 


الرابعة :لو ادعئ كل واحد منهما أن الذبيحة له . وفى يدكل واحد بعضهاء وأقام 
كل واحد منهما بينة » قُضي لكل واحد بما في يد الآخرء وهو الأليق بمذهبناله") 
وكذا لوكان في يد كل واحد شاة وادعئ كل منهما الجميع , وأقاما بينة » قُضِىَ لكل 
منهما بما فى يد الآخر . 

الخاضينة:أر ادن خا تيا عفرو اام ين لمان أقام الذي كانت في 
يده بينة أنها له اا ينقض الحكم وتعاد وهو بناء علئ القضاء لصاحب اليد 
مع التعارض(5”", والأولى 00 

السادسة : لو ادعئ داراً فى يد زيد . وادعئ عمرو نصفها . وأقاما البينة قضى 
لمدعى الكل بالنصف . لعدم الكران [©1".ويها ريت البينتان في النصف الآخر. 
فيقرع بينهما » ويقضى لمن خرج اسمه مع يمينه ولو امتنعا من اليمين » قضى بها 
بينهما بالسوية » فيكون لمدعي الكل ثلاثة الأرباع » ولمدعى النصف الربع . 

ولوكانت يدهما علئ الدارء وادععئ أحدهما الكل . والآخر النصف وأقام كل 
منهما بينة »كانت لمدعي الكل . ولم يكن لمدعي النصف شيء لأن بينة ذي اليد بما 
في يده غير مقبولة(١4")‏ 

ولوادعئ أحدهم النصف . والآخر الثلث , والثالث السدس وكانت يدهم عليها. 
فيد كل واحد منهم علئ الثلث . لكن صاحب الثلث لا يدعى زيادة علئ ما فى يده. 
وصاحب السدس يفضل فى يده . ما لا يدعيه هو ولا مدعى الثلث("؟", فيكون 
لجدض :التسن ه تكيال له لمم كذ ازدايت لك مني نه بمو 

لوا أحدهم الكل , والآخر النصف . والثالث الثلث . ولا بينة قُضِي لكل 


4 ترجيحاً لبينة الخارج علئ بينة الداخل , وكذا لو كان فى يد كل من المدعيين شاة وكل منهما يدّعي 
(الجميع) أي : الشاتين جميعاً . ١‏ 

6 يعني الواعفار عق بيده ذى الودمع يون عير تدم بيقة لي للع 

”2 - لأن عمرواً لايدعي سوئ نصف الدار فقط ٠‏ ولو كانت (يدهما علئ الدار) بأن كانا ساكتين في الدار ‏ 


١‏ اذ النصف الذى بيد زيد لا يدعيه عمرو . والنصف الآخر الذي بيد عمرو بِيّنة زيد مقبولة فيه لا بينة 
7 وهو السدس الآخر (فيكون) هذا السدس الذى لا يدعيه لا مدعى الثلث ولا مدعى السدس لمدعى النصف . 


للمحقق الحلى 0000000000000 قي أحكام الاختلافات امع ةدا (القشع الرابنع 7 34م 


واحد منهم بالثلث , لأن يده عليه . وعلئ الثاني والثالث اليمين . لمدعى الكل(" 
وعليه وعلئن مدعى الثلث اليمين لمدعى النصف . 

وان أقام كل منهم بينة » فات قضينا مع التعارض ببينة الداخل فالحكم كما لو لم 
تكن بيّنة لأن لكل واحد بيّنة ويداً علئ الفلث!؛*". وان قضينا ببينة الخارج وهو 
الأصح . كان لمدعي الكل مما في يده , ثلاثة من اثني عشرة بغير منازع!**" 
والأربعة التى فى يد مدعى النصف . لقيام البينة لصاحب الكل بها » وسقوط بينة 
صاحب النصف بالنظر اليها . إذ لا تقبل بينة ذي اليد.. وثلاثة مما في يد مدعي 
العلع(41) 

ويبقئ واحد مما فى يد مدعي الكل لمدعي النصف"*". وواحد مما في يد 
ملاغى القلكةه يناغيه كل واخددمن مدي التصك :د وشوعى الكل + يقرغ توما » 
ويحلف من يخرج اسمه ويقضئ ه(4*". فان امتنعاء قسم بينهما نصفين . فيحصل 
لصاحب الكل عشرة ونصف417", ولصاحب النصف واحد ونصف . وتسقط دعو 
مدعى الثلث . 

ولوكانت في يد أربعة , فادعئ أحدهم الكل . والآخر الثلثين , والثالث النصف . 


ردق -لأنهما منكران ولمايدغية مدض الكل متنا فى يذعما (وعليه) اي : مدعي الكل ومدعي الثلث (اليمين لمدعى 
النصف) لأن مدعي النصف يدعي ستدسيا متككيو منتشرأ بين يدي مدعى الكل ومدعى الثلث . 

4 أي :ان كل واحد منهم يده علئ الثلث ا ريم 1 

غقظ> - لأن مدعي الثلث بيده أربعة من اثني عشر لا يدعي غيرها ؛ ومدعي النصف بيده أربعة يدعي من مدعي 
الكل لامن مدعي الثلث . فيبقئ لمدعي الكل ثلاثة ثة لايدعيها أحد كما ن له الأربعة التي بيد مدعي النصف, 
لقيام بينته بها (وسقوط) لأن بينة صاحب النصف داخلة وليست حجة ؛ وبينة مدعي الكل خارجة 
وحجة. كماان له أيضاً ثلاثة مما في يد مدعي الثلث , فالمجموع من ثلاثة ثة وأربعة وثلاثة يساوي عشرة 
لصاحب الكل . 

71 وانما لصاحب الكل هذه الثلاثة لأن مدعي النصف لا يدعيها ٠‏ ومدعي الكل بينته خارجة فهي الحجة . 

33> -لأن بينة مدعي النصف خارجة فهي الحجة. 

314 -فإن شرحت القرعة باهم ماعن الكل ووحلف أ كله وستان ينا عتذه انمد طمن من أكتن عسووروا شرحت 
القرعة باسم مدعي النصف وحلف أخذه . وصار عنده اثنان من اثني عشر. 

6 ثلاثكة ثة كانت عنده بلا منازع وأربعة كانت عند مدعي النصف .وثلاثة مما كانت لمدعيى الثلث ونصسف 
للامتناع عن القسم . ولصاحب النصف (واحد ونصف) واحد مما كان لمدعى الكل . ونصف مما كان 
لمدعي الثلث . 


والرابع الثلث . ففى يد كل واحد ربعها('”". فإن لم تكن بينة » قضينا لكل واحد بما 
فى يده. وأحلفنا كلاً منهم لصاحبه . 

ولوكانت يدهم خارجة . ولكل بينة » خَلصَ لصاحب الكل الثلث .» اذ لا مزاحم 
كرلفيل ويبمى التعارض بين بينة مدعي الكل ومدعيى اله 0 فى السدس9؟*؟, 
فيقرع بينهما فيه . ثم يمع التعارض بين بينة مدعي الكل ومدعى الثلثين » ومدعي 
النصف فى السدس أيضال”* "2 فيقرع بينهم فيه ثم يقع التعارض بين الأربعة فى 
الثلث » فيقرع بينهم ويّخصٌ به من يقع القرعة له » ولا يقضئ لمن يخرج اسمه الامع 
اليمين . ولا يستعظم أن يحصل بالقرعة الكل لمدعى الكل/؛*") فان ما حكم الله 
تعالئ به غير مخطىء . 

ولو نكل الجميع عن الأيمان!**". قسمنا ما يقع التدافع فيه بين المتنازعين في 
كل مرتبة بالسوية . فتصح القسمة من ستة وثلاثين سهما[١”",‏ لمدعى الكل 


ثلاثة من اثني عشر ٠‏ قضينا مع عدم البينة لكلٍ بما في يده (وأحلفنا) وصورة الحلف : والله هذا الذى 
بيدي لي ؛ ولو كانت يدهم (خارجة) بأن كانت الدار بيد شخص خامس باجارة أو غيرها. 

35> - لأن الثلث لا يدعيه مدعي الثلث , ولا مدعي النصف .ولا مدعي الثلثين . 

أي : السدس الزائد علئ الثلث . فمدعى الثلثين يقول السدس لي ومدعي الكل يدعى السدس أيضاً وهذا 
السدس لا يدعيه مدعي النصف ولا مدعي الثلث (فيقرع بينهما فيه) فإن خرجت القرعة باسم مدعي الكل 
أعطي هذا السدس له ليصير مع ثلثه نصفاً . وان خرجت القرعة باسم مدعي الثلثين أعطي السدس له , 
وهو أول ما يحصل عليه مدعي الثلثين. 

767 _أى : السدس بعد النصف الأوّلء قمدعى الكل يدعى هذا السدس لأنه يدعى الكل , ومدعى الثلثين يدعيه , 
ومدعي النصف يدعيه ليكمل له النصف (فيقرع بينهم فيه) في هذا السدسء فباسم أيهم خرجت القرعة 
صار السدس له مع اليمين . 

0 إذ قد تخرج القرعة في كل مرّة باسم مدعي الكل , فيعطئ الجميع له , ولا يعطئ لمدعي الثلثين شيء » 
ولالمدعي النصف . ولا لمدعي الثلث ٠‏ وهذا الخارج بالقرعة حكم الله تعالئ . وهو (غير مخطىء) لا في 
هذه الصورة ولا في الصور الأخر. 

06 أي : امتنعوا عن الحلف عند خروج القرعة باسمائهم . 

1 يعني : اذا قسمنا الأرض المتنازع فيها الئ ستة وثلاثين قسماً صح التقسيم للمتنازعين الأربعة بلا 
كسسرء ؛ فيكون (لمدعى الكل عشمرون) «؟7١»‏ بلا منازع , و «07 نصف السدس المتتازع عليه مع مدعي 
التلثين » و «”» ثلث السدس المتنازع عليه معه ومع مدعى النصف , و «5» ربع الثلث المتنازع فيه مع 
الجميع . فالمجموع عشرون » ٠‏ ويكون (لمدعى الثلثين ثمانية) «"» نصف السدس المتتازع عليه مع 
مدعي الكل» و «5؟» ثلث السدس المتنازع عليه معه ومع مدعي النصف ء ٠و‏ «"7» ريع الثلث المتنازع عليه مع 
الجميع . فالمجموع ثمانية . . ويكون (لمدعى النصف خمسة) ٠7«‏ ثلث السدس المتتازع عليه مع مدعي 
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عشرون, ولمدعى الثلثين ثمانية » ولمدعى النصف خمسة . ولمدعى الثلث ثلاثة . 

ولوكات المدعين افق يل الأريعة؟*". فم يذاكل :واحخذ متهم تريعها فاذا أقام كل 
واحد منهم بينة بدعواه» قال الشيخ يقضى لكل واحد منهم بالربع . لان له بينة ويدا . 

والوجه القضاء ببينة الخارج علئ ما قررناه . فيسقط إعتبار بينة كل واحد ء بالنظر 
ال ما فى يده ء ويكون ثمرتها فيما يدعيه مما في يد غيره . فيجمع بين كل ثلاثة 
علئ ما فى يد الرابع » وينتزع لهم ويّقضئ فيه بالقرعة واليمين . ومع الامتناع 
بالقسمة؛ فيجمع بين مدعى الكل والنصف والثلث . علئ ما فى يد مدعى الثلثين , 
وذلك ربع النين وبييية [95؟ وهو كمانية مشر . فمدعي الكل يدعيها أجمع. 
ومدعي النصف يدعي منها ستة[2"”1 ومدعي الثلث يدعي اثنين ٠"!‏ ". فيكون 
عشرة منها لمدعي الكل الثناة ةبلعب اللي يكل نيه المكهرة 5. ويبمئ 
مايدعيه صاحب النصف وهو ستة , يقرع بينه وبين مدعى الكل فيها ويحلف!١١",‏ 
ومع الامتناع يقسم بينهما ولاح طاح ام - وهو اثنان - يقرع عليه بين 
مدعي الكل وبينه فمن خرج اسمه أحلِيف وأعطي . ولو امتنعاء قُسّم بينهما » ثم 
يجتمع دعوئ الثلاثة!"٠".‏ علئ ما فى يد مدعِي النصف » فصاحب الثلثين يدعي 
عليه عشرة("" ومدعى الثلث يدعي اثنتين » ويبقئ فى يده ستة لا يدعيها الا 
مدعي الجميع , فيكون لهأ" "ا ويّقارع الآخرين » ثم يحلف . 


الكل ومدعي الثلثين . و «"» ريع الثلث المتنازع عليه مع الجميع . فالمجموع خمسة . ويكون (لمدعي 
الثلث ثلاثة) وهو ربع الثلث المتنازع عليه مع الجميع . فالمجموع من 7٠١«‏ و 3 و ه و ”» يكون «1؟» 
انقسم عليهم يلا كسر. 

617 - بأن كانوا ساكتين فيهاء أو كان مفتاحها عند جميعهم , أو تحو ذلك . 

8 يعني : لو قسمنا المتنازع فيه الى اثنين وسبعين جزءً -حيث يصع التقسيم بلا كسر كان بيد كل واحد 
من الأربعة ربعه وهو ثمانية عشر. 

30> عاذ تنه ثمانية هن وهو الربع الذي تحت يده فيدعي ثمانية عشر اخرئى 2-6-3 

73 دلآن عد ه كفائة عفيز ٠‏ فيدعى سنة أخرى ليكمل له الثلث «71» من كل من الثلاثة | 

0١‏ كل من خرجت القرعة باسمه , ولوامتنعا عن الحلف (يقسم بينهما) ثلاثة ثة لمدعي الكل ؛ وثلاثة لمدعي 
الثلثين . 

7 -المدعين للكل . وللثلثين , وللثلث (علئ ما في بد مدعي النصف) وهو الربع : ثمانية عشر أيضاً . 

لف - لأنه يدعي (48) بينما في يده (16) فيريد (: ٠؟)‏ أخرئ من كل من الثلاثة اغشرة: 

8 - أي : تكون الستة لمدعي الجميع مع البينة (ويقارع الآخرين) المدعيين للثلثين والثلث في العشرة 
والاثتين: 


وإن امتنعوا(؟٠"‏ أَخَذَّ نصف ما إِدّعياه » ثم تجتمع الثلاثة(1'') علئ ما في يد 
مدَّعِى الثلث . وهو ثمانية عشر. فمدعى الثلثين يدّعى منه عشرة » ومدعى النصف 
يدعي ستة , يبقئ اثنان لمدعي الكل . ويقارع علئ ما افرد للآخرين . 

وان اتسعوا'عق الايمان» تشم ذلك نين مدعي الكز مويو كل واد هتنهم نما 
ادعياه , ثم يجتمع الثلاثة!" '' على ما فى يد مدعى الكل . فمدعى الثلثين يدعى 
غكنرة:ومنذعن الضف يذغى:دكة ومدعن الفلق يدعي انثين:: فتخلصن يدها 
كان فيها!" ". فيكمل لمدعي الكل ستة وثلاثون من أصل اثنين وسبعين , ولمدعي 
الثلثين عشرون . ولمدعى النصف إثنا عشر . ولمدعى الثلث أربعة17١".‏ هذا إن 


امتنع صاحب القرعة من اليمين ومنازعه . 

السابعة : اذا تداعئ الزوجان متاع البيت!'"", قُضي لمن قامت له البينة . ولولم 
تكن بينة » فيد كل واحد منهما علئ نصفه . قال فى المبسوط : يحلف كل منهما 
اجيم ردك ون ينها لبر رمو انما مختطي" الرعوال أن القلاء ار يسا 
لبجناو وكيو اق اتاعه اله إزاليينا آى "حدتما بويئؤاء كافق ]وجي زاقنة مديها أذ 
زائلة(7"". ويستوي في ذلك تنازع الزوجين والوارث . وقال في الخلاف : ما يصلح 


606 عن اليمين (اخذ) مدّعى الكل (نصف ما ادعياه) نصف العشرة والاثنين . ستة . وأعطى خمسة لمدعى 
الثلثين . وواحداً لمدعي الثلث . 1 ١‏ 

17 وهم المدعون للكل : وللثلثين . وللنصف . 

7" - وهم المدعون للثلثين » وللنصف , وللثلث (علئ مافى يد مدعى الكل) وهو ثمانية عشر . 

4 فلا يبقئ فى يده شىء بالبينات الثلاث الخارجة . 

علئ نسق ما مثلناه في رقم(01؟) فلاحظ وقس, ثم انّ هذا فيما لولم يحلف صاحب القرعة (ومقارعيه) 
أي : خصومه يعنى : هذا النوع من التقسيم يكون فيما اذا امتنع كل الخصماء عن الحلف , لكن لو حلف كل 
من كرحت القوطة يانه كانت العضة الت أقرع فيه له :وان حلف مفضيهن واتققغ الأحين؛ أحد 
الحالف كل الحضة الثى حرجت فيها القرغة ياسمه ؛ وَقسْم الممتتعان عن الحلف الحصة بينهما 
بالسوية . ولذلك أمثلة لا تخفئ علئ الفطن . 

كل المتاع » أو بعضه. بان قال الزوج : هذا البساط لى » وقالت الزوجة : هذا البساط لى » قيل : يحلف كل 
لصاحبه ويكون بينهما بالسوية سواء كان مما (يخص الرجال) كالدرع والسلاح (أو النساء) كالمقنعة 
والحليّ (أو يصلح لهما) كالأواني والفرش ونحوهما. 

0 بطلاق» أو فسخ . أو انتهاء مدة -كما فى المتعة ‏ ويستوي فيه تنازع الزوجين (والوارث) أي : تنازع 
الورثة . كما لو تنازع الاخوة مع الاخوات في أثاث البيت , أو الاب والام الوارثان لولديهما . وهكذا كل 
شخصين أو أشخاص يد جميعهم علئ شيء . 
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للرجال للرجل . وما يصلح للنساء للمرأة » وما يصلح لهما يقسّم بينهما . وفي رواية 

أنه للمرأة!""". لأنها تأتى بالمتاع من أهلها . وما ذكره فى الخلاف . أشهر فى 

الروايات » وأظهر بين الأصحاب . ولو ادع أبو الميّتة("""2 أنه أعارها بعض ما في 
يدها من متاع أو غيره » كُلّف البينة كغيره من الأنساب . وفيه رواية بالفرق بين الأب 

وغيره » ضعيفة . 
المقصد الثالث : فى دعوئ المواريث وفيه مسائل : 
الأولئ : لو مات المسلم عن ابنين!؟"". فتصادقا علئ تقدم اسلام أحدهما على 

موت الأب ء وادععئ الآخر مثله فأنكر أخوه., فالقول قول المتّفق علئ تقدم إسلامه . 

مع يمينه أنه لا يعلم أن أخاه أسلم قبل موت أبيه . وكذا لوكانا مملوكين فأعتا(""" 

واتفا علئ تقدم حرية أحدهماء واختلفا فى الآخر. 
الثانية : لو اتفما أن أحدهما أسلم فى شعبان . والآخر فى غرّة رمضان . ثم قال 

المتقدم : مات الأب قبل نور ون ا وقال المتأخر : مات بعد دخول شهر 

رمضان . كان الأصل بقاء الحياة والتركة بينهما نصفين . 
الثالثة : دار فى يد انسان ء ادعيئ آخر أنها له ولاخيه الغائب""" إرثاً عن أبيهما 

وأقام بينةً . فإذكانت كاملة » وشهدت أنه لااوارث سواهماء سُلَّم اليه النصف » وكان 

الباقى في يد من كانت الدار في يده . وقال في الخلاف : يُجعل (7"" فى يد أمين حتئ 
يعود , ولا يُلزْم القابضُ للنصف إقامة ضمين بما قبض . ونعنى بالكاملة : ذات 

77 أي : كل المتاع للمرأة الا اذا أقام الرجل البينة . 

77 _مثلاً : ماتت زوجة رجلء فادعئ أبو الزوجة ان بعض أثاث البيت كان له قد أعطاه عارية لبنتِهِ . طولب 
بالبينة كفير الأب من (الانساب) أى : الأقرياء كالخ مثلاً وهنا رواية (بالفرق) بأن تقيل دعوئ أبيها. 
ولا تقبل دعوئ غير الأب من الأقرباء الا ببينة . 

7 كانا كافرين ثم أسلما (فتصادقا) أي : اتفقا علئ أن زيداً أسلم قبل موت الأب ٠‏ وقال عمرو : أنا أيضاً 
أسلمت قبل موته . فقال زيد : لاانه أسلم بعد موته , ليكون كل الارث له . 

60 أي : كان الابنان مملوكين , فان المملوك لا يرث ؛ وانما يرث الحر. 

» ليكون كل الميراث له وحده؛ أو بالشركة مع الورثة الاخرين ؛ وقال ألمتأخر : مات في شهر رمضنان‎ 7١ 
كان (الاصل) أي : الاستصحاب (بقاء الحياة) ال بعد دخول شهو رمضان ., لكن المشهور بين‎ 
. المتأخرين أن هذا الاستصحاب مثبت وهو غير حجة , فتأمل‎ 

37 يعني : كان ذلك الاخ غائياً غير حاضر . 


يعني : يؤخذ من صاحب اليد ويُعطئ لأمين (حتئ يعود) الأخ الغائب, ولا يطالبٍ (القابض) وهو الاخ 
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المعرفة المتقادمة والخبرة الباطنة(9"1) ولولم تكن البينة كاملة » وشهدت أنها لا تعلم 
وارثاً غيرهما ‏ أرجىء التسليم حتئ يبحث الحاكم عن الوارث مستقصياً. بحيث لو 
كان وارث لظهر. وحينئدذ يسلم الى الحاضر نصيبه ويضمنه استظهاراً . ولوكان ذو 
فرض (4". أعطى مع اليقين بانتفاء الوارث نصيبه تاماً . وعلئ التقدير الثاني يعطيه 
اليقين ان لو كان وارث ٠‏ فيعطى الزوج الربع » والزوجة ربع الثمن معجلاً من غير 
تضمين » وبعد البحث( '*"ا يتمم الحصة مع التضمين . ولوكان الوارث ممن يحجبه 
غيره كالأخ , فإن أقام البينة الكاملة أَعطِي المال وان أقام بينة غير كاملة . أعطي بعد 
البحث والاستظهار بالتضمين . 

الرابعة : اذا ماتت امرأة وابنها » فقال أخوها : مات الولد أولآ(85) ؛ ثم المرأة. 
فالميراث لي وللزوج نصفان . وقال الزوج : بل ماتت المرأة ثم الولد . فالمال لى . 
قضى لمن تشهد له البينة . ومع عدمها لا يقضي باحدى الدعويين . لأنه لا ميراث الا 
مع تحقق حياة الوارث . فلا ترث الام من الولد , ولا الابن من أمه("*". ويكون تركة 
الابن لابيه . وتركة الزوجة بين الاخ والزوج . 

الخامسة : لو قال : هذه الأمة ميراث من أبى » وقالت الزوجة : هذه أصدّقٌني 
اياها أبوك . ثم أقام كل منهما بينة » قضي ببينة المرأة. لأنها تشهد بما يمكن خفاؤه 
علئ الاخرئى . 


44) 


لحف -أى ؛#بأحوال الت »وانحصار ورثته فى هذين .ولو لم تكن اليينة كذلك وشهدت يانحصارهما . بحث 
الحاكم عن الوارث (مستقصيا) أي : بتتبع بالغ حتئ اليأس (وحينئذٍ) أي :تعد الناس من واوت غدرهما: 
يُعطئ الحاضر نصيبه (ويضمته) بأن يأتي بضامن بحيث لو ظهر وارث آخر .كان هذا الضامن ملتزماً 
بدقع حصّة الآخر. ٠‏ وذلك (استظهاراً) أى : طلباً للظهور في حقوق الناس . 

أي :له حصة معينة في الارث لاان كل الارث له .فله حصة (مع اليقين) أي :اذا حصل يقين بعدم وارث 
آخر . وعلى التقدير (الثاني) أي عدم اليقين بعدم وارث آخر (يعطيه اليقين) يعني : الحاكم يعطيه 
المقدار المتيقن علئ فرض وجود وارث آخر . فيعطي (الزوج الربع) لأنه نصيبه قطعا مع وارث من 
الأولاد ؛ والزوجة (ربع الثمن) لأنه نصيبها مع وجود أولاد للميت وثلاث زوجات اخر. 

0 وعدم ظهور وارث آخر يتمّم حصّته مع الضمان لكن الوارث الذى يحجبه غيره (كالاخ) الذى هو من 
المرتبة الثانية . ويحجبه من هو في المرتبة الاولئ . 

7-حتى يرث اخته ء اذ لو مات الولد بعد امه لم يكن لأخ الام شيء؛ لأن الأخ من المرتبة الثانية والولد من 
المرتية الاولئ . 

87 -لعدم العلم بأن أيهما مات قبل الآخر . 

84> -أي : جعلها صداقاً ومهراً للنكاح . 


للمحقق الحلى 0000000000 في الاختلاف في الولد ...ل القسم الرابع / 8359 


المقصد الرابع : فى الاختلاف فى الولد : اذا وملا :انان انترأة وظءا بلحو نه 
النسب . إما بأن رن روس لاحدهما ومشتبهة علئ الآخرء أو مشتبهة عليهما. أو 
يعقد كل واحد منهما عليها عقدأً فاسد](540, ثم تأتي بولد لستة أشهر فصاعداً ‏ ما 
لم يتجاوز أقصئ الحمل » فحينئذ يقرع بينهماء ويلحق بمن تصيبه القرعة » سواء كان 
الواطآن مسلمين أو كافرين أو عبدين أو حرّين , أو مختلفين في الاسلام والكفر 
والحرية والرق أو أبأ وابئه . هذا اذا لم يكن لأحدهما بينة . ١‏ 

ويلحق النسب بالفراش المنفرد(!*' والدعوئ المنفردة . وبالفراش المشترك 
والدعوئ المشتركة . ويقضى فيه بالبينة » ومع عدمها بالمرعة . 


06 ولم يعلم فساده ثم تأتي بولد في مدة لم تتجاوز (أقصئ الحمل) الذي هو عشرة أشهر ؛ أو سنة علئ 
الخلاف . عن وطثهما فيلحق بمن تعيّنه القرعة . حتئ ولو كانا (أبأ وابنه) أى : وطأ الاب وابنه كلاهما 
هذه المرأة ‏ هذا فيما لم يكن لأحدهما (بينة) والا فيلحق الولد يصاحب البينة . 

7 الفراش في الحديث : «الولد للفراش» وهنا : الزوجة الدائمة ‏ أو المتعة . أو ملك اليمين» أو التحليل » أو 
الشبهة (المنفرد) اذا لم يكن فراش آخر لشبهة ونحوها (والدعوئ المنفردة) فيما اذا لم يعلم فراش كما 
لو ادعئ رجل أن الطفل الفلاني ابنه ولم يعارضه أحد (وبالفراش المشترك) كما مثله المصنف وله . 
بامثلة وطء اثنين لها من غير فساد (والدعوئ المشتركة) كما لو ادعئ اثنان طفلاً كل يقول : أنه ابثه مع 
عدم ثبوت فراش لأي واحد منهما ‏ قالحكم بالبينة . ومع عدمها (بالقرعة) ويلحق بمن خرجت القرعة 
بأسمه: أخلافا لنعفن العانة حنه لحف يونا بل أجاز إلحاقه بألق أب وألف أم ‏ لاحظ الجواهر ج٠4‏ 


.-6١60ص‎ 


خم ام اخ كتاب الشهادات 000 شرا اع الاسلام 


كتاب الشهادات 


والنظر فى ي أطراف تخمسة(3. 
الأول 

فى صفات الشهود ويشترط فيه ستة أوصاف . 

الأول :البلوغ : فلا تقبل شهادة الصبي , ما لم يصِرْ مكلّفاً!". وقيل : تقبل مطلقاً اذا 
بلغ عشراً. وهو متروك . واختلفت عبارة الأصحاب في قبول شهادتهم في الجراح (") 
والقتل » فروئ جميل عن أبي عبدالله ليه «تقبل شهادتهم في القتل ويؤخذ بأول 
كلامهى»!): ومثله روك اعد بن خعراة فين أبن عبدال له . وقال الشيخ في 
النهاية: تقبل شهادتهم في الجراح والقصاص . وقال في الخلاف : تُقبل شهادتهم في 
الجراح/". ما لم يتفرقوا اذا اجتمعوا علئ مباح . والتهجم[١)‏ علئ الدماء بخبر الواحد 
خطرء فالأولئ الاقتصار علئ القبول فى الجراح بالشروط الثلاثة : بلوغ العشر. وبقاء 
الاجتماع . اذا كان علئ مباح » تمسكا بموضع الوفاق . 

الثاني : كمال العقل فلا تقبل شهادة المجنون إجماعاً . أما من يناله الجنون 


كتاب الشهادات 
١‏ (الشهادات) جمع شهادة وهي لغة : الحضور والاخبار عن يقين ٠ ٠‏ وشرعاً : أخبار جازم عن حق لازم 
للغير. والبحث في خمسة أطراف : (الأول) صفات الشهود, الثاني : في ما به يصير شاهداً . الثالث : في 
أقسام الحقوق . الرايع : الشهادة علئ الشهادة الخامس : في اللواحق . 

” -أي بالغاً وقيل : تقبل شهادته (مطلقاً قأ) في القتل . والقصاص . والجراح ٠‏ وغير ذلك ؛ مقابل التفصيلات 
الآتية ؛ وذلك اذا بلغ (عشراً) أي : عشر سنين . لكنه (متروك) أي : ترك الاصحاب هذا القول فلم يقولوا به . 

٠‏ - كقطع يعض الأعضاء , أو جرحهاء أو خدشها ونحو ذلك. 

غ -يعتى :اذا قالوا شيئاً ثم فسروه بما ينافى ذلك » أخذ بأول ما قالوه . 

ه-أي : لافى القصاص (ما لم يتفرقوا) من بعد رؤيتهم للقضية الئ أداء الشهادة ؛ وذلك لو اجتمعوا (علئ 
مباح) أي علئ عمل أو لعب مباح كما يفعله الاطفال» لا علئ حرام كالقمار ونحوه . 

1 -هذا تعليل لعدم قبول قول الصبيان في القتل والقصاص وهو خطورة أمر الدماء ؛ فالاولى الاقتصار على 
القبول فيها بالشروط تمسكاً (بموضع الوفاق) يعني :اذالم يستجمع الشروط فهو محل خلاف» كما لو 
لم يبلغوا عشر سنوات. أو كانوا قد تفرقوا بعد رؤية القضية وقبل أداء الشهادة » أو كان اجتماعهم علئ 
خراة. 
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أدواراً”": فلا بأس بشهادته في حال إفاقته , لكن بعد استظهار الحاكم بما يتيقن معه 
حضور ذهنه واستكمال فطنته . وكذا من يعرض له السهو غالباً » فربما سمع الشيء 
ونسئن بعمّه » فيكون ذلك مغيّراً لفائدة اللفظ وناقلاً لمعناه . فحينئذ يجب الاستظهار 
عليه ؛ حتئ يستثبت ما يشهد به . وكذا المغمّل الذي في جبلته البلهل/ فربما 
استغلط 0 الأمور, والأولئ الاعراض عن شهادته . ما لم يكن الأمر 
الجلى , الذي يتحقق الحاكم استثبات الشاهد له وأنه لا يسهو في مثله . 

الثالث : الايمان!!) فلا تقبل شهادة غير المؤمن وإن إنّصف بالإسلام , لا على 
مؤمن ولا علئ غيره ‏ لاتصافه بالفسق والظلم المانع من قبول الشهادة » نعم ٠‏ تقبل 
شهادة الذمى!') خاصة في الوصية . اذا لم يوجد من عدول المسلمين من يشهد بها. 
ولا يشترط كون الموصى فى غربة . وبإشتراطه رواية مطرحة . 

ويغبت الايمان 500 الغياى 13 أو قيام البينة أو الاقرار. وهل تقبل شهادة 
الذمّى علئ الذمّي ؟ قيل : لاء وكذا لا تقبل علئ غير الذمي . وقيل : تقبل شهادة كل 
ملة علئ ملتهم . وهو استناد الئ رواية سُماعة » والمنع أشبه . 

الرابع : العدالة إذ لا طمأنينة("') مع التظاهر بالفسق , ولا ريب في زوالها بمواقعة 


- أي : في بعض الأوقات . فلا بأس بشهادته بعد استظهار الحاكم افاقته بما (يتيقن) أي : يحصل للحاكم 
الشرعي اليقين بأنه الآن كامل العقل . 

4- جبلّة : الطبيعة , والبله : ضعف الالتفات والانتباه (فربما استغلط) أي : وقع في الغلط ولذا يعرض عن 
شهادته إلا إذا تحقق الحاكم (استثبات) أي : ظهوره للشاهد كما لو قتل زيد عمراً في مكان غير مزدحم 
حيث لا يغلط فى مثله . 

5 - وهو كونه شيعياً مقرأ بالأئمة الاثني عشر عليهم الصلاة والسلام ٠‏ وفي المسالك : «ظاهر الاصحاب 
الاتفاق عليه» فلا تقبل شهادة غير المؤمن لاتصافه (بالفسق) بهذه المعصية العظيمة وهي 9 امامة 
الأئمة الهداة لهك الذين نصبهم الله تعالئ لهداية الامة (والظلم) أي : ظلمه لنقسه بانكارهم ع2 

٠‏ وهو الذي كان في ذمة الاسلام من أهل الكتاب اوداك فح تسيو من الز شد نع ققد عدرل الاجسافية 
حتى لو يكن (في غربة) من سفر ونحوه , وباشتراط الغربة رواية (مطرحة) أي : طرح الاصحاب العمل 
بها. 

5 - بأن يعرفه الحاكم مؤمنا . أو بالبينة أو (الاقرار) بأن يقول: أنا مؤمن. وهل تقبل شهادة الذمي على مثله؟ 
(قيل : لا) لأنه غير مؤمن ولا مسلم . 

-أي : لا اطمئنان ال صدقه مع التظاهر بالفسق , ولا شك فى (زوالها) أي : العدالة (بمواقعة) أي : بفعل 
الكيائر. 


الكبائر ‏ كالقتل والزنا واللواط وغصب الأموال المعصومة57). وكذا بمواقعة الصغائر 
مع الإصرار أو في الأغلب . أما لوكان في الندرة . فقد قيل : لا يقدح لعدم الإنفكاك 
منها . الا فيما يقل . فاشتراطه التزم للأشق . وقيل : يقدح . لإمكان التدارك 
بالاستغفار والأول أشبه . 

وربما توهم واهم : أن الصغائر لا تطلق علئ الذنب إلا مع الإحباط!؟". وهذ 
بالإعراض عنه حقيق . فإن اطلاقها بالنسبة » ولكل فريق اصطلاح . ولا يقدح في 
العدالة ترك المندوبات ولو أصرّ مضرباً عن الجميع"". مالم يبلغ حداً يؤذن 
بالتهاون بالسئن . 


وهنا مسائل : 

الأولئ :كل مخالف فى شىء من أصول العقائد!' 'أتَرَدٌ شهادته سواء استند فى 
ذلك الئ التقليد أو الئ الاجتهاد . ولا ترد شهادة المخالف في الفروع من معتقدي 
الحق . اذا لم يخالف الاجماع , ولا يفسق وان كان مخطثا فى اجتهاده . 

الثانية : لا تقبل شهادة القاذف5""). ولو تاب قبلت . وحد التوبة أن يكذب 
نفسه(06» وإنكان صادقاً » ويوّرى باطناً . وقيل : يكذبها انكان كاذباً ٠‏ ويخطئها في 


١‏ -أي : المحترمة, لامثل مال الكافر الحربي وتزول العدالة أيضاً بالصغائر (مع الإصرار) قال في المسالك: 
«والمراد بالاصرار الاكثار منها سواء كان من نوع واحد أم أنواع مختلفة» وقيل : المداومة علئ نوع واحد 
منها ء ولعل الاصرار يتحقق بكل منهما . وفي حكمه العزم عل فعلها ثانياً وإن لم يفعل» وقد مثل 
بعضهم للصغيرة بمثل النظر الئ الاجنبية بغير ريبة ونحوه (أو في الأغلب) أي : كثيراً مايفعل 
الصغائر, وأما ندرة فقيل : لا يقدح بالعدالة لعدم الانفكاك إِلّا (فيما يقل) من الناس 

١8‏ -أي :الإبطال . فكل ما يحبطه الحسنات فهو صغيرة وكل ما يحبط الحستات فهو كبيرة , وهذا معرض 
عنه لان اطلاق الصغيرة انما هو (بالنسية) الى الكبيرة » نعم لكل فريق (اصطلاح) فيعضهم يقول : 
الصغائر الذنوب التي محيت بالحسنات , وبعضهم يقول : الصغائر مقابل الكبائر . سواء محيت أم لا؟. 

6 أي : جميع المندو بات مالم يبلغ حداً (يؤذن) أي : يشعر (بالتهاون) أى : عدم الاعتناء . 

7 وهي التوحيد والعدل والنبوة والامامة والمعاد ترد شهادته : نعم لا ترد شهادة (معتقدي الحق) أي : 
الشيعة (وان كان مخطئاً) اذ الخطأ ليس عصياناً وإنما العمد هو الموجب للعصيان والفسق . 

الذي ينسب المؤمنين الئ اللواط ٠‏ أو الزناء أو السحق ء لقوله تعالئ : « ولا تقبلوا لهم شهادة أبدأ» . 

14 -أي : يقول :أنا كذبت في نسبة فلان الئ الزنا (وان كان صادقاً) بأن ن كان فلان زانياً واقعأ(ويورٌي باطنا) 
بأن يقصد ما في الآية من كذب القاذف ما لم يأتِ بالشهداء ٠‏ وقيل : يكذيها مع كذبه. ومع صدقه 
(يخطئها) أي : يقول : أخطأت في نسبة قلان الئ الزنا . 
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الملأان كان صادقاً , والأول مروي . وفي اشتراط إصلاح العمل ١!‏ زيادة عن التوبة 
تردد » والاقرب الاكتفاء بالاستمرار. لأن بقاءه علئ التوبة إصلاح ولو ساعة . ولوأقام 
بيئة بالقذف أو صدَّقه المقذوف . فلا حد عليه ولا رد . 

الثالثة : اللعب بآلات القمار كلها حرام , كالشطرنج والنرد والأزبعة عشر وغير 
ذلك . سواء قصد اللهو('" أو الحذق أو القمار. 

الرابعة : شارب المسكر ترد شهادته ويفسق » خمراً كان أو نبيذاً أو بتعا أو منصفاً 
أو فضيخاً!١")»‏ ولو شرب منه قطرة . وكذا الفقاع . وكذا العصير اذا غلئ من نفسه أو 
بالناررولولم يسكرء إلا أن يغلى حتئ يذهب ثلثاه. أما غير العصير من التمر أو البسرء 
فالاصل أنه حلال ما لم يسكر . ولا بأس باتخاذ الخمر للتخليل . 

الخامسة : مد الصوت المشتمل علئ الترجيع المطرب7"")» يفسق فاعله وترد 
شهادته : وكذا مستمعه . سواء استعمل فى شعر أو قرآن . ولا بأس بالحداء به. 
وروي اللعرها تفن كديا اتخطانا؟'مزمن اويا انرا منورةة عبر يعالة 
له . وما عداه مباح , والاإكثار منه مكروه . 


السادسة : الزمر والعود والصن!؛" وغير ذلك من آلات اللهو حرام يفسق 


بأن يقصد ما في الآية من كذب القاذف ما لم يأتِ بالشهداء . وقيل : يكذّبها مع كذبه . ومع صدقه 
(يخطتها) أي : يقول : أخطأت في نسبة فلان الئ الزنا . 

9 -أى : : ثبوت كونه صالحاً من جديد زائداً على التوبة ترد أقربه الاكتفاء (بالاستمرار) بأن لا يظهر منه 
معصية, لكن لو أقام القاذف بينة (بالقذف) أي : بما قذف به المقذوف (أو صدقه) المقذوف فلا حدذ على 
القاذف (ولا ردٌ) لشهادته . 

. أي : التسلية (أو الحذق) أى : المّهارة (أو القمار) أى : كسب مال أو غيره‎ ٠ 

١‏ هذه اسماء لانواع من الخمر مرّ ذكرها في كتاب الاطعمة والاشربة (وكذا العصير) أي :عدن العنت 
بشرط الغليان: دسي لاخو ادر تدرا د لماوز من الوسر ارو النعر عي اشيج فحلال 
مالم يسكر . ولا بأس باتخاذ الخمر (للتخليل) أ ي : ليعمله خلاً يدواء وتحوه. 

نف - هذا تفسير المصنف 8ع للغناء ولا بأس (بالحداء به) أي : بالصوت المشتمل علئ الترجيع المطرب , 
والحداء بالكسر :ومن حَحَث يه الآيل عان سرعة السسن. 

”7 -أي : ذم مؤمن (أو تشبيباً بامرأة) أي : ذكر محاسنها (وما عداه) من الشعر مباح . 

ع" - الزّْمر والعُود نوعان من العيدان التي يتغنئ بها (والصنج) في المسالك : «هو الدّف المشتمل على 
الجلاجل» فالدف آلة طرب ويسمّئ : الغربال» ويشبهه . والجلاجل جمع جُلجل : الجرس الصغير يجعل 
في اطار الدف , ويكره (الدّف) وهو آلة طرب بلا جلاجل في (الاملاك) أي : العقد والزقاف . من امتلاك 
الرجل أمر المرأة بالعقد شرعاً ٠‏ وبالوطء عرقاً أيضاً . 


فاعله ومستمعه . ويكره الدف فى الأملاك . والختان خاصة . 

القينائيفة ب اللعيره عنصي با بغضة المؤمن . والتظاهر بذلك قادح في 
العدالة(5"), 

الثامنة : لبس الحرير للرجال في غير الحرب إختياراً محرءٌل ". ترد به الشهادة . 
وفى التكأة عليه والإفتراش له تردد . والجواز مرويٌّ . وكذا يحرم التحّتم بالذهب . 
والتحلّي ؛ به للرجال . 

التاسعة : إتخاذ الحَمَام لأس (, "» وإنفاذ الكتب ليس بحرام . وإن اتخذها 
للفرجة والتطيّرء فهو مكروه ., والرهان عليها قمار. 

العاشرة : لا تُردٌ شهادة أحد من أرباب الصنائع المكروهة . كالصياغة وبيع 
الرقيق[9'). ولا من أرباب الصنائع الدنيّة كالحياكة والحجامة ولو بلغت في الدناءة 
كالزبال والوقاد . لأن الوثوق بشهادته مستند الى تقواه . 


الخامس : ارتفاع التهمة ويتحقق المقصود ببيان مسائل : 
الأولئ : لا تقبل شهادة من يجرٌ بشهادته نفعاًل"")» كالشريك فيما هو شريك فيه . 
وصاحب الدين اذا شهد للمحجور عليه!' "2 والسيد لعبده المأذون 2 والوصى فيما 


06 أما ما كان منهما فى القلب خاصة فلا حرمة له علئ المشهور الا اذا ركز علئ نموّهما بتكرار التذكر 
ودحو ذلك. ١‏ 

أمَّا فى الحرب اختياراً » وفي غيرها اضطراراً خوفاً من البرد ونحوه فجائز ويحرم للرجال التختم 
بالذهب (والتحلى) بقلادة » أو سوارء أو تزيين عمامته به ؛ ونحو ذلك . 

أي : ليأنس بجمالها ‏ مثلاً ‏ (وانفاذ) أي : ايصال الرسائل جائز . ولو اتخذها (للفرحة والتطير) بأن 
يلعب بها فهو (مكروه) ولعله لكونه تضييعاً للعمر الذي هو أغلئ من الذهب ء والرهان عليها (قمار) اذ لا 
يجوز الرهان الا بخف أو حافر أو نصل كما سبق في السبق والرماية . 

48 أي : بيع العبيد والإماء , ولا من أصحاب الصنائع الدنية (ولو بلغت) أي : كانت بالغة في الدناءة 
(كالزبال) وهو الذي يجمع القمامات من الشوارع والأزقة (والوقاد) وهو الذي يوقد النار للحمامات 
العمومية. 

أي : تكون نتيجة شهادته انتفاعه الشخصي بها (كالشريك) يشهد لشريكه فيما هو فيه شريك . 

٠٠‏ -مثاله : زيد يطلب عمروا ألف دينار » وحجر الحاكم علئ عمرو, ثم ادعئ عمرو انه يطلب علياً مائة دينار, 
فشهد زيد لعمروء فهذه الشهادة تردّء لأن زيداً ينتفع اذا ثبت طلب عمرو علئ على . وشهادة السيد لعبده 
(المأذون) فى التجارة والكسبء أما غير المأذون فما بيد العيد لسيده , ولا معنئ للشهادة للعيد. 
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هو وصى فيه(١".‏ وكذا لا تقبل شهادة من يستدفع بشهادته ضرراً . كشهادة أحد 
العاقلة بجرح شهود الجناية(؟), وكذا شهادة الوكيل والوصي . بجَرْح شهود المدعي 
علئ الموصي أو الموكل!"". 

الثانية : العداوة الدينية لا تمنع القبول» فإن المسلم تقبل شهادته علئ الكافر!؛") 
أما الدنيوية فإنها تمنع » سواء تضمّنت فسقاً أو لم تتضمن . وتتحقق العداوة » بأن 
يُعلم من حال أحدهم السرور بمساءة الآخرء والمساءة بسروره ء أو يقع بينهما 
تقاذف . وكذا لو شهد بعض الرفقاء لبعض علئ القاطع عليهم الطريق!"", لتحقق 
التهمة . أما لو شهد العدو لعدوّه قُبلت لانتفاء التهمة . 

الثالثة : النسب وإن قرب لا يمنع قبول الشهادة . كالأب لولده وعليه والولد 
لوالده. والاخ لاخيه وعليه . وفي قبول شهادة الولد علئ والده خلاف . والمنع أظهر 
سواء شهد بمال١١‏ "2 أو بحق متعلق ببدنه كالقتصاص والحد . وكذا تقبل شهادة الزوج 


7١‏ -كما لو جعل زيد عمروأ وصيه في أراضيه فادعئ ورثة زيد أن ن الأرض الفلانية كانت لزيد وشهد عمرو 
بذلك . فإنه لا تقيل شهادة عمرو لأنه اذا ثبت | ن الأرض كانت لزيد ينتفع عمرو بوقوع الأرض تحت 
تصرقه. 

” -مثاله : لو قتل زيد شخصاً خطأ ‏ كما لو رمئ طائراً فأصاب ذلك الشخص - فالدية ليست علئ القاتل ‏ 
زيد ‏ بل علئ عاقلته » وهم كما سيأتى تفصيلها فى أواخر كتاب الديات ان شاء الله تعالئ ‏ أقرباؤه 
الذكور ممن يتقريون اليه بالا ب كالاخوة وأولادهم , والأعمام وأولادهم , وتحو ذلك علئ المشهور. 
والمعتق وضامن الجريرة والامام» فلو شهد رجلان عادلان علئ زيد انه قتل ذلك الشخص خطأ ثم شهد 
أخو زيد أن أحد الشاهدين غير عادل لا تقبل شهادته , لأنه بهذه الشهادة يدفع ضرر الدية عن نفسه فهو 
متهم في ذلك . 

7" -مثالهما : زيد وكيل أو وصي عن شخص علئ أمواله . قادعئ رجل أن له بذمة الموصي أو الموكل مائة 
دينار , وجاء بشاهدين علئ دينه » فشهد زيد بأن أحد الشاهدين ليس عادلاً . فلا تقبل شهادة زيد في 


جرح أحد الشاهدين . 
لق -أما الكافر فلا تقبل شهادته علئ المسلم إجماعاً ؛ وعلئ الكافر علئ المشهور -كما سبق عند رقم )١١(‏ - 
أما العداوة الدنيوية فتمنع تضمنت (فسقاً) كما لو سبه نامكلا دا ءالا وتتحقق العداوة بالشماتة وأن يقع 


بينهما (تقاذف) أى : يقذف كل منهما الآخر بالزنا وشبهه . 

0 مثلاً : لو قطع زيد الطريق علئ خمسة أشخاص . فادعئ أحدهم أنه سرقه ألف دينار . فشهد الاربعة 
الاخرون عليه بسرقة الالف لم تقبل شهادتهم لأنهم أعداء لزيد . نعم تقبل شهادة العدو (لعدوه) أي : 
لصالح عدوٌه. 

7 كما لو ادعئن شخص علئ زيد أنه سرقه . فشهد ابن زيد بصحة الادعاء . أو بحق متعلق ببدنه 
(كالقصاص) كما لوادعئ علئ زيد قتل شخص . فشهد ابن زيد بالصحة , (والحد) , كما لو ادعئ على زيد 
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لزوجته , والزوجة لزوجها مع غيرها من أهل العدالة!"". ومنهم من شرط في الزوج 
الضميمة كالزوجة . ولا وجه له . ولعل الفرق إنما هو لإختصاص الزوج بمزيد القوة 

فى المزاج » من أن تجذبه دواعى الرغبة . والفائدة تظهر. لو شهد فيما تقبل فيه 
شهادة الواحد مع اليمين . وتظهر الفائدة : في الزوجه , لو شهدت لزوجها في الوصية . 
وتقبل شهادة العديق لضنك هد دؤاة تأ كدت نيه لدجم وا تفظن لان التدالة 
تمنع التسامح . 

الرايعة : لا تقبل شهادة السائل في كمه(" لأنه يسخط اذا منع ولأن ذلك يأذن 
بمهانة النفس . فلا يؤمن علئ المال . ولوكان ذلك مع الضرورة نادراً . لم يقدح في 
شهادته . 

الخامسة : تقبل شهادة الأجير والضيف57". وإن كان لهما ميل الئ المشهود له 
لكن يرفع التهمة تمسكهما بالامانة . 

لواحق هذا الباب وهى ست : 

الأولئ : الصغير والكافر والفاسق المُعلِن(' * اذا عرفوا شيئاً » ثم زال المانع عنهم, 
فأقاموا تلك الشهادة قُبلت ؛ لإستكمال شرائط القبول . ولو أقامها أحدهم في حال 
المانع فردّت . ثم أعادها بعد زوال المانع » قُبلت ت . وكذا العبد لو ردت شهادته علئ 
مولاء عن أغاتها ربد قيب أ الرل على أب لوف لورفا ليرا قا هال 4 أن 
الفاسق المستتر , اذا أقام فردت ثم تاب وأعادها , فهنا تهمة الحرص علئ دفع 
الشبهة عنه » لاهتمامه باصلاح الظاهر , لكن الأشبه القبول . 


أي : اذا انضم عدل آخر ال الزوجة في شهادتها بمنقعة زوجهاء ومنهم من شرط ذلك في الزوج أيضاً. 
ولا وجه له (والفائدة) بين القولين تظهر فيما لو شهد بما يقبل فيه شهادة (الواحد مع اليمين) وهو في 
الماليات , فعلئ اعتبار الضميمة لو شهد الرزوج لها لا يكفي يمينها معه في الحكم لها ء بل لا بد من شاهد 
آخر . وعلئ عدم اعتبار الضميمة يحكم لها بشهادة زوجها ويمينها . وتظهر الفائدة بين القولين لو 
شهدت الزوجة لزوجها(فى الوصية) فإنه يثيت ربع الوصية له على عدم اعتبار عدلٍ معها. ومع اعتياره 
لا يثبت له شيء. 

قال في المسالك : «والمراد بالسائل بكقه : من يباشر السؤال والاخذ بنفسه والسؤال في الكف كناية عنه» 
نعم لم يقدح لو كان السؤال (مع الضرورة) لجوع أو مرض أو غيرهما. 

4 لصالح الموجر والمضيف . ويرفع التهمة تمسكهما (بالامانة) لعدالتهما . 

3 أ : الذي يُعلن الفسق والمعاصي ولا يسترها عن الناس اذا (عرفوا شيئأً) للشهادة وقت الصغر أو الكفر 
أو الفسق العلني, ثم (زال المانع) قصار الصغير بالغأ ؛ والكاقر مسلماً . والفاسق عادلاً قبلت شهادتهم. 

١‏ - كما لو شهد علئ أبيه أن داره لزيد ثم مات الاب وانتقلت الدار الى الورثة فاعاد الشهادة صحت لأنها 

ليست علئ أبيه حينئذء أما الفاسق (المستتر) فسقه عن الناس فحكمه كما ذكر . 
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الثانية : قيل : لا تقبل شهادة المملوك أصلاً. وقيل : تقبل مطلقاً . وقيل : تقبل إلا 
علئ مولاه. ومنهم من عكس 7" والأشهر القبول إلا علئ المولئ . ولو أعتق . قبلت 
شهادته وعلئ مولاه. وكذا حكم المدبّر والمكاتب المشروط . أما المطلق . اذا أدئ 
من مكاتبته شيئاًء قال فى النهاية : قبل علئ مولاه بقدر ما تحرر منه(" *)» وفيه تردد. 
أقربه المنع . ْ 

الثالثة : اذا سمع الاقرار صار شاهداً ‏ وإن لم يستدعهط؛*) المشهود عليه . وكذا لو 
سمع ثنين يوقعان عقداً ‏ كالبيع والاجارة والنكاح وغيره . وكذا لوشاهد الغصب أو 
الجناية . وكذا لو قال له الغريمان : لا تشهد علينا » فسمع منهما أو من أحدهما ما 
يوضع تحكيا ركذا لعزي افتطق المستهوه عله مسترسلة . 

الرابعة : التبرع بالشهادة قبل السؤال . يطرق التهمةأ**) فيمنع القبول . أما في 
ل ا ا 

الخائحة : المكهؤر بالففيق اذا بيت الكل جو اؤجة + الوح انها | تعبل جعي 
يُستبان إستمراره علئ الصلاح . وقال الشيخ : يجوز أن يقول!! *. تب أُقَبَلُ شهادتك . 

السادسة : اذا حكم الحاكم » ثم تبين فى الشهود ما يمنع القبول فإنكان متجدداً 
بعد الحكم لم يقدح7"؟)» وإن كان حاصلاً قبل الاقامة » وخفى عن الحاكم » نقض 
الحكم . 

الوصف السادس : طهارة المولد فلا تقبل شهادة ولد الزنا أصلاً . وقيل : تقبل في 


7 -فقال : تقبل شهادة المملوك علئ مولاه؛ دون غيره , لكن الأشهر القبول الا على المولئ (وكذا حكم) المدبّر 
والمشروط . فإنه لا تقبل شهادتهما علئ المولئ , وتقبل على غيره , والمشروط : هو الذي لا يتحرر منه 
شيء حتئ يؤدي تمام الثمن (أما المطلق) أي : المكاتب المطلق . وهو الذي يتحرر منه بنسبة ما أدئ من 
ثمن رقيته . 

7 - فلو كان قد أدئ نصف الثمن , فشهد بألف دينار لزيد علئ عمرو . تقبل في خمسمائة دينار مع يمين 
عمرو المدّعي . 

4 -أي :لم يطلب منه السماع , وكذا لو قال له (الغريمان) طالب الحق , والمطلوب منه : لا تشهد علينا وقد 
سمع ما يوجب حكماً. وكذا (لو خبأ) أي : ستر نفسه في زواية لكي لايمتنع الغريم -مثلاً عن الاعتراف , 
فيسمع اعترافه . 

6غ -أي : يكون سبباً لتهمة الشاهد بأنه يشهد للمدعي زوراً. 

.6 -أي : يقول له حاكم الشرع ذلك . 

ع1 دأى : لا يمنع عن العمل بالحكم , كما لو فسق الشاهد بعد الشهادة , أو كفر بعدهاء لكن لو كان ذلك قبلها 
(نقض الحكم) فلو حكم بأن الدار الفلانية لزيد اعتماداً عل هؤلاء الشهود , ارجع الدار الئ من كانت في 


يده وأخرجها من يد زيد . ونحو ذلك . 
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اليسيرا**) مع تمسكه بالصّلاح » وبه رواية نادرة . ولو بهلت حاله » قبلت شهادته . 
وان نالته بَعضُ الألسن . 


الطّرف الثاني 
فيما به يصير شاهداً والضابط العلم » لقوله تعالئ : «ولا تَقُفُ ما ليس لك به 
علم74!*) ولقوله نيه : وقد سَئِل عن الشهادة : «هل ترئ الشمس ؟ علئ مثلها فاشهد 


َو دَع) . 
ومستندها : إما المشاهدة . أو السماع » أو هماء فما يفتقر الئ المشاهدة. 


الأفعال» لأن آلة السمع لا تدركها . كالغصب والسرقة والقتل والرضاع والولادة والزنا 
واللواط . فلا يصير شاهدا بشىء من ذلك إلا مع المشاهدة . ويقبل فيه شهادة 
الأصول*"). وفي رواية يؤخذ بأول قوله لا بثانيه وهى نادرة . 

وما يكفى فيه السماع . فالنسب والموت والملك المطلق . لتعذر الوقوف عليه 
غ113 ف الأغلب . 

ويتحفق كل واحد من هذه بتوالي الأخبار من جماعة » لايضمهم قيد المواعدة. 
أو يستفيض ذلك حتئ تام العلم . وفي هذا عندي تردد . 

وقال الشيخ : لو شهد عدلان فصاعد!("*» صار السامع متحملاً وشاهدَ أصل . ولا 


-مثل الدينار » والدينارين مع تمسكه (بالصلاح) وظهور كونه شخصاً صالحاً (وبه رواية نادرة) هي 
رواية عيسئ بن عبدالله عن الصادق عَيِّةٍ » ولم يعمل بها سوئ النادر كالشيخ في النهاية (ولو جهلت 
حاله) بأن لم يعلم كونه ولد زنا قبلت شهادته حتى وان (نالته) أي : نسبته الئ الزناء ما لم يثبت شرعاً 
عليه . 

4؛ - سورة الأسراء / آية71 يعني : لا تتبع ما لم تعلمه (ولقوله) يعني : النبي الأعظم ييه (علئى مثلها 
فاشهد) أي :لو رأيت شيئاً كما ترئ الشمس .فاشهد أولو علمت شيث كما تعلم بو جود الشمس فاشهد 
٠٠‏ وهو الفاقد للسمع, لأن مثل ذلك لايحتاج الئ السمع ٠‏ وفي رواية يؤخذ بأول قوله (لا بثانيه) اذا اختلف 
قوله (وهي نادرة) أي : الرواية حيث لم يعرف قائل بها كما في المسالك إلا الشيخ في النهاية وتلميذه 
القاضي . 

١0-أي‏ ؛:وويقة تالعيق غالبا يتحقق كل من هذه (بتوالى) أى : تكاثر الأخبار من جماعة لا يضمهم (قيد 
المواعدة) أي : يُستبعد فيهم ا ا و 0 : يكثر ذلك حتئ 
(يتاخم) أي : يقرب قوة من العلم . 

7 -أي : أو أكثر من عدلين صار السامع متحملاً للشهادة , بل (شاهد أصل) أي : كمن شهد ينفسه, وذلك لان 
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نهذ علن وتيا أذ قغرة الإنظاقية لزنه وهو حاف ل همان وهو صعيفن 
لأن الظن يحصل بالواحد . 

فرع : لو سمعه يقول للكبير: هذا ابني وهو ساكت . أو قال : هذا أبي وهو 
ساكت(7”*). قال فى المبسوط : صار متحملاً» لأن سكوته فى معرض ذلك رضا بقوله 
عن لوح نسل العمل الا 

تفريع علئ القول بالاستفاضة : 

الأول : الشاهد بالإستفاضة!؟”) لا يشهد بالسبب ٠‏ مثل البيع والهبة والإستغنام ‏ 
لأن ذلك لا يغبت بالاستفاضة . فلا يُعزئ الملك اليه مع إثباته بالشهادة المستندة الى 
الاستفاضة . أما لو عزاه الئ الميراث صح , لأنه يكون عن الموت الذي يثبت 
بالاستفاضة . والفرق تكلّف(50, لأن الملك اذا ثبت بالاستفاضة لم تقدح الضميمة 
مع حصول ما يقتضى جواز الشهادة . 

الثانى : اذا شهد بالملك مستندا الئ الاستفاضة » هل يفتقر ال مشاهدة اليد 
والتصرف677؟ الوجه : لا. أما لوكان لواحدٍ يد . ولآخر سماع مستفيض فالوجه 
ترجيح اليد . لأن السماع قد يحتمل إضافة الاختصاص المطلق المحتمل للملك 
وغيره » ولا تُزال اليد بالمحتمل/7”. 


ثمرة الاستفاضة المجوّزة للشهادة الظن . والظن حاصل هذا . وفيه : ان الظن (يحصل بالواحد) أيضاً . 
ولو كان الظن معتيراً لم يجب الاثنينية في الشاهد . 

57 -أي : لم يقل الكبير : لست إبنأ لك أو أبألك , ففي المبسوط : صار السامع (متحملاً) أي : جاز له أن يشهد 
عند الحاكم أن هذا أب لذاك » أو إِبِنُ له . لكشفه عن رضاهء وهو بعيد (لاحتماله) أي : يحتمل أن السكوت 
كان لغير الرضاء بل لاستصغار المتكلم » أو نحوه. 

65 أي :من يشهد علئ شيء لأجل استفاضته وكثرة تناقل الالسن له . انما يشهد بالنتيجة ٠‏ فيقول : هذا 
الفرش لزيد , ولا يشهد بسيب الملك ‏ مثل أنه ملكه بالبيع » أو بالهبة ونحو ذلك . 

0 أي : الفرق بين الموت وغيره . بثبوت الموت بالاستفاضة . وعدم شبوت البيع والهبة ونحو ذلك 
بالاستفاضة , فرق بلا دليل , لان الملك لو ثبت بالاستفاضة لم تضر (الضميمة) أي : كون الملك يسبب 
البيع . أو الهبة. أو غيرهما. 

فلو استفاض أن الدار الفلانية لزيد , فهل يلزم أن يرئ زيدأ متصرقاً فى هذه الدار ؟ الوجه : لا؛ ولو كان 
لواحد يد (ولآخر سماع) بأن استفاض أن هذه الدار لزيد . وكان عمرو فيها , فتنازع زيد وعمرو علئ الدار 
كل منهما يقول : انها لي . فهل يشهد الرجل انها لزيد اعتماداً علئ الاستفاضة . أو يشهد انها لعمرو 
اعتماداً علئ اليد ؟ . 

01 -أي : الاحتمال لا يقطع حجية اليد ؛ لأنها حجة مطلقاً وان احتمل الخلاف , أما الاستفاضة فليس ت كذلك . 


ان الاو ل مو ون اكات الكنهانات شرائع الاسلام 
مسائل ثلاث : 
الأولئ : لا ريب أن المتصرف بالبناء والهدم والاجارة بغير منازع[8*) يشهد له 
بالملك المطلق . أما من فى يده دارء فلا شبهة فى جواز الشهادة له باليد . وهل يشهد 
له بالملك المطلق ؟ قيل : نعم . وهو المروى . وفيه إشكال من حيث ان اليد لو 
أوجبت الملك له لم تسمع دعوئ من يقول : الدارالتى فى يد هذا لى ».كما لا تسمع 
لو قال : ملك هذا لى(06, 

الثانية : الوقف والنكاح يثبت(١١)‏ بالاستفاضة , أما علئ ما قلناه فلا ريب فيه . 
وأما علئ الاستفاضة المفيدة لغالب الظن , فلأن الوقف للتأبيد . فلو لم تسمع فيه 
الاستفاضة لبطلت الوفوف 2 ع امتداد الاوقفات وفناء اهرود و أها النكاح فلانا 
نقضي : : بأن خد يجة عله زوجة النبي يَثُ كما نقضي بأنها أم فاطمة #ه8(١").‏ ولو قيل : 
ان الزوجية تشنت بالتواترء كان لنا أن نقول : التواتر لا يثمر إلا اذا استيل السماع الى 
المحسوس . ومن المعلوم أن المخبرين لم يخبروا عن مشاهدة العقد . ولاعن إقرار 
النبى يْيْهُ . بل نقل الطبقات متصل الئ الاستفاضة التى هى الطبقة الأولئ » ولعل 
هذا أشبه بالصواب . 

الثالثة : الاخرس يصح منه تحمل الشهادة وأداؤها 3 ويبتئن علئ ما يتحققه(15) 
الحاكم من اشارته . فإن جهلها . اعتمد فيها علئ ترجمة العارف باشارته . نعم يفتقر 
ال مترجمّين . ولا يكون المترجمان شاهدين علئ شهادته » بل يثبت الحكم 
بشهادته أصلاً : لا بشهادة المترجمين فرعا . 
- أي : رأيناه يبني دارأ » أو يهدم دارأ » أو يؤجر دارأ » وليس هناك من ينازعه يصح لنا أن نشهد عند 

الحاكم اذا وجد بعد ذلك منازع -ان الدار له (بالملك المطلق) لا المقيد بأنه من جهة الارث . أو البيع» أو 

نحوهما. 
للتنافي بين كونه (ملك هذا) وبين كونه (لي) وعدم التنافي بين (في يد هذا) وبين (لي) . 

3 -أي كل واحد منهما (ما قلناه) بعد رقم «01» من تآخم العلم في الاستفاضة من مطلق الاستفاضة أي : 
الشهرة والمعروفية فلا ريب فيه ؛ وأما على الاستفاضة المفيدة (لغالب الظن) الذي اشترطه الشيخ “فلآن 
الوقف. (للتأبيد) أي : الئ الأبد , فلو لم تسمع فيه الاستفاضة بطلت الوقوف بامتداد الزمان (وفناء) أي : 
موت الشهود. 

. يعني : النسب والزوجية سواء ؛ فكما يثبت النسب بالاستفاضة والشهرة , كذلك الزوجية‎ - ١ 


أي : يقهمه الحاكم من اشارته ٠‏ فان جهلها افتقر الئ (مترجمين) اثنين ولا يكونان شاهدين (علئى 
شهادته) بل علئ تفسير مراده من شهادته . 
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الثالث : ما يفتقر الئ السماع والمشاهدة , كالنكاح والبيع والشراء والصلح 
والاجارة فإن حاسة السمع تكفى في فهم اللفظ!"1, ويحتاج الئ البصر لمعرفة 
اللافظ. ولا لبس في شهادة من اجتمع له الحاستان . أما الأعمئ فتقبل شهادته في 
العقد قطعاً . لتحقق الآلة الكافية فى فهمه . فإن انضمٌ الى شهادته معرّفان . جاز له 
الشهادة علئنا العاقد ؛ مستندا ال تعريفهما . كما يشهد المبصر عل تعريف غيره . 
ولولم يحصل ذلك . وعرف هو صوت العاقد معرفة يزول معها الاشتباه . قيل : لا 
يقبل لأن الاصوات تتمائل . والوجه أنها تقبل , فإن الاحتمال يندفع باليقين . لأنا 
نتكلم علئ تقديره . وبالجملة : فإن الاعمئ تصح شهادته . متحملاً . ومؤدياً عن 
علمه وعن الاستفاضة فيما يشهد به بالاستفاضة . ولو تحمّل شهادة وهو مبصر ثم 
عمي . فإن عرف نسب المشهود . أقام الشهادة . وان شهد علئ العين وعرف 
الصوت يقيناً جاز أيضاً . أما شهادته علئ المقبوض !*') فماضية قطعاً . وتقبل شهادته 
اذا ترجم للحاكم عبارة حاضر عنده . 


الطّرف الثالث 
فى أقسام الحقوق وهى قسمان : حق الله سبحانه » وحق الآدمى . 
والأول منه : ما لا يثبت الا بأربعة رجال : كالزنا واللواط والسحق(١).‏ وفى إتيان 


7 أي : فهم معنئ اللفظ ويحتاج الى البصر لمعرفة (اللافظ) أي : المتكلّم (ولا لبس) أي : لا اشتياه فيمن 
اجتمع له (الحاستان) البصر والسمع, والأعمئ تقبل شهادته فى العقد لتحقق (الآلة الكافية) وهى السمع 
في (فهمه) أي : فهم معنئ الكلام , وله الشهادة على العاقد لو انضمٌ الن شهادته (معرّفان) يعرّقانة المتكلم 
كشهادة المبصر على تعريف (غيره) بأن هذا المتكلم هو زيد مثلاً . ولو عرف العاقد بصوته . فله 
الشهادة لاندفاع الاحتمال (باليقين) أي : يقين الأعمئ ان المتكلم من هو ؟ لان الكلام (علئ تقديره) أي : 
تقدير اليقين. 

8 من دينار , أو كتاب, أو فرش ء أو غير ذلك فماضيته ‏ وكذا لو ترجم (عبارة حاضر) كما لو حضر عند 
الحاكم من لا يعرف الحاكم لفته . فترجم الأعمئ كلامه للحاكم . 

6 الزنا : بين الرجل والمرأة . واللواط : بين الذكرين . والسحق : بين الانثيين . ولعل الحكمة في ذلك انها 
شهادة على شخصين (وفى اتيان البهائم) أي : وطء الحيوانات (قولان) قول بثبوته بأربعة شهود وقول 
بثبوته بشاهدين , ويثبت الزنا (خاصة) دون اللواط والسحق بما ذكر , لكن (الاخير) يعني : رجلين وأربع 
نساء لا يثبت به الرجم بل (الجلد) فلو شهد رجلان وأربع نساء علئ رجل محصن أو إمرأة محصنة 
بالزنا لم يرجماء وانما يجرى عليهما الجلد فقط مائة جلدة ولا يثبت (بغير ذلك) كرجل وست نساء . كما 
قيل شاذاً . 


البهائم قولان . أصحهما ثبوته بشاهدين . ويثبت الزنا خاصة : بثلاثة رجال وامرأتين 
وبرجلين وأربع نساء » غير أن الاخير لا يث 900 0 
بغير ذلك . 

ومنه : ما يثبت بشاهدين . وهو ما عدا ذلك . من الجنايات الموجبة للحدود 
كالسرقة وشرب الخمر والردّة!1"). 

ولا يثئبت شيء من حقوق الله تعالئ : بشاهد وامرأتين . ولا بشاهد ويمين » ولا 
00000 07 

وأما حقوق الآدمي : فسّة منها ما لا يثبت الا بشاهدين وهو : الطلاق » والخلع . 
والوكالة والوضننة البيه01 اي ان له 
بحا حر و ما دن 

ومنها ما يثبت : بشاهدين . وشاهد وامرأتين . وشاهد ويمين(1 

ا 0000 
كالبيع» والصرف. والسلم. والصلح. والاجارات, والمساقاة. والرهن, والوصية له .. 
والجناية التى توجب الدية . وفى الوقف تردد , أظهره أنه يثبت بشاهد وامرأتين 
وبشاهد ويمين . 

الثالث : ما يثبت بالرجال والنساء .» منفردات ومنضمّات[117), 


1 يعني ما يوجب الكفر , ولا يثبت شيء (من حقوق الله تعالئ) وان كان مالا كالزكاة . والخمس . 
والكفارات والجزية ونحوها. 

7 -أي : جعله وصياً , فلوادعئ زيد أنه وصي عمرو لم يقبل الا بشاهدين (والنسب) مثل أن هذا أب لذاك أو 
أخ» أو عم ء أو غير ذلك ورؤية (الأهلّة) جمع هلال » يعني : هلال أول الشهر الذي يثيت به شهر رمضان » 
وعيد الفطر . وغيرهما (والقصاص) وهو ثبوت القصاص عليه بأن كانت جنايته عن عمد . 

8 أي : يمين المدعي وهو : الديون (والاموال) التي للناس بعضهم علئ بعض . لالله كالزكاة ونحوها 
(والقراض) أي : المضاربة (والصرف) وهو بيع النقود بعضها ببعض كالدينار والدرهم (والسلم) وهو 
البيع الذي يُدفع فيه الثمن عاجلاً والمثمن مؤجلاً (والوصية له) بأن ادعئ أن الميت أوصئ له بألف دينار 
مثلاً. والجناية التى (توجب الدية) وهي شبه العمد. والخطأ المحض . 

5 في المسالك : «ضابط هذا القسم ما يعسر اطلاع الرجال عليه غالبأ» (وهو الولادة) يعني : ولدت المرأة . 
وذلك ينفع في تمام العدة . والنفقة وغير ذلك (والاستهلال) وأصله صوت المولود عند الولادة ليدل علئ 
ولادته حياً فيرث . وعيوب النساء (الباطنة) كالقرن . والرتق ؛ دون مثل الجذام والجنون مما لا يخفئ 
غالبا علئ الرجال ‏ وفي قبول شهادتهن منفردات (في الرضاع) يعني : رضاع هذا الطفل من هذه المرأة - 
مثلاً - خلاف أقربه (الجواز) أي : نفوذ شهادتهن . 
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وهو : الولادة والاستهلال » وعيوب النساء الباطنة . وفى قبول شهادة النساء 
منفردات فى الرضاع خلاف ., أقربه الجواز. ١‏ 

ول تاد امرأتين مع رجل - في الديون والأموال اا وشهادة امرأتين مع 
اليمين . ولا تقبل فيه شهادة النساء منفردات . ولوكثرن . 

اوتقبل شهادة المرأة الواحدة : في ربع ميراث المستّهل "١7‏ وفي ربع الوصية . 
وكلّ موضع تُقبل فيه شهادة النساء لا يغبت يثبت بأقل من أربع . 

فنشناكل : 


الأولئ : الشهادة!"") ليست شرطاً في شيء من العقود الافي الطلاق » ويستحب 
في النكاح » والرجعة . وكذا في البيع .. ١ ١‏ 

الثانية : حكم الحاكم تَبَعّ للشهادة , فإن كانت مُحِمَّة , تَقَذَ الحكم باطناً وظاهراً. 
وإلا نفذ ظاهراً . وبالجملة الحكم ينفذ عندناء ظاهراً لاباطناً . ولا يستبيح المشهود 
لهء ما حكم له إلا مع العلم بصحة الشهادة أو الجهل بحالها(". 

الثالثة : اذا دع (*") من له أهلية التحمل . وجب عليه . وقيل : لا يجب . والأول 


٠‏ هذا تكرار من المصنف يع لما ذكره آتفاً عند رقم (14) : ولعله كرر تمهيداً لبيان عدم قبول شهادة 
النساء منفردات فيها والله العالم. 

فلو شهدت امرأة واحدة عادلة علئ أن الطفل بكئ أول الولادة ثم مات ثبت للطفل ربع الميراث ٠‏ ولو 
شهدت امرأتان عادلتان بذلك ثيت للطفل نصف الميراث ؛ ولو شهدت ثلاث نساء عادلات ورث ثلاثة 
أرباع الميراث . ولو شهدت أربع نسوة عادلات ورث الميراث كله ؛ وكذا في (ربع الوصية) فلو شهدت 
امرأة عادلة واحدة أن زيداً أوصئ لعمرو بمائة أعطي لعمرو خمسة وعشرين ٠‏ وكلما قيل شهادة 
النساء فيه (لا تقبل بأقل من أربع) أصلاً فلو شهدت ثلاث نسوة بالرضاع -علئ القول بعدم قبول شهادة 
الواحدة لا يثبت وكذا ما هو مثل الرضاع . وما ذكر من ثبوت الربع والنصف والثلاثة الارباع فى الوصية 
والاستهلال فهو بنص خاص . 

7- أي : الاشهاد ليس شرطأً(في شميء) أي : في صحته . 

7 -أما مع العلم ببطلان الشهادة فمجرّد الحكم لا يجعله حلالاً ٠‏ فلو حكم الحاكم الشرعي لزيد بمال ويعلم 
زيد بطلان الحكم للغفلة , أو السهو , أو كذب الشهود أو عدم عدالتهم ونحو ذلك فلا يجوز له أخذ المال 
وان كان الحكم صدر له . 

أي : طلب منه أ ن يأتي وينظر أو يسمع ليكون شاهدأً وأهلية التحمل . بأن يكون قابلأ للاداء , ولا مانع 
شرعي له ؛ وجب عليه وقيل : لاء والأول (مروي) بل في الذكر الحكيم أيضاً قوله تعالئ : ولا يأب 
الشهداء اذا ما دعوا» وهذا الوجوب (علئ الكفاية) فلو طلب من عشرة فتحمل عدلان سقط 
الوجوب عن الباقي . ٠‏ وكذا حكم أداء الشهادة , فلو امتنع الجميع لحقهم (الذم) ) العقلي (والعقاب) أي : 
استحقاق العقاب شرعاً . 


لاق لا ا دك لاخو امج عاني عقا القنهارات م خا ا قا انراق الأشلام 


مروي . والوجوب علئ الكفاية ؛ ولا يتعين الاامع عدم غيره ممن يقوم بالتحمل . أما 
الأداء فلا خلاف فى وجوبه علئ الكفاية » فإن قام غيره سقط عنه . وإن امتنعوا 
لحقهم الذم والعقاب . ولو عدم الشهود الا اثنان » تعين عليهما . ولا يجوز لهما 
التخلف» الآ أن كوت الشهادة مضرة بهما ضرراً غير دعبف (00 


الطّرف الرّابِع 

في الشهادة علئ الشهادة!!"' وهي مقبولة : في حقوق الناس . عقوبةً كانت 
كالقصاص . أو غير عقوبة كالطلاق والنسب والعتق . أو مالا كالقراض والقرض 
وعقود المعاوضات . أو ما لا يطلع عليه الرجال غالباً كعيوب النساء والولادة 
والاستهلال . 

ولا تقبل فى الحدود , سواء كانت لله محضاً كحد الزنا واللواط والسح . أو 
مشتركة كحد السرقة والقذف علئ خلاف فيهما . 

ولا بد أن يشهد اثنان علئ الواحد . لأن المراد إثبات شهادة الأصل وهو لا يتحقق 
بشهادة الواحد . فلو شهد علئ كل واحد اثنان صمح . وكذا لو شهد اثنان . علئ شهادة 
كل واحد من شاهدي الأصل7"". وكذا لو شهد شاهد أصل . وهو مع آخر علئ 
شهادة أصل آخر. 

وكذا لو شهد اثنان علئ جماعة[7", كفئ شهادة الاثنين علئ كل واحد منهم . 


0 الضرر المستحق كما لو كان مثلاً لزيد علئ عمرو دين ألف دينار» فإن شهد عمرو علئ زيد في قضية , 
يطالبه بالألق وإلا فيسامحه فانه لا يجوز لعمرو ترك الشهادة علئ زيد -مع عدم شهود آخرين في 
القضية دلفتهرد أن زيدا نطاليةه يدمتث:: 

١‏ وهي مثلاً : أن يشهد زيد وعمرو معاً :ان محمداً وعلياً شهدا أن ن هذه الدار لزيدء وهي مقبولة في حقوق 
الناس مثل (المعاوضات) كالبيع ؛ والاجارة » والرهن وغير مقبولة في الحدود محضاً كحد الزنا “أن 
(مشتركة) بين حق أله وحق الناس كحد (السرقة) فإنها حق لله بقطع اليد وللناس باسترجاع المال 
(والقذف) وهو كالسرقة علئ (خلاف فيهما) فالمشهور عند الفقهاء انهما كسائر الحدود لا تقبل الشهادة 
علئ الشهادة فيهما. 

كما لو شهد زيد وعمرو معاً بان كلا من محمد وعلي شهد لزيد بالدار؛ وكذا لو شهد أصل وهو مع آخر 
علئ شهادة (أصل آخر) كما لو شهد محمد بأن الدار لزيد. وشهد محمد وعمرو : بأن علياً شهد بالدار 
لزيد. 

- كمالو شهد عند الحاكم زيد وعمرو : أن محمدأ وعلياً وباقراً وصادقا شهدوا علئ فلان بالزناء وكذا لو 
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وكذا لو كان شهود الاصل شاهداً وامرأتين » فشهد علئ شهادتهم اثنان » أوكان 
الأصل نساءً مما تُقبل فيه شهادتهن منفردات . كفئ شهادة اثنين عليهن . 
وللتحمل مرانيء أتمها آنا يقول ساعد الأصل : إشهد عل شهادى اب أشيد 
علئ فلان بن فلان» لفلان بن فلان بكذاء وهوالاسترعاء(١".‏ وأخفض منه أن يسمعه 
يشهد عند الحاكم . اذ لاريب فى تصريحه هناك بالشهادة . ويليه أن يسمعه يقول: أنا 
أشهد لقُلان بن فلان علئ فلان بن فلان بكذا . ويذكر السبب . مثل أن يقول : من ثمن 
ثوب أو عقار إذ هي صورة جزم . وفيه تردد["". 
أما لولم يذكر سبب الحق . بل اقتصر علئ قوله : أنا أشهد لفلان علئ فلان بكذاء لم 
يصر متحمّلاً لإعتياد التسامح بمثله . وفي الفرق بين هذه وبين ذكر السبب إشكال . 
ففى صورة الاسترعاء يقول(١6:‏ أشهدنى فلان علئ شهادته . 
وفي صورة سماعه عند الحاكم يقول: أشهد أن فلاناً شهد عند الحاكم بكذا. وفي 
صورة سماعه لا عنده يقول: أشهد أن فلاناً شهد علئ فلان لفلان بكذاء بسبب كذا . 
ولا تقبل شهادة الفرع . إلا عند تعذر حضور شاهد الأصل . 
ويتحقق العذر: بالمرض . وما مائله("*) وبالغيبة . ولا تقدير لهاء وضابطه مراعاة 
المشقة على شاهد الأصل فى حضوره . 
ولوشهد شاهد الفرع ٠‏ فأنكر شاهد الأصل (675, فالمروى العمل بشهادة أعدلهما. 


كان شهود الأصل شاهداً وامرأتين» أو مما يقبل فيه شهادة النساء (منفردات) كعيوب النساء . واستهلال 
المولود . والولادة . 

أي : طلب الشاهد الاصل رعاية شهادته من الشاهد الفرع (واخفض) مرتبة من الاسترعاء سماع شهادة 
0 ٠اذ‏ لااشك بتصريحه الشهادة للحاكم . 
4-من كونه شهادة عرفاً فيندرج فيما دل من الشهادة على الشهادة . ومن كونه ليس بشهادة للتسامح في 
أمثال ذلك في غير مجلس القضاء ء فلا يقين بشهادة الأصل حتئ يكون فرعاً عليه . 

١‏ أي : يقول الشاهد الفرع : كذا . وبسماعه عند الحاكم يقول : كذا . ويسماعه (لا عنده) أي : لا عند الحاكم 
يقول : كذا (بسبب كذا) كأن يقول : أشهد أن زيداً شهد لعمرو علئ محمد بألف دينار يسبب شراء دار 
منه. 

47 - من ضعف . وشيخوخة ونحوهما (وبالغيبة) أي : يكون غائياً عن البلد. 

47 -_بان قال : أنالم أقل ذلك . فالعمل بشهادة أعدلهما ٠‏ فان (تساويا) في العدالة .أو لم يعلم الأعدل منهماء 
أطرح الفرع , وفيه : الشرط لقبول الفرع (عدم الأصل) فإن وجد الأصل فلا اعتبار للفرع حتئ يتعارضان 
(وربما أمكن) التعارض . 
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فإن تساويا أطرح الفرع » وهو يشكل بما أن الشرط في قبول الفرع عدم الأصل . 
وربما أمكن . لو قال الأصل : لا أعلم . 

ولو شهد الفرعان ثم حضر شاهد الأصل . فإن كان بعد الحكم(؛*) لم يقدح في 
الحكم . وافقا أو خالفا . وان كان قبله . سقط اعتبار الفرع . وبقى الحكم لشاهد 
الأصل. ولو تغيرت حال الأصل بفسق أوكفر, لم يحكم بالفرع , لأن الحكم مستند 
ال شهادة الأصل . 

وتقبل شهادة النساء علئ الشهادة . فيما تقبل فيه شهادة النساء منفردات . 
كالعيوب الباطنة(*") والاستهلال والوصية . وفيه تردد » أشبهه المنع . 

ثم الفرعان إن سميًا الأصل وعدّلاه0") قُبِلَ . وإن سميّاه ولم يعدلاه سمعها 
الحاكم . وبحث عن الأصل . وحكم مع ثبوت ما يقتضي القبول , وطرح مع ثبوت ما 
بمنع القبول لو حضر وشهد . أما لوعدلاه ولم يسميّاه لم تقبل . 

ولو أقدٌ باللواط أو بالزنا بالعمة أو الخالة أو بوطء البهيمة, ثبت بشهادة شاهدين . 
وتقبل فى ذلك الشهادة علئ الشهادة . ولا يئبت بها حد ويثبت انتشار حرمة 
التكا- 0 وكذا لا يثبت التعزير فى وطى البهيمة ‏ ويثبت تحريم الأكل فى المأكولة. 
وفى الأخرئ وجوب بيعها في بلد آخر. 


الطرف الخامس 
الأول: فى اشتراط توارد الشاهدين علئ المعنئ الواحد(4) وتترتب عليه مسائل : 


4 أي : بعد ما أصدر الحكم لم يضر بالحكم سواء (وافقا) شاهد الأصل أم خالفاه. 

0 مثل القرن ». والرتق . ونحوهما. 

7 كمالو قالا: سمعنا زيداً وهو عادل يشهد بكذا قيلء وان لم يعدلاه يحث الحاكم عن زيد وحكم بثبوت (ما 
يقتضى القبول) وهو العدالة , لكن لو (عدلاه ولم يسمياه) بأن قالا : سمعنا رجلا عادلاً يشهد بكذا لم 

41-حرمة نكاح أم الملوط وأخته وبنته » وحرمة نكاح بنت العمة والخالة, وكذا (لا يثبت التعزير) لأنه حد الله 
تعالئ فلا يثبت بالشهادة علئ الشهادة , نعم يثبت بها تحريم الأكل (فى المأكولة) أي : البهيمة الموطوءة 
التي يراد أكلها (وفي الأخزئ) التي يراد ركوبها كالخيل والبغال والحمير. 

م أي : لزوم عدم اختلاق شهادتهما في المعنئ . 
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الأولئ : توارد الشاهدين علئ الشيء الواحد . شرط في القبول . فإن اتفقا معنئ , 
حكم بهما وإن اختلفا لفظاً. اذ لافرق بين أن يقولا: غصب . وبين أن يقول أحدهما: 
غصب والآخر : انتزع . ولا يحكم لو اختلفا معنئ . مثل أن يشهد أحدهما بالبيع 
والآخر بالاقرار بالبيع(7") لأنهما شيئان مختلفان . نعم . لو حلف مع أحدهما ثبت . 

الثانية : لو شهد أحدهما أنه سرق تصاباً!'')غدوة, وشهد الآخ ر أنه سرق عشي 
لم يحكم بها لأنها شهادة علئ فعلين . وكذا لو شهد الآخرء أنه سرق ذلك بعينه 
عشية., لتحقق التعارض ء أو لتغاير الفعلين . 

الثالثة : لو قال أحَدّهُّما : سَرَقّ ديناراً » وقال الآخر : درهماً . أو قال أحدهما : 
سرق ثوباً أبيض وقال الآخر: أسود . وفي كل واحد يجوز أن يحكم مع أحدهما مع 
يمين المدعى . لكن يثبت له الغرم » ولا يثبت القطع . ولو تعارض في ذلك بينتان7١؟)‏ 
على عين واحدة . سقط القطع للشبهة . ولم يسقط الغرم . ولوكان تعارض البينتين لا 
علئ عين واحدة . ثبت الثوبان والدرهمان5"(7,. 

الرايعة : لو شهد أحدهما ء أنه باعه هذا الثوب غدوةً بدينار وشهد له الآخر انه 
باعه ذلك الثوب بعينه فى ذلك الوقت بدينارين . لم يثبتا لتحقق التعارض .» وكان 
له("') المطالبة بأيهما شاء مع اليمين . ولو شهد له مع كل واحد شاهد آخرء ثبت 
الديناران . ولاكذلك : لو شهد واحد بالاقرار بألف والآخر بألفين » فإنه يغبت الألف 


44م بأن يقول شاهد : باع زيد داره لعمرو » ويقول الشاهد الثاني : أقر زيد عندي ببيع داره لعمرو فلا يحكم 
لاختلافهماء نعم يحكم (لو حلق) مع أحدهماء لأن المال يثبت بشاهد واحد مع يمين المدعي . 

٠‏ النصاب يعني : المقدار المعين الذي يثبت بسرقته قطع اليد . وأقله ربع ذيئار ذهب مع نقية الشرائط 
(غدوة) أي :صباحاً والآخر عشية »لم يحكم بها لانها شهادة على (فعلين) فان ما سرقه صباحاً غير ما 
سرقه عشية . وكذا لو شهد الآخر بسرقة (ذلك بعيته) بأن قال شاهد : زيد سرق هذا صباحاً . وقال 
الثاني : بل سرقه ليلا . 

١‏ يعني : شاهدان عدلان قالا : زيد سرق الثوب الفلاني صباحاً . وقال شاهدان عدلان آخران : بل سرقه ليل 
سقط الحد (للنشبهة) لأن الحدود تدرأ بالشيهات . 

517 - كما لو شهدت بينة على هذا الثوب أو هذا الدرهم «واخرى على كوب اح ودرهم اخن: 

7ة-أي : للمدعي بأن يحلف علئ الدينار » فيثيت له الدينار , أو يحلف علئ الدينارين فيثبت له ديناران ٠‏ ولو 
شهد مع كلٍ (شاهد آخر) أي : شهد اثنان ببيعه ديناراً . وشهد اثنان ببيعه دينارين » فإنه يثبت الديناران , 
ولا كذلك لو شهد واحد (بالاقرار بألف) أي : قال أحد الشاهدين : أقر زيد بألف لعمرو . وقال الشاهد 
الثاني : أقنٌ زيد بألفين لعمرو فيثبت الألف بهما والآخر (بانضمام اليمين) من المدعي . 
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بهما والآخر بانضمام اليمين . ولو شهد بكل واحد شاهدان » ثبت ألف بشهادة 
الجميع , والألف الآخر بشهادة اثنين . وكذا لو شهد انه(؟') سرق ثوباً قيمته درهم , 
وشهد آخر انه سرق وقيمته درهمان . ثبت الدرهم بشهادتهما . والآخر بالشاهد 
واليمين . ولو شهد بكل صورة شاهدان . ثبت الدرهم بشهادة الجميع . والآخر 
بشهادة الشاهدين بهما . ولو شهد أحدهما بالقذف غدوةٌ والآخر عشيةٌ . أو بالقتل 
كذلك . لم يحكم بشهادتهماء لأنها شهادة علئ فعلين . أما لو شهد أحدهما باقراره 
بالعربية » والآخر بالعجمية . قُبِلَ لأنه إخبار عن شىء واحد . 

القسم الثاني : فى الطوارىء!١)‏ وهى مسائل . ئ 

الأولئ : لوشهدا ولم يحكم بهماء فماتاء حكم بهمال١").‏ وكذا لوشهدا ثم رُكيّا بعد 
الموت . 

الثانية : لو شهدا ثم فسقا قبل الحكم . حكم بهماء ؛ لأن المعتبر بالعدالة عند 
الإقامة . ولوكان حقاً لله كحد الزناء لم يحكم لأنه مبني علئ التخفيف . ولأنه نوع 
شبهة!"). وفى الحكم بحد القذف والقصاص تردد . أشبهه الحكم لتعلق حق 
الادمى به . 

الثالثة : لو شهدا لمن يرثانه(8". فمات قبل الحكم . فانتقل المشهود به اليهماء لم 
يحكم لهما بشهادتهما 

الرابعة : لو رجعا عن الشهادة قبل الحكم . لم يحكم . ولو رجعا بعد الحكم 
والاستيفاء(؟') وتلف المحكوم به » لم ينقض الحكم وكان الضمان علئ الشهود . ولو 


أي :ان عمرواً _مثلاً -.سرق كذا. 

510 -أي : : الامور التي تعرض علئ الشهادة بعد أدائها من موت أو فسق أو كفر أو تزكية أو غير ذلك. 

11 -أي : بشهادتهما السايقة , لأنه لا يشترط حياة الشاهدين وقت الحكم وكذا لو (زكيا) أي ثبتت عدالتهما 
وقت الشهادة يعد الموت. 

7 وقد ورد في الحديث الشريف : «تدرأ الحدود بالشبهات»(وفى الحكم) اذا فسق الشهود قبل الحكم في حدّ 
القذف والقصاص (تردد) لاشتراكهما بين حقي الله والناس . 

- كما لو شهد ابنان لأبيهما ء فمات الأب قبل أن يحكم له بالمال . فلأجل انتقال المال اليهما بحسب 
شهادتهما (لم يحكم لهما) لأنهما أصبحا مدعيين . 

ىف «أى وقد لحك ركد الف [العتدكوم يه | كالذال ضحت شوو ؛ وقبل تنفيذ الحكم نقض ان كان حداً لله أو 
لآدمي (أو مشتركا) بين الحقين كالسرقة فإن حق الله قطع يده » وحق الآدمي استعادة المال منه . 


للمحقق الحلى ٠00-00-0‏ قفي الطوارىء ...0200220222 القسم الرايع /) 848" 
رجعا بعد الحكم وقبل الاستيفاء » فإن كان حداً لله نقض الحكم للشبهة الموجبة 
للسقوط . وكذا لوكان للآدمى كحد القذف أو مشتركاً كحد السرقة . وفي نقض الحكم 
اعد زر[ 1أهن التتقو دب ترود ]نالو كي ويل الرجتدرا والعين قأئمة > 
فالأصح انه لاينقض ولا تُستعاد العين . وفي النهاية تردّه على صاحبهاء والأول أظهر. 

الخامسة : المشهود به ان كان قتلاً أو جرحاً فاستوفئن ١١١7‏ ثم رجعوا فإن قالوا 
تعمّدنا فنص منهم , وان قالوا : أخطأنا كان عليهم الديّة . وإن قال بعضهم تعمّدناء 
وبعض أخطأنا . فعلئ المقر بالعمد القصاص وعلئ المقر بالخطأ نصيبه من الدية ‏ 
ولولى الدم قتل المقرّين بالعمد أجمع ورد الفاضل عن دية صاحبه!"١".‏ وله قتل 
البعض ويرد الباقون قدر جنايتهم ولو قال أحد شهود الزنا بعد رجم المشهود عليه 
تعمدت . فإن صدّقه الباقون ,كان لاولياء الدم قتل الجميع . ويردون(*') ما فضل 
عن دية المرجوم . وإن شاؤوا قتلوا واحدا ء ويرد الباقون تكملة ديته بالحصص بعد 
وضع نصيب المقتول . وإن شاؤوا قتلوا أكثر من واحد ء ويرد الاولياء!؛''ما فضل من 
دية صاحبهم , وأكمل الباقون من الشهود ما يعوز بعد وضع نصيب المقتولين . أما لو 
لم يصدقه الباقون» لم يمض إقراره إلا علئ نفسه فحسب!؟**'). وقال في النهاية يُقتل 


٠-أى:‏ غير الحدود من حقوق الله , والناس» سواء كانت مالية أم غيرهاء كالخمس والزكاة . والبيع والشراء: 
ولو حكم وسلّمت العين فرجعوا والعين قائمة» فلا نقض ولا استعادة للعين» وقيل باستعادتها, والأول 
(أظهر) لأن رجوعهم كالاقرار بما في يد الغير. 

١‏ كمالو شهدت البينة أن زيداً قتل عمرواً أو قطع يد عمرو فقطع الحاكم يد زيد أو قتله قصاصاً . فرجع 
الشهود وقال بعض : (تعمدنا) أي : كذبنا عمداً . وبعض : أخطاأنا . فالقصاص علئ المتعمد . وعلئ 
المخطي (نصيبه من الدية) فإن كانت الدية ألف دينار ‏ لأنها دية رجل مسلم - وكان الشهود اثنين . 
فاعترف أحدهما بالخطأ فعليه خمسمائة دينار وان كانت الدية خمسمائة لقطع يد رجل ‏ فعلئ الشاهد 
المخطىء مائتين وخمسين ديناراً » وهكذا . 

-أي: : المقتول ظلماً الى أولياء المقرّين» وله قتل بعضهم ويرد (الباقون) من الشهود قدر جنايتهم علئ 
ولي ذلك المقرٌ ء ولو قال أحدهم بعد الرجم : (تعمدت) أي : كذبت عمداً . 

م -أي : يرد أولياء الدم الزائد عن الدية الئ أولياء المقتولين, ولهم قتل واحدٍ فيكمل الباقون ن الدية بعد وضع 
نصيب (المقتول) من الشهود . 

4 - أولياء المرجوم الزائد على دية (صاحبهم) المرجوم وأكمل باقي الشهود الناقص (بعد نصيب 
المقتولين) مثاله . زيد وعمرو وبكر وخالد شهدوا علئ احسان بالزنا المحصن فرجم, ثم اعترفوا بتعمد 
الكذب , فقتل ولي احسان زيداً وعمرواً . فحينئذٍ يؤخذ من كل من بكر وخالد مائتين وخمسين ديناراً ‏ 
ويضيف ولي احسان ألفاً . فيعطي لولي زيد سبعمائة وخمسين ولولى عمرو سبعمائة وخمسين . 

6 -فاما يؤخذ منه حصته من الدية ؛ أو يُقتل ويرد عليه ولى المقتول ظلماً تكملة ديته ٠‏ وقيل : يرد عليه 
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ويرد عليه الباقون ثلاثة أرباع الديّة ولا وجه له . ولو شهدا بالعتق فحكء(!ا'', ثم 
رضنا ::قنيعا القية تفينذا أو اغخطا» لأنهها ا تلقاء يغنها ناديم 

السادسة : اذا ثبت أنهم شهدوا بالزور!"١ ١‏ تقض الحكم وأستّعيد المال . فإن 
تعذرء عُدّم الشهود , ولوكان قتلاً» ثبت عليهم القصاص وكان حكمهم حكم الشهود 
اذا أقرّوا بالعمد . ولو باشر الولى القصاص واعترف بالتزوير(ة''. لم يضمن الشهود . 
وكان القصاص علئ الولي . 

السابعة : اذا شهدا بالطلاق ثم رجعالا''» فإن كان بعد الدخول لم يضمناء وإن 
كان قبل الدخول . صَمنا نصف المهر المسمّئ . لأنهما لا يضمنان إلا ما دفعه 
المشهود عليه بسبب الشهادة . 

فروع : 

الأول : اذا رجعا معأ . ضمنا بالسوية . وإن رجع أحدهما ء ضمن النصف . ولو 
ثبت بشاهد وامرأتين فرجعوا. ضمن الرجل النصف وضمنت كل واحدة الربع . ولو 
كان عشر نسوة مع شاهد , فرجع الرجل . ضمن السدس!' ١١‏ وفيه تردد . 

الثاني : لوكان الشهود ثلاثة » ضمن كل واحد منهم الثلث . ولو رجع واحد/١١")‏ 


الباقون ثلاثة أرباع الدية (ولا وجه له) لأن الباقين ماضية شهادتهم ظاهرا . 

7 .أي : فحكم حاكم الشرع بعتقه ثم رجعا ضمنا القيمة (تعمدأ أو خطأ) فى الشهادة لانهما (أتلفاه) وفى 
الاتلاف ضمان سواء عمداً أو غير عمد . 00 ١‏ 

-أي: بالكذب» وإن لم يعترفوا بذلك نقض الحكم (واستعيد المال) ممن أعطي له (وان تعذر) -مثلاً-(عُرّمَ 
الشهود) أى : أخذ منهم مثل المال أو قيمته . 

يعني : لو كان الولي قتل بنفسه بعنوان القصاص., ثم اعترف يعلمه بتزوير الشهودء كان القتل علئ 
الولي ‏ وعلئ الشهود التعزير لشهادة الزور ؛ والتشهير والتسفير من بلدهم . 

وقالا : كذبنا والمرأة غير مطلقة ‏ فان كان (بعد الدخول) بعد تزوجها ودخول الزوج الثاني بها (لم 
يضهنا) لآن الدخول بنفسه موجب لتمام المهر علئ الواطىء ولو كان شبهة وإن كان (قبل الدخول) وبعد 
العقد ضمنا نصف (المسمّئ) الذي عينه الزوج الثاني : لان عليهما ما يدفعه الزوج لها (بسبب الشهادة) لا 
ما كان يست الوط 1 

٠‏ - وعلئ النسوة العشر خمسة أسداس . علئ كل واحدة نصف السدس (وفيه تردد) لاحتمال أن يكون 
النصف علئ الرجل مطلقاً لأنه نصف البينة ويه قول . 

١-فانه‏ يضمن الثلث ايضاً (وربما خطر) ببال بعض الفقهاء هنا انه لايضمن.» لان الحق يثبت بشاهدين ولم 
يرجعا (ولا يضمن الشاهد) الثالث شيئاً برجوعه إذ الحكم قائّم بشهادة الشاهدين الآخرين (والاول) 
وهو ضمان الثلث برجوع الشاهد الثالث . 
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منفرداً » وربما خَطَر أنه لا يضمن . لأن في الباقين ثبوت الحق , ولا يضمن الشاهد ما 
يحكم به بشهادة غيره للمشهود له . والأول اختيار الشيخ #6 , وكذا لو شهد رجل 
وعشر نسوة فرجع ثمان منهن . قيل7"١):‏ كان علئ كل واحدة نصف السدس ء 
لاشتراكهم في نقل المال ‏ والاشكال فيه كما في الأول . 

الثالث : لو حكم , فقامت البينة بالجرح ١!‏ مطلقاً . لم ينقض الحكم لإحتمال 
التجدد بعد الحكم ولو تعين الوقت . وهو متقدم علئ الشهادة نقض . ولوكان بعد 
الشهادة . وقبل الحكم .لم ينقض . 

واذا نقض الحكم فإن كان قتلاً أو جرحاً فلا قَوَدائ'١»‏ والدية فى بيت المال ولو 
م ا يا 
الحاكم وإذنه . ولو قتل(9١'):‏ بعد الحكم وقبل الإذن ضمن الدية . أما لوكان مالاً فإنه 
يستعاد إن كانت العين باقية . وان كانت تالفة ا ا 
بخلاف القصاص7١١".‏ ولوكان معسراً ٠‏ قال الشيخ : ضمن الاإمام . ويرجع به على 
المحكوم له اذا أيسر . وفيه إشكال من حيث استقرار الضمان علئ المحكوم له 
بتلف المال في يده » فلا وجه لضمان الحاكم . 

مسائل: 

الأول : اذا شهد ائنان!١١)‏ أن الميت أعتق أَحَدَ مماليكه وقيمتّه الثلث وشهد 
آخران أو الورثة أن العتق لغيره وقيمته الثلث . فإن قلنا المنجزات من الأصل عُيَمًا . 


-وهو قول الشيخ الطوسي رضوان الله عليه (والاشكال) بأن البينة قائمة برجل وامرأتين ولا أثر لرجوع 
الشهود من النسوة قائم هنا ايضا . 

1١7‏ -أي تفسيق الشهود (مطلقا) أي :لم تعين وقت فسقهم لم ينقض الحكم لاحتمال (التجدد) أي : تجدد فسق 
الشهود بعد شهادتهم , ونّقض لو عيّنت وقت فسقهم وهو (متقدم) بان كان فسقهم في شهر رمضان » 
في حين كانت شهادتهم في شوال (ولو كان) أي : وقت الجرح بعده لم ينقض . 

1 - أي : : لااقصاص بل الدّية في بيت المال لأنه من اشتباه الحاكم . 

1 -أي : قتل الولي بعد صدور الحكم بالقتل من الحاكم ولكن قبل أن ن يأذن للولي خاصة بالقتل . 

كل - فإنه خطأ الحاكم وهو في بيت المال .ولو كان المشهود له الذي أتلف المال معسراً ضمن الامام ورجع 
به عليه (اذا أيسر) أي : صار صاحب يسار وقدرة على أداء المال . 

١/‏ -_من العدول ٠‏ وهي البينة الشرعية باعتاق عبده فلان ٠‏ وشهد (آخران) بينة اخرئ بعتق غيره عُتقا معأ 
على ان منجّزات المريض (من الاصل) أي : أصل مال الميت وان كان أكثر من الثلث ؛ وإلآ فالعتق لأحدهما 
وهو (السابق) عتقه علئ الآخر . 
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وإن قلنا: تخرج من الثلث , فقد أعتق أحدهما . فإن عرفنا السابق » صح عتقه . وبطل 
الآخر. وإن جهل . استخرج بالقرعة . ولو اتفق عتقهما فى حالة واحدة[4, قال 
الشيخ : يقرع بينهما ويعتق المقروع . ولو اختلفت قيمتهما ؛ اعتق المقروع . فإن كان 
بقدر الثلث صح وبطل الآخرء وان كان أزيد العتق منه فى القدر الذي يحتمله 
الثالث » وان نقص أكملنا الثلث من الآخر. 

الثانية :اذا شهد شاهدان بالوصية لزيد(١١'),‏ وشهد من ورئته عدلان أنه رجع عن 
ذلك وأوصئ لخالد , قال الشيخ : تقبل شهادة الرجوع . لأنهما لا يجرّان نفعاً » وفيه 
إشكال من حيث أن المال يؤخذ من يدهماء فهما غريما المدّعي . 

الثالثة : اذا شهد شاهدان لزيد بالوصية('75, وشهد شاهد بالرجوع وأنه أوصئ 
لعمرو ء كان لعمرو أن يحلف مع شاهده . لأنها شهادة منفر:ة لا تعارض الأولئ . 

الرابعة : لو أوصئ بوصيتين منفردتين » فشهد آخران أنه رجع عن إحديهما ‏ قال 
الشيخ : لا يقبل . لعدم التعيين » فهي كما لو شهدت بدار لزيد أو عمرول١"").‏ 

الخامسة : اذا ادعيئ العبد العتق , وأقام بينة تفتقر الئ البحث!'١')‏ وسأل التفريق 


18 -كما لو شهدت كل بينة أنه أعتق العبد الذي تدّعيه أول طلوع الشمس من هذا اليوم . فانه يقرع بينهما 
ويعتق (المقروع) أي : العيد الذي خرجت القرعة باسمه إن كان بقدر الثلث ٠وإن‏ كان أزيد فبقدر (يحتمله 
الثلث) من أموال الميت ؛وإن نقص أكمل (من الآخر) أى : يعتق من العبد الثاني بمقدار يكمل به ثلث أموال 
الميت ‏ مثلاً : لو كان ثلث الميت مائة دينار ٠‏ وكانت قيمة العبد الذى خرجت القرعة باسمه ثمانين ديناراً , 
وكانت قيمة العبد الآخر مائة دينار . أعتق من الآخر خمسه . 

-أي :ان الميت جعل زيداً وصياً له . وشهد من ورثته بالرجوع والوصية لخالد. يحكم بالرجوع لأنهما لا 
يجرّان (نفعاً) اذ الوصي سواء كان زيداً أو خالداً فالمال خارج عن يد الورثة ؛ وفيه اشكال لانهما (غريما 
المدعي) وهو زيد. 

٠‏ _مثلاً: : شهدت بينة بأن الميت أوصئ لزيد بالكتاب الفلاني, ثم شهد عادل واحد بأن الميت رجع بعد ذلك 
وأوصئ بهذا الكتاب لعمرو , فإن حلف عمرو علئ ذلك كان الكتاب له , لأنه ليس معارضاً للبينة » اذ لا 
ينفى البينة » بل يقول برجوع الميت بعد الاعتراف بما تقوله البينة . نعم » لو قالت البينة : لم يرجع الميت 
عن هذه الوضية ٠‏ عارضت الشاهد الواحد. وتقدمت عليه . 

أي : قالت البينة أوصئ الميت بهذه الدار إِمّا لزيد أو لعمروء فإن الوصية تسقط بنظر الشيخ الطوسي يي 
للابهام » وفي المسالك : «هناك وجهان آخران : أحدهما : القرعة . ثانيهما : التقسيم بينهما لانحصار 
الحق بينهما والقرعة لا تخلو عن قوة». 

- والفحص عن عدالتها ‏ مثلاً ‏ والفحص علئ الحاكم ‏ لا علئ العبد . فلو سال العبد التفريق لتثيت 
(التزكية) أي :لو طلب العبد من الحاكم أن يفرق بينه وبين مولاه حتئ يستعلم حال البينة أجابه الحاكم , 
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حتئ تثبت التزكية » قال فى المبسوط : يفرّق . وكذا قال لو أقام مدعى المال شاهداً 
واحداً . وادعئئ ان له آخرء وسأل حبس الغريم . لأنه متمكن من إثبات حقه باليمين. 
وفى الكل إشكال . لأنه تعجيل العقوبة قبل ثبوت الدعوئ 


وفي المسالك : هوريما كان أمة فلولا التفرقة لم يؤمن أن يواقعها وهو ضرر عظيم» وكذا لو أقام مدعي 
المال شاهداً وادعئ (ان له آخر) أي : شاهداً ثانياً وسأل حبس (الغريم) أي : المديون , وفي الكل اشكال 
(لأنه تعجيل) عقوبة المولئ بالتفريق بينه وبين عبده أو أمته قبل ثبوت الحق ؛ وكذا حبس الغريم عقوبة 
قبل ثبوت الحق . والل العالم . 


كتاب الحدود والتعزيرات" 

كل ماله عقوبة مقدّرة » يُسمَّن حداً . وما ليس كذلك » يُسموا تعزيراً . 

وأسباب الأول ستة : الزنا » وما يتبعه("» والقذف . وشرب الخمرء والسرقة » 
وقطع الطريق . 

والثانى أربعة : البغى . والردة » وإتيان البهيمة . وارتكاب ما سوئى ذلك من 

فلنفرد لكل قسم باباً» عدا ما يتداخل أو ما سبق . 

الياب الأول : فى حد الزنا والنظر فى : الموجب7". والحد . واللواحق . 

أما الموجب : فهو إيلاج الإنسان ذكره . فى فرج امرأة محرمة . من غير عقد ولا 
للعو لاقيية وتحقق ذلك يفينوة الحففة : قلد أو ذيرا. 

ويشترط في تعلّق الحد . العلم بالتحريم!؟) والاختيار والبلوغ . وفى تعلق الرجم ‏ 
مضافاً ال ذلك _الاإحصان . 

ولو تزوج محرمة :كالأم. والمرضعة . والمحصنة(*. وزوجة الولد. وزوجة الأب. 


كتاب الحدود والتعزيرات 

١‏ - جمع حذ وتعزير . وهمالغة : المنع والتأديب ٠‏ وشرعاً : عقوبة خاصة مقدرة شرعاً لايلام البدن مقابل 
ارتكاب معصية خاصة . وعقوبة لا تقدير لها شرعاً غالباً. وبتعريف المصنف : (كل ما له عقوبة مقدرة) 
أي : معينة كقطع اليد ؛ أو القتل , أو الجلد مثلاً ‏ يسمَئ حداً . وما ليس كذلك يسمّئ (تعزيرا) مثل من 
يتجسّس يضرب بمقدار التأديب ولا عدد معين له بل هو موكول الئ نظر الحاكم الشرعي . 

" - من اللواط . والسحق .ء والقيادة (والقذف) وهو نسبة شخص الى الزنا ونحوهء وأسباب التعزير أربعة : 
(البغى) الظلم (والردة) من الاسلام الئ الكفر (وإتيان البهيمة) وطء الحيوانات , وارتكاب ما عداها من 
(المحارم) كالكذب . والغيبة . وغيرهما. 

"أي : سبب الحد وهو : (ايلاج) ادخال الذكر . ويتحقق بغيبوبة (الحشفة) رأس الذكر بمقدار حد الختان . 

ع دأ : يعلم أن الزنا حرام كما يشترط في تعلق الرجم (الاحصان) وسيأتي تفصيل معناه عند رقم (7) وما 
بعده إن شاء الله تعالئ . 

ه-أي “إمراة لها زوع فوط مع الجهل بالخزية فلا حد (ولا ينهض) يعني : المرأة المحرّمة مجرد العقد 
عليها لا يكون سبباً لدفع الحدّ اذا لم يكن جاهلاً بالتحريم ٠‏ خلافاً لما عن أبي حنيفة : من ان العقد أو 
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فوطأ مع الجهل بالتحريم فلا حد . ولا ينهض العقد بانفراده » شبهة في سقوط الحد . 
ولو استأجرها للوطء , لم يسقط بمجرّده . ولو توهم الحل به سقط . وكذا يسقط في 
كل موضع يتوهم الحل » كمن وجد علئ فراشه امرأة » فظنّها زوجته فوطأها . ولو 
مجه سواه ا ا ا ا ا 
وهى متروكة(١.‏ وكذا يسقط لو أباحته نفسها ء فتوهم الجل . 

ويسقط الحد مع الإكراه . وهو يتحقق فى طرف المرأة قطعأ . وفي تحققه في 
طرف الرجل . تردد . والأشبه إمكانه . لما يعرض من ميل الطبع المزجور بالشرع . 
ويثبت للمكرّهة علئ الواطىء مثلٌ مهر نسائها . علئ الأظهر . 

ولا يثبت الإحصان الذي يجب معه الرجم("» حتئ يكون الواطىء بالغاً حرا » 
ويطأ في فرج مملوك بالعقد الدائم أو الرق » متمكن منه يغدو عليه ويروح . وفى 
رواية مهجورة : دون مسافة التقصير(. وفى اعتبار كمال العقل خلاف . فلو وطىء 
المحدون كاقل «وكنم علي لعن وكا أر حل ا هد امار اللسكين رحدو الث 
وفيه تردد . وبسقط الحد بادعاء الزوجية(1) ولا يكلف المدعي بينة ولا يمينا . وكذا 
بدعوئ ما يصلح شبهة بالنظر الئ المدعي . 


الاستيجار للوطأ يبمجرده يُسقط الحدود ولو كان علئ الام والاخت فوطأها عالماً بالتحريم نعوذ بالله 
من أمثال ذلك . 

1 -لم يعمل بها معظم فقهائنا مضافاً الى ضعف سندها . ويسقط الحد لو (أباحته نفسها) بأن قالت للرجل : 
أبحت نقسي لك من دون عقد فتوهّم الحل ويسقط مع الاكراه ويتحقق (في طرف المرأة) بأن يكرهها 
الرجل علئ الزناء وتحققه تحققه في الرجل (تردد) لأنه قيل لا يتحقق الاكراه .أذ مع عدم الميل لا ينتشر العضو. 
والأشبه (امكانه) ل اسار خسن تحيد بالشهرة ٠‏ ويثبت لها مهر المثل على الواطئْ (علئ 
الأظهر) ومقابله قول نادر بعدم المهر. 

١‏ يعني : الزان ني المحصن الذي حده الرجم يجب توفر عدة شروط فيه فإن فقد واحد من هذه الشروط لا 
يرجم , الاول : البلوغ . الثاني : الحرية . الثالث : أن تكون له زوجة بعقد دائم لا منقطع , أو مملوكة يطأها 
بملك اليمين . الرابع : أن تكون الزوجة أو المملوكة في متناوله حيثما أراد صباحاً أو مساءً, بأن لا يكون 
بعيدأ عنها . أو مريضة لا يمكنه وطأهاء ونحو ذلك. 

4 -وهي أربعة فراسخ ذهاباً . وأربعة إيابا » فلو كان دونها وزنئ رجم , ولو وطأ المجنون عاقلة حدّ (رجما 
أو جلداً) أي : الرجم ان كان محصنا . والجلد ان لم يكن محصناً (وفيه تردد) اذ المجنون لا تكليف له 
فكيف يرجم أو يُّحدّ ؟. 

١‏ - فلو جامع رجل امرأة , ثم ادعئ انها زوجته سقط عنه الحد وان لم يثبت الزوجية ؛ لأنها شبهة تدرأ بها 
الحد ؛ وكذا لو ادعى ما يصلح شبهة (بالنظر الى المدعي) أي : بان يحتمل في حقه هذا الاشتباه . 
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والإحصان فى المرأة كالإحصان فى الرجل("')» لكن يراعئ فيها كمال العقل 
001 | 

ولا رجم ولا حد علئ المجنونة فى حال الزنال''!» وان كانت محصنة . وإن زنا بها 
العاقل . ولا تخرج المطلقة رجعية عن الإحصان . 

ولو تزوجت عالمة("") كان عليها الحد تاماً . وكذا الزوج إن علم التحريم والعدة . 
ولو جهل . فلا حد . ولوكان أحدهما عالماً . حُدَّ حداً تاماً دون الجاهل . ولو ادع 
أحدهما الجهالة ‏ قبل اذاكان ممكناً في حقه . وتخرج بالطلاق البائن عن الإحصان . 

ولو راجع المطلق المخالع ‏ لم يتوجّه عليه الرجم . إلا بعد الوطي . وكذا المملوك 
لو أعتق(؟3) 

ويجب الحد علئ الأعمئ !*')» فإن ادعئ الشبهة . قيل : لا تقبل . والأشبه القبول 
مع الاحتمال . 

ويثبت الزنا بالاقرار أو البينة . 

أما الاقرار : فيشترط فيه بلوغ الحُقِرء وكماله(؟'» والاختيار» والحرية » وتكرار 
الاقرار أربعاً في أربعة مجالس . 

ولو أقر دون الأربع .لم يجب الحد . ووجب التعزير. 

ولو أقر أربعاً في مجلس واحد , قال في الخلاف والمبسوط : لايثبت وفيه 


والمكاتب اذا تحرر. 


٠‏ - فيجب أن تكون بالغة , حرة لها زوج دائم ٠‏ يمكنها مجامعته متئ ما أرادت صباحاً أو مساءً ؛ وفي 
المسالك : «ويشكل الحكم في القيد الأخير حيث ان المرأة لا تتمكن من الوطء متئ شاءت لأن الامر بيد 
غيرها والحق له في ذلك غالباً بخلاف العكس». 

١‏ -أي : في حال الزنا كانت مجنونة ؛ وأن عقلت قبله وبعده (ولا تخرج) عن الاحصان المطلقة رجعية, لأنها 
بحكم الزوجة والزوج يمكنه وطأها في العدة متى شاء , وكذا الزوج لا يخرج معها عن الاحصان . 
-_بالعدة والتحريم معأ حُدَّت (تاماً) جلداً اذالم يكن الزوج عندهاء ورجما إن كان عندها ء وتخرج المطلقة 

بائناً (عن الاحصان) لأنها بلازوج» وكذا يخرج زوجها به لو لم يكن له غيرها. 

٠‏ -قما دام لم يطأ المملوك زوجته بعد العتق فانه لو زنئ لاارجم عليه , وكذا المكاتب اذا تحرر ولم يطأ بعدٌ 
روجنه . 

اذا زنا ٠فإن‏ كان محصناً رجم , والا حد مائة جلدة . 

6-أي : كمال عقله والتكرار أربعاً في أربعة (مجالس) لا في مجلس واحد ولو أقر دون الأربع فلا حدّ بل 
(التعزير) أي : : ضرب عدة سياط للتأديب بمقدار يراه الحاكم صلاحاً . 
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تردد(١").‏ ويستوي في ذلك الرجل والمرأة . وتقوم الإشارة المفيدة للاقرار فى 
الأخرس . مقام النطق . ١‏ 

ولو قال : زنيت بفلانة » لم يثبت الزنا فى طرفه » حتئ يكرره أربعاً . وهل يثبت 
القذف للمرأة ؟ فيه تردد . ولو أقربحد7"" ولم يبينه » لم يكلف البيان.» وضرب حتئ 
ينهى عن نفسه . وقيل : لا يتجاوز به المائة » ولا ينقص عن ثمانين . وربماكان صواباً 
نن طرق الكتزه شولكن لسن بصبراضةافى طرف التقمنان ‏ لحزاز آنا بريه اليد 
التعزير . 

وفي التقبيل (4/, والمضاجعة في أزار واحد , والمعانقة » روايتان إحداهما مائة 
جلدة . والاخرئ دون الحد . وهى أشهر . ولو أقربما يوجب الرجم ثم أنكر. سقط 
الرجم . ولو أقر بحد غير الرجم , لم يسقط بالانكار. ولو أقر بحد ثم تاب .كان الامام 
مخيراً في إقامته » رجماً كان أو جلداً ولو حملت ولا بعل77") لم تحد ء إلا أن تقر 
بالزنا أربعاً . 

وأما البينة : فلا يكفى أقل من ن أربعة رجال . أو ثلاثة وامرأتين . ولا تقبل شهادة 
النساء منفردات . ولا شهادة رجل وست نساء » وتقبل شهادة رجلين وأربع نساء . 
ويثبت به الجلد لا الرجم 

ولو شهد ما دون الأربع » لم يجب . وحدٌ كل منهم7'' للفرية . 

ولا بد في شهادتهم , من ذكر المشاهدة للولوج » كالميل في المكحلة من غير 
عقد ولا ملك ولا شبهة . ويكفى أن يقولوا: لا نعلم بينهما سبب التحليل . 


7 لاحتمال الثبوت شرعاً ولو كان في مجلس واحد ء والاشارة في الأخرس بدل (النطق) فلو أشار أربع 
مرات بأنه زنا يثبت عليه الحد. 

١‏ -أي : قال علي حدّ ولم يبيّنه . ضرب حتى ينهي (عن نفسمه) أي : حتئ يسكت ولا يكرر اقراره ‏ وقيل : لا 
يتجاوز ضربه المائة .ولا ينقص الثمانين ٠‏ ولعل الصواب في (طرف الكثرة) إذ لا حدّ أكثر من مائة جلدة 
لافي النقصان , لجواز أن يريد بالحد (التعزير) وهو قد يكون أقل من ثمانين . 

-أي : تقبيل الرجل الاجنبي المرأة الأجنبية (والمضاجعة) أي : نوم الرجل مع المرأة الأجنبية في (إزار) 
أي: تحت غطاء واحد روايتان : مائة جلدة ٠واخرئ‏ (دون الحد) أي : أقل من مائة سوط . 

يعني : حملت إمرأة لا زوج لها (لم تحد) لاحتمال صيرورتها متعة سرأ ‏ أو وطأها شبهة. 

. -حد القذف ثمانين جلدة (للفرية) والكذب عليه‎ ٠ 
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ولو لم يشهدوا بالمعاينة(١"»‏ لم يُحَد المشهود عليه , وحُدَّ الشهود . 

ولابد من تواردهم علئ الفعل الواحد . والزمان الواحد . والمكان الواحد . 

فلو شهد بعض بالمعاينة وبعض لا بها . أو شهد بعض بالزنا في زاوية من بيت 
وبعض في زاوية اخرئ » أو شهد بعض في يوم الجمعة وبعض فى يوم السبت . 
فلا حل . 

وبّحد الشهود للقذف . ولو شهد بعض أنه أكرهها("". وبعض بالمطاوعة ففى 
ثبوت الحد عليئ الزنى وجهان ؛ أحدهما يثبت للاتفاق علئ الزنا الموجب للحد 
علئ كلا التفديرين » والآخر لا يثبت لأن الزنا بقيد الإكراء » غيره بقيد المطاوعة » 
فكأنه شهادة على فعلين . 

ولو أقام الشهادة بعض فى وقت حُدُوا للذف ., ولم يُرتَقب إتمام البينة, لأنه 
لا تأخير فى حد . 

ولا يقدح تقادم الزنا في الشهادة!"") وفى بعض الأخبارء إن زاد عن ستة أشهر لم 
تسمع . وهو مطرح . 

وتقبل شهادة الأربع علئ الاثنين فما زاد(؛". ومن الاحتياط تفريق الشهود في 
الاقامة بعد الاجتماع . وليس بلازم . ولا تسقط الشهادة . بتصديق المشهود عليه . 


ولا بتكذيبه . 
ومن تاب قبل قيام البينة » سقط عنه الحد . ولو تاب بعد قيامها ء لم يسقط . حداً 
كان أو دحتم : 


النّظر الذانى : فى الحد وفيه مقامان : 


الأول في أقسامه وهو: قتل . أو رجم . أو جلد وط ا وتفويت91 


. أي :لم يقولوا : رأينا بأعيننا‎ ١ 

7-أي : شهد يعض الشهود الأربعة علئ رجل بأنه زنئ بفلانة مكرهاً لهاء وشهد بقية الأربعة بأنه زنئئ بها 
مع رضاها فالمرأة لا حد عليها لعدم الثبوت في حقهاء والكلام في الرجل الزاني . 

7” - فلو شهد الشهود علئ رجل بانه زنا قيل خمس سنوات ثيت الزنا والحدٌ. 

+" - فلو شهد أربعة عدول علىئ خمسة أشخاص بالزنا ثيت فى حق جميعهم . وكما لا تسقط الشهادة 
بتكذيب المشهود عليه . كذلك لا تسقط (بتصديق) المشهود عليه بأن أقر ولكن أقل من أريع مرات . 

6 التغريب : النفى من البلد الذى وقعت الجناية فيه . 
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أما القتل : فيجب علئ : من زنا بذات محرم . كالام والبنت وشبههمالا ".. والذمي 
اذا زنا بمسلمة . وكذا من زنا بامرأة مكرهاً لها . 

ولا يعتبر فى هذه المواضع الإحصان . بل يقتل علئ كل حال » شيخاًكان أو شاباً. 
ويتساوئ فيه الحر والعبد والمسلم والكافر. 

وكذا قيل : فى الزانى بامرأة أبيه أو ابن(" وهل يقتصر علئ قتله بالسيف ؟ قيل : 
نعو ورد ديل لد قل إن لم يكن محصناً . ويجلد ثم يرجم إنكان محصناً . 
عملاً بمقتضئ الدليلين » والأول أظهر . 

وأما الرجم : فيجب علئ المحصن اذا رّنا ببالغة عاقلة . فإنكان شيخاً أو شيخة . 
ججلد ثم رجم . وإن كان شاباً» ففيه روايتان : احداهما يرجم لاغير. والاخرئ يجمع 
له بين الحدين » وهو أشبه . 

ولو زنا البالغ المحصن ء بغير البالغة أو بالمجنونة . فعليه الجلد لا الرجه(8"). 

وكذا المرأة لو زنا بها طفل . ولو زنا بها المجنون فعليها الحد تاماً وفى ثبوته فى 
طرف المجنون تردد . والمروى أنه يثبت . ١ ١‏ 

وأما الجلد والتغريب : فيجبان علئ الذكر الحر غير المحصن . يجلد مائة » ويجز 
رأسه(""» ويّغْدّب عن مصره عاماً . مملكاًكان أو غير مملك . وقيل : يختص التغريب 
بمن أملك ولم يدخل » وهو مبنى علئ أن البكر ما هو ؟ والأشبه انه عبارة عن غير 
المحم يزان لو كن ملعا 2 


مثل الاخت , وبنت الاخ ‏ وبنت الاخت , والجدة . والعمة والخالة» وأم الزوجة (والذمى اذا زنا بمسلمة) 
ولو برضاها. ١‏ 

- أي : امرأة ابنه . فإنهما أيضاً من المحارم قيل : يقتل , وقيل : (بل يجلد) مائة سوط شم يقتل لغير 
المحصن. ويجلد ثم يرجم للمحصن . عملا بمقتضئ (الدليلين) دليل جلد الزاني ؛ ودليل الرجم 
للاحصان. 

للدليل الخاص .ء وكذا المرأة (لو زنئ بها طفل) فعليها الجلد فقط وان كانت محصنة . والمراد بالطفل غير 
البالغ وان كان مميزاً . ولو زنئ بها المجنون حدّت (كاملاً) أي : الرجم ان كانت محصنة ٠‏ وفي ثبوته 
كاملا (في طرف المجنون) بأن يجلد اذالم يكن محصتاً أوَرجم انا كان مَحَضنئاً (قردة) والمزوى كبوكة 
كاملاً في الأدواري الزاني حال إفاقته . دون المطيق جنوته فلا حذ عليه . 

أي :يحلق رأسه ٠‏ وهذا نوع تأديب ٠‏ ويّنفَى عن بلده عاماً سواء كان (مملكاً) وهو الذي عقد علئ امرأة ولم 
يدخل بها ء أم لا. وقيل: النفي للملك فقط وهو مبني علئ (أن البكر ما هو ؟) اذ فسر في الاخبار البكر بذلك 
(وان لم يكن مملكاً) أي : لم يكن عاقداً علئ امرأة . 
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أما المرأة فعليها الجلد مائة . ولا تغريب عليها ولا جر . 
والمملوك يجلد خمسين . محصناًكان أو غير محصن . ذكراًكان أوانثئ » ولاجرٌ 


على أحدهما ولا 00 
ولو تكرر من الحر الزناء فأقيم عليه الحد مرتين . قتل في الثالثة . وقيل : في الرابعة 
وهو ارا 


أما المملوك فإذا أقيم عليه الحد سبعاً , قُتِل فى الثامنة » وقيل : فى التاسعة . وهو 
أولى . 

وفى الزنا المتكرر حدٌّ واحدّ وإن كثرل'". 

وفى رواية أبى بصير عن أبى جعفر لا : «إن زنا بامرأة مراراً » فعليه حد . وإن زنا 
بنسوة فعليه فى كل امرأة حد» . وهى مطرحة . 

ولو زنا الذمّى بذمّية » دفعه الامام الئ أهل نحلته("", ليقيموا عليه الحد على 

ولا يقام الحد علئ الحامل » حتئ تضع . وتخرج من نفاسها. وترضع الولد إن لم 
يتفق له مرضع . ولو وجد له كافل 0" جاز إقامة الحد . 
توقّياً من السراية ويتوقع بهما البّرء . وإن اقتضت المصلحة التعجيل . ضرب بالضغث 
المشتمل علئ العدد . ولا يشترط وصول كل شمراخ ال جسده . ولا تؤخر الحائضء 


٠‏ وكذا لا رجمء ولو اقيم الحد على الحرّ مرتين» قتل في الثالثة . وقيل : في الرابعة ‏ وهو (أولئ) احتياطاً 
في القتل . 

١‏ فلو زنئ شخص مرّات ولم يحذ . يضرب الحد مرة واحدة ؛ وفي رواية : التفصيل بين تكراره بامراة 
فواحد , وبنسوة فبعددهن (وهى مطرحة) أي : لم يعمل بها وفي المسالك : دوفي طريقها ضعف» . 

أي : أهل دينه ء فإن كان نصرانياً دقعه الئ النصارئ . وإن كان يهودياً فالئ اليهود وان كان مجوسياً 
فالئ المجوس . وله حدّه بموجب (شمرع الاسلام) من الرجم اذا كان محصناً , والجلد والجز والتغريب اذا 
ليك معسناً. 

71 - يتكفل رضاعه , أو ارضاعه (جاز) أي : وجب لأن الحدود لا يجوز تأخيرها . ويرجم المريض 
(والمستحاضة) دون الجلد وحده لأنها مريضة أيضاً . لئلا يوجب الجلد (السراية) بأن يسري الالم 
والجرح والورم المسيبة عن الضرب» فتوجب لهما الموت ولو اقتضت المصلحة (التعجيل) كما لو كان 
مأيوساً برؤه . أو بطيئا . ضرب (بالضغث) وهو عذق التمر الخالي عن التمر المشتمل (علئ العدد) 
الواجب . فإن وجب الضرب مائة جلدة وجب أن يكون العذق حاوياً لمائة شمراخ مثلاً ‏ وهكنا. 
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لأنه ليمس بمرض . ولا يسقط الحد باعتراض الجنون ولا الارتداد!؛". 

ولايقام الحد : فى شدة الحر ولا في شدة البرد . ويتوخئ!"" به في الشتاء وسط 
النهارء وفي الصيف طرفاه .. ولافي أرض العدو مخافة الالتحاق .. ولا في الحرم على 
من التجأ اليه » بل يضيّق عليه فى المطعم والمشرب ليخرج . 

ويقام علئ من أحدث موجب الحد فيه 

الثاني : في كيفية ايقاعه اذا اجتمع الجلد والرجم(2"7, جَلِدَ أولاً . وكذا اذا 
اجتمعت حدود بُدىء بما لا يفوت معه الآخر. 

وهل يتوقع برء جلده ؟ قيل : نعم . تأكيداً فى الزجر . وقيل : لاء لأن القصد 
الاتلاف . 

ويذافن المرجوع الرق عقوريه 91ل والمراة ارد اصتدرها :فإناقق أعيد إن شيك وناة 
بالبينة . ولو ثبت بالاقرار لم يعد . وقيل : إن فرٌ قبل إصابة الحجارة أعيد(*"2» ويبدأ 
الشهود برجمه وجوباً. ولوكان مقراً بدأ الامام . وينبغى أن يعلم الناس ليتوفّروا على 
حضوره . 

ويستحب أن يحضر إقامة الحد طائفة("". وقيل : يجب . تمسكاً بالآية . وأقلها 
واحد . وقيل : عشرة » وخرّج متأخر ثلاثة » والأول حسن . 


+" -فلو وجب عليه الحد ثم صار مجنوناً . أو ارتد بعد ذلك ٠.‏ اجري عليه الحد في حال جنونه وارتداده . 

0 أي : ينتظر به في الصيق (طرفاه) أول الصبح ‏ وحوالي المغرب ولافي أرض العدو مخافة (الالتحاق) 
بالعدو أي : الكفار .ولاافي الحرم على من (التجأ اليه) أي : وجب عليه الحد خارج الحرم وفر الى الحرم 
لأنه دار أمن (بل يضيق عليه) يما يسدٌ به الرمق ليخرج فيحدٌ نعم يقام الحد على مرتكب الجرم (فيه) 
كمن زنئ في الحرم يجلد في الحرم أو سرق في الحرم يقطع فيه ٠‏ وهكذا. 

71 كمالو قذف شخصاً واستحق ثمانين جلدة ٠وزنئ‏ محصناً واستحق الرجم جلد أولاً. وكذا لو اجتمعت 
عليه (حدود) كما لو سرق وقتل عمداً انساناً , قطعت يده أولاً ثم قتل . 

7 -علئ وزن : رجليه . وهما العظمان فى أسفل الظهر المكتنفان للمقعد. 

4 فيما كان ثبوت الزنا بالبينة , لا مطلقاً (ويبدأ الشهود) ان تثبت زناه بالبينة , والامام إن ثبت باقراره , 
وينبغي (أن يعلم) أي : يخبر الناس (ليتوفروا) يكثروا . 

غير الامام وغير الشهود وقيل : يجب تمسكاً (بالآية) وهى قوله تعالئ : « وليشهد عذابهما طائفة من 
المؤمنين» وأقل الطائفة (واحد) لتفسيرها به وقيل : عشرة (وخرج) ثالث من الفقهاء بانها ثلاثة . وقيل : 
لايرجمه من لله (قبله) أي :من بذمته حد من حدود الله تعالئ , بالزنا , أو بالسرقة؛ أو غيرهماء وهو (علئ 
الكراهية) أي : مكروه , ويدفن بعده ولا يجوز (اهماله) أي : تركه بلا دفن . 
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وينبغي أن تكون الحجارة صغاراً لئلا يسرع التلف . وقيل : لا يرجمه مَن لله تعالئ 
فبَله حد . وهو علئ الكراهية . 

ويدفن اذا فرغ من رجمه ء ولا يجوز إهماله . 

ويجلد الزاني مجرداً!: “)» وقيل : علئ الحال التي يوجد عليها . قائماً . أشد 
الضرب وروي متوسطاً ‏ ويُفرّق علئ جسده . ويُتَّى وجهه ورأسه وفرجه. والمرأة 
تُضرب جالسة وتربط عليها ثيابها 

النظر الثالث : في اللواحق وهى مسائل عشرة : 

الأولئ : اذا شهد أربعة علئ امرأة بالزنا فُبّلآَئا )» فادعت أنها بكر فشهد لها أربع 
نساء بذلك . فلا حد . وهل يُحد الشهود للفرية ؟ قال في النهاية : نعم » وقال في 
المبسوط : لا حد , لاحتمال الشبهة في المشاهدة , والأول أشبه . 

الثانية : لا يشترط حضور الشهود عند إقامة الحد . بل يُقام وإن ماتوا أو غابوا لا 
ارا(" قوت العيب الموحت:» 

لل ا سرس سا ا 
الوجوب , لوجوب بدأتهم بالرجم . 

الرابعة : اذا كان الزوج أخن الأريوة١‏ لتقي وؤاتان + ووحه الجمع سقوط الحد 


٠‏ -من ثيابه عارياً » وقيل : بالحال التى (يوجد عليها) عارياً أو كاسيا (قائماً) أي : واقفأ أشد الضرب. .وروي 
(متوسطأ) لاشديداً .ولا خفيفاً (ويفرق) أي : يورّع الضرب على جسده إِلّا وجهه ورأسه (وفرجه) أ : لا 
يضرب علئ هذه المواضع ء والمرأة تضرب جالسة (وتربط) فلا تضرب عارية وان وجدت عارية؛ لأن 
بدنها عورة لا يجوز اظهارها للرجال . 

١‏ -أي :في قبلهاء فادعت البكارة وشهد لها أربع نساء (يذلك) أي : بأنها بكر (فلا حد) إذ يثبت عدم زناها في 
القبل وهل يحدّ الشهود (للفرية) أي : للكذب حد القذف ؟ قيل : نعم , وقيل : لا ء لاحتمال الشبهة في 
(المشاهدة) أي : لم يكونوا كذيوا ولكن أخطأت أيصارهم . 

- أي : لم تكن غييتهم لأجل الفرار عن حضور اجراء الحد ء اذ لو كان كذلك لكان ذلك شبهة تدرأ لأجلها 
الحدود لثبوت (السبب الموجب) لثبوت الحد وهو الشهادة . 

"'؛ الذين شهدوا علئ الزوجة بالزنا (وفيه روايتان) رواية بقبول شهادته عليها فيجرى عليها الحد سواء 
الجلد أو الرجم بشهادتهم . ورواية بعدم قبول شهادة الزوج علئ زوجته بالزناء بل يلاعن الزوج ليدرأ 
عن نفسه حد القذف » ويحد الثلاثة الباقون حد القذف كل ثمانين جلدة (ووجه الجمع) بين الروايتين هو 
أن تقول: ان اختل بعض شروط الشهادة لم يثبت الزنا في حق الزوجة؛ وحد الشهود الثلاتة . وحد الزوج 
أيضاً ان لم يلاعن , وذلك : فيما لو قذف الزوج قبل شهادة الآخرين . وان لم يختل شيء من شرائط 
الشهادة يثبت الزنا علئ الزوجة ويجري الحد عليها . 
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إن اختل بعض شروط الشهادة » مثل أن يسبق الزوج بالقذف . فيحد الزوج أو يدرأ 
باللعان ويحد الباقون. وثبوت الحد , إن لم يسبق بالقذف . ولم يختل بعض الشرائط. 

الخامسة: يجب علئ الحاكم إقامة حد ود الله تعالئ بعلمه ‏ كحد الزنا. أما حقوق 
الناس » فتقف إقامتها علئ المطالبة!؛؟) حداً كان أو تعزيراً . 

السادسة : اذا شهد بعض . وردّت شهادة الباقين » قال فى الخلاف والمبسوط إن 
ردت بأمر ظاه !"4 حُدٌ الجميع . وإن ردت بأمر خفي . فعلئ المردود الحد دون 
الباقين » وفيه إشكال . من حيث تحقق القذف العاري عن بينة . ولو رجع واحد بعد 
شهادة الأربع » حُدَّ الراجع دون غيره . 

السابعة : اذا وجد مع زوجته رجلاً يزني بهاء فله قتلهمالا * ولا إثم عليه » وفى 
الظاهر : عليه المَوّد » إلا أن يأتي علئ دعواه ببيّنة » أو يصدّقه الولي . 

الثامنة : من افتضُ ا دعسيو قنانيا .ولو كانت مده الزهه شر 

» وقيل : يلزمه الإرش » والأول مروى . 

التاسعة : من تزوج أمةٌ علئ حرة مسلمة » فوطيها قبل الإذن كان عليه ثمن حد 
الزانى (4), 

العاتترة مس زناف كتهو رودق ذه اهارا كأن أو اله روف زيادةً على الحدء 
لانتهاكه الحرمة(؛. وكذا لوكان فى مكان شريف ء أو زمان شريف . 


4 -أي : مطالبة صاحب الحق (حدأأ كان) كحد السرقة . والقذف (أو تعزيراً) كسب المؤمن. 

_كالفسق المتجاهر به حُد الجميع , وإن ردّت بأمر(خفى) كالفسق الخفى الذى قامت عليه البينة ‏ مثلاً حُدَ 
المردود فقط (وفيه اشكال) فيجب حد الجميع (ولو رجع واحد) أي الشاهد الخامس الذي بدونه تكون 
البينة كاملة حذ وحده. 

1١‏ يعني : عند الله تعالئ يجوز له قتلهما ء ولكن مع عدم قدرته علئ اثبات ذلك شرعاً وظاهراً يثبت (عليه 
القود) أي : القصاص إلا أن يأتي ببينة أو يصدقه (الولى) ولي المقتول . 

/غ - أي : أزال بكارتها :“فعليه (مهر تشاتها) أي “هن التساء اللاتي هن مثلها ولو كانت أمة فعليه عشر 
قيمتهاء وقيل : (الأرش) أي : مقدار نقص قيمتها بزوال بكارتها . 

87 وهؤاكنا مك سوط وخضصف سوط دو يتحقق النصف بأن يقبض علئ وسط السوط ويضرب به .وقيل: 
ا ري لجان حدينا راكنا انما يُضرب ثُمن الحد لحرمته وقد تقدم في كتاب النكاح 
من المصنف في الخامسة من مسائل تحريم الجمع تفصيل ذلك . 

1 ومقدار الزيادة بنظر الحاكم الشرعي ؛ وكذا لو كان في (مكان شريف) كمكة المكرمة . والنجف الاشرف , 
وكربلاء المقدسة ٠‏ ونحوها (أو زمان شريف) كأعياد الجمعة :والقطوء والأضحئ :والعذين. وتحوها: 


الباب الثاني : فى اللواط . والسحق . والقيادة . 

أما اللواط : فهو وطء الذكران7''") بإيقاب وغيره . وكلاهما لا يثبتان إلا بالاقرار أريع 
مرات . أو شهادة أربعة رجال بالمعاينة . 

ويشترط في الكقر : البلرج ».وكمال العقل , والحرية . والاختيارء فاعلاً كان أو 
مفعولاً. ولوأقردون أربع , لم يحد وعُرّرا'”). ولوشهد بذلك دون الأربعة» لم يغبت . 
وكان عليهم الحد للفرية . وبحكم الحاكم فيه بعلمه . إماماكان أو غيره. علئ الأصح. 

وموجب الإإيقاب(7””: القتل » علئ الفاعل والمفعول , اذا كان كل منهما بالغاً 
عاقلاً . 

ويستوي في ذلك : الحرء والعبد , والمسلم . والكافرء والمحصن . وغيره . 


ولو لاط البالغ بالصبى موقباً قتل البالغ وأدّب الصبي وكذا لو لاط بمجنون . ولو 
لاط بعبده » حُدٌ قتلاً. أو جلداً . ولوادعئ العبد اللإكراه . سقط عنه دون المولى . 

ولو لاط مجنون بعاقل . حدّ العاقل7””). وفي ثبوته علئ المجنون قولان أشبههما 
السقوط . 

ولو لاط الذمّي بمسلم ء قُتل وإن لم يوقب . ولو لاط بمثله كان الامام مخيّراً بين 
إقامة الحد عليه( وبين دفعه الئ أهله . ليقيموا عليه حدّهم . 


- جمع ذكر يعني : وطىء ذكر ذكرا في دبره (بايقاب) هو غياب الحشفة داخل الدبر (وغيره) كادخال 
الذكر بين الاليتين . أو مسحه بظاهر الدير ٠‏ ونحو ذلك والكل يسمئ لواطاً #ويكنت بالاقرار أريقا .أو 
شهادة أربعة رجال (بالمعاينة) أي : رؤيتهم أصل الذكر فى الدير أو نحوه. ويشترط في المقر الكمال 
(والحرية) وهو شرط في الاقرار لا في اجراء الحد اذا ثبت بالبينة أو بعلم الحاكم . 

أي :ضرب تأديباً بعدد أقل من الحد حسب نظر الحاكم الشرعي .ولو شهد به (دون الأربعة) أي : ثلاثة 
شهود. أو أقل . فعليهم (الحد) لكل ثمانون جلدة حد القذف . ويحكم الحاكم فيه (بعلمه) يعني : لو علم 
الحاكم اللواط حكم بدون شهود ء اماماً كان أو (غيره) أي : نائب الامام الخاص ء أو النائب العام وهو 
الفقيه العادل في عصر الغيبة . 

07 -أي : الادخال في الدبر يوجب القتل لكل من الفاعل والمفعول مع كمالهما . ولو أوقب البالغ الصبي , قتل 
(وأَدّبِ الصبي) انا كان مختاراً (وكذا) اللائط بمجنون يقتل ويؤدب المجنون . واللائط يعيده يحدان 
(قتلاً) مع الايقاب (أو جلداً) مع عدم الايقاب. 

07 -ان كان ايقاباً فالقتل , أو دون الايقاب فالجلد مائة أما مطلقاً .أو في غير المحصن ٠‏ وسيأتي بعد أسطر 
انشاء الله تعالى » وذلك علئ فرض كونه مختاراً . 

68 بحكم الاسلام وهو القتل في الايقاب. والجلد في غيره ,اما مطلقاً أو في غير المحصن . وبين دفعه الى 
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وكيفية إقامة هذا الحدل*”): القتل . إن كان اللواط إيقاباً . وفى رواية إن كان محصناً 
رجم . وإنكان غير محصن جَلِدَ » والأول أشهر . ثم الإمام مخيّر في قتله ٠‏ بين ضربه 
بالسيف , أو تحريقه , أو رجمه . أو إلقائه من شاهق ء أو القاء جدار عليه . ويجوز أن 
يجمع . بين أحد هذه وبين تحريقه . وإن لم يكن إيقاباً كالتفخيذ أو بين الإليتين . 
فحده مائة جلدة , وقال في النهاية : يُرجم إن كان محصناً . ويجلد إن لم يكن » والأول 
ايف 
ويستوى فيه : الحرء والعبد » والمسلم . والكافر. والمحصن ., وغيره . 

ولو تكرر منه الفعل . وتخلّله الحد مرتين . قُتِلَ فى الثالثة » وقيل : فى الرابعة . 
وهو أسبه والميجتمعاة لنت إزارلا 0 والحد. مجودين + ولس يدها زلجم ب تعوران 
من ثلاثين سوطاً الئ تسعة وتسعين سوط . ولو تكرر ذلك منهما وتخلله التعزير» 
دا في الثالثة . وكذا يُعزّر من قَبّل غلاماً ليس له بمحرء!"”) بشهوة . 

وإذا تاب اللائط قبل قيام البينة » سقط عنه الحد . ولو تاب بعده لم يسقط . ولو 
كان مقر(" كان الامام مخيراً فى العفو والاستيفاء . 

والبحد قن النيحى د مانة جلك خدزه كافك أو أنةا م مسكلية أوفاقرةا حصي 
اق | رد ممخضيكة . الفاقاة قدو 

وقال في النهاية تُرجم مع الإحصان . وتحَدٌ مع عدمه . والأول أولئ . 

واذا تكررت المساحقة مع إقامة الحد ثلاث » قُتَلَت فى الرابعة . 


(أهله) النصراني الئ النصارى , واليهودي الئ اليهود . والمجوسي الئ المجوس (ليقيموا عليه الحد) 

8 أي : حد اللواط إن كان ايقاباً هو القتل مخيراً بين ضريه بالسيف . أو تحريقه , أو رجمه , أو القائه من 
(شاهق) أي : مكان عال يقتل بمثله ويجوز الجمع بين احدها (وبين تحريقه) بأن يحرق جسده بعد 
مونه. 

.أي : لحاف وكساء يغطيهما (مجردين) أي : عاريين وليس بينهما (رحم) وقرابة يعزران من ثلاثين الى 
تسعة وتسعين (سوطا) أى أقل من حد الزنا حسب نظر الحاكم الشرعي , فلو تكرر وعُرْرا مرتين في 
الثالثة (حدًا) حد الزنا مائة سوط . 

- أي : ليس رحماً له وفي المسالك : «ولا وجه للتقييد بعدم المحرمية مع كون التقبيل بشهوة لتحريمه 
حينئذٍ مطلقا» (بيشهوة) الجنس . لا بتعطف , أو ترحم , أو شوق ونحوها. 

أي : قد ثبت عليه اللواط باقراره أربع مرات , ثم تاب ٠‏ فالامام مخير في العفو او (الاستيفاء) أي : اجراء 
الحد عليه . 
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ويسقط الحد بالتوبة قبل البينة » ولا يسقط بعدها . ومع الإقرار والتوبة يكون 
الامام مخيراً . والاجنبيتان17” اذا وجدتا فى إزار مجردتين , عُزَّرت كل واحدة دون 
الكن :وان تكرر الفعل منهما والتعزير مرتين , اقيم عليهما الحد في الثالثة . فإن 
عادتاء قال في النهاية قتلتاء والاولئ الاقتصار علئ التعزير . إحتياطاً في التهجّم علئ 
الدم . 

مسألتان : 

الأولئ : لاكفالة فى حد('') ولا تأخير فيه مع الإمكان , والأمن من توجه ضرر. 
ولا شفاعة فى إسقاطه . 

القافية : لو وظى زوعنه:#قداتحقت ركز فخسل و اقال: فى النهانةخلن العراة 
الرجم(١')»‏ وعلئ الصبية جلد مائة بعد الوضع بووانلعق الول الركزي ونان ال ا: 
المهر. أما الرجم : فعلئ ما مضئ من التردد , وأشبهه الاقتصار علئ الجلد . وأما جلد 
الصبية » فموجبه ثابت . وهى المساحقة . وأما لحوق الولد . فلأنه ماء غير زان!"", 
وقد انكر ماكر للا قلسن كر آنا النهرن كلقي سيب لق اذفان القنارة ردنا 
بووتنانها: :يدت كاازائية ستو يلمر ولأ الاي أذفت فى الانيض اصن 
وليست هذه كذا . وأنكر بعض المتأخرين ذلك » وظن أن المساحقة كالزانية » فى 
وهل درة العدرة ومقوظالشسيه. ْ 

وأما القيادة : ذ فهى الجمع بين الرجال والنساء للزناء أو بين الرجال والرجال للواط 


9 أي : المرأتين ليس بينهما قرابة لو وجدتا عاريتين في ازار عزّْرتا » فلو تكرر وعزّرتا مرتين فالحد في 
الثالثة ‏ فان عادتا قيل : قتلتاء والاولئ الاقتصار (علئ التعزير) ولو تكرر ذلك منهما مائة مرة . 

٠‏ -بأن يصير شخص كفيلاً عن آخر ليحضره لاجراء الحد عليه (ولا تأخير) ولو بمقدار ساعة (مع 
الامكان) بأن كان حاضراً (والامن) بأن لم يكن مريضاً ‏ أو حبلئ . أو مرضعة ونحو ذلك (ولا شفاعة) 
أي : لا تجوز ء ولا تقبل وساطة لاسقاطه . 

١‏ لأنها محصنة (وعلئ الصبية) أي : البكر جلد مائة بعد الوضع , ولا يشترط كونها صبية بل ولو كان 
عمرها أربعين سنة ويلحق الولد بالرجل وعلى المرأة البكر (المهر) أي : مهر مثل البكر لازالة بكارتها . 

-أي: ماء رجل لم يزن» وفي الزنا نفي الالحاق فيبقئ هنا الالحاق, والمهر لاذهاب (العذرة) أي : البكارة , 
ولا يسقط كالزانية لاذنها في الافتضاض ء وهذه ليست (كذا) اذ المساحقة تقتضي عادة عدم ازالة 
البكارة. وظن بعض انها كالزانية (في سقوط) ذلك فقال : بأد ن الولد ولد زنا لاايلحق بأبٍ وأن ن اليكر لا مهر 
لها. 
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ويثبت بالاقرار مرتين » مع بلوغ المقر وكماله(") وحريته واختياره » أو شهادة 
شاهدين . ومع ثبوته » يجب علئ المَوّاد خمسة وسبعون جلدة . وقيل : يحلق رأسه 
ويُشهر. 

ومحري : لحرو اليف والسساو وواكافر. 

وهل يُنفئ بأول مرة ؟ قال في النهاية : نعم . وقال المفيد : يُنفئ في الثانية , 
والأول مروي . 

وأنا اليراة!" مجلن:وليين غلتها بصو ولا شتهرة :ولا شن 

الباب الثالث : في حد القذف والنظر فى أمور أربعة . ١‏ 

الأوّل : في الموجب وهو الرمي بالزنا واللواط , كقوله : #وننت 91" أو لطت أن لظ 
بك أو أنت زان أو لائط أو منكوح فى دبره؛ وما يؤدي هذا المعنى صريحاً مع معرفة 
القائل بموضوع اللفظ . بأيٌّ لغة اتفق . 

ولو قال لولده الذى أقرّ به : لست بولدى . وجب عليه الحد . وكذا لو قال لغيره : 
لست لأبيك . ولو قال : زنت بك امك7١"»‏ أو يا ابن الزانية » فهو قذف للأم . وكذا لو 
قال : زنا بك أبوك . أو يا ابن الزانى » فهو قذف لأبيه . ولو قال : يا ابن الزانيين » فهو 
قذاف لهمنا ؤيقبت به الخد ولو كان المؤاغه كافراً » لآن المقذوف هم ييحت له 
الحد. 

ولو قال : وُلِدّتَ من الزنا » ففى وجوب الحد لأمه تردد . لاحتمال انفراد الاب 
بالر1" ولأنيتيث الحد هه الاتجتمال , أما لوتقال«ولدتك انلك من« الزناتء فهو قلاف 


77 -أي : كونه كامل العقل , أو شهادة (شاهدين) عادلين» وحدّه خمسة وسبعون جلدة ٠‏ وقيل : يحلق رأسه 
(ويشهر) أي : يعلن في البلد بقسقه هذا . 

8 -أي : القوادة . 

34 - بصيغة الخطاب يشرط معرفة القائل (بموضوع اللفظ) أي : معناه, فلو قال الأعجمي لشخص: أي ولد 
الزنا ء ولا يعرف معناه لا يكون قذفاً . 

7 أي : ولدتك امك من الزنا . 

- بأن تكون امه مكرهة ‏ مثلاً ‏ ولا يثبت الحد (مع الاحتمال) أى : احتمال اللفظ ابهام النسبة , فلم يُعلم 
القذف لأحدٍ بخصوصه . فتحصل الشبهة الدارئة للحد . وكذا لو قال : ولدتك أمك من الزنا . فاحتمال 
الابهام هنا أضعف . لكن الأشبه التوقف عن الحدّ (لتطرق الاحتمال) الموجب للشبهة الدارئة للحدّ؛ إذ 
لعله لا يريد بذلك نسبة امه الئ الزنا . لكونها مشتبهة _مثلاً -. 
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للام » وهنا الاحتمال أضعف . ولعل الأشبه عندى التوقف . لتطرق الاحتمال وان 

ولو قال : يا زوج الزانية » فالحد للزوجة . وكذا لو قال : يا أبا الزانية » أو يا أخا 
الزانية» فالحد لمن نسب اليها الزنا دون المواجه . 

ولو قال : زنيت() بفلانة » أو لّطت به » فالقذف للمواجه ثابت وفى ثبوته 
للمنسوب اليه تردد , قال في النهاية وفي المبسوط : يثبت حدان لأنه فعل واحد. 
متئ كذب فى أحدهما كذب في الآخر. ونحن لا نسلّم انه فعل واحد . لأن موجب 
الحد فى الفاعل غير الموجب في المفعول . وحينكذ يمكن أن يكون أحدهما مختاراً 
ل 

ولو قال لابن الملاعنة : يا ابن الزانية » فعليه الحد . ولو قال لابن المحدودة(1١):‏ 
قبل التوبة » لم يجب به الحد . وبعد التوبة يثبت الحد . 

ولو قال لامرأته : زنيتٌ بك . فلها حد('") علئ التردد المذكورء ولا يثبت فى طرفه 
حد الزنا حتل يقر أربعاً . ١‏ 

ولو قال : ياديوث أو ياكشخان أو ياقرنان » أو غير ذلك من الألفاظ . فإن أفادت 
القذف(١"‏ فى عُرف القائل , لزمه الحد . وإن لم يعرف فائدتهاء أوكانت مفيدة لغيره» 
فلا حد . ويّعزر إن أفادت فائدة يكرهها المواجه . 

وكل تعريض بما يكرهه المواجه ‏ ولم يُوضع للقذف9"" لغةً ولا عرفاً يثبت به 


4 - بصيفغة الخطاب. 

-أى : التي أجري عليها حد الزنا . 

7 -أي : لها مطالبة الحاكم باجراء حد القذف عليه (علئ التردد المذكور) لاحتمال انه أراد زناه لازناها 
لانها كانت مشتبهة ‏ مثلاً ‏ وحينئذ قليس لها المطالبة بحدّه ؛ وفى طرفه لا يُحدَ الزنا حتى يقر (أربعاً) 
عند حاكم الشرع . ١‏ 

١-أي‏ :النسبة الن الزنا أو اللواط . لأن هذه الألفاظ ليس لها أصل في لغة العرب فإن استقر في عرف القائل 
لها معاني القذف , وكان القائل يعرف تلك المعاني فعليه الحد , وفي المسالك : «قيل : ان الديوث ‏ عند 
العامة -هو الذي يدخل الرجال علئ زوجته . والقرنان : هو الذي يدخل الرجال علئ بناته , والكشخان : هو 
الذي يدخل الى جال علئ أخو اتهه وإن لم يعرف القائل (فائدتها) أي : : معتاها أو أفادت (لغيره) غير القنف 
فلا حدّ (ويعزر) لأنها سبّ؛ وسب المؤمن حرام يوجب التعزير. 

7١‏ - أي : للنسبة الى الزنا أو اللواط لغة ولا عرفاً فالتعزير ‏ مثل أن يقول : ياشارب الخمر وهو (متظاهر 
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التعزير لا الحد , كقوله : أنت ولد حرام » أو حملت بك أمك فى حيضها . أو يقول 
لزوجته لم أجدك عذراء» أو يقول: يافاسق ياشارب الخمر وهو متظاهر بالسترء أو يا 
خنزير أويا حقير أويا وضيع . ولوكان المقول له مستَّحِمّاً للاستخفاف . فلا حد ولا 
تعزير . وكذا كل ما يوجب أذى كقوله : يا أجذم أو يا أبرص . 

الثاني : فى القاذف ويعتبر فيه : البلوغ . وكمال العقل . 

فلو قذف الصبي . لم يُحد وعُرّرء وإن قذف9" مسلماً بالغاً حرا . وكذا المجنون . 
وهل يشترط في وجوب الحد الكامل : الحرية ؟ قيل : نعم » وقيل : لا يشترط » فعلئ 
الأول يفيت تصنت النحل م وغلرة القار .قدت النحد كاملا وهو ثمانون: 

ولوافض المقة ون الحرد واكر التاق فرق قت اخدها ع تهون 
ججهل ففيه تردد . أظهره أن القول : قول القاذف لتطرق الإحتمال . 

الثالث : المقذوف ويشترط فيه : الإحصان . وهو هنا عبارة عن : البلوغ .» وكمال 
العقل . والحرية » والاسلام » والعفة . 

فمن استكملهاء وجب بقذفه الحد . ومن فقدها أو بعضهاء فلا حد وفيه التعزير. 
كمن قذف : صبياً » أو مملوكاً » أوكافراً » أو متظاهراً بالزنا» سواء كان القاذف مسلماً 
أوكافرا خرا أوغيدا : 

ولو قال لمسلم : يا ابن الزانية » أو أمك زانية » وكانت أمه كافرة أو أمة » قال في 
النهاية : عليه الحد تاماً ‏ لحرمة ولدها . والأشبه التعزير. ولو قذف الأب ولدهء لم 
يُحد وعزراء". وكذا لو قذف زوجته الميتة » ولا وارث إلا ولده . 


بالستر) أي : ظاهره انه ساتر لهذا الحرام ولم يتجاهر به ,أو يا وضيع مع استحقاق الطرف 
(للاستخفاف) كالظالمين . وأصحاب الاديان الباطلة . فلا حدّ ولا تعزير (وكذا) يثبت التعزير كل ما 
يوجب أذئ مثل : (يا أجذم) وان كان أجذم وأبرص . 

77 - يعني : حتئ ولو كان المقذوف مسلماً بالغأ حرأ (وكذا المجنون) يعزر ولا يحد اذا قذف ؛ وهل الحرية 
شرط كمال الحد ؟ قيل : نعم . وقيل :لا؛ يثبت بالأول (نصف الحد) علئ المملوك (ولو ادعئ المقذوف) أن 
القاذف حر ليضرب ثمانين جلدة , وادعئ القاذف انه مملوك ليضرب أربعين . عُمل بما ثبت» ومع الجهل 
فالأظهر تقدم قول القاذف لتطرق (الاحتمال) الذي معه يسقط الحدّ . 

4 -اذ لا يحد الأب من أجل الابن . وهذا حكم خاص بين الاب والابن, ولو قذف زوجته الميتة وكان لها ولد 
(من غيره) أي : من زوج آخر قبله أو بعده (كان الحد تاماً) فَلَّهُ مطالبة الحاكم بحده حدأ كاملاً ثمانين 
جلدة ؛ ويحدّ الولد بقذف أباه , والأم بقذف ولدها (وكذا الاقارب) لو قذف بعضهم بعضاً . 
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نعم . لوكان لها ولد من غيره .كان لهم الحد تاماً . وبّحد الولد لو قذف أباهء والأم 
لو قذفت ولدها. وكذا الأقارب . 

الرايع : فى الأحكام وفيه مسائل : 

الأواو اذا كلاف تباغ ببوابفد ارين واهرا1 الكل رالعد حو وار فلائقه 
بلفظ واحد . وجاءوا به مجتمعين . فللكل حد واحد . ولو افترقوا فى المطالبة ‏ 


فلكل واحد حد . وهل الحكم في التعزيركذلك77"!؟ قال جماعة : نعم . ولا معنئ 
للاختلاف هنا . وكذا لو قال : يا ابن الزانيين فالحد لهما .» ويحد حداً واحداً مع 
الاجتماع علئ المطالبة . وحدّيْن مع التعاقب . 

الثانية : حد القذف موروث يرثه من يرث المال من الذكور والاناث7"", عدا 


الزوج والزوجة . 

الثالثة :لو قال : ابنك زان أو لائط . أو بنتك زانية » فالحد لهما(" لا للمواجه . فإن 
سبقا بالاستيفاء أو العفو. فلا بحث . وإن سبق الأب . قال فى النهاية : له المطالبة 
والعفوء وفيه إشكال . لأن المستحق موجود . وله ولاية المطالبة . فلا يتسلط الأب 
كما في غيره من الحقوق . 

الرابعة : اذا ورث الحدَّ جماعة . لم يسقط بعضه بعفو البعض وللباقين المطالبة 
نالحد تاماً ولو بقى واحد . أما لو عفا الجماعة . أوكان المستحق واحداً فعفاء فقد 
يلفطل العف ولد عمق التعذه أطز ريسن ذا توت ه51" وده ترلئض لفاك 


0 كما لو قال لزيد: يا زاني , ثم قال لعمرو : يا زاني ثم قال لبكر :يا زاني , قلكل منهم (حدٌ) برأسه , فلزيد أن 
يا زناة (فللكل) أي : للمجموع حد واحد. 

١‏ كما لو قال لهم : يا حمير ء قيل : نعم (ولا معنئ) للاختلاف فالحكم من هذه الجهة في الحد والتعزير 
واحد. وكذا لو قال : ياابن الزانيين (فالحد لهما) أي : للاب والام . 

7 -فلو قال شخص لزيدء يا زاني» فمات زيد » كان لورثته المطالبة باجراء حد القذف علئ القاذف (عدا الزوج 
والزوجة) فإنهما لا يرثان الحدء فلو قال شخص لزوجة زيد :يا زانية؛ ثم ماتت الزوجة , لم يرث الزوج 
المطانبة بالحدء وكذا لو عفئ الورثة الا الزوجة , أو الا الزوج »لم يكن لهما المطالية بالحد. 

لالإين أو البنت لا للأب» فان سبقا قبها . وإن سبق الأب قيل : له ذلك » ويشكل بوجود (المستحق) أي : 
صاحب الحق وهو الابن والبنت» فلا يتسلط الأب (كمافى غيره من الحقوق) التي هي للأولاد فانه ليس 
للاب المطالبة . أو العفو عنها. 1 

أي : قبل قيام البينة عليه , أو اقراره » وبعده أيضاً . وليس للحاكم (الاعتراض) بأن يقول له : لا تعف (ولا 
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الإعتراض عليه . ولا يقام إلا بعد مطالبة المستحق . 

الخامسة: اذا تكرر الحد , بتكرر القذف مرتين . قُتِل فى الثالثة » وقيل : فى الرابعة, 
دقر أرلو ب ولو كتاف ته تقال «الذى قلت كاذ ميا وجب القان التعوزرة 
لأنه ليس بصريح . والقذف المتكررا"), يوجب حداً واحداً لا أكثر. 

السادسة :لا يسقط الحد عن القاذف . إلا بالبينة المصدّقة[١)‏ أو تصديق مستحقٌ 
الحد أو العفو . ولو قذف زوجته » سقط الحد بذلك وباللعان . 

يجار اجا كاري امو اتا جرد كر رفسير 
علئ الضرب المتوسط 7" ولا يبلغ به الضرب في الزناء ويُشْهّر القاذف لتجتنب 
شهادته . ويثبت القذف بشهادة عدلين . أو الاقرار مرتين . ويشترط في المقر: 
التكليف والحرية والاختيار. 

الثامنة : اذا تقادف اثنان("/), سقط الحد وعرّرا . 

التاسعة : قيل : لا يعزر الكفار , مع التنابز بالالقاب(؛*, والتعيّر بالامراض . إلا أن 
يُخشئ حدوث فتنة , فيحسمها الإمام بما يراه . 

ويلحق بذلك مسائل أخر: 

الأولئ : من سب النبى ييه . جاز لسامعه قتله . ما لم يخف الضرر علئ نفسه أو 
ماله » أو غيره من أهل الايمان . وكذا من سب أحد الأئمة !60 

الثانية : من ادع النبوة » وجب قتله . وكذا من قال : لا أدري محمد بن 
عبدالل ييه صادق أو لاء وكان علئ ظاهر الاسلام . 

الثالثة : من عمل بالسحرء يُقتل إن كان مسلماً » ويؤدب إن كان كافراً . 


يقام) شىء من الحدود التابعة لحقوق الناس الا بعد مطالبة أصحاب الحق . 
٠‏ قبل أقامة الحد ‏ كما لو قال عشر مرات : زيد زان » فلا يحد أكثر من مرة . 

١‏ أي : التي تصدق القاذف . والبينة هنا أربعة رجال عدول يشهدون بالمعاينة ؛ ولو قذف زوجته ٠‏ سقط 
الحد عنه (بذلك) أي : بالبينة المصدقة , أو تصديقها ء أو عفوهاء أو اللعان . 

4م -لا أشد الضرب (ويشهر) أي : يعلن عن فسقه . ويثيت القذف بالبينة . أو الاقرار مرتين . ويشترط في 
المقرّ (التكليف) أي : البلوغ وكمال العقل . 

7 - كما لو قال زيد: عمرو رَانٍ , وقال عمرو : زيد هو رَانٍ 

6م -أي : الرمي بالالقاب السيئة #اذاكان بيتهم أتقشهم .إلا أن يخشئ الفتنة (فيحسمها) أي : يقطع الفتنة . 

40م وألحق بعضهم فاطمة الزهراء عليها الصلاة والسلام بهم في ذلك . 
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الرابعة : يكره أن يُّزاد فى تأديب الصبى علئ عشرة أسواط(١6.‏ وكذا المملوك . 
وقيل : ان ضرب عبده فى غير حد حداً , لزمه إعتاقه وهو علئ الاستحباب . 

الخامسة :كل ما فيه التعزير من حقوق الله سبحانه . يثبت بشاهدين أو الاقرار 
مرتين علئ قول . ومن قذف أَمَنَ أو عبده . عر كالأجنبي "0 

السادسة :كل من فعل محرماً ؛ أو ترك واجباً فللامام نيه تعزيره بما لا يبلغ الحدء 
وتقديره الئ الامام . ولا يبلغ به حد الحر في الحرء ولا حد العبد فى العبد 640 

الباب الرابع : في حد المسكر والفقاع ومباحثه ثلاثة 

الأول : في الموجب : وهو تناول المسكرا؟*/ أو الفقاع . اختياراً مع العلم 
بالتحريم , اذا كان المتناول كاملاً » فهذه قيود أربعة . 

شرطنا التناول , ليعم الشرب والاصطباغ !"5 وأخذه ممزوجاً بالاغذية والأودية . 

ونعني بالمسكرء ما هو من شأنه أن يسكرء فإن الحكم يتعلق بتناول القطرة منه . 
وجري في ذلك الخد رتح اكرات التيرة نورجي العا والمتوز 
المعمول من الشعير أو الحنطة أو الذرة . وكذا لو عمل من شيئين أو ما زاد . 

تلج الحكم التعيين ذا غلوار سهد يون لج قد فعوريالر له 1ل |ن.يلةاقي 
بالغليان ثلثاه » أو ينقلب خلاً » وبما عداه اذا حصلت فيه الشدة المسكرة . 

أما التمراذا غلاء ولم يبلغ حد الإسكارء ففي تحريمه تردد . والأشبه بقاؤه علئ 
التحليل حتئ يبلغ 3" 


1 لعله أعم من التأديب في المعاصى _كما لو زنئْ ؛ أو ليط به مختاراً ونحو ذلك أو في الاداب والاخلاق» 
وكذا المملوك ٠‏ ويلزم عتقه لو ضربه مولاه في غير حدٍ (حداً) كما لو ضربه علئ شتمة ثمانين سوط . 

/الم-أى : كما لو قذف الاجنبي عبداً أو أمة. 

1 “أقل جد الكو بكمسنة وسبعوة جلدة ٠وأقل‏ حد العبد أربيعون جلدة . قال فى المسالك : «فإن كان الموجب 
كلاماً دون القذف لم يبلغ تعزيره حد القذف , وان كان فعلاً دون الزنا لم يبلغ حد الزنا والئ ذلك أشار 
الشيخ والعلامة في المختلق» . 

في المسالك : «المراد بالتناول ادخاله الئ البطن بالأكل والشرب ٠‏ خالصاً وممزوجاأً بغيره ٠سواء‏ بقي 
مع مزجه مميزاً أم لاه (أو الفقاع) وهو ماء الشعير؛ نص عليه بالخصوص لأجل تحليل البعض له ؛ فقد 
ورد عنهم عَلِكٌ : «الفقاع خمر استصغره الناس» اذا كان متناوله (كاملاً) أي : بالغأ عاقلاً . 

-أي: صبغ الخبز به وجعله اداماء ومزجه بالأغذية والأدوية, والمسكر: كل ما من (شأنه ان يسكر) أي : 
يو ص ع و 0 ا و ل ا 0 : (التمرية 
أي : ل ا ل شا لو 

١-أي‏ : يبلغ حد الاسكار . 
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وكذا البحث في الزبيب ء اذا نقع بالماء فغلا من نفسه أو بالنارء والأشبه انه لا 
يحرم ما لم يبلغ الشدة المسكرة . 

والفقاع كالنبيذ المسكر فى التحريم . وإن لم يكن مسكراً . وفي وجوب الامتناع 
من التداوى به والاصطباغ . 

واشترطنا الاختيار تفصيّاً من المكرّه , فإنه لا حدّ عليه ولا يتعلق الحكم بالشارب 
بالمتناول , ما لم يكن بالغاً عاقلاً . وكما يسقط الحد عن المكره » يسقط عمن جهل 
التحريم » أو جهل المشروب"5. ويثبت بشهادة عدلين مسلمين . ولا تقبل فيه 
شهادة النساء منفردات , ولا منضمات . وبالاقرار دفعتين , ولا تكفي المرة . 

ويشترط في المقر: البلوغ وكمال العقل والحرية والاختيار. : 

الثاني : فى كيفية الحد وهو ثمانون جلدة , رجلاًكان الشارب أو امرأة . حر كان أو 
عبداً . وفي رواية » يحد العبد أربعين » وهى متروكة . 

أما الكافر : فإن تظاهر به حُدَ1""» وإن استتر لم يحد . ويُضرب الشارب,عٌرياناً 
علئ ظهره وكتفيه » ويتقى وجهه وفرجه . ولا يقام عليه الحد حتئ يفيق . واذا حُدٌ 
مرتين » قُتل في الثالثة » وهو المروي , وقال في الخلاف : يُقتل في الرابعة . ولو شرب 
مراراً . كفن حدٌ واحد . 

الثالث : فى أحكامه وفيه مسائل : 

الأولئ : لو شهد واحد بشربها(؛". وآخر بقيئها ء وجب الحد . ويلزم علئ ذلك : 
وجوب الحد لو شهدا بقيئها. نظراً الئ التعليل المروي , وفيه ترد . لاحتمال الإكراه 
علئ بُعْدٍ . ولعل هذا الاحتمال يندفع , بأنه لوكان واقعاً , لدفع به عن نفسه . أما لو 
ادعاه فلا حد . 


7 -أي : لم يعلم أن هذا المشروب مسكرء ويثيت بالبينة لا بشهادة النساء (منفردات) فلو شهدت عشر نساء 
علئ زيد بشرب الخمر لا يثبت عليه (ولا منضهات) بأن يشهد رجل واحد ونساء , ويثيت بالاقرار 
(دفعتين) أي مرتين ٠.‏ ويشترط في المقر الكمال والحرية (والاختيار) فلو أقر الصبي أو المجنون أو 
المملوك أو المكره بشرب الخمر لا يقبل ولو عشرين مرة . 

97 كحد المسلم ثمانين جلدة . 

8 -أي : بشرب الخمر وآخر بقيئها حُدَ ء وفي حدّه لشهادتهما بقيئها تردد. لاحتمال (الاكراه) في شربه لها, 
ويندفع بانه لو كان , لادّعاه , فانه لا حدّ (لو ادعاه) أي : قال اكرهوني علئ شرب الخمر . 
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الثانية : من شرب الخمر مستّجِلاً1؟') ستيب , فإن تاب أقيم عليه الحد , وإن 
امتنع قتل . وقيل : يكون حكمه حكم المرتد . وهو قوي . أما سائر المسكرات , فلا 
يقتل مستحلها . لتحقق الخلاف بين المسلمين فيها . ويقام الحد مع شربها. مستحلاً 
ومُحوّما . 

الثالثة : من باع الخمر مستحلاً يُستتاب . فإن تاب وإلا قتل . وإن لم يكن مستحلاً. 
عزر. وما سواه(" لا يقتل وإن لم يتب » بل يؤدب . 

الرابعة :اذا تاب قبل قيام البينة. سقط الحد . وإن تاب بعدهاء لم يسقط . ولوكان 
ثبوت الحد باقراره(37, كان الامام َيِه مخكرا : بين حد وعفو . ومنهم من منع من 
التخيير » وحتّم الإستيفاء هناء وهو أظهر . 

تقمة : تشتمل علئ مسائل : 

الأولئ : من استحل شيئاً من المحرمات المُجمع عليها!7". كالميتة والدم والربا 
ولحم الخنزيرء ممن ولد علئ الفطرة يقتل . ولو ارتكب ذلك لا مستحلاً » عزر . 

الثانية : من قتله الحد أو التعزير فلادية له . وقيل : تجب علئ بيت المال» والأول 
مروي . 

الثالثة : لو أقام الحاكم الحد بالقتل » فبان فسوق الشاهدين كانت الدية في بيت 
المال. ولا يضمنها الحاكم ولا عاقلته(7". ولو أنفذ الى حامل لاقامة حد . فأجهضت 
خوفاً » قال الشيخ : دية الجنين في بيت المال . وهو قوي لأنه خطأ. وخطأ الحكام 


0 أي : يراها حلالاً (استتيب) أي : امر بالتوبة فان تاب فالحدّ, وإِلّا (قتل) بعد اجراء الحدّ عليه ذكراً كان أم 
انث فطرياً أم ملياًء وقيل : حكمه (حكم المرتد) لأنه منكر لحرمة الخمر الذي هو من ضروري الاسلام , 
وسيأتي أحكام المرتد الفطري والمرتد المليّ والفرق بين الذكر منهما والانثئ في القسم الثاني من هذا 
الكتاب عند رقم )١1617(‏ وما بعده انشاء الله تعالئ . 

7 أي :لو باع ما سوئ الخمر من سائر الاشربة المسكرة لا يقتل (وإن لم يتب) لأن حرمتها ليست من 
ضروريات الاسلام . للخلاف فيها بين مذاهب المسلمين . 

517 - بأن أقر عند الامام مرتين بشرب الخمر ء ثم تاب. 

- بين جميع مذاهب المسلمين والاحوط اضافة قيد كونه مع ذلك ضرورياً لا يجهله أحد من المسلمين . 

أي : عاقلة الحاكم . وهي أقرياؤه من طرف أبيه . كالاخوة , وأولادهم , والاعمام . وبني الاعمام . 
ونحوهم دون من تقرب اليه بسبب الام وحدها كالاخوال وأولادهم» والاخوة لامهء وأولادهم . وهكذا 
(ولو انفذ) أي : أرسل الحاكم الى حامل للحدّ (فاجهضت) أي : اسقطت ولدها. 
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فى بيت المال . وقيل : يكون علئ عاقلة الامام . وهي قضية عمر مع علي او( ٠١‏ 
ولو أمرالحاكم بضرب المحدود زيادةٌ عن الحد فمات . فعليه نصف الدية في ماله إن 
لم يعلم الحدّاد . لأنه شبيه العمد . ولوكان سهواً . فالنصف علئ بيت المال . ولو أمر 
بالاقتصار علئ الحد ء فزاد الحدّادٌ عمدا » فالنصف علئ الحداد فى ماله . ولو زاد 
سهواً فالدية علئ عاقلته . وفيه احتمال آخر(١١". ١‏ 

الباب الخامس : في حد السّرِقَةٍ والكلام في السارق . والمسروق والحجة!" ١‏ 
والحد . واللواحق . 

الأول: في السارق ويشترط فى وجوب الحد عليه شروط : 

الأول : البلوع اورف الع لم يحد ويؤدب ولو تكررت سرقته . وفى النهاية 
يُعفىا عنه أولاً انها أده كاناعاة شكت أنايلة حتئ تدم . فإن عاد قُطِعت 
أنامله » فإن عاد مُطِع كما يُقطع الرجل . وبهذا روايات . 

الثاني : العقل : فلا يقطع المجنون ويؤدّب وإن تكررت منه . 

الثالث : ارتفاع الشبهة : فلو توهم الملك » فبان غير مالك7"*'. لم يقطع . وكذا لو 
كان المال مشتركاً . فأخذ ما يظن أنه قدر نصيبه . 


٠‏ -حيث أرسل عمر خلف حامل ليقيم عليها الحد فاجهضت , فحكم الامام علي مَك علئ عمر بالدية علئ 
عاقلته وهم بنو عدى قبيلته (ولو أمر الحاكم) غير المعصوم , “لآن المفجيوم لآ نضوان محةارتط يلك 
بضربه (زيادة عن الحد) كما لو أمر بضرب مائة في شرب الخمر و مائة وخمسين في الزنا غير 
الفحضن هذا في غير الأماكن والأزمنة الشريفة التي للحاكم زيادة الحد لهتك شرافة ذاك المكان أو 
الزمان الشريفين فعليه في ماله (نصف الدية) لأنه مات بسببين أحدهما جائز والآخر غير جائز دك 
يعلم مجري الحد . لأنه (شبيه العمد) لقصده العقل دون القتل. ولو كان ن أمره بالزيادة سهواً :فالتضصفك 
على (بيت المال) لأن خطأ الحاكم يجبر من بيت المال, ولو زاد مجري الحد عمداً قعليه النصف , وأ شسنهواً 
فعلئ عاقلته . 

١‏ فى المسالك : «يحتمل أن يريد به توزيع الدية علئ الأسواط الزائدة والواقعة فى الحد ويسقط منها 
تحسان النح د الأن المبيب: مركن من العجموع» مقلاً لو كان حده ثماتين سوط “ولكن ضيرية مَائة سوظ 
فمات ؛ فعليه خمس الدية . وذكر المسالك عدة احتمالات اخرئ . 

٠١‏ - وهي ما يثيت به شرعاً السرقة . وحدّها مشروط بالبلوغ . فالصبى لا يحدّ بها . ويؤدب (ولو تكررت) 
يعني : حتئ ولو سرق مائة مرة ٠‏ وقيل : إن عاد ادب » فان عاد حكّت (أنامله) أي : رؤوس أصابعه 
بالأرض - مثلاً ‏ فان عاد قطعت أنامله . فان عاد قطع (كما يقطع الرجل) أربعة أصابع من يده اليمنئ , 
ويترك له الايهام . 

. أي : فظهر أنه ليس المالك لهذا الشيء‎ ٠١7 
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الرابع : ارتفاع الشركة : فلو سرق من مال الغنيمة . فيه روايتان» إحداهما لا يقطع . 
والاخرئ إن زاد ما سرفه عن نصيبه بقدر النصاب!؟''), قطع . والتفصيل حسن . ولو 
سرق من المال المشترك قدر نصيبه ٠‏ لم يقطع . ولو زاد بقدر النصاب قطع . 

الخامس : أن يهتك الحرزل*'') منفرداً كان أو مشاركاً . فلو هتك غيره » وأخرج 
عوالم يع 

السادس : أن يخرج المتاع بنفسهأو مشاركاً ويتحقق الإخراج : بالمباشرة . 
وبالتسبيب , مثل أن يشده بحبل ثم يجذبه من خارج » أو يضعه علئ دابة » أو على 
جناح طائر من شأنه العود اليه . ولو أمر صبياً غير مميّز باخراجه . تعلق بالآمر القطع . 
لأن الصبى كالآلة . 

الععانم > أن يكز والك لمن ولددهه ونقظع :الله لو مرق فين :ار اند ركد ايلع 
الأقارب . وكذا الام لو سرقت من الولد . 

الثامن : أن يأخذه سراً فلو هتك قهراً ظاهراً وأخذ ء لم يقطع . وكذا المستأمن ٠١17‏ 
لو خان . ويقطع الذمى كالمسلم والمملوك , مع قيام البينة . وحكّم الانئئ في ذلك 
كله حكّم الذكر . 

مسائل : 

الأولئ : لا يقطع الراهن7"') اذا سرق الرهن ‏ وإن استحق المرتهن الإمساك ولا 
المؤْجّر العين المستأجرة . وإن كان ممنوعاً من الاستعادة . مع القول بملك المنفعة» 
لأنه لم يتحقق اخراج النصاب من مال المسروق منه حالة الإخراج . 

الثانية : لا يقطع عبدٌ الانسان بسرقة ماله , ولا عبد الغنيمة بالسرقة منها(3'١‏ لأنه 
فيه زيادة إضرار . نعم يؤدَّبٍ بما يحسم الجرأة . 


أي : الزيادة كانت بقدر النصاب ؛ وهو ربع دينار شرعى ذهباً . 

6 -أي : بكسر القفل , وبالنقب» وفتح الباب. ونحو ذلك. . 

-أى : الذى عد أميناً فجّعِلٌ عنده المال؛ ثم خان وأنكر ذلك . 

وهو من جعل متاعه رهتاً عند الدائن مقابل دينه ‏ مثلاً: لو اقترض زيد من عمرو ألف دينار, وجعل ذهبه 
عند عمرو رهتاً . فزيد يسمئ راهنا وعمرو يسمئ مرتهناً . 

أي : من الغنيمة» فلو غنم المسلمون من الكفار عبيداً , وأمتعة. فسرق أحد عبيد الغنيمة بعض الامتعة لا 
تقطع يده نعم يؤدَبٍ (بما يحسمم) أي : يقطع به التجري على السرقة . 
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الثالثة : يقطع الأجير اذا أحرز المال من دونه(؟:'. وفي رواية لا يقطع . وهي 
محمولة علئ حالة الاستثمان . وكذا الزوج اذا سرق من زوجته ء أو الزوجة من 
زوجها. وفى الضيف قولان» أحدهما لا يقطع مطلقاً. وهو المروي » والآخر يقطع اذا 
أحرز من دونه » وهو أشبه . 

الرابعة : لو أخرج متاعاً. فقال صاحب المنزل : سرقته » وقال المخرج : وهبتنيه 
أو أذنت فى إخراجه » سقط الحد للشبهة . وكان القول قول صاحب المنزل مع يمينه 
في المال7١06)‏ وكذا لوقال: المال لي , وأنكر صاحب المنزل » فالقول قوله مع يمينه. 
ويُغرم المخرج . ولا يقطع لمكان الشبهة . 

الثاني : في المسروق : لا قطع فيما ينقص عن ربع دينار. 

ويقطع فيما بلغه : ذهباً . خالصاً . مضروباً عليه السكة .. أو ما قيمته ربع دينار. 
ثوباً كان أو طعاماً أو فاكهة أو غيره » سواء كان أصله الإباحة أو لم يكن 0١١‏ 

وضابطه : ما يملكه المسلم . 

وفى الطين وحجارة الرخام رواية بسقوط الحد ضعيفة . 

ومن شرطِه أن يكون محرزاً بقفل أو غلق أو دفن . وقيل :كل موضع ليس لغير 
مالكه الدخول اليه إلا بأذنه("7". فما ليس بمحرز لا يقطع سارقه . كالمأخوذ من 


٠‏ أي : يُقطع اناسرق من مال المستأجر الموضوع في حرن, ٠.‏ وفي رواية لايقطع وحملت علئ (الاستئمان) 
نان جغل أمينا و وضع تحت يددشس: فسرق منه وكذا يقطع الزوج والزوجة لو سرق أحدهما ما أحرزه 
الآخر. والضيف قيل : لا يقطع ٠سرق‏ من حرز أو غيره ٠وقيل‏ : يقطع لو (أحرز من دونه) أي : سرق مما 
جُعل في الحرز. 

٠‏ يعني : يؤخذ منه المال ولا تقطع يده ؛ وكذا لو ادعى المخرج المال وأنكر صاحب المنزل , فالقول (قوله 
مع يمينه) أي : قول صاحب المنزل (ويغرم المخرج) أي : يؤخذ منه عين المال؛ أو بدله اذا كانت العين 
تالفة . 

١‏ -أصله الاباحة كالاخشاب المتخذة من الأشجار المباحة في الغابات , (أو لم يكن) كالحيوانات الأهلية, 
وضابطه : كل ما يملكه المسلم (وفي الطين) أي : سرقة الطين وحجارة (الرخام) أي : المرمر وهو حجر 
صيقلي صلب . 

-مثل البساتين , » والمزارع ‏ وما ليس بمحرز لا يقطع كالمأخوذ من (الأرحبة) جمع رحبة؛ وهي الساحة 
العامة وما أذن في (غشيانها) أي : دخولها (كالمساجد) والحسينيات . والخانات . والمدارس المفتوحة 
أبوابهاء وقيل :اذا كان المالك (مراعياً له) أي : في نظارته ورعايته كان محرزاً فيقطع لقطع سارق مئزر 
(وفيه تردد) لورود الرواية بتعبيرات مختلفة . تخل بالمعنئ وتسقطها عن الاعتبار . وللاعراض ٠‏ 
ولغيرهما. 


الأرحية . والحمامات . والمواضع المأذون فى غشيانها كالمساجد . وقيل : اذا كان 
المالك مراعياً له ,كان محرزاً كما قطع النبي ييه سارق متزر صفوان في المسجد . 
وفيه تردد . 

وهل يقطع سارق ستارة الكعبة ؟ قال فى المبسوط والخلاف : نعم . وفيه إشكال. 
أن الناس فى غشيانها ع 030 

ولا يقطع من سرق من جيب انسان أو كُمّه الظاهرين , ويقطع لوكانا باطنين . 

ولا قطع فى ثمرة علئ شجرها , ويقطع لو سرق بعد إحرازها(؟؟". ولا علئ من 
سرق مأكولاً فى عام مجاعة . 

ومن سرق صغيراً!"٠/‏ فان كان مملوكاً . قطع . ولوكان حراً فباعه . لم يقطع 
جدادودل ع ديم الجنادة» 

ولو أعار بيتاً » فنقبه المعير وسرق منه مالا للمستعير بر اجر 
بيت وسرق منه مالا للمستأجر . ويقطع من سرق مالا موقوفاً مع مطالبة الموقوف 


عليه , لأنه مملوك له . 
ولا تصير الجمال محرّزة بمراعاة صاحبها. ولا الغنم باشراف الراعي عليها(7١/,‏ 
وفيه قول آخر للشيخ ل 


ولو سرق باب الحرز أو من ابنيته » قال فى المبسوط : يقطع . لأنه محرز بالعادة . 
وكذا ان كان الانسان فى داره » وأبوابها مفتحة . ولو نام زال الحرز. وفيه تردد . 

ويقطع سارق الكفن . لأن القبر حرز له . وهل يشترط بلوغ قيمته نصاباً ؟ قيل : 
نعم» وقيل : يشترط فى المرة الأولئ(١7",‏ دون الثانية والثالئة وقيل : لا يشترط . 


. -أي : سواء ؛ وليست الستارة شيئاً في حرز‎ 1١17 

1 -أي : بعد جعلها في حرز من حجرة مقفلة ونحوها . ولا قطع لسارق المأكول عام (مجاعة) أي : قحط . 

1 أي : انساناً صغيراً طفلاً أو طفلة وكان مملوكاً (قطع) لأن المملوك مال . بشرط أن تكون قيمته ربع 
دينار أو أكثر ولو كان حراً (لم يقطع حداً) لأن الحر ليس مالا . 

73 _مثاله : لو كان لزيد بيت أي حجرة تحتانية فأعطاها عارية لعمرو. وجعل عمرو فيها ماله ؛ ثم جاء 
زيد فنقب الحجرة وسرق مال عمرو ء قطعت يد زيد » ويقطع سارق الموقوف (مع مطالبة الموقوف 

عليه) بقطع يد السارق . 
1 -فلو سرق جملاً أو النزاو الحاليقةه ولاقط رجه قول آخر جاضل ا المراعاة تكفي في تحقق الحرن. 
أي : في السرقة الأولئ ؛ وقيل : لا يبشترط مطلقاً (والأول) اشتراط بلوغ النصاب مطلقاً هو الأشبه؛ ولو 
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والأول أشبه . ولونبش ولم يأخذ. عُزّر. ولو تكرر منه الفعل, وفات السلطان .كان له 
قتله للردع . 

الثالث : ما به يغبت : ويثبت بشاهدة عدلين » أو بالاقرار مرتين , ولا تكفى المرة . 

ويشترط فى المُقرٌ : البلوغ » وكمال العقل . والحرية , والاختيار. فلو أقر العبد لم 
يقطع . لما يتضمن من إتلاف مال الغير(؟6". وكذا لو أقر مكرهاً . ولا يثبت به حد ولا 
غرم . فلو رد السرقة بعينها . بعد اللإقرار بالمرب قال في النهاية : يقطع . وقال بعض 
الأصحاب : لا يقطع . لتطرق الاحتمال الئ الاقرار» إذ من الممكن أن يكون المال في 
يده » من غير جهة السرقة وهذا حسن . ولو أقر مرتين ورجع . لم يسقط الحد. 
وتحتّمت الاقامة!''") ولزمه الغرم . ولو أقر مرة , لم يجب الحد ووجب الغرم . 

الرابع : فى الحد : وهو قطع الأصابع الأربع من اليد اليمنئ » ويترك له الراحة 
والابهام . ولو سرق ثانية . قطعت رجله اليسرئ . من مفصل القدم . ويترك له العقب 
يعتمد عليها(""). فإن سرق ثالثة » حبس دائماً . ولو سرق بعد ذلك » قتل . ولو 
تكررت السرقة . فالحد الواحد كافي . 

ولا تقطع اليسار مع وجود اليمين» بل تقطع اليمين ولوكانت شلاء . وكذا لوكانت 
اليسار شلأءٌ أوكانتا شلءين » قُطعت اليمين علئ التقديرين . ولو لم يكن له يسار 
قال في المبسوط : قُطعت يمينه ‏ وفي رواية عبدالرحمن بن الحجاج عن أ 
عبدالله كه : «لا تقطع» . والأول أشبه 

أما لوكان له يمين حين القطع(""' فذهبت .» لم تقطع اليسارء لتعلق القطع 


بالذاهبة . 


تكرر (وفات السلطان) اجراء حدّ القطع عليه . 

-لأن العبد بنفسه مال للغير , ولا يتلف مال شخص لمال آخرء ولا قطع لو أقر مكرّهاء ولا يثبت بالاكراه 
حد ولا مال» فلو ردّ السرقة (بعينها) أي : عين المال المسروق بعد الاقرار (بالضرب) بأن ضرّبٍ حتئ 
أقر بالسرقة وجاء بالمال المسروق . 

٠-أي‏ : اقامة الحد بقطع يده لو توفر باقي الشروط , ولزمه (الغرم) ارجاع المال أو بدله . 

١‏ في المشي ؛ وفي الثالثة يحبس دائماً ولو سرق (بعد ذلك) أي : فى الحبس قتل (ولو تكررت) من غير 
تخلل حَدّ: فحد واحد .ولا تقطع اليسار مع وجود اليمين حتى ولو كانت اليمين (شلاء) أي : يابسة (وكذا 
لو كانت اليسار) بحيث لو قطعت يمينه سقط عن الانتفاع مطلقأ مع ذلك تقطع يمينه . 

-أي : حين السرقة والحكم عليه بالقطع (فذهبت) أي : فقد يمينه عندما اريد اجراء الحد عليه , كما لو قطعت 
فى حرب » لم تقطع اليسار . 


رجله(""". ولولم يكن له يسار قُطِعَت رجله اليسرئ . 

ولو سرق ولا يد له ولارجل حُبس . وفي الكل إشكال . من حيث انه تخطٌ عن 
موضع القطع » فيقف علئ إذن الشرع . وهو مفقود . 

وبسقط الحد بالتوبة قبل ثبوته » ويتحتم!؛"") لو تاب بعد البينة . ولو تاب بعد 
والإقرار» قيل : يتحتم القطع . وقيل : يتخير الامام في الاقامة والعفو. علئ رواية فيها 

ولو قطع الحدادل”"') يساره مع العلم . فعليه القصاص . ولا يسقط قطع اليمين 
بالسرقة . ولو ظنها اليمين , فعلئ الحداد الدية . وهل يسقط قطع اليمين!! "')؟ قال فى 
ب0 0 0 32”0 
يستحب حسم 0917 بالز بحا لطر كرا لك رسن الام سراي السى لس 
000 

الخامس : في اللواحق : وهى مسائل : 

الأولئ : يجب علا السارق إعادة العين المسروقة . وإن تَلِمَّت أغرم مثلهاء أ 
ا ل 


7 أي : رجله اليسرئ حتئ وإن كان له يسار » وكذا لو لم يكن له يسار , ولو لايد له ولا رجل حبس (وفي 
الكل إشكال) فالحبس لمن لا يد ولا رجل له. لا دليل عليه , وكذا البقية . وذلك لأنها تخطٍ عن الذي عيّنه 
الشرع من (موضع القطع) اذ المتعين للقطع نصاً وفتوئ في السرقة الأولئ اليد اليمنئن (فيقف) أي : 
ل 0 

8 أى : يتحتم قطع اليد. 

يق ا كنع عجري الح مل يلق ينين هيدا اففلئة لاسن أي :.تقطع يسار الحدّاد (ولا يمسقط قطع 
اليمين) أي : لأجل انه قطعت يساره لا يترك قطع يمينه (بالسرقة) أي : لأجل السرقة التي توجب قطع 
المقدة: 

١‏ عند اشتباه الحداد ؟ قيل : لا ١‏ لتعلق القطع باليمين قبل (ذهابها) أي : اليسار فيجب قطع اليمين (وفي 
رواية) نعم يسقط قطع اليمين يذهاب اليسار مكانها . 

7 -أي : قطع نزيف الدم بسبب الزيت المغلي (نظراً له) أي : حفظأً له لاحتمال السراية » وليس بواجب اذ 
سرايه الحدّ وإن نقذ في حر أو برد (ليست مضمونة) فلو سرئ الجرح فمات لا ضمان علئ أحد » لأنه 
استيفاء (سائغ) أي : جائز. 

8 المثلى كالحنطة والشعير , والقيمي كالمجوهرات , والكتب المخطوطة . وإن نقصت العين رذها مع 
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دفِعت الئ ورثته . فإن لم يكن له وارث فالئ الامام . 

الثانية : اذا سرق اثنان نصاباً » ففى وجوب القطع قولان , قال في النهاية : يجب 
القطع(3""). وقال في الخلاف : اذا نقب ثلاثة » فبلغ نصيب كل واحد نصاباً » قطعوا . 
وان كان دون ذلك فلا قطع . والتوقف أحوط . 

الثالثة : لو سرق ولم يُقدر عليه . ثم سرق ثانية » قطع بالأخيرة!"") وأغرم 
المالين. ولو قامت الحجة بالسرقة . ثم أمسكت حتئ قطع . ثم شهدت عليه 
بالاخرئى قال فى النهاية : قطعت يده بالاولئ ورجله بالثانية » إستنادا الئ الرواية . 
وتزتفه يعي الانتحاتع فيه هبوتهر أرل : 

الرابعة : قطع السارق موقوف علئ مطالبة المسروق منهء فلو لم يرافعه("؟") لم 
يرفعه الامام . وان قامت البينة . ولو وهبه المسروق منه , سَقَط الحد . وكذا لوعفا عن 
القطع . فأما بعد المرافعة , فانه لا يسقط بهبة ولا عفو. 

فرع : لو سرق مالا فملكه قبل المرافعة!"""). سقط الحد . ولو ملكه بعد 
المرافعة» لم يسقط . 

الخامسة : لو أخرج المال وأعاده الئ الحرزء لم يسقط الحد . لحصول السبب 
التام . وفيه تردد . من حيث أن القطع موقوف علئ المرافعة . فإذا دفعه الئ صاحبه . 
لم تبق له المطالبة . ولو هتك الحرز جماعة . وأخرج المال أحدهه!""", فالقطع عليه 


الأرش ٠‏ ولو مات صاحبها فلورثته » وللامام إن لم يكن له (وارث) حتئ المولئ المعّقٍ . وضامنٍ 
الحويرة 

قطع كليهما وقيل : لا قطع (والتوقف) عن القطع »اذ الحدود تدرأ بالشبهات هو الأحوط . 

٠‏ - فيما لو شهدت عليه البينة بالسرقتين » وفي المسالك : «وهل القطع بالأولئ أو بالأخيرة : قولان : جزم 
المصنف لله بالثاني والعلامة بالأول ٠‏ ويظهر فائدة القولين لو عفئ من حكم بالقطع لأجله» ولو شهدت 
عليه بالاولئ فقطع ( (ثم شهدت) ) نفس الحجة الأولئ (باخرئ) أي : سرقة ثانية قيل : قطعت رجله بها . 
وقيل : لاء وهو (أولئ) أي : التوقف وعن القطع أولئ . 

١‏ -أي :لم يرفع الشكوئ الئ حاكم الشرع لم يرفعه هو حتى (وان قامت) عليه البينة . ولوان صاحب المال 
(وهبه) المال سقط الحدّ. وكذا لو (عفا عن القطع) ولم يهب المال؛ هذا إن لم يرافعه ؛ ولو رافعه وثبتت 
سرقته (لا يسقط) الحد . وان سقط الغرم بهبة المال. 

7 كما لو سرق زيد من عمرو ثويه, ثم اشتراه منه . فعلم عمرو بالسرقة فرفعه الئ الحاكم قلا حذ ؛ نعم 
يحدّ لو ملكه (بعد المرافعة) كما لو اشتراه منه بعد الشكاية عند الحاكم . 

7 - بأن كسر جماعة الباب ,ولكن واحدا منهم دخل واخرج المال قُطع دونهم الو قزيةواعهواخوحة كن 
قطع المخرج ٠‏ وكذا يُقطع المخرج لامّن وضعه وسط (الثقب) أي : ثقب الحائط . 
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خاصة . لإنفراده الموجب . ولو قرّبه أحدهم . وأخرجه الآخرء فالقطع على 
المُخرج. وكذا لو وضعها.الداخل في وسط النقب . وأخرجها الخارج وقال في 
المبسوط : لا قطع علئ أحدهماء لأنكل واحد لم يخرجه عن كمال الحرز. 

السادسة : لو أخرج قدر النصاب دفعة . وجب القطع . ولو أخرجه مراراً(؛" 
ففى وجوبه تردد » أصحّه وجوب الحد ء لأنه أخرج نصاباً . واشتراط المرة في 
الاخراج غير معلوم . 

السابعة : لو نقب وأخذ النصاب . وأحدث فيه حدثاً تنقص به قيمته عن 
النصابء ثم أخرجه , مثل أن خرّق الثوب أو ذبح الشاة فلا قطع 79 ولو أخرج 
نصاباً » فنتقصت قيمته قبل المرافعة » ثبت القطع . 

الثامنة : لو ابتلع داخلٌ الحرزء ما قدره نصاباً . كاللؤلؤة فإن كان يتعذر 
اخراجه(' "') فهو كالتالف فلا حد . ولواتفق خروجها بعد خروجه , فهو ضامن . وإن 
كان خروجها مما لايتعذرء بالنظر الى عادته . قطع لأنه يجري مجرئ ايداعها في 
الوعاء . 

الباب السادس : في حد المحارب : المحارب :كل من جرّد السلاح لإخافة الناس. 
في بر أو بحرء ليلاكان أو نهاراً » في مصر("") وغيره . 

وهل يشترط كونه من أهل الريبة ؟ فيه تردد ؛ أصحّه انه لا يشترط مع العلم بقصد 
الاخافة . 


ويستوي فى هذا الحكم . الذكر والانثئ ان اتفق . وفىي ثبوت هذا الحكم 


4 _بأن أخرج كل مرة درهماً مثلأً حتئ بلغ المجموع ربع دينار. 

6 إذ لم يخرج نصاباً . ٍ 

7 _ كاللحم والفواكه أكلها داخل الحرز وخرج فلا حدّ . نعم هو ضامن لها لو اتفق خروجها وإلا فالمثل او 
القيمة . وإن كان لا يتعذر خروجها عادة قطع , لأنه كايداعها (فى الوعاء) أي : كوضعه في ظرف داخل 

المصر : البلد. والأصح عدم اشتراط كونه من أهل (الريبة) أي السرقة والقتل مع العلم بقصد الاخافة, 
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للمجدّد!*"') مع ضعفه عن الإخافة تردد » أشبهه الثبوت . ويجتزى بقصده . ولا 


يثبت هذا الحكم للطليع ولا للردء . 

وتثبت هذه الجناية بالاقرار ولو مرة » وبشهادة رجلين عدلين . ولا تقبل شهادة 
النساء فيه منفردات , ولا مع الرجال . ولو شهد بعض اللصوص علئ بعض لم 
تُقبل(1١").‏ وكذا لوشهد المأخوذون بعضهم لبعض . أما لو قالوا: عرضوا لنا أو أخذوا 
هؤلاء . قُبِلَ . لأنه لا ينشأ من ذلك تهمة تمنع الشهادة . 

وحد المحارب : القتل , أو الصلب . أو القطع مخالفاً!: ؟") أو النفي . 

وقد تردد فيه الأصحاب . فقال المفيد #6: بالتخيير . وقال الشيخ أبو جعفر 4 : 
بالترتيب : يقتل إن قتل . ولو عفا ولي الدم , قُتَلّه الامام » ولو قَتلّ وأخذ المالء 
استعيد منه('*')» وقطعت يده اليمنئ ورجله اليسرئ » ثم قتل وصلب . وإن أخذ 
المال ولم يقتل » قطع مخالفاً ونفى . ولوجرح ولم يأخذ المال. اقتص منه ونفي . ولو 
اقتصر علئ شهر السلاح والإخافة ‏ تُفِى لا غير . واستند فى التفصيل الئ الأحاديث 
الدالة عليه . وتلك الأحاديث لا تنفك عن ضعف فى إسناد » أو إضطراب فى متن » 
أو قصور في دلالة!"*'» فالأولئ العمل بالأول تمسكاً بظاهر الآية. 0 

وها فكاامضافل: 

الأولئ : اذا قتل المحارب غيره طلباً للمال » تحدّم قتله قوداً إن كان المقتول 


4 أي : المجرد للسلاح مع ضعفه عن الاخافة تردّد , والأشبه الثبوت والاكتفاء (بقصده) فإن كان قصد 
السلب أو القتل حكم بأنه محارب , ولا يثبت الحكم (للطليع) وهو الذي يترصد المارة ليخبر قطاع الطرق 
عنهم , وهو لا يخيف أحدأً مباشرة , ولا يقتل ولا يسلب (ولا للردء) وهو المعين للمحارب في ما يحتاج 
من أكل وشرب وسلاح وغير ذلك . 

9 - لأنهم فساق ويشترط في الشاهد العدالة (وكذا) لا تقبل الشهادة لو شهد علئ السالبين بعض أفراد 
القافلة المسلوبة لبعضهم الآخر ء نعم يقبل لو قالوا: (عرضوا لنا) أي : شهدوا على مجرد التعرض دون 
السلب والقتل (أو أخذوا هؤلاء) من دون أن يشهد هؤلاء لأولئك . 

-بقطع الأربع أصابع من يده اليمنئ وقطع رجله اليسرئ من المفصل ويترك له العقب يمشي عليها كما 
يفعل بالسارق ؛ واختلفوا في انها بالترتيب أو التخيير, ٠‏ فالشيخ المفيد قال (بالتخيير) يعني : حاكم 
الشرع مخير بين هذه الأربعة» وله تنفيذ أيها شاء سواء كان المحارب قتل أم لاء جرح أم لا أخذ مالا أم 
لاء وقال الشيخ (أبو جعفر) يعني : الشيخ الطوسي رحمة الله عليه بالترتيب. 

. .أي : استرجع من المحارب ما أخذه من المال‎ ١ 

١87‏ - يعني : بعضها ضعيفة السند . وبعضها مضطرب نصهاء وبعضها لا دلالة فيه ؛ فالأولئ العمل بالأول 
وهو التخيير تمسكاً (بظاهر الآية) لأن ظاهر الآية التخيير. 
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كفؤاً!؟", ومع عفو الولي حُدّ » سواء كان المقتول كفؤاً أو لم يكن . ولو قتل لا طلباً 
للمال . كان كقاتل العمد وأمره الئ الولي!؛*"). أما لو جرح طلباً للمال كان القصاص 
الئ الولي . ولا يتحتم الاقتصاص في الجرح , بتقدير أن يعفو الولي . علئ الأظهر 

الثانية :اذا تاب قبل القدرة عليه . اد لعلو ردي اه جا ساون رد 
الناس » كالقتل والجرح والمال . ولو تاب بعد الظفر به . لم يسقط عنه حدء 
ولاقصاص ولا غرم . 

الثالثة : اللص محارب . فإذا دخل دارا متغلباً"؟'), كان لصاحبها محاربته . فإن 
أدئ الدفع الئ قتله .كان دمه هدراً ضائعاً لا يضمنه الدافع . ولو جنئ اللص عليه 
ضمن . ويجوز الكف عنه . أما لو أراد نفس المدخول عليه » فالواجب الدفع . ولا 
يجوز الاستسلام والحال هذه . ولو عجز عن المقاومة وأمكن الهرب . وجب . 

الرابعة : يُصلب المحارب حياًلا؟') علئ القول بالتخيير» ومقتولاً علئ القول 
الآخر. 

الخامسة : لا يترك علئ خشبته أكثر من ثلاثة أيام » ثم ينزل ويُغْسّل ويُكمّن 
ويُصلّئ عليه ويدفن . ومن لا يصلب الا بعد القتل » لا يفتقر الئ تغسيله » لأنه يقدمه 
أمام القعل(37؟0), 

السادسة : ينفئ المحارب عن بلده » ويكتب الئ كل بلد يأوي اليه بالمنع من 
مواكلته ومشاربته ومجالسته ومبايعته[44", ولو قصد بلاد الشرك مُنْع منها . ولو 


١87‏ - فالمسلم الرجل كفؤ الرجل المسلم , والمرأة المسلمة كفؤ المرأة المسلمة , والذمي كفؤ الذمي وهكذا. 
ومع عفو الولي (حد) وهو أحد الأربعة : القتل أو الصلب أو القطع مخالقاً , أو النفي. 

4 -فإن أراد القصاص كان له وان عفئ ترك وهنا قول بقتله وإن عفئ الولي ؛ لكن لم يذكره المصنف . 

6 -أي : بالقهر والغلبة فلصاحبها محاريته , ودمه هدر لو أدى دفعه الى قتله .ولو جنئ (اللص عليه) أي : 
علئ صاحب الدار ضمن (ويجوز الكف عنه) أي : ترك اللص وعدم دفعه , نعم يجب لو قصد (نفس 
المدخول عليه) أى : أراد قتله ولا يجوز حينئذ (الاستسلام) للقتل ظلماً . 

71 _بأن يشدّ علئ خشبة ويترك حتئ يموت ء وان لم يمت الئ ثلاثة أيام قتل وهو علئ الخشية ‏ كما في 
المسالك هذا على التخيير . ومقتولاً على القول (الاخر) وهو قول الشيخ الطوسي الذي مر من أن 
المحارب اذا قتل وأخذ المال قطع مخالفاً ثم قتل ثم صلب . 

-أي : يؤمر فيغتسل هو قبل القتل . 

-أي : من الأكل والشرب معه علئ مائدة واحدة , وأن يباع له شيء؛ ولو قصد بلاد الشرك (منع متها) أي : 
لا يسمح له بالفرار اليها (ولو مكئوه) أي : المشركون . 
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مكنوه من دخولها, قوتلوا حتئ يخرجوه . 

السابعة : لا يعتبر فى قطع المحارب أخذ النصاب417", وفى الخلاف يعتبر. ولا 
انتزاعه من حرز وعلئ ما قلناه من التخيير, لافائدة فى هذا البحث » لأنه يجوز قطعه. 
وإن لم يأخذ مالا وكيفية قطعه أن تقطع يمناه!:؟') ثم تحسم ء ثم تقطع رجله 
اليسرئ وتحسم . ولولم تحسم فى الموضعين جاز. ولو فقد أحد العضوين . اقتصرنا 
علئ قطع الموجود . ولم ينتقل الئ غيره . 

الثامنة : لا يقطع المسنَلِبٍ7١""»‏ ولا المختلس . ولا المحتال علئ الأموال 
بالتزوير والرسائل الكاذبة » بل يُستعاد منه المال ويُعزّر . وكذا المبنج » ومن سقئ 
غيره مُرَقِداَ لكن إن جنئ ذلك شيئاً ضَمِنَ الجناية . 


القسم الثانى 
و كان التحدود هه زات : 
الباب الأول : في المرتد وهو : الذى يكفر بعد الاسلام » وله قسمان : 
الأول : من ولد علئ الاسلام وهذا لا يقبل إسلامه لو رجع , ويتحتم قتله . وتبين 


منه زوجته(57١/,‏ وتعتل منه عذة الوفاة » وتسم أمواله بين ورثته » وإن التحق بدار 


فلو أخذ أقل من ريع دينار قطع من خلاف أيضاً . ولا انتزاعه (من حرز) أي : وكذا لا يعتبران يكون قد 
أخذ المال من حرن . 

6 -كما في السرقة أصابعه الأربع (ثم يحسم) أي : يقطع عنه نزيف الدم , ثم يقطع رجله اليسرى وتحسم. 
ومع فقد أحد العضوين يقتصر بقطع الموجود (ولم ينتقل) فلؤ لم تكن له يد يمنئ لا تقطع يده اليسرئ , 
ولو لم تكن له قدم يسرئى لا تقطع قدمه اليمنئ . 

١‏ وهو الذي يأخذ المال أو المتاع من عند صاحبه ويهرب (ولا المختلس) وهو الذي يغفل صاحب المال 
فيأخذ المال, ولا المحتال على الأموال (بالتزوير) بأن يقول: فلان بعثني لآخذ منك ألف دينار , ثم يتبين 
كذبه (والرسائل الكاذبة) بأن يكتب بخط يشبه خط المولئ ال عبده ان أعط زيدأ كذا .ثم يظهر كذبه . بل 
يستعاد منه المال (ويعزر) ليرتدع عن عمله . وكذا لا يقطع (المبنج) وهو الذي يسقي البنج لغيره ثم 
يأخذ أمواله , ولا من سقئ غيره (مرقداً) أي : دواءً منوّما , لكن يضمن إن (جنئ) بأن صار البنج أو 
المرقد. أو غيرهما سبباً لمرض أو نحوه. 

1١60‏ -أي : بدون طلاق تكون كالمطلقة طلاقأ بائناً لارجعة فيه وتعتد تعتدٌ منه (عدة الوفاة) أربعة أشهر وعشرة 
أيام: ٠‏ وبعدها تتزوج بمن شاءت :.وأمؤالة تَقسم بين وركته ثته (وان التحق) أي : حتئ وإن أفلتَ من القتل 
وذهب الئ بلاد الكفار الحربيين (أو اعتصم) أي : امتنع بما (يحول) كالفرار والاختفاء _مثلاً . 
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الحرب أو اعتصم بما يحول بين الامام وبين قتله . 

ويشترط فى الارتداد : البلوغ . وكمال العقل . والاختيار. 

نلو كوو كاة تله بالكدر زعر !187 ولو لوطي الكرادم مع وغوه اماه تبان .+ 

ولا تقتل المرأة بالردة» بل تحبس دائماً. وانكانت مولودة عل الفطرة . وتُضرّب 
أوقات الصلوات . 

القسم الثاني : من أسلم عن كفر ثم ارتد فهذا يُستتاب(**') فإن امتنع قُتل . 
واستتابته واجبة . وكم يُستتاب ؟ قيل : ثلاثة أيام » وقيل” القدر الذى يمكن معه 
الرجوع . والأول مروىي وهو حسن لما فيه من التأئني لإزالة عذره . ولا تزول عنه 
أملاكه » بل تكون باقية عليه » وينفسخ العقد بينه وبين زوجته(**. ويقف نكاحها 
علئ إنقضاء العدة » وهى كعدة المطلقة . 

وتقضئا من أمواله ل الواجبة .» ويؤدئ منه نفقة 
الأقارب(!؟) ما دام حياً . وبعد قتله تقضئ ديونه . وما عليه من الحقوق الواجبة . 
دون نفقة الأقارب . 

ولو قتل أو مات .كانت تركته لورثته المسلمين . فإن لم يكن له وارث مسلء!؟"", 
فهو للامام ليه . وولده بحكم المسلم . فإن بلغ مسلماً فلا بحث . وإن اختار الكفر بعد 
بلوغه . استتيب . فإن تاب وإلا قتل . 

ولو قتله قاتل قبل وصفه بالكفر(ة؟')» قتل به . سواء قتله قبل بلوغه أو بعده . 

ولو ولد :بعد الةذ55(5١ى:وكانت‏ أَمّهُ مسلمة كان حكمه كالأول: وإ كانت مرئدة : 


١07‏ كما كان من عمار بن ياسرء ولو ادعى الاكراه مع وجود (الامارة) كما لو كان ضعيفاً والكفار أقوياء .قبل 
منهء والمرأة لا تقتل (بالردة) أي : بالارتداد عن الاسلام »بل تحبس (دائما) اذالم تتب . 

6 -أي : ينصح ويؤمر بالتوبة » ويمهل ثلاثة ثة أيام لازالة (عذره) من شبهة ونحوها. 

6 -فتكون زوجته كالمطلقة الرجعية . ويقف نكاحها علئ (انقضاء العدة) فإن انقضت عدتها ثلاثة قروء - 
ولم يتب الزوج بانت منه» وإن ن تاب في أثناء العدة فهو زوجها بدون عقد. 

1 -الذي يجب عليه الإنفاق عليهم كالأبوين والأولاد. ونحوهمء وذلك (ما دام حيا) لأن المال ماله . 

ولا مولئ معتق , ولا ضامن جريرة ء مُسَلِمَيْن . 

4 وانّما يوصف بالكقر .اذا بلغ وإختار الكفر. 

أي : بعد ارتداد أبيه وأمه مسلمة, فحكمه (كالأول) وهو الذي مضئ ذكره آنفاً يقول المصنق : «وولده 
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والحمل بعد ارتدادهماكان بحكمهما. لايُمَتَلُ المسلم بقتله . وهل يجوز إسترقاقه ؟ 
تردد الشيخ : فتارةً يجيز لأنه كافر بين كافرين . وتارةً يمنع لأن أباه لا يسترق لتحرّمه 
بالاسلام . فكذا الولدء وهذا أولئ . 

ويحجر الحاكم علئ أمواله , لئلا يتصرّف فيها بالاتلاف . فإن عاد('١١)‏ فهو أحق 
بهاء وإن التحق بدار الكفرء بقيت علئ الاحتفاظ . ويباع منها ما يكون له الغبطة في 
بيعه كالحيوان . 

مسائل من هذا الباب : 

الأولئ : اذا تكرر الارتداد(١١١/,‏ قال الشيخ : يُقتل فى الرابعة . وقال : وروئ 
أصحابنا : يُقتل فى الثالثة أيضاً . 

الثانية : الكافر اذاأكر ه علئ الاسلام("١١))‏ فإن كان ممن يُمَدٌ علئ دينه ‏ لم يحكم 
باسلامه . وان كان ممن لا يمره حكم به . 

الثالثة : اذا صلئ بعد ارتداده » لم يحكم بعودء(""). سواء فعل ذلك في دار 
الحرب أو دار الاسلام . 

الرابعة : قال الشيخ يه في المبسوط : السكران يُحكم باسلامه وارتداده!714) 


بحكم المسلم» وإن (كانت) امه أيضاً (مرتدة) والحمل بعد ارتدادهما كان (بحكمهما) أي : كان هذا المولود 
كافراً شرعاً .ولا يقتل المسلم (بقتله) أي : بقتل من هو محكوم بالكفر . وفي جواز استرقاقه تردد» 
الاولئ المنع لان أباه لا يمسترق (لتحرمه) أي : لاحترامه بسايق اسلامه . 

-الئ الإسلام فهو أحق بأمواله ‏ وإلا بقيت محجورة ء ويباع منها ما فيه له (الغيطة) أي : المصلحة 
(كالحيوان) الذي يحتاج حفظه لبذل المال عليه . 

١‏ من الكافر الملي , فالقتل في الرابعة وروئ الأصحاب القتل في الثالثة (أيضا) يعني : رواية فى الرابعة 
ورواية اخرئ في الثالثة . 

7 -من قبل بعض من لا يعرفون الاسلام ,اذ لا اكراه في الدين» فإن الاسلام لا يجبر الناس علئ الاسلام؛ فان 
كان ممن (يقر علئ دينه) كأهل الكتاب (لم يحكم باسلامه) لعدم المحذور في بقائه على دينه ‏ وإن كان 
ممن (لا يقر) كالمشركين والملحدين علئ المعروف بين الققهاء (حكم به) اي : باسلامه للمحذور في 
بقائه على دينه . وفيه اشكال والتفصيل في محله . 

١7‏ -الئ الاسلام وفى المسالك : «لامكان فعلها تقية أو إرائة» وقد يكون الارتداد لأجل انكار غير الصلاة من 
ضروريات الاسلام . 

5 فلو أسلم الكافر حال سكره قبل منه ؛ وكذا لو ارتد المسلم حال سكره حسب مرتداً . ويشكل مع زوال 
(تميزه) أي : تعقله وفهمه . 


1.24 ذذآذ#ذآذآذذطخطط/طر0 .ا كتّاب الحدود والتعزيرات 000ر0000....... للمرائع الاسلام 
وهذا يشكل مع اليقين بزوال تميّزه » وقد رجع فى الخلاف . 

الخامسة :كل ما يتلفه المرتد علئ المسلء!؟')؛ يضمنه . فى دار الحرب أو دار 
الاسلام . حالة الحرب وبعد اانه موليتن كذالك اجرف باووينا خَطر اللزوم في 
الموضعين , لتساويهما في سبب الغرم . 

السادسة : اذا جن(1١١)‏ بعد ردته لم يقتل . لأن قتله مشروط بالامتناع عن التوبة» 
ولا حكم لامتناع المجنون . 

السابعة : اذا تزوج المرتد لم يصح . سواء تزوج بمسلمة أوكافرة . لتحرّمه 
بالاسلام المانع من التمسك بعقد الكافرة7"7"» واتصافه بالكفر المانع من نكاح 
المسلمة . 

الثامنة : لو زوج بنته المسلمة(١)‏ لم يصح . لقصور ولايته عن التسلط علئ 
المسلم . ولو زوج أمته . ففى صحة نكاحها تردد » أشبهه الجواز. 

التاسعة : كلمة الاسلام : أن يقول : أشهد أن لا اله الا الله وأن محمداً رسول الله . 
وإن قال مع ذلك : وأبرأ من كل دين غير الاسلام كان تأكيداً , ويكفى الاقتصار على 
الأول . ولوكان مقراً بالله سبحانه وبالنبى يلْيْهُ . جاحداً عموم نبوّته أو وجوده. 
احتاج الئ زيادة تدل علئ رجو 001 

تتمة : فيها مسائل : 

الأولئ : الذمى اذا نقض العهد . ولحق بدار الحرب .ء فأمان أمواله باقي("". فإن 
مات . ورثه وارئه الذمي والحربي . واذا انتقل الميراث الئ الحربى , زال الأمان عنه . 


6 أي : من مال المسلم يضمنه ( (في دار الحرب) أي بلاد الكقار الحربيين أو بلاد المسلمين حالة الحرب 
ويعدها ٠‏ وليس كذلك (الحربى) لأنه لا ذمّة له حتئ يضمن فإذا أسلم فالاسلام يجب ما قبله . وريما 
(خَطَّر) بالبال (الكزوم) للضمان في (الموضعين) لكل من المرتد والحربي جميعاً . 

- ظاهر السياق ان المراد به المرتد المَلىّ فانه الذي يستتاب . 

7 -لقوله تعالئ : « ولا تمسكوا بعصم الكوافر» . 

.- أى : الصغيرة غير البالغة لم يصح  أما البالغة فأمرها اليها علئ تفصيل وخلاف‎ ١-8 

4 وكذا لو كان ارتداده يسيب انكار بعض الضروريات مع الالتقات الئْ كونه ضرورياً . 

- يعني : : أمواله آمنة ولاتصير بذلك مثل أموال الحربي .نعم لو مات وانتقل ارثه للحربي (زال الأمان عنه) 
لآن مال الحربي حلال ..حكمه حكم المباحات الأصلية . 


للمحقق الحلى حك 1 فى اتيان البهائم ...2.0.0020 القسم الرابع /) 559 
وأما الأولاد الأصاغرء فهم باقون علئ الذمة . ومع بلوغهم . يخيرون بين عقد الذمة 
لهم بأداء الجزية » وبين الإنصراف الئ مأمنهم . 

الثانية : اذا قتل المرتدٌ مسلماً عمداً . فللولى قتله قودا(7") ويسقط قتل الردة 
ولذعفا زازب تاب بالرقد و لو اقل عط » كاقع رودي لق بالمنعلةة علق أنه لا 
فائلة دسل وو ولو قتل أو مات حلت كما نحل الأموال المؤجلة . 

الثالثة : اذا تاب المرتد . فقتله من يعتقد بقاءه علئ الردة . قال الشيخ : يغبت 
القَود(""". لتحقق قتل المسلم ظلماً . ولأن الظاهر أنه لا يطلق الارتداد بعد توبته » 
وفي القصاص تردد , لعدم القصد الى قتل المسلم . 

الباب الثاني : في اتيان البهائم!؟"'). ووطي الأموات. وما يتبعه . 

اذا وطىء البالغ العاقل . بهيمةً مأكولة اللحم , كالشاة والبقرة . تعلق بوطئها 
أحكام: تعزير الواطىء , واغرامه ثمنهال؟"") ان لم تكن له . وتحريم الموطوءة . 
ووجوب ذبحها وإحراقها . 

أما التعزير فتقديره الئ الامام . وفى رواية يضرب خمسة وعشرين سوط » وفي 
أخرئ الحد(١"").‏ وفي أخرئ يقتل » والمشهور الأول . 


أي : قصاصاً ويسقط (قتل الردة) أي : من أجل الارتداد؛ لأن الله تعالئ قدّم حقوق الناس على حقه - فى 
بعض الموارد (ولو قتل خطا) فالدية تكون بذمة عاق القاتل في غير المرتة,أماالمرتد الذي أقرباذه 
مسلمون فلا تتحمل العاقلة دية خطأه وهذه الدية تختلق عن العمد وشيه العمد .لانها (مخقفة) من جهة 
صفات وسن الابل المائة التى يؤدّيها ففي رواية : عشرون بنت مخاض ء؛ وعشر ون ابن لبون ٠‏ وثلاثون 
بنت لبون . وثلاثون حقة » وفي اخرى : خمس وعشرون بنت مخاض ؛ وخمس وعشرون بنت لبون ٠»‏ 
وخمس وعشرون حقة .2 ٠‏ وخمس وعشرون جذعة وأداؤها ليس في سنة كدية العمد ٠‏ ولافى سئتين 
كته الرعد انها (مؤجلة) تاد مالي كلاخ ترات د 

7 -وجه التردد ل ا اليه ا 
علئ المسلم . ولو قتل أو مات (حلّت) أى : صارت الدية حالة لا ينتظر بها ثلاث سنوات بل تؤدئ فوراً . 

١7‏ أي : القصاص . وفيه تردد (لعدم القصد) الى قتل مسلم . فهو شبيه العمد يثبت الدية في مال القاتل 
وتستأدئ في سنتين . 

-أي : وطء الحيوانات . 

6 أي : تعلق قيمتها بذمته يؤديها الئ مالك البهيمة (وتحريم) أكلها. 

1 -أي: حد الزاني مائة سوط . ويحرم لحمها ولبنها (ونسلها) المتولد بعد الوطء لا قبله . وكذلك بيضها في 
مثل الطيور , وذبحها إما (تلقيأ) من الشارع . يعني تعبد شرعي . 


غرف ...000000000000000 كقاب الحدود والتعزيرات 0000 تشثمرائع الاسلام 


وأما التحريم : فيتناول لحمها ولبنها ونسلها . تبعاً لتحريمها , والذبح إما تلمّياً أو 
لما لا يؤمن من شياع نسلها وتعذر اجتنابه . واحراقها لثلا تُشتبه بعد ذبحها بالمحّلة . 
وإن كان الأمر الأهم فيها(""". ظهرها لا لحمها . كالخيل والبغال والحمير لم 
تذبح. وأغرم الواطىء ثمنها لصاحبها . وأخرجت من بلد الواقعة » وبيعت في غيره 
إما عبادةً لا لعلة مفهومة لناء أو لثلا يعيّر بها صاحبها . وما الذي يصنع بثمنها ؟ قال 
بعض الأصحاب يتصدّق به. ولم أعرف المستند . وقال الآخرون يُعاد علئ المغترم . 
وإن كان الواطىء هو المالك ذفِع اليه » وهو أشبه 
ويثبت هذا : بشهادة رجلين عدلين . ولا يثبت بشهادة النساء . إنفردن أو 
الععي /00, وبالاقرار ولو مرة إن كانت الدابة له 7 عشن 5 التعزير حسب وإن 
تكرر الاقرار. وقيل : لا يثبت الا بالاقرار مرتين » وهو غلط . ولو تكرر مع تخلل التعزير 
ثلاثاً » قُتِلَ فى الرابعة . 
ووطىي الميتة من بنات آدم ٠‏ كوطى الحيّة في تعلق الإثم والحد . واعتبار 
الاحصان وعدمه(©"). وهنا الجناية أفحش . فتغلظ العقوبة زيادة عن الحدء بما يراه 
الامام ولوكانت زوجته . اقتصر فى التأديب علئ التعزير وسقط الحد بالشبهة . 
وفى عدد الحجة علئ ثبوته » خلاف لل ا 
لأنه شهادة علئ فعل واحد . بخلاف الزنا بالغ (1قلم وقال , بعض الأصحاب ل ينبت 
7 فى البهيمة الموطوءة ركوبها لالحمها لم تذبح وغرم ثمنها لصاحبها واخرجت من بلد (المواقعة) أي : 
البلد الذي حدث الوطء فيه وبيعت في غيره إما (عبادة) أي : لأجل تعبّد شرعي وإمالعلة ويتضدق يثمنها 
الذي بيعت به كما قال بعض ٠‏ ولم أعرف ( (المستند) أي : دليل التصدق به . وقال بعض : يرجع علئ 
(المغترم) الذي وطأها وغرم لصاحبها ثمنها . وهذه الأحكام تعم الذكر من البهائم والانثئ في القبل 
لكين ؛ كان الواطىء بالغاً أم صبياً عاقلا . أم مجنوناً سارها للاطلاقات الالالتدر ين ره 
خاص بالبالغ العاقل المختار. 
فلا تقبل شهادة رجل وامرأتين. 
بأن كانت الدابة لغير الواطىء» فلا تثبت في مال الغير هذه الاحكام باقرار الواطىء وان أقر عشر مرات , 
وقيل : (لا يذيت) حتئ التعزير إلا بالاقرار مرتين, وهو كما ترئ (ولو تكرر) الوطء. 
1 -فإن كان الواطىء محصناً قالرجم دقان ن كان غير محصن فالجلد مائة سوط ولفحش الجناية يزاد على 
الحد (بما يراه الامام) ففى الجلد يضربه مائة ويضيف _مثلاً -عشرة سياط ٠وفى‏ الرجم يضربه سياطاً 


ثم يرجمه: ويقتصر علئ التعزير لو كانت (زوجته) أي : الميتة كانت زوجة للواطىء . 
١‏ -قانه شهادة علئ فعل اثنين . 


للمحقق الحلي 5 ا فى الدفاع عن النفس ا القسم الرابع / أفرة: 
الا بأربعة . لأنه زناء ولان شهادة الواحد قذف فلا يندفع الحد الا بتكملة الأربعة , 
اك و ا تر ا أربعة » اعتبر فى الاقرار 


مسألتان : 
الأولئ : من لاط بميت » كان كاللائط بالحى 147 عه وتقايطا , 
الثانية : من ١‏ - ستمنئئ بيده( عَزّْر» وتقديره منوط بنظر الامام . وفي رواية أن 


علياً فة . ضرب يده حتئ احمرت » وزوّجه من بيت المال» وهو تدبير استصلحه لا 
انه من اللوازم . ويثبت : بشهادة عدلين أو الاقرار ولو مرة » وقيل : لا يثبت بالمرة . 
وهو وهم. 

الباب الثالث : في الدفاع : 

للانسان أن يدفع عن نفسه وحريمها؛') وماله ما استطاع . ويجب اعتماد 
الأسهل. 

فلو اندفع الخصم بالصياح , اقتصر عليه , إن كان فى موضع يلحقه المنجد . وإن 
لم يندفع عوّل علئ اليد ادلم نثو واليوتا ٠‏ فإن لم تكف فبالسلاح . 

ويذهب دم المدفوع 171 ريا كان أو قتلاً. ويستوي في ذلك الحر 
والعيد . ولو قُتَلَ الدافع »كان كالشهيد . 


ولا يبدأه ما لم يتحمق قصده اليه . وله دفعه ما دام مقبلاً» ويتعين الكف مع 


إدباره!041), 


7 -فإن أدخل فى الدبر فعليه القتل» وإن لم يدخل بل كان مجرد تفخيذ ونحوه فحده مائة جلدة . وقد سبق 
تفاصيل ذلك عند أرقام (50 -08) من كتاب الحدود والتعزيرات , ويعزّر (تغليظاً) أى : لكون لواط الميت 
أغلظ من لواط الحي . 

1 - أو بغير يد كالفرج المطاطي , ؛وغدرة : أو المرأة استمنت بالذكر المطاطي أو غيره ٠عزّر‏ كما في رواية 
وزوَّجٍ من بيت المال؛ والتزويج ليس (من اللوازم) أي :لم يكن فعل على مَك في الرواية حكماً عاماً .بل 
مصلحة خاصة في المورد الخاص . 

64 - زوجحته » واخته » وامه » وبنته . ٠‏ وكل من يعيش معه في حمايته بل مطلقاً عن ماله متمد الاسنهل: 
فالصياح ان كان يلحقه (المنجد) أي : الناصر الذي يطرد الخصم . 

6 فلا دية له جرحاً أو قتلاً. ولو قتل الدافع كان (كالشهيد) يعنى :له أجر الشهيد . ويحشر مع الشهداء عند 
الله تعالئ » لكن ليست له أحكام الشهيد من ترك الغسل والكفن . 

7 أي : انهزامه, فلا يقتله لو فرّء ولو ضربه (فعطله) عن المقاومة؛ كما لو صار به نزيف , أو انقطعت رجله 


ولو ضربه فعطله لم يفف عليه . لاندفاع ضرره . ولو ضربه مقبلاً فقطع يده . فلا 
ضمان علئ الضارب في الجرح , ولا في السراية17'). ولو ولئ فضربه أخرئ , 
فالثانية مضمونة . فإن اندملت فالقصاص في الثانية . ولو اندملت الأولئ » وسرت 
الثانية » ثبت القصاص فى النفس . ولو سرتاء فالذي يقتضيه المذهب . ثبوت 
النياض يفك ونالفيق م الكزة: 

ولو قطع يده مقبلاً» ورجله مدبراً. ثم يده[48) مقبلاً» ئم سرئ الجميع , قال في 
المبسوط : عليه ثلث الدية إن تراضيا بالدية » وإن أراد الولى القصاص . جاز بعد رد 
الى القلةاء آنا ار فطع رذمواكم وكله وبا مويه الى مقي لوسرو الحم 
فإن توافما علئ الدية فنصف الدية . وإن طلب القصاص رد نصف الدية . 

والفرق أن الجرحين هنا تواليا(71, فجريا مجرئ الجرح الواحد . وليس كذلك 
في الأولئ » وفي الفرق عندي ضعف . والأقرب ان الأولئ كالثانية لأن جناية الطرف 
يسقط اعتبارها مع السراية »كما لو قطع يده وآخر رجله , ثم قطع الأول يده الاخرئ . 
فمع السراية هما سواء في القصاص والدية . 

مسائل من هذا الياب : 

الأولئ :لو وجد مع زوجته أو مملوكته أو غلامه . من ينال دون الجماء("١١/‏ فله 
دفعه . فإن أ تئ الدفع عليه , فهو هدر . 

الثانية : من اطلع علئ قوم(١6".‏ فلهم زجره . فلو أصرٌ فرموه بحصاةٍ أو عود. 


/ 7 الو سرئ الجرح فمات منة» الكن لو ول فضربه اخرئ ضمنها .فالقصاص جرحاً إن (اندملت) طابت 

ما لاي اق اي لشي ثم أدبر فضرب رجه ا 
١ 11‏ كنا الصووان عليه ديف لزي ايها كما لد قطم يناوخا رجاه م تع الأول بده 
الثانية فمع السراية فهما سواء (في القصاص والدية) أي : أو الدية. 

1 -أما الجماع فقد سبق عند رقم (1:) أن ن له قتل الزاني وزوجته جميعاً ,أماهنا قله (دقعه) بيده .أو بعصا 
أو ما أشبه فإن (أتئ الدفع عليه) أي : قتله فهو (هدر) لا قصاص ولا دية؛ وفي كلتا المسألتين ادعاء ذلك 
يحتاج الى اثبات شرعى . 

0١‏ -أى: أشرف على بيتهم وما يسترونه من أنقسهم ونحوهاء من السطحء أو نافذة الباب, أو الحائط ونحو 
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فجنئ ذلك عليه »كانت الجناية هدراً . ولو بادره من غير زجر ضََمِنَ . ولوكان المطلّع 
رحما إنساء صاحب المنزل . اقتصر علئ زجره . ولو رماه والحال هذه . فجنئ عليه . 
ضمن . ولوكان من النساء مجردة » جاز زجره ورميه , لأنه ليس للمحرم هذا الاطلاع . 
الثالثة : لو قتله فى منزله(57/, فادعئ أنه أراد نفسه أو ماله 6 وأنكر الورثة ‏ فأقام 
هو البينة أن الداخل عليه »كان ذا سيف مشهور مقبلاً علئ صاحب المنزل .كان ذلك 
علامة قاضية برجحان قول القاتل ويسقط الضمان . 
الرابعة : للانسان دفع الدابة الصائلة(77') عن نفسه ء فلو تلفت بالدفع , فلا ضمان. 
الخامسة : لو عض علئ يد انسان » فانتزع(؟5') المعضوض يده . فندرت أسنان 
العاض كانت هدراً . ولو عدل ال تخليص نفسه بلكمه . أو جرحه ان تعذر التخلص 
التخلص بالأسهل . فتخطئ الئن الأشق . ضَمِنّ . 
السادسة : الزحفان العاديان("5')» يضمن كل منهما ما يجنيه علئ الآخر. ولوكف 
أحدهما » فصال الآخرء فقصد الكاف الدفع , لم يكن عليه ضمان اذا اقتصر علئ ما 
يحصل به الدفع , والآخر يضمن . ولو تجارح اثنان» وادعئ كل منهما أنه قصد الدفع 
السابعة :اذا أمره الامام بالصعود الئ نخلة . أو النزول الئ بئر فمات , فإن أكرهه. 
ذلك رُّجر أولاً . قلو أصرّ ورموه قجنئ عليه كانت (هدراً) لااقصاص ولادية. لكن لو (بادره) أي : 
استعجل برميه قبل زجره (ضمن) لو أصابه خدش أو جرح أو كسر أو موتء ولو كان المطلع (رحماً) 
كالاح والعم . والخال , فالزجر لا الرمي .نعم جاز رميه أيضاً لو كان بين النساء (مجردة) أي : عارية . 
7 _مثلاً: :قتل زيد وهو في منزله عمرواً الداخل عليه ٠فادعئ‏ إن عمر وا (أراد نفسه أو ماله) أي : أراد قتل زيد. 
أو سرقة . وأنكر ورثة عمرو ذلك فأتئ زيد بشاهدين عادلين ان عمرواً دخل على زيد شاهراً سيقه . 
رجّح بذلك قول القاتل وسقط (الضمان) أي : الدية . 
7 -التي تصول علئ الانسان لتردي به . 


4 -أي : جر يده (فندرت) أي : سقطت أسنان العاضٌ كانت هدراً . ولو لم ينزجر فله لكمه وجرحه ثم له أن 
(يبعجه) أي : يضربه بالسكين » لكن لو لم يراع الترتيب (ضمن) كما لو أمكن دفعه باللّكم . فضربه 
بالسيف . 

6 أي : : الجيشان المتعديان كالدول الاسلامية غير الشرعية التي تتحارب أما اذا كان أحدهما محقاً كالامام 
المعصيوع أو ثائنه الخاض أو العام كان الطرف المقابل له - فقط هو العادي (ولو تجارح اثنان) أي : 
جرح كل منهما الآخر ؛ وادعى كل الدفع حلف (المنكر) الذي ينكران يكون هو صائلاً علئ الآخر . 


21 د 00 كقابٍ الحدود والتعزدرات 0000 شرائع الاسلام 
قيل :كان ضامناً لديته . وفي هذا الفرض منافاة للمذهب7١"".‏ ويتقدر فى نائبه . ولو 
كان ذلك لمضلحة عامة ٠‏ كانت الذية في بيت المال . وإن لم يكرهه» فلا دية أضلا . 
الثامنة :اذا أَدّب زوجته تأديباً مشروعاً!"١1)‏ فماتت ٠‏ قال الشيخ : عليه ديتها . لأنه 
مشروط بالسلامة » وفيه تردد . لانه من جملة التعزيرات السائغة . ولو ضرب الصبى 
أبوه أو جده لأبيه فمات . فعليه ديته فى ماله . 1 
التاسعة : من به سلعة(0'94) اذا أمر بقطعها فمات » فلا دية له عليئ القاطع . ولو 
كان مولئ عليه . فالدية علئ القاطع إن كان ولياً , كالأب والجد للأب . وإن كان 
أجنبياء : ففي القود ترد . والأشبه الدية فى ماله لا القود . لأنه لم يقصد القتل . 


7 -لعصمة الامام لي عندنا (ويتقدر) أي : يمكن فرض الاكراه في نائبه ولو كان لمصلحة عامة فالدية في 
بيت المال» ولا دية إن (لم يكرهه) حتئ ولو أمره . 

17 -كمالو ضربها علئ المعاصي وترك الواجبات, اذا لم ترتدع بالاخف من الضرب, بحيث كان الضرب توع 
تفزين حاكة فماتت فعليه ديتها (لأنه) أي : التأديب مشر وط بالسلامة, ٠‏ وفيه : انه من (التعزيرات) وقد 
مضئ -في المسألة الثانية بعد رقم (18) -ان من قتله الحد أو التعزير فلا دية له ؛ ولو ضرب الأب أو الجد 
للأب الصبي فمات (فعليه ديته) للاجماع فيه كما استظهره المسالك . وللمحقق القمي يي في جامع 
الشتات تحقيق تحقيق لطيف في حدود وأحكام تأديب الولد. 

8 هي العقدة في الرأس أو البدن»أ و اللحم الزائد » ونحو ذلك اذا أمر بقطعها فمات فلادية ,لكن لو كان الذي 
مات بقطع سلعته (مولئ عليه) أي : صبياً أو مجنوناً -مثلاً ‏ فالدية إن كان القاطع ولياء وإن كان أجنبيا 
(ففي القود) أي : القصاص ترددء والأشبه الدية (في ماله) لأنه شبه عمد, اذلم يقصد القتل لكن العمل كان 
قاتلاً. 0 1 
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كتاب القصاص 
وهو قسمان: 
الأول 
في قصاص النفس والنظر فيه يستدعي فصولا : 

الأول : فى الموج ب١١)‏ وهو إزهاق النفس المعصومة المكافئة » عمداً عدواناً". 

ويتحقق العمد : بقصد البالغ العاقل الئ القتل » بما يقتل غالباًل'". ولو قصد القتل 
بما يقتل نادراً » فاتفق القتل , فالأشبه القصاص . وهل يتحقق , مع القصد الئ الفعل 
الذي يحصل به الموت7؟, وإن لم يكن قاتلاً فى الغالب , اذا لم يقصد به القتل »كما 
لوضربه بحصاة أو عود خفيف ؟ فيه روايتان» أشهرهما انه ليس بعمدٍ يوجب القود . 

ثم العمد : قد يحصل بالمباشرة . وقد يحصل بالتسبيب . 

أما المباشرة : فكالذبح » والخنق . وسقى السم القاتل » والضرب بالسيف 
والسكين والمثقل!”, والحجر الغامز» والجرح فى المقتل ولو بغرز الابرة . 

وأما التسبيب فله مراتب . 


كتاب القصاص 
١‏ (القصاص) بكسر القاف : القَوّد وهو القتل بالقتل , أو الجرح بالجرح , من قصّ أثره اذا تتبعه . فكأن 
المقتص يتبع اثر الجاني فيقعل مثل فعله . وهو قسمان : قصاص النفس . وقصاص الطرف ٠‏ فالأول (في 
الموجب) أي :ما ضير ستننا لجواز القضاض وق القاتل: 

" - (المعصومة) أي : التي لا يجوز اتلافها من العصم بمعنئ المنع (المكافتة) أي : المساوية لنفس المزهيق 
ا ا 
المستحق وما أجاز الشارع ازهاقه , كالمسلم الذي تترس به الكفار » فإن قتله ازهاق للنفس المعصومة 
اتا والمكافئة . عمداً لكن ليس عدواناً . 

" - كالسيف , والرصاص ء ونحو ذلك وكذا لو قصد القتل بما يقتل (نادراً) كالضرب بالعصئ . 

: - من دون قصد موته , فلا الفعل عادة موجب للموت كالضرب بالعصا ء ولا القصد موته . فيه روايتان : 
أشهرهما انه ليس بعمد حتئ يوجب (القود) أي : لا يوجب القصاص . 

© - أي : الشيء الثقيل يضرب به والحجر (الغامز) الكابس علئ البدن لثقله , كما لو رمئ عليه حجرأ وزنه 
مائة كيلو . والجرح في (المقتل) وهو المكان الحساس من البدن ٠‏ كالبيضتين » والقلب . والصدغ . 
ونحوها. 


المرتبة الأولئ : انفراد الجاني بالتسبيب المتلف . 

وفيه صور: 

الأولئ : لو رماه بسهم فقتله » قتل به . لأنه مما يقصد به القتل غالباً. وكذا لو رماه 
بحجر المنجنيق7١).‏ وكذا لو خنقه بحبل . ولم يرخ عنه حتئ مات . أو أرسله منقطع 
النفس أو ضمناً حتئ مات . أما لو حبس نفسه يسيراً . لا يقتل مثله غالباً ثم أرسله 
فمات . ففى القصاص تردد . والأشبه القصاص إن قصد القتل , والدية إن لم يقصد أو 
اشتبه القصد . 

الثانية : اذا ضربه بعصا , مكرراً ما لا يحتمله مثله بالنسبة ال بدنه وزمانه!", 
فمات فهو عمد . ولو ضربه دون ذلك . فأعقبه مرضاً ومات . فالبحث كالأول . ومثله 
لو حبسه . ومنعه الطعام والشراب . فإن كان مده لا يحتمل مثله البقاء فيها فمات . 
فهو عمد. 

الثالثة : لو طرحه في النار فمات . قُتَلَ به . ولوكان قادراً علئ الخروج . لأنه قد 
نشده(4 ولان النار قد تشنْج الاعصاب بالملاقاة » فلا يتيسر له الفرار. أما لو عَلِمَ أنه 
ترك الخروج تخاذلاً , فلا قودء لانه أعان علئ نفسه . وينقدح أنه لادية له أيضاً لأنه 
مستقل باتلاف نفسه . ولاكذا لو جرح . فترك المداواة فمات . لأن السراية مع ترك 
المداواة » من الجرح المضمون7". والتلف من النار ليس بمجرد الإلقاء . بل بالإحراق 
المتجدد . الذي لولا المكث لما حصل . وكذا البحث لو طرحه في اللجة . ولو 


١‏ - حجر كبير يرمئ به من المنجنيق لهدم الدور ونحوها. ٠‏ وكذا لو خنقه بحبل أو أرسله (منقطع النقس) 
أي: تركه يعدما انقطع نفسه (أو ضمتا) أي : مترددأ نفسه غير منقطع لكنه مات ولو حمسن تفده تلدلا 
وأرسله فمات» فالقصاص إن قصد القتل والدية إن لم يقصد أو (اشتبه القصد) أي :لم يعلم قصده. 

/ا-فرب بدن لضعفه لا يتحمل ضرب عشرين عصاء ورب زمان كالشتاء القارس لا يتحمل الانسان ضرب 
عشر عصيات فيه فان مات فهو عمد , ولو ضربه فتمرض فمات فحكم هذه المسألة (كالأولئ) فإن قصد 
أماتته بذلك فالقصاص وان لم يقصد أو شك فى قصده فالدية فقط . ولو حبسه ومنعه الطعام والشراب 
مدة لا يتحمله مثله فمات (فهو عمد) والا فخطأ أو شيه عمد علئ ما عرفت . 

8 - أي : يندهش فلا يهتدئ ماذا يفعل , ولان النار (تشنج) وتَقنُص الأعصاب, فلا يستطيع القرار . نعم لو 
علم تعمد البقاء (فلا قود) أي : لا قصاص . 

- فالضمان علئ الجانيء لا علئ الميت نفسه الذي ترك المداواة , وكذا البحث لو طرحه في (اللجة) بالضم 

المكان العميق الكثير الماء من البحر » فإن تعمد موته أو كان عادة لا يستطيع الخروج فالقصاص . 
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فصده!'') فترك شدّه » أو ألقاه فى ماءٍ فأمسك نفسه تحته. مع القدرة علئ الخروج . 
فلا قصاص ولا دية . 

الرابعة : السراية عن جناية العمد , توجب القصاص مع التساوي!١١.‏ فلو قطع يده 
عمداً فسرت . قُتل الجارح . وكذا لو قطع اصبعه عمداً » بآلة تقتل غالبا فسرت . 

الخامسة : لو ألقئ نفسه من علو علئ انسان عمداً . وكان الوقوع مما يقتل غالبا 
فهلك الأسفل . فعلئ الواقع القود!"". ولو لم يكن يقتل غالباً»كان خطأ شبيه العمد» 
فيه الدية مغلّظة . ودم المُلقي نفسه هدرا . 

السادسة : قال الشيخ : لا حقيقة للسحر ‏ وفى الأخبار ما يدل علئ أن له حقيقة . 
ولعل ما ذكره الشيخ قريب . غير أن البناء علئ الاحتمال7') أقرب . فلو سحره 
فمات. لم يوجب قصاصاً ولادية . علئ ما ذكره الشيخ . وكذا لو أقرانه قتله بسحره . 
وعلئ ما قلناه من الاحتمال . يلزمه الاقرار. وفى الاخبار يُقتل الساحر. قال فى 
الكلاف «اقنقينل :الاق بسار قله يسدر ساد 1 لا قوذ . ْ 

المرتبة الثانية : أن ينضم اليه مباشرة المجني عليه!؟") 

وفيه صور: 

الأولئ : لو قدم له طعاماً مسموماً . فإن علم!؟') وكان مميزاً » فلا قود ولادية . وإن 


. -الفصد : شق الوريد ليخرج الدم الزائد (فترك) المفصود شده فنزف فمات فلا قصاص ولا دية‎ ٠ 

١‏ في شروط القصاص . فلو قطع يده عمد فسرت قتل , وكذا اصبعه بآلة (تقتل غالباً) والظاهر: انه قيد 
زائد. 

-أي : القصاص .ولو لم يقتل غالبا فشبه العمد وديته (مغلُّظة) بالنسبة للخطأ المحض والغلظة من ثلاث 
جهات: ١‏ - في الأداء : فدية شبه العمد تُستأدئ في سنتين ودية الخطأ المحض تستأدئ في ثلاث سنين . 
"-في المؤدي: فدية شبيه العمد علئ الجاني . ودية الخطأ المحض على عاقلة القاتل . 1-السن : فدية شيه 
العمد إبل أكثر سناً من سن إبل دية الخطأ المحض ودم الذي القئ بنفسه يكون (هدراً) لادية له لأنه هو 
قتل نفسه . 

17 وهو امكان أن تكون له حقيقة . فلو سحره فمات, ففي الاخبار يقتل . وحمل على انه حد لفساده (لا قوداً) 
أي : : لاقصاصاً لان ظاهر الأخبار قتل الساحر وإن لم يقتل به أحد. 

5 (المرتبة الثانية) من مراتب التسبيب : انضمام (المجنى عليه) وهو المقتول الى القاتل . 

6 -أي : علم بالسم ومع ذلك أكله وهو مميز فهدر ؛ وإلا فللولي القصاص .لان حكم المباشرة سقط 
(بالغرور) أي : الجهل . ولو سمّم طعام صاحب المنزل فأكله فمات قيل : (عليه القود) لضعف المباشر 
بالجهل (وفيه اشكال) لعدم الجائه وعدم تقديمه اليه . لكن الدية متحققة بلا اشكال . 


لم يعلم . فأكل ومات . فللولي القود . لأن حكم المباشرة سقط بالغرور. ولو جعل 
السمّ فى طعام صاحب المنزل . فوجده صاحبه فأكله فمات . قال فى الخلاف 
والمبسوط : عليه القود وفيه إشكال . 

الثانية : لو حفر بثرً بعيدة/!'! في طريق , ودعا غيره مع جهالته . فوقع فمات . 
فعليه القود لأنه مما يُقصد به القعل غالبا . 

الثالثة : لو جرحه فداوئ نفسه بدواء سمّى!"", فإن كان مُجِهاً فالأول جارح . 
والقاتل هو المقتول فلا ديّة له » ولوليه القصاص في الجرح . إن كان الجرح يوجب 
القصاص .ء والاكان له أرش الجراحة . وان لم يكن مُجِهِرَاً ؛ وكان الغالب فيه السلامة . 
فاتفق فيه الموت . سقط ما قابل فعل المجروح . وهو نصف الدية . وللولى قتل 
الجارح بعد رد نصف الدية . وكذا لوكان غير مُجهز . وكان الغالب معه التلف(74), 
المجروح . وكان للولى قتل الجارح » بعد رد نصف ديته . 

المرتبة الثالثة : أن ينضم اليه مياشرة حيوان 

وفيه صور: 

الأولئ : اذا ألقاه فى البحر ء فالتقمه الحوت قبل وصوله67". فعليه القود لأن 
الالماء ذ فى البحر إتلاف بالعادة . وقيل : لا قودء لأنه لم يقصد إتلافه بهذا النوع . وهو 
قوي . أما لو ألقاه الئ الحوت فالتقمه فعليه القود ء لأن الحوت ضار بالطيع ؛ فهو 
كالآلة . 


1 -أي : عميقة . 

١‏ -أي : مسموم » ٠‏ فان كان (مجهزاً) أي : كان الدواء السمي قتالاً فلا دية ولو لنةاتطنامن تحريهه او ارنفق 
الجراحة» وإن لم يكن قاتلاً والغالب (فيه السلامة) من الموت فاتفق موته» سقط به ما قابل قعل المجروح 
وهو نضف الردة) أذ اليل يشتاة الن اللحرح والقتويمها ٠‏ فيكون لكل منها نصف الدية . 

-كمالو كان السم وحده غير قاتلء الا أن تعقّبه للجرح جعل القتل متولداً منهماء فله نصف الدية, وكذا له 
النصف (لو خاط) المجروح بنفسه . 

-الئ ماء البحر » بأن كان علئ سطح الماء ففتح فمه فسقط في فم الحوت فعليه القصاص . وقيل : لا لعدم 
قصد اتلافه (بهذا النوع) وهو ابتلاع الحوت له . بل قصد موته بالغرق » فما قصده لم يقع ٠‏ وما وقع لم 
يكن مقصوداًء نعم لو ألقاه فى فمه . فعليه القتصاص لأن الحوت (كالالة) مثل السيف ونحوه لا ينسب 
القتل اليهاء يل الى ملقيه. ‏ ' 
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الثانية : لو أغرئ('') به كلباً عقوراً فقتله » فالأشبه القود لأنه كالآلة . وكذا لو ألماه 
ال أسد . بحيث لا يمكنه الاعتصام فقتله . سواء كان فى مضيق أو برية . 

لثالثة : لو أنهشه حيةٌ!'" قائلة فمات » قتل به . ولو طرح عليه حية قاتلة , فنهشته 
فهلك . فالأشبه وجوب القود . لأنه مما جرت العادة بالتلف معه . 

الرابعة : لو جرحه ثم عضه الاسد وسرتال""2, لم يسقط القود وهل يرد فاضل 
الدية؟ الأشبه نعم . وكذا لو شاركه أبوه. أو اشترك عبد وحر فى قتل عبد . 

الخامسة : لوكتّفه وألقاه في أرض مسبعة("", فافترسه الأسد اتفاقاً فلا قود وفيه 


الدية . 
المرتبة الرابعة : أن ينضم اليه مباشرة إنسان آخر 
وفيه صور. ١‏ 


الأولئ : لو حفر واحدّ بئراً» فوقع آخر بدفع ثالث . فالقاتل الدافع دون الحافر. 
وكذا لو ألقاه من شاهق . فاعترضه آخر فانقدٌ نصفين قبل وصوله الأرض . فالقاتل هو 
المعترض . ولو أمسك واحد وقتل آخر فالقود علئ القاتل دون الحُمسك . لكن 
الممسك يحبس أبداً . ولو نظر لهمالء') ثالث » لم يضمن . لكن تُسمّل عيناه » أي 


الثانية : اذا أكرهه علئ القتل . فالقصاص علئ المباشر دون الآمر ولا يتحقق 


٠‏ أي : حضّ عليه كلباً (عقوراً) وهو الكلب الذي يعقر أي : يجرح ويقتل » فقتله , فالقصاص . وكذا لو ألقاه الى 
أسد لا يمكنه (الاعتصام) أي : الامتناع منه يقرار أو غيره . 

: النهش عضة الحية ولسعة العقرب ونحوهما, يعني الوضان ؤي مغلا سينا لأ تديش حية عهروا‎ ١ 
. بأن ألقاه علئ الحية ؛أوا قوب هن ف الحية فتهشته وتحى ذلك‎ 

اذى جوع الجارع وغضة الاسددمفا -جان القصناض مع رد خصف الدية#وكنا لو شاركة ابوه) فان 
الاب لو قتل ولده لا يقتص منه , بل يؤخذ منه الدية , فلو اشترك زيد مع أبي عمرو في قتل عمرو , جاز قتل 
زيد قصاصاً وارجاع نصف الدية الئ ورثة زيد من أبي عمروء وكذا لو اشترك عبد وحر (فى قتل عبد) 
فان الحر لا يقتل بالعبد , فلو اشترك حر وعبد في قتل عبد :قل انين مهنو أجة لور كجة من الكر عسي 
قيمته, ٠اذالم‏ تزد علئ الألف دينار وإلا فنصف ديته. 

. المقصود بالمسيعة : مكان يمرّ السباع فيها‎ _ "١ 

-الئ الممسك والقاتل , وفي الجواهر : : بأن كان الثالث عيناً وربية لهما .لم يضمن لكن تُسمل عيناه (أي 
تفقأ) أي : تخرجان وفي الجواهر : بالشوك. أو تكحل بمسمار محمي . 
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الإكراه في القتل(”"/ ويتحقق فيما عداه . وفي رواية علي بن رئاب . يحبس الآمر 
للم ف يعو ةا اذا كان المقهور بالغاً عاقلاً . ولو كان غير مميز . كالطفل 
والمجنون » فالقصاص علئ المكره لأنه بالنسبة اليه كالآلة . ويستوى فى ذلك الحر 
والقيضي مونو نل" ! أمعيرا غارنا ضيو الم مبوهر جره نيا كرد هدر اللدرة عار ضافلة 
المباشر. 

وقال بعض الأصحاب : يُقتص منه إن بلغ عشراً(؟"/ وهو مطرح . وفى المملوك 
المميزا*"» تتعلق الجناية برقبته فلا قود ء وفى الخلاف : إن كان المملوك صغيراً أو 
مجنوناً » سقط القود ووجبت الدية . والأول 5 

فروع: 

الأول : لو قال اقتلني وإلآً قتلتك , لم يسغ القتل , لأن الاذن لا يرفع الحرمة . ولو 
باشرل'"» لم يجب القصاص . لأنه كان مميزاً أسقط حقه بالاذن» فلا يتسلط الوارث . 

الثانى : لو قال : اقتل نفسك . فإن كان( ') مميزاً فلا شىء علئ الملزم . وإلا فعلئ 
اللرع الترضوقى نطق ا كزاء ادل هنا شكال . ْ 

اقالك .يسم الإكراء قبعناتدوق المن كلوادال #«انظلم يك هذا وهذا وإلا قتلك . 


0 أي : لا يكون الاكراه فى القتل عُذراً للابقاء علئ نفسه . نعم يتحقق (فيما عداه) أي : عدا القتل , فلو أكره 
علئ شيء غير القتل لم يقتص فيه بل تؤخذ الدية منه ٠‏ وفى رواية : يحبس الامر بالقتل (حتئ يموت) في 
الحيس ., هذا لو كان المأمور كاملاً أما الصبي والمجنون فالقصاص على الآمر . (ويستوي فى ذلك) 
الحكم بقتل المياشر وحيس الآمر الحر والعيد فلو كان الآمِر حرا والقاتل عبداً . فالقصاص على العبد . 
والحيس المؤيد على الحر : وبالعكس العكس . 

1 -أي : القاتل مميزاً (عارفاً) يعرف القتل ويميزه لكنه غير بالغ وكان حراً (فلا قود) لرفع القلم عن الصبي 
حتئ يحتلم » لاا حتئ يميّز ويعرف (والدية على عاقلة المباشر) الذي لم يبلغ لقوله ؟: «عمد الصبي خطأ 
تحمله العاقلة» . 

-أي : إن كان بالغاً عشر سنين حال صدور القتل منه (وهو مطرح) أي : هذا القول مطروح عند المشهور 

شن أضخايتا: 

8 الذي لم يبلغ الحلم اذا قتل فالجناية تتعلق (يرقبته) فيجوز لورثة ثة المقتول استرقاقه, ولا يجوز قتله لأنه 
غير بالغ وقيل : سقط القصاص (ووجبت الدية) علئ المولئ الآمر بالقتل . / 

أي : قتله بأمره . سقط القصاص (فلا يتسلط الوارث) اذ الوارث ينتقل اليه حق الميت ‏ فاذا اسقط الميت 
حقه فلا شيء ينتقل الئ الوارث .وهنا قول لغير المشهور بعدم السقوط .وفى سقوط الدية أيضأ خلاف. 

+ -العاموز معيزا فلا شيء على الآمر وإلا فعليه القصاصء ويشكل تحقق (اكراه العاقل) اذ لا اضطرار الئ 
قتل نفسه خوفاً من القتل . 
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فاختار المكره أحدهماء ففى القصاص تردد ‏ منشأه ان التعيين عريّ عن الإكراه!"', 
والأشبه القصاص علئ الآمر لأن الاكراه تحقق , والتخلص غير ممكن إلا بأحدهما . 

الصورة الثالثة : لوشهد اثنان بما يوجب قتلاًكالقصاص. أو شهد أربعة بما يوجب 
رجماًكالزنا(""» وثبت انهم شهدوا زوراً بعد الاستيفاء , لم يضمن الحاكم ولاالحدّاد. 
وكان القود علئ الشهود . لأنه تسبيب متلف بعادة الشرع . نعم , لو علم الولي وباشر 
القصاص .كان القصاص عليه دون الشهود . لقصده الئ القتل للعدوان من غير غرور. 

الرابعة : لو جنئ عليه » فصيّره فى حكم المذبوح » وهو أن لا تبقئ حياته 
مستقرة(") وذبحه آخرء فعلئ الأول القود . وعلئ الثانى ديّة الميت » واذا كانت 
تحياته مستقرّة . فالأول جارح والثاني قاتل سواء كانت حن د فين يدها 
بالموت غالباًكشق الجوف والآمّةَ . أو لا يقضئ به كقطع الانملة . 

الخامسة : لو قطع واحد يدّه وآخرٌ رجله » فاندملت احداهما ثم هلك . فمن 
اندمل جرحه فهو جارح , والآخر قاتل . يُقتل بعد رد ديّة الجرح المندمل . 

فرع : لو جرحه اثنان . كل واحد منهما جرحاً فمات » فادعئ أحدهما اندمال 
جرحه وصدّقه الولى . لم ينفذ تصديقه علئ الآخراء"/ لأنه قد يحاول أخذ دية 
الجرح من الجارح والدية من الآخرء فهو منّهم في تصديقه , ولأن المنكر مدّع 
للأصل . فيكون القول قوله مع يمينه . 


١‏ -أي : خالٍ عن الاكراه . وحيث لا اكراه علىئ قطع يد زيد بالخصوص ء فعلئ القاطع القصاص ء لكن حيث انه 
لا بد له من أحدهما . فهو مكره على اختيار أحدهما ولا قصاص عليه . 

-أي : الزنا المحصن (وثيت) بعد القتل والرجم كذب الشهود , لم يضمن الحاكم ولا (الحداد) أي : مجري 
الحدّ بل القصاص على الشهود لانهم سبب التلف (بعادة الشرع) أى : أمر الشرع الظاهري . نعم (لو علم 
الولي) أي : ولي المقتول أن الشهود يكذبون (وباشر القصاص) يعني : قتل المتهم . هو بنفسه, 
فالقصاص عليه لقتله عدواناً (من غير غرور) أي : من غير جهل . 
7 - في الجواهر : فلا ادراك ولا نطق ولا حركة ‏ وذبحه آخر, فعلى الأول (القود) لأن الأول هو القاتل ؛ وعلى 
الثاني (دية الميت) أي : دية قطع رأس الميت ‏ وهي مائة دينار كما سيأتي في آخر كتاب الديات انشاء الله 
تعالئ . 

4" - فلا يجعل هذا التصديق : الجارح الثاني سيب للموت كي يجوز لولي المقتول الاقتصاص منه بالقتل أو 
أخذ الدية الكاملة منه . ولاتهامه بمحاولة أخذ دية الجرح من الجارح (والدية) الكاملة من الآخر لا ينفذ 
تصديقه على الآخر. .ولان (المذكر) وهو الجارح الثاني (مدع للأصل) و هو : عدم الاندمال . 
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السادسة : لو قطع يده من الكوعٌ*". وآخر ذراعه . فهلك قُتِلا به . لأن سراية 
الأول لم تنقطع بالثاني » لشياع ألمه قبل الثانية . وليس كذلك . لو قطع واحد يده 
وقتله الآخرء لأن السراية انقطعت بالتعجيل . وفى الأولئ اشكال . 
ولوكان الجانى واحداً » دخلت دية الطرف فى دية النفسر(7", إجماعاً منا. وهل 
يدخل قصاص الطرف في قصاص النفس ؟ اضطربت فتوئ الأصحاب فيه » ففي 
النهاية يقتص منه إن فرّق ذلك7"". وإن ضربه ضربة واحدةً . لم يكن عليه أكثر من 
القتل » وهى رواية محمد بن قيس عن أحدهما . وفى المبسوط والخلاف : يدحل 
قصاص الطرف في قصاص النفس . وهي رواية أبي عبيدة عن أبي جعفر ليه . وفي 
النهاية » لثبوت القصاص بالجناية الأول (7". ولاكذا لوكانت الضربة واحدة . وكذا لو 
كان بسرايته كمن قطع يد غيره فسرت الئ نفسه . فالقصاص فى النفس لا فى الطرف. 
مسائل من الاشتراك : 
الأولئ : اذا اشترك جماعة فى قتل واحد .ء قتلوا به . والولى بالخيار بين قتل 
الجميع . بعد أن يرد عليهم ما فضل عن دية المقتول , فيأخذ كل واحد منهم ما فضل 
عن ديته عن جنايته » وبين قتل البعض . ويرد الباقون دية جنايتهم . وإن فضل 
للمقتولين فضل . قام به الولى(١".‏ وتتحقق الشركة . بأن يفعل كل واحد منهم ما يقتل 
هو طرف الزند الذي يلي الابهام وآخر ذراعه فمات قتلا به . لعدم انقطاع سراية الأول بالثاني (لشياع) 
أي : سريان ألم الاولئ في الجسم قبل الثانية ٠‏ وليس كذلك لو قطع يده وقتله آخر (لأن السراية) أي : 
سراية قطع اليد انقطعت (بالتعجيل) في قتله قبل أن ن تقتله السراية (وفى الأولئ) وهو قطع الكوع والذراع 
(اشكال) لاحتمال استناد الموت الئ قطع الذراع فقط . 
7 فلا يُعطي الجاني الاادية كاملة واحدة ألف دينار . ولا يُعطي دية قطع اليد اجماعاً (منا) نحن الشيعة , 
وهل يدخل (قصاص الطرف) فلو اريد القتصاص هل تقطع يد القاتل أولاً , ثم يقتل ‏ أم يقتل فقط ؟ 
-أي : فرّق بين قطع اليد وبين قتله , وإن ضربه (ضربة واحدة) قطعت يده ثم قضت عليه فالقتل وحده . 
وهي رواية ابن قيس عن (أحدهما) الباقر والصادق عليهما الصلاة والسلام وفي المبسوط والخلاف : 
يدخل قضاص العلرف رفى قضناص النفسن) أي : : مطلقاً ل ا ا 
يعني : : لما قطع اليد ثيت عليه القصاص : فكيف يرتقع بالقتل بعد ذلك ؟ وليس كذلك لو كانت الضربة 


واحدة (وكذا) يعنى : كالضربة الواحدة . 
4 كما لو قتل خمسة أشخاص زيداً » فقتل ولى زيد اثنين منهم . فيأخذ من كل واحد من الثلاثة الباقين 
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لو انفرد , أو ما يكون له شركة في السراية مع القصد الئ الجناية!' *). ولا يعتبر 
التساوى فى الجناية » بل لو جرحه واحداً جرحاً , والآخر مائة جرح ء ثم سرئ 
التجبيع «الجانةاعليهها بالطوية . ولو طلب الدية »كانت عليهما نصفين 

الثانية : يُمَتصُ من عن السناحة فى الألزا قد عدا ارتنس امن الاين قار اطي 
جماعة , علئ قطع يده أو قلع عينه » فله الإقتصاص منهم جميعاً ؛ بعد رد ما يفضل 
لكل واحد منهم عن جنايته . وله القصاص من أحدهم . ويرد الباقون دية جنايتهم , 
وتتحقق الشركة في ذلك . بأن يحصل الاشتراك في الفعل الواحد . فلو انفرد كل 
والح شظلء نجوه مر يذه والح تقظلم يد احدهما: وك الرصدل ا ليميا البافو ةا يلاف 
والآخر تحت يده واعتمد!(١)‏ حتئ التقتاء فلا قطع فى اليد علئ أحدهماء لأنكلاً 
منهما منفرد بجنايته . لم يشاركه الآخر فيها . فعليه القصاص فى جنايته حسب . 

الثالثة : لو اشترك فى قتله إمرأتان , قتلتا به ولا ردٌ» إذ لافاضل لهما عن ديّته("”؟/ 
ولركن كنز قاذ للراق قله سيرد تاغل فيتون اليونة :إن وفنا وزاك اق 
الدية!؟4 وإلا أكمل لكل واحد ديتها بعد وضع أرش جنايتها( 6 ولو اشترك رجل 
وامرأة » فعلئ كل واحد منهما نصف الدية وللولى قتلهما ويختص الرجل بالردل* كا 
وفي «المقنعة» يقسم الرد بينهما أثلاثاً وليس بمعتمد ولو قتل المرأة فلا ردّ وعلى 


مائتي دينار ‏ قيمة جنايته ‏ فهذه ستمائة ٠‏ يكملها من نفسه بألف . يعطى ولى كل واحد من الاثنين 
ثمائمائة دينار. لأن جناية كل واحد منهما مائتا دينار؛ ودية كل واحد منهما ان كان رجلاً مسلماً -ألف 
دينان. 

. -أي :لا يكون خطأ , أو شبه عمدء بل يكون من العمد المحض‎ ٠ 

١-أي:‏ عصرا الآلة حتئ وصلت كل واحدة منهما الئ منتصف اليد فقطعت بهما فلا قطع على أدهما, لانّ كلاً 
(منفرد بجنايته) فأحدهما جنايته قطع النصف الاعلئ , والاخر جنايته قطع النصف الاسفل من اليد. 

7 -لأن دية المرأة المسلمة خمسمائة دينار ودية الرجل المسلم ألف دينار. 

"4 -بأن كن جميعاً حرائر ومسلمات . أو كلهن ذميات ؛ أو كلهن اماء . 

4 - مثلاً: لو اجتمعت أربع نساء في قتل رجل مسلم ؛ حرة مسلمة , وأمة قيمتها أربعمائة دينار؛ وذميتان, 
فعلئ كل واحدة مائتين وخمسين ديناراً »فلو قتل الولي أربعتهن . وجب عليه أن يعطي الحرة مائتين 
وخمسين ديناراً » ويعطي لولي الأمة مائة وخمسين ديناراً ولا يعطي الذميتين شيئاً لأن دية كل واحدة 
منهما أربعمائة درهم تساوى أربعين ديناراً ٠‏ وجنايتهما أكثر من ديتهما. 

0 ولا رد علئ المرأة لأن ديتها خمسمائة دينار» وجتايتها أيضاً خمسمائة دينار . وفى مقنعة المفيد ييا : 
يقسم الرد (أثلاثاً) ثلثين للرجل . وثلثاً واحداً للمرأة . ١‏ 


الرجل نصف الدية . ولوقتل الرجل » ردت المرأة عليه نصف ديته(! )» وقيل : نصف 
ديتها . وهو ضعيف . وكل موضع يوجب الرد ء فإنه يكون مقدماً علئ الاستيفاء . 

الرابعة : اذا اشترك حر وعبد في قتل حر عمداً . قال فى النهاية للأولياء قتلهما . 
ووزذذا الإو قي :العف امس و ينداوا الجر ورؤدى نيف القند از .وده الستعرل 
خمسة آلاف درهم . أو يسلم العبد اليهم , أو يقتلوا العبد . وليس لمولاه علئ الحر 
سبيل (") والأشبه أن مع مقتلهما يؤدون الئ الحر نصف الدية(44» ولا يرد علئ 
مولئ العبد شىء . ما لم تكن قيمته أزيد من نصف دية الحرء فيرد عليه الزائد . فإن 
فتلا الفيلء وكاتف قيمتةةرائدة عن نفيك :ندية الللفعولا» أدرةالن امول 'الراقة يهان 
استوعب الدية(3؟» وإلاكان تمام الدية لأولياء الأول . وفى هذه اختلاف 
للأصحاتي7'". وما اخترناه أنسب بالمذهب . ْ 

الخامسة : لو اشترك عبد وامرأة فى قتل حرء فللأولياء قتلهما ولا رد علئ المرأة 
ولا علئ العبد , إلا أن تزيد قيمته عن نصف دية المقتول فيرد علئ مولاه الزائد . ولو 
قتلت المرأة به , كان لهه(١*)‏ استرقاق العبد , إلا أن تكون قيمته زائدة عن نصف دية 
المقتول ‏ فيرد علئ مولاه ما فُضْل وإن قتلوا العبد وقيمته بقدر جنايته أو أقل فلا رد 


١‏ خمسسممائة ديتار (وقدل : نصف ديتها) يعني #فاكتدة واتعسين فيتارا وهو ضعيف (وكل موضع 
يوجب الرد) يعني : في كل قصاص يجب علئ الولي رد قسم من دية القاتل يجب أولاً رد المال اليه ثم 
(الاستيفاء) يعني : قتله قصاصاً. 

/ع - قال في الجواهر : «الا أنه كما ترئ شيء غريب لا ينطبق علئ قاعدة ولا اعتبار بل هما معأ علئ خلاقه». 

8 د لآن تحتائتة تصنت درته ٠‏ وليس المولئ العبد إلا (الزائد) كما لو كانت قيمة العبد ستمائة دينار» فالزائد 
مائة ترد علئ مولاه. 

1 يعني :ان استوعب الزائد عن النصف كل الدية, بان : كانت قيمة العبد القاتل ألف دينار: فهو يعني : يعطي 
خمسمائة لمولاه بعد قتله قصاصاً (والا) يعني : ان كان الرائد عن نصف الدية أقل من تمام الدية بأن 
كانت قيمة العبد مثلا ثمانمائة ئة دينار (كان تمام الدية) أي :مايتم كل الدية وهو مئتان فى الفرض (لاولياء 
المقتول) لا يعطونه للمولئ . 

6 -أي : في مسألة اشتراك حر وعبد في قتل حرٍ عمداً اختلاف ناشيء لعله من اختلاف الروايات, والايست 
هنا ذكره المحستف نقؤله «والاشيه: 

١‏ -لورثة المقتول استرقاق العبد وردّ (ما فضل) مثلاً لو كانت قيمة العبد ستمائة دينار . واسترقه ورثة 

المقتول دفعوا لمولاه مائة دينار» أو بقى المولئ مشتركاً معهم له سدس العبد ولهم خمسة أسداسه . 
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وعلئ' المرأة دية جنايتهال””) وإنكانت قيمته أكثر من نصف الدية ردت عليه المرأة ما 
فضل عن قيمته . فإن استوعب دية الحر. وإلاكان الفاضل لورثة المقتول أولاً . 


الفصل الثاني 
في الشروط المعتبرة في القصاص وهي خمسة : 
الأول : التساوي في الحرية أو الرق/"") فيقتل الحر بالحر وبالحُرة » مع رد فاضل 
ديته . والحرة بالحرة وبالحر ولا يؤخذ ما فضل . علئ الأشهرا(؛"), 
ويقتص للمرأة من الرجل في الأطراف!*”. من غير رد . 
وتتساوئ ديتهما مالم تبلغ ثلث دية الحرء ثم ترجع الى النصف . فيقتص لها منه 
مع رد التفاوت . 
ويقتل العبد بالعبد وبالأمة . والأمة بالأمة وبالعبد. ولا يقتل حر بعبد ولا أمة[1*, 
وقيل : إن اعتاد قتل العبيد . قتل حسماً للجرأة . 
ولو قتل المولئ عبده7"*اكمَرَ وعرّرء ولم يقتل به » وقيل : يغرم قيمته ويتصدق 


07 تدفعه لورثة المقتول (وان كانت قيمته) أي قيمة العبد القاتل أكثر من نصف الدية ردّت المرأة عليه 
الزائد عن قيمته (فان استوعب) هذا الزائد كل (دية الحر) بأن كانت قيمة العبد ألف دينار أو أكثر . أعطت 
المرأة كل الخمسمائة لمولئ العبد , وإلا بأد ن كانت قيمة العبد أقل من الألف (كان الفاضل) الئ أن ن يبلغ 
الألف لورثة المقتول (أولا) وهو الحر الذي اشتركا في قتله . 

07 بمعنئ عدم قتل الحر بالعبد لا العكس (فيقتل الحر بالحر) يعني : لو قتل حر حراً قتل القاتل قصاصاً . 
ولواقتل الحر خوة :فقتل لقال قضاصاً + بعد أن يرد عليه خمسفاتة ديثان:: لأن دية الح الف :ودية 
الحرة خمسمائة, ولو قتلت حرة حرة قتلت قصاصاً ٠‏ ولو قتلت حرة حرا . قتلت قصاصاً , ولا يؤخذ من 
القاتلة شيء بالاضافة الى قتلها . 

غ6 وقي الجواهر : :لا نجد فيه خلافاً وان اشعرت به عبارة المتن وغيره . 

00 -أي : في الجراحات بلا رد وديتهما سواء مالم تبلغ ثلث دية الحر (ثم يرجع الى النصف) أي :نصف دية 
الحر. فلو قطع حر اصبع حرة أو اصبعين أو ثلاثة, قطعت منه ما قابلها قصاصاً . لآأن ديتها أقل من ثلث 
الدية الكاملة, لكن لو قطع يدها . قطعت يده مع رد مائتين وخمسين ديناراً للحر , لأن دية اليد نصف الدية 
الكاملة . فهى أكثر من الثلث . 

1 يعني : لو قتل الحر عبداً أو أمة لا يقتل قصاصاً , وقيل : مع اعتياد قتل العبيد يقتل (حسماً) أي : قطعاً 
لتجرى الآخرين 

91 -عمدا (كفر) كفارة الجمع - كما في كل قئل عمد عتق رقبة .وصيام ستين يومأ . واطعام ستين مسكيناً 
(وعزر) المولى تأديباً له على قتله عبده . وقيل : يقتل أن (اعتاد ذلك) أي : قتل عبيده . 


بهاء وفي المستند ضعف . وفي بعض الروايات ان اعتاد ذلك , قتل به . 

ولو قتل عبداً لغيره عمد أغرم قيمته يوم قتله ولا يتجاوز بها دية الحرلة" ولا 
بقيمة المملوكة دية الحرة . ولوكان ذمياً لذمىي7”) لم يتجاوز بقيمة الذكر دية مولاه 
ولا بقيمة الانثئئ دية الذمية . 

ولو قتل العبد حرا » قُتِلّ به » ولا يضمن المولئ جنايته , لكن ولي الدم بالخيار بين 
قتله واسترقاقه('')» وليس لمولاه فكه مع كراهية الولى . ْ 

ولو جرح حرا(" كان للمجروح الاقتصاص منه . فإن طلب الدية فكّه مولاه 
بأرش الجناية . ولوا متنع !"3 كان للمجروح استرقاقه . إن أحاطت به الجناية . وإن 
قصر أرشها('") كان له أن يسترقٌ منه بنسبة الجناية من قيمته . وإن شاء » طالب 
ببيعه» وله من ثمنه أرش الجناية . فإن زاد ثمنه . فالزيادة للمولئ . 

ولو قتل العبد عبداً عمداً , فالقَوّد؛') لمولاه . فإن قتل . جاز . وإن طلب الدية . 
تعلقت برقبة الجانى . فإن تساوت القيمتان .كان لمولئ المقتول إسترقاقه . ولا 
يمع در زقب كد او عو فكة ليده لجنا بون كاف :فيز الانا | لتر 
فلمولاه!؟') منه . بقدر قيمة المقتول . وان كانت قميته أقل . فلمولئ المقتول قتله أو 


-وهىي واحدة من ستة : ألف دينار ذهب .أو ألف شاة »أو عشرة آلاف درهم فضة:, أو مائة بعيرء أو مائتا 
بخلة : [وىماتكا مقرة »كما لا يتجاوز بقيمة الأمة (دية الحرة) وهى نصف ذلك “فلوقدل حراو جرةعيدا ل 
يُعطي القاتل أكثر من ألف دينار وان كانت قيمة العبد أكثر , ولو قتل أمة لا يعطي القاتل أكثر من 
كمسماكة ديكاز واتاكانت قئمة الأمة أكشن:. ١‏ 

أي : كان عبداً ذمياً ‏ ومولاه ذمى أيضاً . والذمى يقال لأهل الكتاب الذين قبلوا شرائط الذمة المذكورة في 
كتاب الجهاد في قبال حماية المسلمين لهم , فانه لم يتجاوز بقيمة العبد الذمي (دية مولاه) الذمي وهو 
على المشهور : ثمائمائة درهم او لت ار 1 1 

٠‏ أي : أخذه عبداً لنفسه عوض أن يقتله يقتله . ومع كراهة الولى ليس لمولاه (فكه) بأن يعطي قيمة العبد لولي 
المققول :وياخة عيده كهراً. 

١-أي‏ : جرح العيد حراً . 

7 -أي : امتنع المولئ من فك العبد بالارش فللمجروح استرقاقه إن (احاطت به الجناية) بان كانت بقدر قيمة 
العبد أو أكثر . كما لو قطع يد حر وديتها خمسمائة دينار وكانت قيمة العبد خمسمائة دينار أو أقل . 

77 -أي : كان أرش الجناية أقل من قيمة العيد ء كما لو قطع يد حر وكانت قيمة العبد ستمائة دينار. 

4 - أي : القصاص (لمولاه) أي : مولئ العبد المقتول . وله طلب الدية وتتعلق برقبة الجاني ؛ وله مقابلها 
استرقاقه (ولا يضمنه مولاه) أي : مولئ القاتل لا يكون ضامناً للدية . ١‏ 

0 أي : لمولئ المقتول من الجانى لو لم يرد القصاص استرقاقه بقدر قيمة المقتول فقط , لان ديته قيمته لا 
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استرقاقه . ولا يضمن مولئ القاتل شيئاً » إذ المولئ لا يَعَقِلُ عبد . ولوكان المتل 
خط كان ننرلرالقادل بالكياز وين فكه مهن ول ير لمرلن النحى عليه:. 
وبين دفعه . وله منه ما يفضْل عن قيمة المقتول , وليس عليه ما يُعوزأ"١.‏ ولو اختلف 
الجاني ومولئ العبد!"") في قيمته يوم قُتِل» فالقول قول الجاني مع يمينه . اذا لم يكن 

والمدئرا")كالقن . ولو قتل عمداً » قتل . وإن شاء الولى117) استرقاقه كان له . ولو 
كن حها :فإن فك هسهو را بأزكن اللجدافة وبر الاسلمة ارق ميواة نايت القع بوي 1لا 
هل ينعتق ؟ قيل : لاء لأنه كالوصية وقد خرج عن ملكه بالجناية » فيبطل التدبير . 
وقيل : لا يبطل . بل ينعتق . وهو المروي . ومع القول بعتقه » هل يسعئ في فك 
رقبته؟ فيه خلاف , الأشهر أنه يسعئ . وربما قال بعض الأصحاب يسعيئ في دية 
المقتول . ولعله وهم . 

والمكاتب(١"‏ إن لم يؤد من مكاتبته شيئاً» أوكان مشروطاً » فهو كالقن . وإن كان 
مطلقاً . وقد أدئ من مال الكتابة شيئاً» تحرر منه بحسابه . فإذا قتل حراً عمداء فيل 


أكثر , ولو أراد الققتصاص وكانت قيمة الجاني أقل لا يضمن مولاه شيئاً لأنه (لا يعقل) أي : لا يكون بمنزلة 
الغاقلة حدن يحبن على اغطاء دئة من قله عبده: 

73-أي : ما ينقص ء فلو كان العبد القاتل قيمته مائة . والعبد المقتول قيمته خمسون . كان لمولئ القاتل 
خمسون بعد ما يعطى العبد القاتل لمولئ المقتول , وان كان بالعكس لم يكن على مولئ القاتل الخمسون 
الناقص . 

أي : مولئ العبد المقتول في قيمة المقتول , حلف القاتل اذا لم تكن بينة (للمولئ) أي : مولئ المقتول . 

8م31 - وهو العبد أو الأمة الذي قال له المولئ : أنت حر بعد وفاتي , فما دام المولئ حيأ يكون رقأ واذا مات 
المولئ صار حراً , هذا المدبر لو جنئ .أو جني عليه حكمه حكم سائر العبيد. 

8-أي : ولي المقتول استرقاقه فله ولو قتل خطأ ٠‏ فلمولاه فكّه وإلا سلّمه (للرق) أي : ليكون عبداً لولي 
المقتول . 

٠‏ أي : مات مولاه الأول بعد استرقاقه فهل ينعتق ؟ قيل : لا. وقيل : نعم . وعلى القول بعتقه فالأشهر (انه 
يسعئ) أي : يكتسب حتئ يعطى قيمة نفسه للمولئ الثانى اذا استرق كله, أو مقداره اذا كانت جنايته أقل 
من قيمته واسترق بعضيه. ١‏ 1 

١‏ أي : المكاتب المطلق . وهو الذي ينعتق منه بنسبة اعطائه من الثمن » فلو كان الثمن مائة وأعطئ خمسين 
انعتق نصفه . أو أعطئ عشرين انعتق خمسه وهكذا. وإن كان (مشروطا) وهو الذي لا ينعتق شيء منه 
الا باداء تمام الثمن . 
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به. وإن قتل مملوكاً . فلا قَوَدا"", وتعلقت الجناية بما فيه من الرقية مبعّضة . فيسعئ 
فى نصيب الحرية . ويُستَرَق الباقي منه أو يباع في نصيب الرق . ولو قتل خطأ. فعلئ 
الامام("" بقدر ما فيه من الحرية . وللمولئ الخيار بين فكه بنصيب الرقية من الجناية . 
وبين تسليم حصة الرق لِتَقاص بالجناية . وفي رواية على بن جعفر, عن أخيه موسئ 
بن جعفر هيه : «اذا أدئ نصف ما عليه . فهو بمنزلة الحرء!؟") وقد رجّجحها فى 
الاستبصار. ورفضها فى غيره . 

والعبد اذا قتل مولاه » جاز للولى/*" قتله . وكذا لوكان للحر عبدان فقتل أحدهما 
الآخرء كان مخيراً بين قتل القاتل وبين العفو . 

مسائل ست : 

الأولئ : لو قتل حر حرين » فليس لأوليائهما إلا قتله » وليس لهما المطالبة 
بالدية[1"), ولو قَطَعّ يمينَ رجل . ومثلها من الآخر. قطعت يمينه بالأول ويساره 
بالثانى . فلو قطع يد ثالث . قيل : سقط القصاص الئ الدية » وقيل : قطعت رجله 
بالثالث . وكذا لو قطع رابعاً؟". أما لو قطع ولا يد له ولا رجل .كان عليه الدية لفوات 
محل القصاص . ولو قتل العبدٌ حجّين علئ التعاقب(2"7) كان لأولياء الأخير. وفى 
رواية اخرئ يشتركان فيه . ما لم يحكم به للأول . وهذه أشبه . ويكفي في 


"أي : لاقصاصء لكن تتعلق الجناية بما فيه من الرقية (ميعضة) فلو تحرر ربعهء وبقي الباقي رقا . وقتل 
عبد قيمته ثمانون ‏ مثلآ م متو 0 ؛ ويسترق في الباقي . 
ل : تقايل جنايته فيسترقه ولي المقتول يقدرها وتبطل الكتابة. 

> ا حل عع فاتك كو فى تام الدية . ورجح الشيخ الطوسي ني الرواية في 

/ -أي : ولي المولئ كأبيه وابنه قتله توجاز عفرة وكذا لو قتل أحد العبدين الآخر (كان مخيرأ) أي : المولئ 
بين عفوه وقتله . 

أي : مع قتله؛ نعم لو لم يقتلا ء كان عليه ديتان » لكل منهما دية واحدة ؛ ولو قطع يمين رجل (ومثلها) أي 
اليد اليمنئ لرجل آخر . 

-أي : يدأ رابعة الشخص رايع فقيل : تقطع رجله الاخرئ , وقيل : يسقط القصاص وتجب عليه الدية فقط . 

/ دآع : واحداً بعد آخر ولم يقتلهما دفعة واحدة فلأولياء الأخير قتله أو استرقاقه #:وؤينرواية الخرئ 
يشتركان فيه (مالم يحكم به للأول) يعني :الا اذا استرقه الأول قبل أن يسترقه الثاني (ومع اختيار ولي 
الأول) استرقاقه (كان للثانى) استرقاقه من يد الأول» إلا أن يفدّيه الأول. 
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الاقتصاص. أن يختار الولى استرقاقه . ولو لم يحكم له الحاكم . ومع اختيار ولي 
الأون » لو قَمَلَ بعد ذلك . كان للثاني . 

الثانية : قيمة العبد مقسومة علئ أعضائه . كما أن دية الحر مقسومة على 
أعضائه. فكل ما فيه منه واحد , ففيه كمال قيمته . كاللسان والذكر والأنف . وما فيه 
إثنان » ففيهما كمال قيمته » وفى كل واحد نصف قيمته(١".‏ وكذا ما فيه عشرء ففي 
كل واحد عُشر قيمته . وبالجملة : الحر أصل للعبد , فيما له دية مقدرة . وما لا تقدير 
فيه . ففيه الحكومة فاذا جنئ الحر علئ العبد بما فيه ديته » فمولاه بالخيار بين 
إمساكه ولااشيء له . وبين دفعهل””) وأخذ قيمته . ولو قطع يده ورجله دفعة , ألزمه 
القيمة أو أمسكه ولاشيء له . أما لو قطع يده, فللسيد إلزامه بنصف قيمته . وكذاكل 
جناية لا تستوعب قيمته . ولو قطع يده قاطع . ورجله آخرء قال بعض الأصحاب : 
بناققة البوما:ويلزمهما الذنة أو يمشكةة كمالوكانت الجناب ا تامعن واتخد» والأولة 
أن له إلزام كل واحد منهما بدية جنايته ولا يجب دفعه اليهما. 

الثالثة :كل موضع نقول يفكه المولئ "١7‏ فإنما يفكه بأرش الجناية زادت عن 
قيمة المملوك الجاني أو نقصت . وللشيخ قول آخر: أنه يفديه بأقل الأمرين » والأول 
مروى . 

الرابعة :لو قتل عبد واحد عبدين ».كل واحد لمالك . فإن اختارا القود(") قيل : 
يقدم الأول . لأن حقه أسبق . ويسقط الثاني بعد قتله . لفوات محل الاستحقاق . 
وقيل : يشتركان فيه . ما لم يختر مولئ الآول استرقاقه قبل الجناية الثانية » فيكون 


كاليد والرجل» والعين والاذن؛ وما فيه عشر فكل واحدة (عشر قيمته) كالاصبع »اذن: فالحر أصل للعبد 
فيماله دية مقدرة , وإلّا فالعبد أصل , يعني :اذا جرح الحر ولا تقدير له ففيه (الحكومة) بأن يُقَوّم العبد 
ويؤخذ مقدار ما انقصته الجناية . 

. -أي : إعطاؤه الئ الجانى : لكى لا يجتمع العوض والمعوّض‎ ٠ 

.أي : فيما جنئ العبد . وأراد المولئ فكه باعطاء أرش الجناية , فانه يفكه بها زادت عن قيمته أو نقصت, 
وقيل : يفديه (بأقل الأمرين) من إرش الجناية ٠‏ وقيمة العبد. 

87 -أي : القصاص قيل : يقدم الأول ويسقط الثاني لفوات المحل . وقيل : يشتركان فيه ما لم يسترقه الأول 
(فيكون للثاني) كما لو قتل عبد زيد فاسترقه زيد . ثم قتل عبد عمرو فيسترقه عمرو ويخرجه من يد 
زيد. 
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للغانى » وهو أشبه . فإن اخختار الأول المال وضمن المولا ء تعلق حق الثانى برقبته . 
وكان له القصاص . فإن قتله » بقى المال فى ذمة مولئ الجانى . ولو لم يضمن . ورضى 
الأول باسترقاقه . تعلق به حق الثاني . فإن قتله . سقط حق الأول وان استرق اشترك 
الموليان .ولو قتل عبد عبدا لاثنين 1" فطلن أحدهها القيئة هلل فئة بقدرقمعة 
حصته من المقتول . ولم يسقط حق الثاني من القود . مع رد قيمة حصة شريكه . 

الخامسة : لو قتل عشرةٌ أعبد عبداً . فعلئ كل واحد عُشر قيمته!؛") فإن قتل 
مولاه العشرة » أدئ الئ مولئ كل واحد . ما فصل عن جنايته . ولو لم تزد قيمة كل 
واحد عن جنايته » فلا رد . وإن طلب الدية . فمولئ كل واحد بالخيار بين فكه بأرش 
جنايته » وبين تسليمه ليسترق ان استوعبت جنايته قيمته .» وإلاكان لمولئ المقتول 
من كل واحد بقدر أرش جنايته , أو يرد علئ مولاه ما فضل عن حقه , ويكون له . ولو 
قتل المولئ بعضاً جاز. ويرد كل واحد عُشر الجناية » فإن لم ينهض ذلك بقيمة من 
يقتل . أَتَمٌ مولئ المقتول ما يعوزهء أو يقتصر علئ قتل من ينهض الرد بقيمته . 

السادسة : اذا قتل العبد حراً عمداً » فأعتقه مولاه. صح ولم يسقط القود . ولو 
قيل : لا يصح لثلا ببطل حق الولي من الاسترقاق!”*/ كان حسناً . وكذا البحث في 
بيعه وهبته . ولوكان خطاء قيل : يصح العتق . ويضمن المولئ الدية علئ رواية عمرو 
بن شمر» عن جابر» عن أبى عبد الله يي » وفى عمرو ضعف . وقيل : لاا يصح . إلا أن 
يتقدم ضمان الدية أو دفعها . 


87 _أى :عبداً واحدأ يملكه اثنان فطلب أحدهما القيمة ‏ ملك من القاتل بمقدار (قيمة حصته) فلو كان له ربع 
العبد المقتول . وكان الربع قيمته مائة دينار » ملك من القاتل بمقدار مائة دينار إن لم تكن أزيد من ربعه. 
4 - أي : عشر قيمة العبد المقتول . فلو كانت قيمته ألقاً ٠‏ كان علىئ كل عبد مقدار مائة , الا اذا كانت قيمة 
بعضهم أقل من مائة فقيمته, ٠‏ ومولى المقتول بالخيار بين قتلهم جميعاً ورد الزائد عن قيمتهم ٠‏ وبين 
طلب الدية » ومولى كل قاتل يتخير حينئذ بين (فكه) أي : اعطاء ارش الجناية » وبين تسليمه واخذ الزائد 
عن قدر جنايته (ويكون له) أي : لمولئ المقتول كله ؛ وجاز له أن يقتل (بعضاً) أي : بعض العبيد القاتلين 
ا 0 فان نقص عن قيمة (من يقتل) بأن قتل أكثر من واحد من القاتلين 
6-أي ا ققد .اذ يجوز له استرقاق القاتل اذا كان عبد . .كان حسناً (وكذا البحث) في نقله عن ملكه. 
فلا يجوز لمولئ القاتل بيعه أو هته . ولو كان خطا قيل : يصح ويضمن الدية على رواية عمرو ؛ وفي 
عمرو (ضعق)اذ تسب اليه انه كان يضع الروايات» وقيل : لايصع إلا يتقدم ضمان الدية (أو دفعها) أي : 
اعطاء الدية . 
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فروع في السراية : 

الأول : اذا جنئ الحر علئ المملوك . فسرت الئ نفسه!١*)‏ فللمولئ كمال قيمته 
ال ا و ا 
السراية . لأن القيمة إن كانت أقل فهى المستحَمّة له. والزيادة حصلت بعد الحرية فلا 
متكي اقول ب وإن نشاييت ع البركنتتول وليع الفعاى »للك االكتقيسة ‏ رن لرية 
الطرف تدخل في دية النفس . مثل أن يقطع واحد يده وهو رق فعليه نصف قيمته » 
فلو كانت قيمته ألفاً . لكان علئ الجانى خمس مائة . فلو تحرر. وقطع آخر يده . 
وثالث رجله . ثم سرئ الجميع سقطت دية الطرف5"7) وثبتت دية النفس وهي 
ألف. فيلزم الأول الثلث . بعد أن كان يلزمه النصف , فيكون للمولئ الثلث . وللورثة 
الثلئان من الدية . وقيل : له أقل الأمرين هنا من ثلث القيمة وثلث الدية . والأول 


أكنية: 

الثاني : لو قطع حر يده(" فأعتق ثم سرت . فلا قَوّد لعدم التساوي وعليه دية حر 
مسلم . لأنها جناية مضمونة , فكان الاعتبار بها حين الاستقرار» وللسيد نصف قيمته 
وقت الجناية » ولورثة المجنى عليه ما زاد » ولو قطع حر آخر رجله بعد العتق . 
وسرى الجرحان فلا قصاص علئ الأول فى الطرف ولا في النفس . لأنه لم يجب 
القصاص فى الجناية » فلم يجب في سرايتها . وعلئ الثاني القود بعد رد نصف 


7 فمات المملوك فلمولاه كمال قيمته (ولو تحرر) المملوك بعد الجناية ثم مات بالسراية قلا قصاص ء بل 
على الجاني دية حر ؛ ولمولاه منها أقل الأمرين : من قيمة الجناية وديتها (عند السراية) أي : عند موته 
بالسراية لان قيمة الجناية إن كانت أقل من ديتها فزيادة ديتها للحرية ولا يملكها المولئ وإن كان ديتها 
أقل من قيمتها فنقص الدية للسراية ولا يكلف الجاني بالنقيصة لان ديتها (تدخل فى دية النفس) فلا 
تؤخذ ديتان» واحدة للعضو . وثانية للنفس» بل تؤخذ دية واحدة للنفس فقط. 7 

الى وهي دية قطع اليد (فيلزم الأول) وهو الذي قطع يده وقت كونه مملوكاً (الثلث) فلو كانت قيمته وقت 
كونه مملوكاً أقل من ألف . فثلث القيمة ‏ وان كانت قيمته أكثر من ألف فثلث الدية , هذا اذا كان رجلاً وان 
كان المملوك المقتول بقطع أطرافه انثئ ٠‏ فثلث القيمة ان كانت قيمتها أقل من خمسمائة » وثلث الدية ان 
كانت قيمتها أكثر من خمسمائة . 

88 _أي : يد عبد فاعتق (ثم سرت) فمات العبد بتلك الجناية فلا قصاص . بل دية حر ء لانها جناية (مضمونة) 
يضمن الجاني ما يترتب عليها . فلمولاه منها نصف قيمته حين الجناية ولورثئة المقتول (ما زاد) فإن 
كانت قيمة العبد وقت الجناية مائة وديته يوم مات حراً ألف فخمسون لمولاه . وتسعمائة وخمسون 
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لورتته. 


ديته(7) ولم يسقط القود بمشاركة الآخر في السراية ؛ كما لا تسقط بمشاركة الأب 
لالجب عاو ينار المسيدم اللدصي في كال المي 

الثالث : لو قطع يده وهو رق . ثم قطع رجله وهو حرا" كان علئ الجاني نصف 
قيمته وقت الجناية لمولاه » وعليه القصاص فى الجناية حال الحرية . فإن اقتص 
المعتق7(١١)‏ جازء وإن طالب بالندي كان لنت الندرةا م يختمن دون ال 1ه زا 
سرتا فلا قصاص في الأول » لعدم التساوي ‏ وله القصاص في الرجل لأنه مكافىء . 
وهل يثبت القود ؟ قيل : لاء لأن السراية عن قطعين . أحدهما لا يوجب القود. 
والأشبه ثبوته مع رد ما يستحقه المولئ . ولو اقتصر الولى علئ الاقتصاص في 
الرجلء. أخذ المولئ نصف قيمة المجنى عليه وقت الجناية("), وكان الفاضل 
للزارك افحتم له الاتسناسن. رقاسل :ديق لينم نانك ديقها زائدة عن نصف 
قيمة العبد . 

الشرط الثاني : التساوي في الدين: فلا يقتل مسلم بكافر, ذمياً كان أو مستأمناً أو 
حربياً!”1, ولكن يُعرّر ويّغْرّم دية الذمى . وقيل : إن اعتاد قتل أهل الذمة . جاز 


يعني : يقتل قاطع الرجل قصاصاً بعد رد نصف الدية علئ القاتل ولم يسقط القصاص بمشاركة الآخر 
له. مس عي و ل د 0 ؛ وكذا المسلم اذا قتل 
الذمي » لكن لو انة شترك مع الأب أجنبي أو مع المسلم ذمي 0 ؛ والذمي قصاصا . 

٠‏ - يعني : شخص واحد قطع يد زيد ‏ مكل - قي حال كون زيد رقا . وقطع رجله في حال كونه حرا , فعلى 
الجاني (نصف قيمته) لأن لليد نصف القيمة لمولئ زيد. 

١‏ بالفتح أي : العبد الذي أعتق وهو زيد جاز؛ وإن طلب الدية فله نصفها (يختص به) أي : يأخذه لنفسه لأنه 
كان وقت الحرية (ولو سرتا) الجنايتان فأوجبت موته فلا قصاص في اليد (لعدم التساوي) في الخرية 
والرقية ويثبت في الرجل ‏ وهل له قتله ؟ الأشبه نعم (مع رد) ما دفعه الجاني لمولئ زيد في قبال قطع يد 
ريد. 

7 -أي : وقت كونه مملوكاً له (وكان الفاضل) وهو زيادة دية اليد عن نصف قيمة المملوك , فلو كانت قيمة 
المملوك وقت قطع يده مائة دينار فنصفها خمسون يأخذه المولئ, وأربعمائة وخمسون ديناراً للورثة , 
فقيجتمع للورثة (الاقتصاص) بقطع رجل الجاني وبما زاد عن دية اليد (ان كانت ديتها زائدة) والاكما لو 
كانت قيمة العبد المجني عليه وقت قطع يده ألف دينار. 

97 الذمى هو الكتابي الذي يعمل بشرائط الذمة . والمستأمن هو الكافر الذي أعطي الأمان . ٠‏ والحربي هو 
الكافر الذى يحارب المسلمين والمسلم لا يقتل بهم نعم يعزّر ويغرم (دية الذمى) اذا قتل ذمياً وديته 
على المشهور ثمائمائة درهم . ' 
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الاقتصاص بعد رد فاضل ديته(4". 

ويُقتل الذمى بالذمى وبالذمية » بعد رد فاضل الديةل؟5). والذمية بالذمية 
وبالذمي, من غير رجوع عليها بالفضل . 

ولو قتل الذمى مسلماً عمداً . دُفِمَ هو وماله الئ أولياء المقتول . وهم مخيّرون 
بين قتله واسترقاقه(١").‏ وفى استرقاق ولده الصغار تردد , أشبهه بقاؤهم علئ الحرية . 
ولو أسلم قبل الاسترقاق » لم يكن لهم الا قتله .كما لو قتل وهو مسلم . 

ولو قتل الكافر كافراً وأسلم القاتل . لم يُقتل به , والزم الدية ان كان المقتول ذا 
د67 

ويقتل ولد الوّشدة(1) بولد الزنيّة » لتساويهما فى الاسلام . 

مسائل من لواحق هذا الباب : 

الأولئ : لو قطع مسلم يد ذمى عمداً . فأسلم وسرت الئ نفسه(؟") فلا قصاص 
ولا قود . وكذا لو قطع يد عبد . ثم أعتق وسرت . لأن التكافؤ ليس بحاصل وقت 
الجناية . وكذا الصبي لو قطع يد بالغ . ثم بلغ وسرت جنايته , لم يقطع لأن الجناية لم 
وكان الاعتبار بارشها حين الاستقرار. 

الثانية : لو قطع يدَ حربى أو يد مرتد . فأسلم ثم سرت . فلا قود ولا دية . لأن 
64 أي : دية المسلم فانها عشرة آلاف درهم » يطرح منها ثمانمائة درهم ‏ على المشهور -دية الذمي , يبقئ 


تسعة آلاف ومائتا درهم فاضل دية المسلم فيردٌ على ورثة المسلم . 

0 وهو نصف الدية فإن قلنا ان دية الذمي ثمانمائة درهم , فدية الذمية أريعمائة درهم يرد فاضلها وهو 
أربعمائة درهم على ورثة الذمي ٠‏ وتقتل الذمية بالذمية وبالذمي بلا رجوع عليها (بالفضل) إذ لا يجني 
الشخص أكش من ديته . 

7 أي : اعتباره عبد للورثة . وفى استرقاق (ولده الصغار) يعنى : غير البالغين من الذكور والاناث » أما 
أولاده البالغون . وزوجته ‏ واخوته فلا يسترقون بلا اشكال. . 

51 وهو الذمي .أما غير الذمي فلا دية له كما منّ عند رقم 51 -. 

14 - وهي التى وطئت وطأ صحيحاً فلو قتل ابن الحلال ابن زنا عمدأ . قتل قصاصاً للتكافؤ في الاسلام 
بينهما . 

أي : مات (فلا قصاص) يعني : لا تقطع يد المسلم (ولا قود) أي : لا يقتل المسلم وانما تؤخذ منه الدية , 
ويعرّر لفعله الحرام , وكذا لو قطع يد عبد فاعتق وسرت . وكذا الصبي لو قطع يد بالغ فبلغ الجاني 
وسرت . فعليه فقط (دية النفس) كاملة في ذمة المسلم والحرّ وعاقلة الصبي لان عمد الصبى خطا . 


الجناية لم تكن مضمونة!' '') فلم تضمن سرايتها . ولو رمئ ذمياً بسهم فأسلم . ثم 
أصابه فمات . فلا قود وفيه الدية7١').‏ وكذا لورمئ عبداً فأعتق . وأصابه فمات, أو 
رمن حربياً أو مرتداً» فأصابه بعد إسلامه فلا قود , وتثبت الدية لأن الاصابة صادفت 
مسلماً محقون الدم . 

الثالثة : اذا قطع المسلم يد مثله » فسرت مرتد("١٠»‏ سقط القصاص فى النفس . 
ولا يسقط القصاص في اليد لأن الجناية به حصلت موجبة للقصاص فلم تسقط 
باعتراض الارتداد . ويستوفى القصاص فيها وليه المسلم . فإن لم يكن استوفاه 
الامام. وقال فى المبسوط : الذي يقتضيه مذهبناء أنه لا قود ولا دية . لأن قصاص 
الطرف وديته . يدخلان فى قصاص النفس وديتها , والنفس هاهنا ليست مضمونة . 
وهو يشكل »ء بما أنه لا يلزم من دخول الطرف فى قصاص النفس » سقوط ما يثبت 
من قصاص الطرف . لمانع يمنع من القصاص في النفس !"*'). أما لو عاد الئ الاسلام؛ 
فإن كان قبل أن تحصل سراية ‏ ثبت القصاص في النفس . وإن حصلت سراية وهو 
مرتد » ثم عاد وتمت السراية حتئ صارت نفساً . ففى القصاص تردد . أشبهه ثبوت 
القصاص . لأن الاعتبار في الجناية المضمونة بحال الاستقرار» وقيل : لا قصاص . 
لأن وجوبه مستند الئ الجناية وكل السراية . وهذه بعضها هدر ء لأنه حصل فى حال 
الردة . ولوكانت الجناية خط )'١‏ تفبت الدية . لأن الجناية صادفت -0000 
وكانت مضمونة فى الأصل . 

الرابعة :اذا قتل مرتدٌ ذمياً قفي قتله تردد» منشأه تحرم المرتد بالاسلام . ويقوئ 


٠‏ -حين وقوعها لهدر دمهماء هذا في المرتد الفطرى مطلقاً أو المليّ اذا لم يتب. 

. -كاملة ألف دينار (وكذا) تثبت دية الحر‎ ١ 

أي : ارتد ثم مات سقط قصاص النفس دون قصاص اليد , لان (الجناية به) أي : بقطع اليد أوجبت 
القصاصء فلا يَسقط (باعتراض) وحدوث الارتداد, فلوليه المسلم القصاص (فإن لم يكن) له ولي مسلم 
استوفاه (الامام) لأنه ولي من لا ولي له ؛ وقيل بسقوط القصاصين ء لان قصاص (الطرف) أي : العضو 
وهي اليد هنا وديتها يتداخلان. 

٠‏ - يعتى : دخول الطرف فى النفس انما هو فيما ثبت القصاص في النفس ؛ أما اذا كان مانع عن ثبوت 
القصاص في النفس فلا دليل على سقوط قصاص الطرف أيضا . 

. -يعني :لو قطع مسلم يد مسلم خطأ ثم ارتد فسرت الجناية ومات فعلئ الجاني لورثته دية يده فقط‎ ٠ 


حم 
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نه يقعل , للتساوي فى الكفر »كما يقتل النصرانى باليهودى . لأن الكفر كالملة 
الواحدة . أما لو رجع/* ال الاسلام فلا قود وعليه دية الذمي . 

الخامسة :لو جرح مسلم نصرانياً . ثم ارتد الجارح وسرت الجراحة » فلا قود لعدم 
التساوى حال الجناية » وعليه دية الذمى . 

اللساوسة زر رن مرح عويذا تل يه + واافسط نانم بلقي الو النامى انلز 
قتله مسلم » فلا قود فنا وفي الدية تردد ل ''/ والأقرب انه لادية . ولو وجب علئ 
مسلم قصاص . فقتله غير الولي كان عليه القودا"*'. ولو وجب قتله بزنا أو لواط . 
فقتله غير الامام , لم يكن عليه قود ولادية . لأن علياً عليه الصلاة والسلام قال لرجل 
قتل رجلاً وادعئ انه وجده مع امرأته : عليك القود الا أن تأتى ببينة . 

الشرط الثالث : ألا يكون القاتل أباً. فلو قتل ولدَّه لم يُقتل به . وعليه الكفارة(4١١)‏ 
والدية والتعزير. وكذا لو قتله أب الأب وان علا. ويُقتل الولد بأبيه . وكذا الأم تقتل به 
ويُقتل بها . وكذا الأقارب كالأجداد والجدات من قبلها . والاخوة من الطرفين . 
والأعمام والعمات والاخوال والخالات . 

فروع : 

الأول : لو ادعئئ اثنان ولداً مجهولاً . فإن قتله أحدهما قبل القرعة('') فلا قود 
لتحقق الاحتمال فى طرف القاتل . ولو قتلاه» فالاحتمال بالنسبة الى كل واحد منهما 
باق . وربما حُظر الاستناد الئ القرعة . وهو تهجم علئ الدم . والأقرب الأول . ولو 


6 أي : القاتل المرتد . 

. -من جهة أنه مهدور الدم » ومن جهة انه ليس لغير الامام قتله‎ ١1 

٠١‏ - كما لو قتل زيد عمرواأ ظلمأ . فلولي عمرو قتل زيد, فإن قتل بكرٌ زيدأ كان لورثة زيد قتل بكر وليس 
كذلك لو وجب قتله بزنا أو لواط لرواية تقول بقصاص من قتل رجلاً بادعاء انه رآه مع امرأته: .إلا اذاجاء 
(ببينة) مع أن قتل الزانى أو اللائط الئ الامام . 

4 -عتق رقبة وصيام شهرين متتابعين واطعام ستين مسكينا (والدية) كاملة لمن يرثه غير الأ 
(والتعزير) لأنه فعل حراماً . لكن الولد يُقتل بأبيه . وبامه (وكذا الام) تقتل بولدها قصاصاً . وكذاالأقارب 
من طرف الأم , والاخوة (من الطرفين) الاب والام . 

لأن بالقرعة يتعين أيهما أب ٠وأيهما‏ أجنبي -شرعاً -فلا قصاص (لتحقق الاحتمال) بكونه أبأ للمقتول 
(وربما حظر) أي : منع » فيلزم قتل القاتل لاصالة عدم كونه أبأ (وهو تهجم) لانا قد أمرنا بدرء الحدود 
فيما لا علم وهذا منه فالأقرب : (الأول) وهو عدم قتله . 
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ادعياه ثم رجع أحدهما!''') وقتلاه . توجه القصاص علئ الراجع بعد ردّ ما يفضل 
عن جنايته » وكان علئ الاب نصف الدية . وعلئ كل واحد كفارة القتل بانفراده . ولو 
ولد مولود علئ فراش مدعيين له(١١١)‏ كالامة أو الموطوءة بالشبهة فى الطهر الواحد. 
فقتلاه قبل القرعة . لم يُقتلا به لتحقق الاحتمال بالنسبة الى كل واحد منهما . ولو 
رجع أحدهماء ثم قتلاه لم يقتل الراجع . والفرق7٠٠‏ )ان البنوة هنا تثبت بالفراش لا 
بمجرد الدعوئ . وفيى الفرق تردد . ولو قتل الرجل زوجته .» هل يثبت القصاص 
لولدها منه ؟ قيل : لاء لأنه لا يملك أن يقتص من والده . ولو قيل : يملك هنا 
أمكن !7" إقتصاراً بالمنع علئ مورد النص . وكذا البحث لو قذفها الزوج . ولا وارث 
إلا ولده منها . أما لوكان لها ولد من غيره . فله القصاص بعد رد نصيب ولده من 
الدية!؟١"»‏ وله استيفاء الحد كاملاً . ولو قتل أحد الولدين أباه ثم الآخرامه . فلكل 
منهما عللئ الآخر القود(*١١).‏ فإن تشاحا فى الاقتصاص . اقرع بينهما . وقُدَّم فى 
الاستيفاء من أخرجته القرعة . ولو بدر أحدهما فاقتص . كان لورثة الآخر الاقتصاص 
منلة . 


الشرط الرابع : كمال العقل فلا يقتل المجنون . سواء قتل مجنوناً أو عاقلاً» وتثبت 


-٠‏ أي : أنكر ابوة نفسه وقتلاه؛ فالقصاص على الراجع بعد ردّ ما (يفضل) ويزود عن جنايته . وعلى الأب 
نصف الدية ؛ وعلى كل منهما (كفارة القتل) العمدي ظلماً : عتق رقبة . وصيام شهرين متتابعين . واطعام 
ستين مسكيناً . كفارة الجمع . 

١‏ بأن كان وطءٌ كل منهما شرعاً : موجباً للحوق الولد به (كالأمة) التي وطأها مولاها ووطأها رجل آخر 
بالشبهة (أو الموطوءة) التي لها زوج يطأهاء ووطأها رجل آخر بالشبهة (قي الطهر الواحد) او نحوه 
مما لو أتت بولد لأكثر من ستة أشهر وأقل من عشرة أشهر ‏ علئ المشهور من الوطئين اشتبه الأب 
بينهما ء فلو قتلاه قبل القرعة لم يقتلا به (لتحقق الاحتمال) أي : احتمال الابوة . 

7 بين هذا الفرع والفرع السابق عند رقم .)١٠١١(‏ 

١‏ - صحة هذا القيل اقتصاراً بالمنع علئ (مورد النص) وهو قتل الوالد لو قتل ولده وكذا البحث لو (قذفها 
الزوج) أي : نسبها الئ الزناء أو نفئ ولدها ء فماتت الزوجة . 

6 لأن دية الرجل ألف . ودية المرأة خمسمائة , فاذا قتله قصاصاً فعليه أن يرد عليه خمسمائة وهذه 
الخمسمائة تعطئ لولده هذا قيما لو قتل زوجته ء وأما لو قذفها فله استيفاء الحد (كاملاً) لأن لكل واحد من 
الورثة المطالبة بكامل الحدء بخلاف حق القصاص فإنه يورع علئ الورثة ينسيتهم . 

6 -أي : القتل قصاصاً (فان تنشاحا) أي : أراد كل واحد منهما السبقة بقتل الآخر . 
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ام م وكذا الصبي . لا يُقتل بصبى ولا ببالغ . أما لو قتل العاقل ثم 
جنّ » لم يسقط عنه القود . وفي رواية يُقتص من الصبى ء اذا بلغ عشرً7١"‏ و وفى 
احرى: نايل شعية اتاب رمام انه الجا ره بإوار جه نا عقا لدي بخنلا 


محض » يلزم أرشه العاقِلة حتئ يبلغ خمس عشرة سنة . 

فرع : لو اختلف الولى(14١)‏ والجانى بعد بلوغه أو بعد افاقته » فقال : قتلتَ وأنت 
بالغ أو أنت عاقل فأنكرء فالقول قول الجانى مع يمينه . لأن الاحتمال متحقق فلا 
يثبت معه القصاص . وتثبت الدية علئ العاقلة . 


ولو قتل البالغ الصبى (66") قُتَلَ به علئ الأصح . ولا يقتل العاقل بالمحنوق 05:1 
وتثبت الدية علئ القاتل إن كان عمداً أو شبيهاً بالعمد . وعلئ العاقلة إن كان خطأ 
محضاً . ولو قصد القاتل دفعه كان هدراً . وفي رواية : ديته في بيت المال . 

وقق؛ يورك القرد عدرل السكرانافروة ب والديوت أغتيث الأنه كالساعى فى تماق 
الألحكام انااقن لح نيه ار هدرب ترهن!1111 لا تمد ر وفع العنقه الدحيد د 


بالسكران » وفيه تردد . 


73 وهم أقرباؤه لابيه ..سواء كانوا لأمّه أيضاً كالاخوة من الابوين» أم لا. كالاعمام (وكذا الصبى) وذلك: 
لأن المجنون والصبي عمدَّهُما خطأ تحمله العاقلة . 

/١-أى‏ : يقتل قصاصاً لو كان عمره عشر سنين أو أكثر, وفي رواية اخرى اذا بلغ طوله (خمسة أشبار) 
وتقام الحدود عليه أيضاً لو ارتكب ما فيه الحدّ (والوجه) الصحيعح انه يلزم عاقلته الارش حتى يُكمل 
الصبي (خمس عشيرة سئة) فيما اذا لم يبلغ بالانبات أو الاحتلام قبل ذلك , وفي غير الانثئ التي تبلغ 
بعشر سنين . 

-أي : ولي المقتول (والجاني) الذي كان صبيأ فبلغ .أو مجنوناً فأفاق فالقول للجاني مع يمينه لان 
(الاحتمال) الذي هو شبهة وبها تدرأ الحدود متحقق هنا ء فتثبت الدية حينئذ (علئ القاتل) وفي بعض 
النسخ (علئ العاقلة) وفي بعض النسخ ومنها نسخة المسالك والجواهر اللتان عندي عدم ذكر القاتل ولا 
العاقلة . لكن في الجواهر في شرح العبارة : «قي مالهما أي الصبى والمجنون ‏ للاعتراف بالقتل الذي 
يمضي في حقهما دون العاقلة» والتفصيل فى المفصلات . 

-أي :كان القاتل بالا . والمقتول صبياً قل به قصاصاً (علئ الأصح) ومقابله قول شاذ بعدم القصاص. 

بأ ن كان القاتل عاقلاً والمقتول مجنوناً ويثبت فقط الدية , ولو قصد القاتل (دفعه) بأن هاجم المجنون 
العاقل فأراد العاقل دفعه فقتل . كان دمه (هدراً) لا دية له أيضاً . 

١‏ أي : دواءً موجباً للنوم لا لعذر وقتل في حالة البنج أو النوم شخصاً (الحقه الشيخغ) بالسكران في 
القصاص (وفيه تردد) من انه لا وعى لهما فكالنائم » ومن انهما تعمّدا السبب فكالسكران . 


ولاقود علئ النائم , لعدم القصد وكونه معذوراً فى سببه(""2), وعليه الدية . وفى 


الأعمئ تردد , أظهره انه كالمبصر في توجه القصاص بعمده . وفى رواية الحلبي عن 
أبى عبدالله نه : إن جنايته خطأ تلزم العاقلة . 

الشرط الخامس : أن يكون المقتول محقون الدم احترازاً من المرتد بالنظر الى 
المسلم . فإن المسلم لو قتله لم يثبت القود0""". وكذاكل من أباح الشرعٌ قتلّه . ومثله 
من هلك بسراية القصاص أو الحد . 

الفصل الثالث 
في دعوئ القتل!؟"). وما يثيت به. 

ويشترط في المدعي : البلوغ . والرشد حالة الدعوئ دون وقت الجناية*"", إذ 
قد تتحقق صحة الدعوئ بالسماع المتواتر. وأن يدعى علئ من يصح منه مباشرة 
الجناية . 

فلو ادعئ علئ غائب . لم يُقبل . وكذا لو ادعئ علئ جماعة . يتعذر اجتماعهم 
علئ قتل الواحد . كأهل البلد . وتُقبل دعواه لو رجع الئ الممكن!1"". ولو حرر 
الدعوئ » بتعيين القاتل وصفة القتل ونوعه . سمعت دعواه. وهل تسمع منه 
مقتصراً علئ مطلق القتل ؟ فيه تردد » أشبهه القبول . ولو قال : قتله أحد هذين سمع. 
إذ لاضرر فى احلافهما. ولو أقام بينة/""), سمعت لإثبات اللوث إن لو خص الوارث 
أحدهما. 


- لأن سبب النوم ليس بيد النائم » اذ النوم يملك الانسان بدون اختياره . 

7 وان أثم يعدم الاستئذان ممن له الاذن» وكذا كل من أباح الشرع (قتله) كالحربي ونحو ذلك. وكذا من مات 
(بسراية القصاص) كما لو قطع زيد رجل عمروء ثم قطع عمرو رجل زيد قصاصاً فسرئ الجرح ومات 
زيدء فلا قود وان لم يمت عمروء وكذا من أجري عليه الحد فسرئ ومات. 

6 -أي ادعاء شخص القتل علئ شخص آخر . 

6 فلو قَيِلَ عمروٌ ولزيد خمس سنوات, ثم ادعئ زيد بعد عشرين سنة أن القاتل بكر تمّت الدعوئ ,اذ لعله 
بلغه ذلك بالتواتر» أو بالخبر المحفوف بقرائن تورث القطع له. 

7 كما لو إدعئ أن الغائب قتله بسم بعثه اليه , أو إدعئ ان أحد أهل البلد قتله في مشهد من أهل البلد (ولو 
حرر) أي : ذكر الدعوئ (بتعيين القاتل) مثلأً زيد المعيّن (وصفة القتل) انه بالمباشرة أو بالتسبيب 
وبأية آلة (ونوعه) من عمدء أو شبه عمدء أو خطأ محض سمعت دعواهء والأشبه سماعها لو اقتصر 
على (مطلق القتل) كما لو قال : زيد قتل عمرواً . وكذا لو قال : قتله أحد هذين, اذ لا ضرر في (احلافهما) اذا 
أنكرا القتل . 

-_علئ أن القاتل أحد هذين . سمعت لاثبات (اللوث) وهو الاتهام مع الامارة التي يظن معها بصدق المدعي » 
وذلك فيما لو خصّ الوارث (أحدههما) أي : اتهم الوارث أحدهما بالخصوص بالقتل . 
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الأولئ : لو إدَّعئن(*"" أنه قتل مع جماعة لا يَعرف عددهم , شَمِعت دعواه ولا 
بُقضئ بالقّوَّد . ولا بالدية » لعدم العلم بحصة المدّعئ عليه من الجناية » ويقضئ 
بالصلح حقتاً للدم . 

الثانية : لو ادّعئ القتل . ولم يبين عمدا أو خط :قرت أنها تسمع 
ويستفصله!؟"") القاضى . وليس ذلك تلقيئاً بل تحقيقاً للدعوئ . ولولم يبين» قيل فيل 
تررحت :وعراة وهات النة رذ الك ]ةسكن الحكوررها روققة ترد 

الثالثة : لو ادعئ علئن شخص القتل منفرداً , ثم ادعئ علئ آخرل''") لم تسمع 
الثانية برّأ الأول أو شرّكه » لإكذابه نفسه بالدعوئ الأولئ » وفيه للشيخ قول آخر. 

الرابعة : لو ادعئ قتل العمد , ففسره بالخطأ(''") لم تبطل أصل الدعوئ . وكذا 
لو ادعئ الخطأ . ففسره بما ليس خطأ . 

وتثبت الدعوئ("""): بالاقرارء أو البينة » أو القسامة . 

أما الاقرار : فتكفى المرة » وبعض الاصحاب يشترط الاقرار مرتين . ويعتبر في 
المقر: البلوغ . وكمال العمل . والاختيار. والحرية . أما المحجور عليه لفلس أو سفه. 
فيقبل إقراره بالعمد("""). ويُستوفئ منه القصاص . وأما بالخطأ. فتثبت ديتهء ولكن 


علئ شخص انه القاتل مع جماعة لا يعرف (عددهم) أي : عدد القاتلين سمعت لكن لا يقضئ بالقصاص 
ولا بالدية (لعدم العلم) بأن علئ المدّعئ عليه : العُشر ء أو الخمس.ء أو غيرهما . ويقضى (بالصلح) بين 
المدعئ عليه وبين ورثة المقتول ؛ وهذا اذا أثبت دعواه ببينة أو غيرها. 

أي : يطلب من المدعي التفصيل بأنه قتل عمدأً . أو خطأ . ولو لم يبيّن قيل بطرح الدعوئ والبينة لعدم 
امكان الحكم بها (وفيه تردد) لاحتمال ثيوت الدية لكى لا يبطل دم امرىء مسلم . 

٠‏ -كمالو قال : القاتل زيد وحدهء ثم قال : القاتل عمرو وحده, لم تسمع الثانية سواء (بَوْأ) الأول من القتل أو 
جعلهما شريكين في القتل , وفيه للشيخ (قول آخر) فى الجواهر : وظاهره انه قول بسماع الثانية . 

١‏ -بان قال : زيد قتل عمروأ عمدأ . ثم قال : أراد زيد ان يرمي غزالاً فوقع السهم علئ عمرو وقتله» وكذا 
العكس أي : (ادعئ الخطأ) يان قال : زيد قتل عمرواً خطأ .ثم قال اتعمل زيد سيدا لما مز عمرو خبريه 
علئ رأسه وقتله ٠وفي‏ كليهما لا يبطل أصل الدعوئ فلو أقام بينة عليها ثبتت 

7 -أي : دعوئ القتل باحد امور ثلاثة ة : إقرار المدّعئ عليه ٠‏ أ سه ا اناد 
وهي إصطلاح فقهي للأيمان .خمسون يمينا في قتل العمد. وخمسٌ وعشرون يمينا في قتل الخطأ. ولها 
تفاصيل وأحكام خاصة ستأتي ان شاء الله تعالئ عند رقم )١45(‏ وما بعده. 

7 يعني :لو أقر بأنه قتل عمدأ ويستوفئ منه (القصاص) يعني : يقتل باقراره (وأما بالخطأ) الشبيه بالعمد 


لا يشارك الغرماء . ولو أقر واحد بقتله عمد وآخر بقتله خطأ!؛""). تخير الولى 
عدو الحسيعا ولس له عن ال عرسم رز ألو بقلل سيدا تادر اكت ادغ 
الذي قتله ورجع الأول » دريء عنهما القصاص والدية . وودى!*'")المقتول من بيت 
المال. وهى قضية الحسن لا . 

اناا لط زات يتنا بسب سد لفاس رز لامر ما ليد 
وامرأتيق وقيل يفيت ابه الدية:وهواشاة: 

ولا بشاهد ويمين'") ويثبت بذلك ما يوجب الدية . كقتل الخطأ والهاشمة 
والمنقلة وكسر العظام والجائفة . 

ولا تقبل الشهادة إلا صافية عن الاحتمال ». كقوله : ضربه بالسيف فمات. أو فقتله 
أو فأ: نهَرَا""") دمه فمات في حاله . أو فلم يزل مريضاً منها حتئ مات . وإن طالت 
المدة . 

ولو أنكر المدعئ عليه ما شهدت به البينة » لم يلتفت الئ إنكاره . وإن صدقها 
وادعئ الموت بغير الجناية »كان القول قوله مع يمينه . وكذا الحكم فى الجراح . فإنه 
لو قال الشاهد ضربه فأوضحه قبل . ولو قال اختصما . ثم افترقا وهو مجروح . أو 


الذي ديته في مال القاتل . دون الخطأ المحض الذي ديته علئ العاقلة فتثبت ديته لكن لا يشارك (الغرماء) 
الذيان بل تصير الدية في ذمة المقر حتئ اذا حصل له مال في المستقبل أخذ منه الدية . 

8 -كمالو وجد عمرو مقتولاً فقال ريد : أنا قتلته عمداً . وقال بكر: أنا قتلته خطأ . 

6 أي : أعطى ديته من بيت المال : وهى (قضية الحسن) المجتبئ غْيْْ المذكورة فى الوسائل «كتاب 
القصاص _أبواب دعوئ القتل الباب الرابع -الحديث الأول» وحاصلها : أن رجلاً ادعئ القتل . فجاء آخر 
وقال : أنا القاتل , فحوّل على أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام القضية الئ ولده الحسن نيه . فخلئ 
الحسن سبيلهما ء وحكم بديته من بيت المال . ا 

١7‏ أي : شاهد ويمين المدعي . ويثبت به ما يوجب الدية. كقتل الخطا (والهاشمة) وهي الضربة التي تهشم 
العظم وديتها عشر من الابل (والمنقلة) وهي الضربة التى تحوج الئ نقل العظم » وديتها خمسة عشر 
بعيرأً (وكسر العظام) وفيه الحكومة (والجائفة) وهي الضربة التي تصل الئ الجوف , وفيها ثلث دية 
ذلك العضو . وسيأتي انشاء الله تعالئى بحث ذلك كله في كتاب الديات «المقصد الثالث في الشجاج 
والجراح». ' 

7 -أى : فأجرئ دمه فمات حالاً أو بعد مدة منها ٠‏ وغير ذلك مما لا يدخله الاحتمال, وكذا الحكم (فى الجراح) 
فإنه يجب كون الشهادة عليه خالية عن الاحتمال . كقوله : ضربه (فأوضحه) أي : أظهر عظمه . وفيه 
الدية خمسة أبعرة , لا كقوله : ضربه فوجدناه (مشجوجا) أي : مكسوراً أو (فجرئ دمه) ولم يقل من تلك 
الضرية. 
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ضربه فوجدناه مشجوجاً لم يُقبل . لاحتمال أن يكون من غيره . وكذا لو قال : فجرئ 
دع 

وأما لو قال: فأجرئ دمه قُبلت . ولو قال: أسال دمه فمات قُبلت في الدامية دون 

ما زاد(4). ولو قال أوضحه . فوجدنا فيه موضحتين!1"") سقط القصاص لتعذر 
المساواة فى الاستيفاء ويرجع الئ الدية وربما خطر الاقتصاص بأقلهما . وفيه 
ضعف, لأنه استيفاء فى محل لا يتحقق توجه القصاص فيه . 

وكذا لو قال : قطع يده(" ؟"/, ووجد مقطوع اليدين ولا يكفى قوله فأوضحه ولا 
شجّه حتئ يقول : هذه الموضحة أو هذه الشجّة » لاحتمال غيرها أكبر أو أصغر . 

ويشترط فيهما(١*')‏ التوارد علئ الوصف الواحد . فلو شهد أحدهما أنه قتله 
غدوةٌ والآخر عشية , أو بالسكين والآخر بالسيف . أو القتل في مكان معين والآخر 
في غيره . لم يقبل . 

وهل يكون ذلك لوثاً ؟ قال فى المبسوط : نعم . وفيه إشكال لتكاذبهما . أما لو 
شهد أحدهما بالاقرار والآخر بالمشاهدة ‏ لم يثبت » وكان لوثاً لعدم التكاذب . 

وهنا مسائل: 

الأولئ : لو شهد أحدهما بالاقرار بالقتل مطلقاً!”*'» وشهد الآخر بالاقرار عمداً . 


١‏ _الدامية هي الضربة التي تأخذ في اللحم يسيرأ وتدمي » وفي الجواهر_بعد قوله :دون ما زاد-قال: «بناءً 
علئ عدم صراحة قوله : «فمات» في التسبيب :“لكثة مئاق لما سمعته شابقاً مكهامئن جتعل قوالة : «ضربه 
فمات» من العيارة الصافية عن الاحتمال» . 

-ولم يعلم أيتهما لهذا الجاني :سقط القصاص لتعذر (المساواة) اذ يجب كون القصاص مساوياً للجناية, 
فلو لم يعلم أيتهما لهذا الجاني ٠‏ لا يجوز القصاص منه , بل الدية . وريما (خطر) بالذهن الاقتصاص 
باقلهما (وفيه ضعف) اذ محل القصاص معتبر .ففي موضع أيهما يقع القصاص ؟. 

. -ولم يعين اليد , فإنه ينتقل الئ الدية ولا يقتص منه‎ 18٠ 

: -أي : في الشاهدين التوارد على الوصف الواحد. »فلو اختلف الوصف لم يقبل . لكن هل يكون (لوثا) أي‎ 1.١ 
وفيه اشكال (لتكاذبهما) أي : ظاهر شهادة كل واحد‎ ٠ , تهمة وامارة توجب الظن بالصدق ؟ قيل : نعم‎ 
منهما كذب شهادة الآاخر :نعم يكون لوثاً مم عدم التكاذن كنا لواشهد أحدهما بالاقران والآختر‎ 
. (بالمشاهدة) بان قال أحد الشاهدين : أقر الجاني بالجناية . وقال الآخر : رأيته جنئ‎ 

7 -أي: بدون تعيين العمد. وشبه العمد 'والخطأ ؛ وشهد الآخر بالاقرار عمد . ثبت القتل وكلّف البيان . فان 
قال : عمد قبل » وإن قال : خطأ وصدقه (الولي) أي : ولي المقتول قبل وإلَّا فالقول (قول الجاني) في ادعائه 
الخطأ مع يمينه . 


تبت القتل وكُلّف المدّعئ عليه البيان . فإن أنكر القتل لم يُقبل منه . لأنه إكذاب 
للبينة. وإن قال : عمداً » قبل . وإن قال : خطأ. وصدقه الولى فلا بحث . وإلا فالقول 
قول الجانى مع يمينه . ولو شهد أحدهما بمشاهدة القتل هذا والكخر بالفيل 
المطلق , وأنكر القاتل العمد وادعاه الولى .كانت شهادة الواحد لوثاً» ويثبت الولى 
دعواه بالقسامة إن شاء . ١‏ 

الثانية : لو شهدا بقتل علئ اثنين » فشهد المشهود عليهما على الشاهدين . أنهما 
هما القاتلان(*'!, علئ وجه لا يتحقق معه التبرع , أو إن تحقق لا يقتضى اسقاط 
القياةةه نان هنذق الرالى الأرلنيب حك لاوط حك قهاذةاللخرين. وإنامنداق 
الجميع أو صدق الآخرين » سقط الجميع . 

الثالثة : لو شهدا لمن يرثانه!؟*". أن زيداً جرحه بعد الاندمال قُبلت . ولا تقبل 
جام ان اللوية جار لودو اواو اللامل بيك لكاي + وا الات القواده قوت 
لانتفاء التهمة . ولو شهدا لمن يرثانه وهو مريض . قب قبلت . والفرق أن الدية يستحقانها 
ابتداءً » وفى الثانية يستحقانها من ملك الميت . 

الرابعة : لو شهد شاهدان من العاقلة . بفسق شاهدى القتل . فإن كان القتل عمداً 
أو شبيهاً به(**')» أوكانا ممن لا يصل اليهما العقل. حكم بهما وطرحت شهادة القعل. 


. _مثلاً : شهد زيد وعمرو :ان بكرأ وخالداً قتلا محمداً . وشهد بكر وخالد :ان زيدأ وعمرواأ قتلا محمداً‎ ١7 
لكن بوجه لا يتحقق معه (التبرع) بالشهادة لعدم قبولها بدون طلب الحاكم أو طلب ولى المقتول, وتقبل‎ 
لو لم تكن تبرعاً كما لو كان لولي المقتول وكيلان : فطلب أحدهما من زيد وعمرو الشهادة فشهدا علئ‎ 
بكر وخالد , وطلب الآخر من بكر وخالد الشهادة فشهدا علئ زيدٍ وعمرو ,أو قلنا : التبرع بها في مثل القتل‎ 
لأ يسقطها. وكيف كان : فان صدّق الولي الأولين حكم بها له , . وسقطت شهادة الآخرين ؛ وإلّا إسقط‎ 
الجميع) للتناقض في تصديق الجميع . وللتهمة في تصديق الآخرين بانهما يريدان التخلص من شهادة‎ 
الاولين.‎ 

4 -كمالو شهد أولاد عمرو المجروح بان زيداً جرحه (بعد الاندمال) أي : كانت الشهادة بعدما طاب الجرح 
قبلت , ولا تقبل (قبله) قبل الاندمال لتحقق (التهمة) باحتمال السراية الئ النفس فيرئان ديته . ولو شهدا 
بالمال لمن يرثانه لا بالدية وهو مريض قيلت والفرق : استحقاقهما الدية (ابتدا) بعد موت المقتول , 
بينما في المريض ينتقل المال اليه ثم لورثته . 

6 -اي : بالعمد قيلت لأن فيهما لا تجب الدية علئ العاقلة أو كان العقل (لا يصل) اليهما. كضامن الجريرة مع 
وجود المعتق . أو كالمعتق مع وجود العصبة . وسيأتي انشاء الله تعالى بحث العاقلة في آخر كتاب 
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الخامسة : لو شهد اثنان أنه قتل(١‏ *'). وآخراد علئ غيره أنه قتله » سقط القصاص 

ووجبت الدية عليهما نصفين . ولوكان خطأ كانت الدية علئ عاقلتهما . 

احتياط فى عصمة الدم . لما عرض من الشبهة بتصادم البينتين . ويحتمل هذا وجهاً 

آخرء وهو تخيّر الولى فى تصديق أيهما شاء »كما لو أقراثنان »كل واحد منهما بقتله 

منفرداً . والأول أولئ . 
السادسة : لو شهدا أنه قتل زيداً عمداً . فأقر آخر أنه هو القاتل . وبرّأْ المشهود 

عليه . فللولى قتل المشهود عليه . ويرد المقر نصف ديته("؟", وله قتل المقر ولا رد 

لاقراره بالانفراد » وله قتلهما بعد أن يرد علئ المشهود عليه نصف ديته دون المقر. 

فتلهما اشكال لانتفاء الشركة . وكذا ذ فى إلزامهما بالدية نصفين . والقول عر لز 

فى أحدهما: وجه قوى . غير أن ارو كام الام 
السابعة : قال في المبسوط : لوادعئ قتل العمد, وأقام شاهداً وامرأتين» ثم عفا 
لم يصح(8*") لأنه عفا عما لم يثبت . وفيه إشكال إذ العفو لا يتوقف علئ ثبوت 

الحق عند الحاكم . 
وأما القسامة(4١:‏ فيستدعى البحث فيها مقاصد . 
الديات: وإن وصلهما العقل لا يقبل, لانهما يدفعان الغرم (عنهما) أي : عن أنفسهما . وهذه تهمة ترد معها 
الشهادة . 

7 ._أى : زيد مثلاً هو القاتل . وآخران شهدا أن عمروأ هو القاتل (زسقط القصاص) لعدم تعيين القاتل . 

7 -يرد النصف علئ ورثة زيدء وله قتل المقر ولا رد وله قتلهما ورد نصف الدية على المشهود عليه فقط 
(ولو أراد) أي : ولي المقتول الدية فعليهما بالنصف, وهذه الأحكام كلها لصحيحة زرارة ٠‏ وفي الكل من 
حيث القواعد اشكال لكن الرواية (من المشاهير) بين الاصحاب رواية وعملا. 

.أي :لم يصع العفو , فلو قامت بينة بعد ذلك جاز الاقتصاص منهء وفيه اشكال لعدم توقف الحق بثبوته 
(عمد الحاكم) بل يتوقف علئ وجود حق في الواقع . 

6 . بفتح القاف والسين علىئ وزن: كرامة , تكون أولاً على المدعي ٠فان‏ لم يقسم فعلئ المدعئ عليه ٠وهى‏ في 
قتل العمد خمسون يمينا .وفي قتل الخطأ خمس وعشرون يميتاً وتكون (في اللوث) وهو حصول ما 


يظن معه يصدق الدعوئ ووجود التهمة. :ومع غدم التهمة لا قسامة , وحينئذ فللولي إحلاف المنكر يميناً 
واحدة . كغير القتل , ولا يجب (التفليظ) في اليمين عدداً : : خمسون » ناوالا قوالا مكل : وألل المنتقم من 


الأول : في اللّؤث ولا قسامة مع ارتفاع التهمة . وللوَّلئ احلاف المنكير يمينا 
واحدة. ولا يجب التغليظ . ولو نكل . فعلئ ما مضئ من القولين . 

واللوث إمارة » يغلب معها الظن بصدق المدعى . كالشاهد ولو واحداً . وكذا لو 
ل 0 أو في دار قوم , أو في محلة 
منفردة عن البلد لا يدخلها غير أهلها . 0 

ولو وجد في قرية مطروقة!1*') أو خلة من خلال العرب . أو في محلة منفردة 
مطروقة . وإن انفردت » فإن كان هناك عداوة فهو لوث . والا فلا لوث . لأن الاحتمال 
متحقق هنا . ولو وجد بين قريتين » فاللوث لاقربهما اليه!"*". ومع التساوي في 
القرب » فهما في اللوث سواء . 

أما من وجد في زحام . علئ قنطرة أو بئر أو جسر أو مصنع . فديته علئ بيت 
المال . وكذا لو وجد فى جامع عظيم أو شارع . وكذا لو وجد في فلاة . 

ولا يغبت اللوث : بشهادة الصبى05*7». ولا الفاسق . ولا الكافر ولو كان مأموناً فى 
نِحلته . نعم , لو أخبر جماعة من الفساق ء أو النساء مع ارتفاع المواطأة ‏ أو مع ظن 
ارتفاعها . كان لوثاً . ولوكان الجماعة صبياناً أوكفاراً , لم يعبت اللوث . ما لم يبلغوا 
حد التواتر 


الكاذبين القاصم للظالمين وهكذا ء وقد مضئ تفصيل ذلك في كتاب القضاء عند رقم )1١(‏ وما بعده (ولو 
تكل) أي : لم يحلف من عليه الحلف فعلئ ما مضئ (من القولين) قول يقضي عليه بالتكول . وقول برد 
اليمين علئ المدعى فإن حلف ثبت حقه , وان امتنع سقط حقه , وقد مضئ تفصيل ذلك فى كتاب القضاء . 
عند رقم (9/) وما بعده. 1 

-أي : علئ سلاحه الدم »أو فى دار قومء أو فى محلة (منفردة) أي : منفصلة عن البلد منحصرة بأهلها, أو 
في صف مقابل للخصم (بعد المراماة) بينهما » فاذا وجد قتيل في أحد الصفين فاللوث علئ الصف 
الآخر. 

١‏ أي : يكثر الذهاب والاياب فيها (أو خلة) وهي الفرجة بين المنازل أو وٌجد في محلة (منفردة) غير متصلة 
بيلد . أو (انفردت) كل منها بحيث لم يكن معها غيرها فان كان هناك (عداوة) بين المقتول وبين هذه 
القرية فلوث. وإِلَا فلاء لان (الاحتمال) بأن يكون القاتل من المستطرقين متحقق ؛ فليس هناك غلبة ظن أو 
تهمة بالنسبة لأهل القرية خاصة . 

» -أي : الئ المقتول :كنا لو كانت المسافة بيثه ومين قردة فرسيكا وبينه وبين قرية اخرى فرسخين‎ ١0 
وعلى بيت المال دية من وٌُجد في زحام على قنطرة (أو بثر) أي : : في بترء أو (فلاة) أي : صحراء.‎ 

17 -أي : لالوث لو شهد الصبي أو الفاسق أو الكافر على أن القاتل فلان حتى لو كان ن مأموناً في (نحلته) أي : 
أهل دينه ٠‏ ويثبت اللوث لو أخبر جماعة من الفساق أو النساء مع ارتقاع (المواطاة) التباني علئ الكذب. 
كما لو كان بعضهم لا يعرف بعضاً ‏ مثلاً ولا لوث لو كان الجماعة كفارا أو صبياناً مالم يصل حدّ 
(التواتر) أي : الشياع كما عن بعضهم . 
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ويشترط فى اللوث خلوصه عن الشك . فلو وجد بالقرب من القتيل ذو سلاح 
متلطخ بالدم » مع سبع من شأنه قتل الانسان » بطل اللوث لتحقق الشك . 

ولو قال الشاهد : قتله أحد هذين كان لوثاً(؛'. ولو قال : قتل أحد هذين لم يكن 
لوثاًء وفى الفرق تردد . 

ولا يشترط في اللوث وجود أثر القتل(**') علئ الأشبه , ولا في القسامة حضور 
المدعئ عليه . ْ 

مسألتان : 

الأولئ : لو وجد قتيلاً فى دار فيها عبده(١3»‏ كان لوثاً » وللورثة القسامة لفائدة 
التسلط بالقتل أو لافتكاكه بالبعفازة لو كان رهن 

الثانية : لو ادعئ الولى ان واحداً من أهل الدار قتله » جاز اثبات دعواه بالقسامة . 
فلو أنكركونه فيها وقت العل ١97‏ كان القول قوله مع يمينه » ولم يثبت اللوث , لأن 
اللوث يتطرق الئ من كان موجوداً فى تلك الدار» ولا يثبت ذلك إلا بإقراره أو البينة . 

الثاني : في كميتهالة*') وهى فى العمد خمسون يميئاً . فإنكان له فوم ؛ حلف كل 
واحد نهنا انكادر ا فو ندا متا ران قو عق ل روك طلم اسان عون كان 


64 -عند الشيخ الطوسي يي فلو عين ولي المقتول أحدهما فأنكر كان عليه القسامة ٠‏ ولو قال : قتل فلان أحد 
هذين القتيلين (لم يكن لوثاً) وحينئذ فلو عين أحدهما ولي زيد وأنكر هو لم تجب عليه القسامة؛ بل يمين 
واحدة للانكار ؛ وفى الفرق (تردد) لوحدة الظن فيهما . 

0 علئ المقتول من جراحة , أو دم أو نحوهما. ولا في القسامة (إحضور) المتهم فلو وجد قتيل في دار زيد 
كان لوث وللحاكم أن يحكم بالقسامة علئ زيد مع عدم حضوره . 

مثلا : لو وجد زيد مقتولاً في حجرة عبده ‏ فهو لوث ولورثة زيد القسامة على العبد لفائدة (التسلط) 
يعني : فائدة هذا اللوث هو أنه لو كان العبد مرهوناً عند شخص يفتك من الرهن ويقتله الورثة لو لم 
يحلف . 

٠6١‏ -أي : أنكر المتهم بالقتل وجوده في الدار وقت وقوع القتل فالقول قوله مع يمينه ٠‏ ولاالوث لان اللوث 
(يتطرق) الموجود , ولا يثبت (ذلك) أي : وجوده في الدار وقت وقوع القتل إِلّا باقرار منه , أو بينة من 
المدعي . 

-_أي : في مقدار عدد الايمان . وهي (في العمد) أي : فيما لو ادعئ وليّ المقتول انه قتل عمداً خمسون يميناً, 
فان كان ن للمدعي قوم حلف كل منهم يميناً إن ن كانوا (عدد القسامة) أي : كان القوم خمسين شخصاً. وإن 
نقصوا عنه (كررت) كما لو كانوا عشرة . فيحلف كل واحد منهم خمس ايمان » أو كانوا خمسة فيحلف 
كل واحد منهم عشر ايمان . وهكذا . 


11 لا لت حت 40 - ككان القصضاخن اع ا اما اع شراخة الاستلاج 
القسامة . وفى الخطأ المحض والشبيه بالعمد» خمس وعشرون يمينا . 

ونال مدان دن بوك شيا *') وهو أوثق فى الحكم . والتفصيل أظهر فى 
المذهسة. ْ ْ 

ولوكان المدعون جماعة("'", فُسمت عليهم الخمسون بالسوية فى العمد 
والخمس والعشرون في الخطأ . 

ولوكان المدعا عليهم أكثر من واحد . ففيه تردد . أظهره أن علئن كل واحد 
خمسين يميناًكما لو انفرد » لأذكل واحد منهم تتوجه عليه دعوئ بانفراده . 

أما لوكان المدعئ عليه واحداً . فأحضر من قومه خمسين يشهد ون ببراءته 
حلف كل واحد منهم يميناً. ولوكانوا أقل من الخمسين ‏ كَرّرت عليهم الايمان حتئ 
يكملوا العدد . 

ولو لم يكن للولى7١":‏ قسامة ولا حلف هوء كان له إحلاف المنكر خمسين 
عدا إن مك لااعيانة من توقفي وان كان لداقوين: 316اك ا جدهر زرا تلع دن 
القسامة . ولم يكن له من يسم , ألزم الدعوئ . وقيل : له رد اليمين علئ المدعي . 

وتثبت القسامة في الأعضاء مع التهمة!""). وكم قدرها ؟ قيل : خمسون يميناً 


(حاكي 


8 بين العمد وبين غيره وهو : شيه العمد والخطأ المحض «ففي كليهما قال خمسون يمينا وهو (أوثق) أي: 
موجب لثقة أكثر في الحكم بالقتل (والتقصيل) وهو خمسون في العمد , ٠‏ وفى غيره خمس وعشرون 
أظهر (فى المذهب) بل هو المشهور . 

كمالو كان لزيد المقتول خمسة أولاد ٠‏ ادعئ كلهم ان قاتله فلان , وكان لوث في البين » فلكل واحد منهم 
حق عشر ايمان فى قثل العمد وخمس ايمان قي غير العمد .ولو كان المدعئ عليهم ( (أكثر من واحد) كما 
لوادعئ ولي زيد :ان قاتله بكر وخالدء فالأظهر (ان علئ كل واحد) خمسين يمينا وقول بتقسيم الايمان 
عليهم . 

. يعني : ليس هو القاتل‎ ١ 

ديس ل 0 :قوم يحلفون لواع يحل هي الحت الي عسل 0 
و :أ قد ميمت رالزم الدعوق) أى : ثبت القتل عليه . 

7 -أي : مع اللوث, كما لو وجد زيد مجدوع الانف وعنده من بيده سكين عليه دم » وقدرها خمسون إن كانت 
الجناية (تبلغ الدية) كقطع الانف , واللسان _مثلاً وإِلّا (فبنسبتها) ففي كل يد خمس وعشرون يمينا في 
العمدء وفي كل اصبع خمس ايمان في العمد ء وهكذا . وقيل : ست ايمان فيما فيه (دية النفس) كالانف , 
واللسان (يحسابه) ففي كل يد ثلاث ايمان : وفي اصبعين يمين واحدة ٠‏ وهكذا وهى رواية (أصلها) أي : 
راويها ظريف بن ناصح ء قال فى آخر الوسائل : «وكان ثقة في حديثه صدوقاً قاله النجاشي والعلامة». 
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احتياطاً . إن كانت الجناية تبلغ الدية » وإلا فبنسبتها من خمسين يميئاً وقال آخرون : 
ست أيمان فيما فيه دية النفس . وبحسابه من ست فيما فيه دون الدية » وهى رواية 
أصلها ظريف . 

ويشترط فى القسامة علم المقسو!4١"),‏ ولا يكفى الظن . 

وفي قبول قسامة الكافر علئ المسلم تردد . أظهره المنع . ولمولئ العبد مع 
اللوث » اثبات دعواه بالقسامة ٠‏ ولوكان المدعئئن عليه حراً!٠")‏ تمسكاً بعموم 
الاحاديث . ويقسم المكاتب فى عبده كالحر . 

ولو ارتد الولى منع القسامة!١"")‏ ولو حالف . وقعت موقعها, لأنه لا يمنع 
الاكتساب . ويشكل هذا بما ان الارتداد يمنع الارث » فيخرج عن الولاية فلا قسامة . 

ويشترط في اليمين : ذِكُر القاتل والمقتول , والرفع في نسبهما بما يزيل 
الاحتمال7١5)‏ وذكر الانفراد أو الشركة , ونوع القتل . 

أما الاعراب!14, فإن كان من أهله , كُلّف وإلا قُنِعَ بما يُعرف معه القصد . 


وهل يذكر فى اليمين أن النية نية المدعى[11١)؟‏ قيل : نعم 007 لتوهم الحالف ٠.‏ 


والأشبه انه لايجب . 


8 أي : الذي يقسم لو لم يعلم لا يجوز له القسم , وفي قبول (قسامة الكافر) بان كان للمدعي أقرياء كفار, 
فحلفوا خمسين يمينا لاثبات القتل علئ شخص مسلم تردد أظهره (المنع) لقوله تعالئ : «ولن يجعل 
الله للكافرين علئ المؤمنين سبيلاً» ولغيره. 

ل كما لو قتل عبد زيد في دار عمرو » فادعئ زيد أن عمروأ قتله ٠‏ وكان عمرو حرا . فهذا لوث يوجب 
القسامة علئ عمرو , ويقسم المكاتب في قتل عبده (كالحر) يعني : :كما أن الحر له حق القسامة بقتل عبده 

مع اللوث . كذلك العبد المكاتب اذا كان له عبد قُتل مع اللوث . 

1 8 :لو قتل زيد مع اللوث كان لوليه القسامة علئ من عليه اللوث . فإن ارتد ولي زيد فليس له الحق في 
احلاف من عليه اللوث (ولو حالف) فاقسم (وقعت) القسامة (موقعها) فلو نكل من عليه اللوث يلزم بالدية 
مثلا (لأنه) أي : الارتداد (لا يمنع الاكتساب) اذ الارتداد يمنع التصرف في المال , لا في تحصيل المال ؛ 
ويشكل بان الارتداد يمنع المرتد من حصول الارث (فيخرج عن الولاية) فليس بعد وليأ حتئ يطلب 
القسامة بل يصير ‏ شرعاً ‏ كالاجنبي . 

7 _كأن يقول زيد بن عمرو أخو بكر قتل هذا المقتول أو قتل جعفر بن على بن باقر ٠وأن‏ يذكر (الانفراد) 
أي : وحده قتل أو مشتركاً . (ونوع القتل) عمداً أو شبيه عمد أو خطأ محضاً . لاختلاف أحكامها. 

- لالفاظ اليمين » من رفع . ونصب , وجِرّ وغيرهاء فان كان من (أهله) أي : أهل العلم بالاعراب (كُلّف) به 
وذلك بأن يجرٌ لفظ الجلالة ولا ينصب أو يرفع ٠‏ وهكذا غيره (وإلًا قنع) أي : قبل منه . 

-دفعاً لاحتمال التورية. 


الثالث : فى أحكامها : لو ادعئ علئ اثنين . وله علئ أحدهما لوث7:"), حلف 
خمسين يمينا . ويثبت دعواه علئ ذى اللوث . وكان علئ الآخر يمين واحدة. 
كالدعوئ فى غير الدم . ثم إن أراد قتل ذي اللوث . رد عليه نصف ديته . 

ولوكان أحد الوليين غائباً وهناك لوث . حلف الحاضر خمسين يميئاً ويئبت حقه 
ولم يجب الارتقاب 7١‏ 

ولو حضر الغائب . حلف بقدر نصيبه » وهو خمس وعشرون يمينا . وكذا لوكان 
العدهها غير 

ولو أكذب أحد الوليين صاحبه!""2/ لم يقدح ذلك في اللوث . وحلف لإئبات 
حقه خمسين يمينا . واذا مات الولى , قام وارثه مقامه . فإن مات فى أثناء الايمان. 
ذال القية + جدانف الايدافة الأله لر اقم الا ريت :ته بيمين خيره.. 

مسائل : 

الأولئ : لو حلف مع اللوث واستوفئ الدية(""). ثم شهد اثنان أنه كان غائباً في 
حال القتل غيبة لا تقدر معها القتل. بطلت القسامة واستعيدت الدية . 

الثانية : لو حلف واستوفئ الدية , ثم قال : هذه( ؟"١)‏ حرام . فإن فسره بكذبه فى 
التعون ١‏ تساك كابر را دالقيتر انالا دري التعامة. الم بعد ميهد ران عبان اله 


-كما لو قتل زيد في بيت عمرو »فادعئ ابن زيد ان قاتله عمرو وبكر مع لوث عمروء حلف ابن زيد خمسين 
يمينا فيثبت على (ذي اللوث) عمرو . وعلئ (الآخر) بكر (يمين واحدة) بأنه لم يشترك في قتل زيد , 
كالدعوئ (فى غير الدم) حيث ان على المنكر يميناً واحدة بالعدم ٠‏ فان أراد قتل ذي اللوث (رد) لاقرار ابن 
زيد باشتراك يكر معه. 

أي : الصبر حتئ يأتى الغائب: بل يُقتل صاحب اللوث قصاصاً . أو تؤخذ منه الدية .علئ اختلاف الموارد 
فلما حضر الغائي حلف بقدر نصيبه : خمس وعشرون . وكذا لو كان أحد الوليين (صغيرا) حلف الكبير 
خمسين يمينا , ولما كبر الصغير حلف خمساً وعشرين يمينا . 

١‏ -كما لو قال أحد ولدي زيد: “قل مرق ندا »فقال الولد الآخر : لالم يقتله عمرو .لم يضرّ باللوث وحلف 
لاثبات حقه خمسين يمينا » فاذا (مات الولي) وهو ابن ريد في مثالنا فوارثه ويستأنف لو مات في 
الأثتاء. لأنه (لو أتم) وارث الولي أيمان مؤرثه لم يثبت حقه بيمين (غيره) وهو الولي . 

أي :أخذهاثم شهد اثنان (أنه) أي المتهم بالقتل كان غائباً حال القتل (غيبة) لاايقدر على القتل كما لو كان 
لعو 

أي : الدية حرام » فان فسّره بكذب يمينه ولو سهواً استعيدت الدية منه , وإن فسّره (بأنه) من العامة 
الذين لا يرون القسامة , لا تستهاد منه » وإن فسّره بان الدية مغصوبة » الزم دفعها لمالكها لو عيّنه ‏ ولا 
يرجع على القائل (بمجرد قوله) بل ببينة . أو إقرار الباذل ولو لم يعيّن المالك (أقرت) أي : ابقيت. 
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ليست ملكاً للباذل » فإن عين المالك . الزم دفعها اليه . ولا يرجع علئ القاتل بمجرد 
قوله . ولولم يعين أقرت في يده . 

الثالثة : لو استوفئ بالقسامة . فقال آخر : أنا قتلته منفرداً » قال فى الخلاف : كان 
الولى بالخيار!"". وفى المبسوط : ليس له ذلك , لأنه لا يقسم الا مع العلم . فهو 
كا به للمقن: 

الرابعة : اذا اتهم , والتمس الولى حبسه(١")‏ حت يُحضر بينة » ففى إجابته تردد . 
ومستند الجواز ما رواه السكونى عن أبى عبدالله نه : «أن النبى يَمِلْةُ كان يحبس فى 
طيحة الع يبن أنام ب لزنا ضاء الأزاراء بجي قتع وبر لاخر نيلم توق الشكزنن 

الفصل الرابع 

في كيفية الاستيفاء : قل العمد يوجب الققصاص لا الدية . فلو عفا الولى علئ 
مال. لم يسقط القود . ولم تثبت الدية , إلا مع رضاء الجاني . ولو عفا ولم يشترط 
المال. سقط القود ولم تثبت الدية . ولو بذل الجاني القَّوّدا؟"". لم يكن للولي غيره . 
ولو طلب الدية فبذلها الجاني صح . ولوامتنع لم يجبر. ولو لم يرض الولي بالدية , 
جاز المُفاداة بالزيادة . 

ولا يُقضئ بالقصاص . ما لم يتعين التلف بالجناية . ومع الاشتباه » يقتصر علئ 
القصاص في الجناية لا في النفس . 

ويرث القصاص من يرث المال . عدا الزوج والزوجة . فإن لهما نصيبهما من الدية 


6 بين أخذ الدية من أيهما شاء , وان كان القتل عمداأً فهو بالخيار بين قتل أيهما شاء قصاصاً وبين أخذ 
الدية من أيهما شاء . 

1 -أي : حبس المتهم بالقتل . 

-أي : سلّم نفسه للقصاص لم يكن للولي غيره ‏ نعم لو طلب الدية وبذلها الجاني صع وإِلَّا فلا. ولو لم 
يرض الولي بالدية جاز للجانى (المفاداة) بان يفدي نفسه بأكثر من الدية ‏ ولا يحكم بقصاص النقس ما 
لم يتين ولو بالبينة (التلف) أي : حصول الموت بالجناية , ومع الشك لا قصاص نفساً بل (فى الجناية) 
فقط , فلو قطع زيد يد عمرو فمات ولم يعلم أن الموت كان بسبب قطع اليد أو لا ,لم يجز لولي عمرو قتل 
زيد » بل يقطع يد زيد فقط . 


في عمدٍ أو خطأ . وقيل : لا يرث القصاص إلا العصبة(7"١)‏ دون الإخوة والأخوات من 
الأم ومن يتقرب بهاء وهو الأظهر. وقيل : ليس للنساء عفوٌ ولا قود ء علئ الأشبه . 

وكذا يرث الدية من يرث المال17"")» والبحث فيه كالأول. غير ان الزوج والزوجة 
يرئان من الدية علئ التقديرات . واذاكان الولى واحداً جاز له المبادرة(:14, والأولئ 
توقفه علئ اذن الامام » وقيل : تحرم المبادرة ويعزر لو بادر. وتتأكد الكراهية في 
قصاص الطرف . 

وإن كانوا جماعة , لم يجز الاستيفاء إلا بعد الاجتماءع "4١7‏ إما بالوكالة أو بالاذن 
لواحد . وقال الشيخ غ : يجوز لكل منهم المبادرة . ولا يتوقف علئ إذن الآخر لكن 
يضمن حصص من لم يأذن . وينبغي للامام أن يُحضِرٌ عند الاستيفاء شاهدين فطنين 
احتياطاً . ولاقامة الشهادة ان حصلت مجاحدة . ويعتبر الآلة لكلا تكون مسمومة . 
خصوصاً فى قصاص الطرف . ولوكانت مسمومة . فحصلت منها جناية بسبب السم 
ضمنه . ويمنع من الاستيفاء بالآلة الكالّة . تجنباً للتعذيب . ولو فعل أساء ولاشيء 
عليه . 


ولا يقتص الا بالسيف1©97). ولا يجوز التمثيل به » بل يقتصر علا ضرب عنقه . 


وهم المتقربون الئ المقتول من جهة الاب كالاولاد. والاخوة من الاب وأولادهم, والاعمام» وقيل: ليس 
(للنساء) كبنات المقتول» أو اخواته , أو عماته» أو بناتهم (عفو ولا قود) اي : ليس لهن العفو عن القاتل 
ولا الالزام بالقصاص ء بل ذلك للرجال من العصبة . 

فمع وجود الأولاد والابوين لانصيب للاخوة والاجداد ومع وجودالاخوة والاجداد لانصيب للاعمام: 
واما الاخوال فلا يرثون من الدية ‏ والكلام فيه (كالاول) من حرمان المتقرب بالام وحدها عن الدية؛ نعم 
الزوج والزوجة يرثان من الدية (علئ التقديرات) سواء قلنا بحرمان المتقرب بالام من الدية أم لا. 
وسواء قلنا بأن المتقرب بالأم يرث القصاص أم لا. وسواء قلنا للنساء عفو وقود أم لا. 

٠‏ بالقصاص من القاتل » وقيل : يحرم بلا اذن الامام ويعزّر عليه . (وتتأكد) أي : تنشتدٌ كراهية قصاص 
الطرف يدون اذن الامام على قصاص النفس بدون اذته . 

١‏ أي : اجتماعهم بالرأي» وذلك اما (بالوكالة) لأجنبى عنهم أو بالاذن (لواحد) منهم, وللامام الاستشهاد 
يمن يعرف موازين القصاص للاحتياط , وللشهادة إن حصلت(مجاحدة) أي : تناكر بين الجاني » وبين 
القصاص بالآلة (الكالة) غير الحادة . 

4 -فلا يقتل بحرق» أو غرق» أو خنق» أو نحوهاء ولا يجوز (التمثيل) أي: تقطيع أعضائه لا قبل موته ولا 
بعد موته » يل بضرب العنق فقط حتى (ولو كانت) الجناية من الجاني (بالتغريق) أي : قتله غرقا او 
حرقاء أو القاء الثقل عليه او برميه بالحجارة . 


للمحقق الحلى 0 فى مسائل استيقاء القصاص ............ القسم الرابع / ١لا‏ 


ولوكانت الجناية بالتغريق أو بالتحريق أو بالمثقل أو بالرضخ . 
واجرة من يقيم الحدود(14) من بيت المال» فإن لم يكن بيت مال أوكان هناك ما 


هو أهم . كانت الاجرة علئ المجنى عليه » ولا يضمن المقتص سراية القمصاص . 
نعم لو تعدّئ ضمن . فإن قال : تعمدت أقتص منه في الزائد » وإن قال : أخطأت 
أخذت منه دية العدوان . ولو خالفه المقتص منه فئ دعوئ الخطأ . كان القول قول 
المقدص مع يمينه . 

وكل من يجري بينهم القصاص في النفس . يجري في الطرف(14). ومن لا يقتص 
له في النفس . لا يقتص له في الطرف . 

وهنا مسائل: 

الأولئ : اذاكان له**) أولياء لا يولئ عليهم .كانوا شركاء في القصاص » فإن حضر 
بعض وغاب الباقون . قال الشيخ : للحاضر الإستيفاء . بشرط أن يضمن حصص 
الباقين من الدية . وكذا لوكان بعضهم صغارا . وقال : لوكان الولى صغيراً » وله أب أو 
جد ء لم يكن لأحد أن يستوفى حتئ يبلغ » سواء كان القصاص في النفس أو في 
الطرف . وفيه إشكال(41. وقال : يُحيّس القاتل حتئ يبلغ الصبى , أو يفيق المجنون. 
وَهْو أخنل إشكالا من الأول 


47 -من قتل ,أو قطع, أو جلد ونحو ذلك من بيت المالء فان لم يكن فعلئ المجني عليه , ولا يضمن (المقتص) 
الذي فعل القصاص (سراية القصاص) بحيث مات أو تلف بعض أعضائه نعم (لو تعدئ) بقطع زيادة 
علئ المقدار الواجب ضمن ء ولو اختلقا فادّعئ المقتص الخطأ فأنكر المقتص منه (دعوئ الخطأ) بأن قال: 
تعمدت أنت . وقال المقتص أخطأت أنا . 

- فيقتص للرجل المسلم من المسلم ومن الكافر ؛ ومن المرأة المسلمة ومن الكافرة فى الاعضاء , وكذا 
يقتص للمرأة المسلمة من المسلمة ومن الكافرة وهكذا , ٠‏ ومن لا يقتص له في النفس (لا يقتص له في 
الطرف) فلو قطع الرجل يد المرأة لا تقطع يد الجاني .كما لا يقتل الرجل بالمرأة وهكذا. 

م -أي : للمقتول أولياء (لا يولّى عليهم) بان كانوا كاملين لاصغاراً أو مجانيناء: شتركوا في القصاص » فان 
حضر بعضهم فللحاضر (الاستيفاء) أي : القصاص »فلو كان للمقتول خمسة بنين فحضر أحدهم وقتل 
القاتل» كان عليه لكل واحد من الأربعة مائتا دينار لو طالب بنصيبه منهاء وكذا لو كان بعضهم (صفاراً) 
ضمن حصصهم , ولو كان الولي (صغيراً) فقتلت امه وليس لها وارث غيره وكان القاتل زوجها , الذي 
ليس أبأ للصغير , لم يكن لأحد أن (يستوفى) أي : يقتص ويقتل القاتل حتى يكمل الولي . 

13 -لما سيق في كتاب الحجر المسألة السابعة من أحكام الحجر ؛ وفي كتاب اللقطة المسألة السادسة من 
أحكام اللقيط : من جواز القصاص اذا كان مصلحة للصغير . أو لم تكن مفسدة له علئ الخلاف , وقيل : 
(يحبس) جمعا بين الحقين . 


الثانية : اذا زادوا علئ الواحد فلهم القصاص . ولو اختار بعضهم الدية وأجاب 
القاتل (141), جاز . فاذا سلّم سقط القود علئ رواية » والمشهور أنه لا يسقط . 
وللآخرين القصاص » بعد أن يردوا عليه نصيبَ من فاداه . ولو امتنع من بَذل نصيب 
من يريد الدية . جاز لمن أراد القود أن يقتص . بعد رد نصيب شريكه . ولو عفا 
البعض لم يسقط القصاص . وللباقين أن يقتصواء بعد رد نصيب من عفا علئ القاتل . 

الثالثة : اذا أقر أحد الوليين . بأن شريكه عفا عن القصاص علئ مال » لم يقبل 
إقراره علئ الشريك , ولا يسقط القود فى حق أحدهما وللمقر أن يَقَتِل. لكن بعد أن 
وذحضيت تتريكة الإنعية ن الكل بإزود زنع لكان للجاتن بوالكبريلة علو بنقالة 
فى شركة القصاص . 

"النزافينة +41 تلن ارات بوالاتطتيى ىرقل ولقاف الو المسله الى فى فقن 
ذمى . فعلئ الشريك القود(043) 550 أن ل 
وكذا لوكان أحدهما عامداً والآخر خاطتاً ‏ كان القصاص علئ العامد بعد الرد . لكن 
هنا الرد من العاقلة . وكذا لو شاركه سبع . لم يسقط القصاص . لكن يرد عليه الولي 
لصف ديته . 


الخامسة : للمحجور عليه لفلس أو سفه استيفاء القصاص ١١١0‏ لاختصاص 


7 - أولئك البعض الى اعطاء الدية جاز ء فاذا سلّم الدية سقط عنه القصاص . والمشهور عدم سقوطه . 
وللآخرين القصاص بعد أن (يردوا عليه) علئ الجاني نصيب عن (فاداه) من الدية , ولو (امتنع) القاتل 
من اعطاء الدية لمن يريدها . جاز القصاص لمن يريده بعد رد حصة (شسريكه) الذى يريد الدية . 

8 أي : الشريك بأن قال : نعم أنا عفوت حصتى من القصاص (قفالرد) له أي : للشريك , لأنه عفئ عن 
القصاص لا عن الدية . 1 

اذ لا يقتل الاب يولده, ولا المسلم بالذمي ٠بل‏ يقتل الاجنبي والذمي بعد رد (نصف ديته) أي :يرد كل من 
الاب علئ الاجنبي . والمسلم على الذمي مقابل قتله قصاصاً نصف ديته . وكذا لو كان أحدهما متعمداً 
والآخر خاطئاً فالقصاص على المتعمد (بعد الرد) لنصف الدية على المتعمّد , لكن الرد هنا (من العاقلة) 
لأن دية قتل الخطأ علئ عاقلة القاتل . وكذا لو شارك المتعمد سبع ؛ فالقصاص على المتعمد بعد أن (برد 
عليه الولى) نصف الدية . 

لحل -بأن يقتص من قاتل مورثه ولا يأخذ منه الدية (ولو قتل) شخص وهو مديون فديته تصرف في ديوته 
ووصاياه (كماله) أى : كما أ ن مال المقتول يصرف في ديونه ٠‏ كذلك ديته ٠‏ وهل للورثة القصاص بلا 
ان : نعم تمسكاً (بالآية) وهي قوله تعالئ : ومن قتل مظلوماً فقد جعلنا لوليه 
سلطاناً» 


للمحقق الحلى .00 فى مسائل استيفاء القصاص مسن ا القسوالرايع :47 


الحجر بالمال. ولو عفا علئ مال ورضي القاتل » قسّمه علئ الغرماء . ولو قتل وعليه 
دين » فإن أخذ الورثة الدية » صرفت في ديون المقتول ووصاياه كما له .» وهل للورثة 
استيفاء القصاص من دون ضمان ما عليه من الديون ؟ قيل : نعم » تمسكاً بالآية وهو 
أولئ » وقيل : لاء وهو مروي . 

السادسة : اذا قتل جماعة علئ التعاقب » ثبت لولى كل واحد منهم القود, ولا 
يتعلق حق واحد بالآخر. فإن استوفئ الأول » سقط حق الباقين لاالئ بدل(١6١,‏ علئ 
تردد . ولو بادر أحدهم فقتله . فقد أساء وسقط حق الباقين » وفيه إشكال من حيث 
تساوي الكل فى سبب الاستحقاق . 

السابعة :لو وكل في استيفاء القصاص » فعزله قبل القصاص ثم استوفئ (055/ فإن 
علم فعليه القصاص . وإن لم يعلم فلا قصاص ولادية . أما لوعفا الموكل ثم استوفئ 
ولّما يعلم » فلا قصاص أيضاً . وعليه الدية للمباشرة » ويرجع بها علئ الموكل لأنه 
غار. 

ا ال ل و 
ادعت الحمل وشهدت لها القوابل » ثيّت . وإن تجردت دعواها . قيل : لايؤخذ 
ل 
علئ الولي الصبر حتئ يستقل الولد بالاغتذاء ؟ قيل : نعم , دفعاً لمشقة إختلاف 
اللبن . والوجه تسليط الولى إن كان للولد ما يعيش به غير لبن الأم » والتأخير إن لم 


أي : لا بدل لهم (علئى تردد) لاحتمال أن يكون للآخرين الدية .ولو بادر (أحدهم) غير الأول فقتله فقد 
(أساء) بناءً علئ ترجيح حق الأول لكن يسقط به حق الباقين (وفيه) أي : في سقوط حق الباقين (اشكال) 
لاحتمال الدية للآخرين لتساوى الكل في (سبب الاستحقاق) وهو القتل ظلماً . 

7 بعد العزل (فإن) كان قد (علم) بالعزل قبل القصاص (فعليه) أي : على الوكيل (القصاص) لأنه قتل من لا 
يحق له قتله . وإِلّا فلا. ولو اقتص ولم يعلم عفو الموكل فالدية ويرجع بها على الموكل لأنه (غار) اسم 
فاعل من الغرور , والمغرور يرجع علئ من غره . 

117 -لو قتلت شخصاً حتى تضعء ولو تجدد الحمل فان ادعته (وشهدت لها) بالحمل (ثبت) الحمل فلا يقتص 
منها حتئ تضع , وإن (تجردت) عن شهادة القوابل قيل : لا يؤخذ بقولها لأنه يدفع الولي عن (السلطان) 
الذي جعله الل تعالئ لولى المقتول بقوله سبحانه : «ومن قتل مظلوماً فقد جعلنا لوليه سلطاناً» وهل 
يجب الصبر حتى يستقل الولد (بالاغتذاء) بالطعام فلا يحتاج ال اللبن . 


6/5 00000000000000 كاب القصاص 00000 شسرائع الاسلام 
يكن . ولو قتلت المرأة قصاصاً . فبانت حاملاً . فالدية علئ القاتل(64١).‏ ولوكان 
المباشر جاهلاً به. وعلم الحاكم » ضمن الحاكم . 

التاسعة : لو قطع يد رجل ثم قتل آخرا">". قطعناه أولاً ثم قتلناه . وكذا لو بدأ 
ا ا ا ا 100 
كان للولى نصف الدية من تركة الجاني . لان قطع اليد بدل عن نصف الدية, وقيل: لا 
يجب في تركة الجاني شيء , لأن الدية لا تثبت في العمد إلا صلحاً . ولو قطع يديه 
فاقتص ١١1‏ ثم سرت جراحة المجني عليه » جاز لوليه القصاص في النفس . ولو 
قطع يهودي يد مسلم , فاقتص المسلم ثم سرت جراحة المسلم كان للولي قتل 
الذمى . ولو طالب بالدية »كان له دية المسلم , الادية يد الذمى وهى أربعمائة درهم. 
وكذا لو قطعت المرأة يد رجل فاقتص .ء ثم سرت جراحته(57) كان للولى القصاص . 
ولو ظالتك الذيةن كان له تلاثة أرباغها ولو نك (0350) يديه ركلف تان د 
سرت جراحاته , كان لوليه القصاص فى النفس . وليس له الدية . لأنه استوفئ ما 
يقرع رمام اندر وق 38 له ترذو أن لتتو ددغ ان انقو ايا :وخا لتر فاة وق 
قصاصاً . 

العاشرة : اذا هلك قاتل العمد . سقط القصاص . وهل تسقط الدية ؟ قال في 


8 أي :دية الحمل علئ المباشر للقتل , ولو كان المباشر (جاهلاً به) بالحمل (ضمن الحاكم) فإن كان الحاكم 
معذوراً في ذلك بخطأ فالدية من بيت المال »وان تعمد ففي ماله . 

6 -أي : قتل رجلاً آخر ء قُطع ثم قُتل ٠‏ وكذا لو (بدأ بالقتل) أي : قتل رجلاً أولاً. ثم قطع يد رجل آخر (ولو 
سرئ) فمات (كان للولي) أي : لولي المقطوع ظلماً نتصف الدية من تركة الجاني اذ نصفها قابلت قطع يده. 
وقيل : لااشيء له لأنها ليست (الااصلحاً) ) ولم يصالح الجاني مع ولي المجني عليه علئ الدية . 

1 دامكلاً قطع زيد يدى عمرو ؛ فقطع عمرو يدي زيد قصاصاً . .ثم سرت جراحة عمرو ومات .جاز لولي 
عمرو قتل زيد » ولو قطع (يهودي) أو ذمي آخر يد مسلم فاقتص منه (ثم سرت) فمات المسلم فلوليه قتل 
الذمي (ولو طالب بالدية) بعد القصاص في اليد فله دية المسلم الف دينار ينقص اربعمائة درهم دية يد 
الذمي . 

7 -ومات الرجل , وكان (للولي) ولي الرجل (القصاص) وقتل المرأة بلا ردء لكن لو طالب الولي (بالدية) من 
المرأة يعد أن قطع يدها قصاصاً فله (ثلاثة أرباعها) لا نصفها , لأن دية يد المرأة نصف دية يد الرجل . 

.أي : قطعت المرأة يدي الرجل ورجليه (فاقتص) وقطع يديها ورجليها (ثم سرت) فمات الرجل » فلوليه 
القصاص (فى النفس) بأن يقتل المر أة لا الدية لانه استوفئ (ما يقوم مقام الدية) وهو اليدان والرجلان ٠‏ 
وفي الكل (تردد) لاحتمال ثبوت دية النفس عند السراية وعدم قيام شيء مقامها . 
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المبسوط : نعم . وتردد فى الخلاف . وفي رواية أبى بصير: اذا هرب ولم يقدر عليه 


حت مات ٠»‏ أخَدت من ماله والا فمن الأقرب فالأقرب(015, 


الحادية عشرة: لو اقتص من قاطع اليدل'' ". ثم مات المجنى عليه بالسراية » ثم 
الجانى . وقع القصاص بالسراية موقعه . وكذا لو قطع يده ثم قتله » فقطع الولي يد 
الجاني . ثم سرت الئ نفسه . أما لو سرئ القطع الئ الجاني أولاً ئم سرئ قطع 
المجني عليه , لم يقع سراية الجاني قصاصاً , لأنها حاصلة قبل سراية المجني عليه . 
فكانت هدرا. 

الثانية عشرة : لو قطع يد إنسان فعفا المقطوع , ثم قتله القاطع فللولى القصاص 
فى النفس بعد رد ديّة اليد(' '"). وكذا لو قتل مقطوع اليد. قتل. بعد أن يرد عليه دية 
يده . إنكان المجنى عليه أخذ ديتها أو قطعت فى قصاص . ولوكانت قطعت من غير 
جناية ولا أخذ لها دية » قتل القاتل من غير رد » وهى رواية سورة بن كليب عن أبي 
عبدالله يلي . وكذا لو قطع كفاً بغير أصابع » قطعت كفه بعد رد دية الأصابع!"” ". ولو 
ضرب ولى الدم الجانى قصاصاً . وتركه ظناً أنه قتل . وكان به رمق فعالج نفسه 
وبرىء. لم يكن للولي القصاص في النفس حتئ يقتص منه بالجراحة أولاً . وهذه 


رواية أبان بن عثمان . عمن أخبره . عن أحدهما 2 . وفى أبان ضعة "امع 


ا 0 
مثاله : قطع زيد يد عمرو . فقطع عمرو يد زيد قصاصاً . فمات عمرو بالسراية أولاً . ثم مات زيد 
بالسراية. اوقع القصاص بالسراية (موقعه) أي : كان كقتل الجاني قصاصاً ٠‏ وليس كذلك لو مات زيد 
بالسراية أولاً ‏ لان سرايته كانت (هدراً) لا قصاصاً . فيؤخذ من تركة زيد نصف الدية لسقوط النصف 
الآخر بقصاص يده. 

١داذ‏ العفو بحكم الاستيفاء فكانه أخذ دية يده وكذا لو قتل شخصاً (مقطوع اليد) فلوليه قتل الجاني بعد رد 
دية يده إن كانت يد (المجنى عليه) المقتول قد قطعت قصاصا او اخذ ديتها ؛ ولو كانت قد قطعت (من غير 
جناية) كما لو وقع حجر عليه فقطعت . 

٠‏ -دية كل اصبع عشر دية النفس علئ المشهور (ولو ضرب) بسيف ونحوه بقصد القتل قصاصاً فظن قتله 
فعالج نفسه وبر , فليس للولي القصاص (في النفس) أي : قتله حتى يقتص منه (بالجراحة أولاً) بأن 
يضرب الجاني ولي الدم بمثل ضربه له . 

١‏ لأنه من الناووسية وان ن كان فيمن نقل اجماع العصابة علئ تصحيح ما يصح عنه (مع ارساله) لأن أباناً 
رواه عمن أخبره ولم يذكر من هوء فالأقرب انه إن ضربه (بما ليس له) كالضرب بالعصا ونحوه (اقتص 


ارساله السند . والأقرب أنه إن ضربه الولي بما ليس له الاقتصاص به أُقتضّ منه ء وإلا 
كان له قتله . كما لو ظن أنه أبان عنقه ‏ ثم تبين خلاف ظنه بعد انصلاحه » فهذا له 
قتله. ولا يقتص من الولى ٠‏ لأنه فعل سائغ . 
القسم الثاني 
فى قصاص الطر ف( *") 

وموجبه الجناية بما يتلف العضو غالبا » أو الاتلاف بما قد يتلف لا غالباً مع قصد 
الاتلاف . 

ويشترط فى جواز الاقتصاص : التساوي في الاسلام » والحرية » أو يكون المجنى 
عليه أكمل ("""). 

فيقتص للرجل من المرأة ولا يؤخذ الفضل . ويُقتص لها منه بعد رد التفاوت في 
النفس أو الطرف . ويُقتص للذمى من الذمي . ولا يقتص له من مسلم . وللحر من 
العبد . ولا يقتص للعبد من الحر . كما لا يقتص له فى النفس7١'".‏ وللتساوي فى 
السلامة » فلا تقطع اليد الصحيحة بالشلاء » ولو بذلها الجاني . وتقطع الشلآء 
بالصحيحة ء إلا أن يحكم أهل الخبرة انها لا تنحسم » فيعدل الئ الدية تفصيّاً من 
خطو يران 


منه) أي : من ولي المقتول أولاً . وإلّا(كان له قتله) بلا قصاص ثانياً كما لو ظن انه (أبان عنقه) أي : قطعه 
فتبين الخلاف بعد برئه فهذا (له قتله) ثانياً بلا قصاص . لأنه فعل (سائغ) أي : جائز. 

٠٠‏ -أي: العضو » مقابل قصاص النفس » وموجبه: الجناية بما يتلف العضو (غالباً) كما لو أدخل مسماراً في 
عينه فإنه سيب لاتلاف العين غالبا قصد الاتلاف ام لاء او الاتلاف يما يتلف (لا غالياً) كما لو صفعه على 
وجهه بقصد اتلاف عينه فاتفق تلقها . قفى هاتين الصورتين يحق للمجني عليه ان يعمي عين الجاني 
قصاصاً . 

0 من الجاني ٠‏ كما لو جنئ الذمي على مسلم . أو المرأة على رجل ٠‏ فيقتص من المرأة للرجل بلا ردّ ؛ 
ويقتص من الرجل للمراة بعد ردّ تفاوت النفس (أو الطرف) فلو قتل رجل امرأة عمدأ قتل الرجل بعد رد 
خمسمائة دينار اليه , أو قلع الرجل عينا واحدة من المرأة . قلعت المرأة عينه قصاصاً بعد رد مائتين 
وخمسين ديتاراً اليه . 

فلو قتل الحر عبداً . لا يقتل الحر قصاصاً . كما ان الحر لو قطع يد عبد لم تقطع يده قصاصاً. ويشترط 
في قصاص الأعضاء أيضاً تساوي السلامة فلا تقطع الصحيحة (بالشلاء) أي : اليابسة , (ولو بذلها) أي: 
رضي الجاني بقطع يده الصحيحة , نعم تقطع الشلاء بالصحيحة إِلَا اذا حكم بانها (لا تنحسم) أي : لا 
ينقطع دمها ويخشئ السراية وموته فيعدل الى الدية (تفصياً) أى : تخلصاً . 
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وتقطع اليمين باليمين . فإن لم تكن يمين » قطعت بها يسراه . ولولم يكن يمين ولا 
يسارء قطعت رجله استناداً الى الرواية . 

وكذا لو قطع أيدي جماعة علئ التعاقب . قطعت يداه ورجلاه بالأول فالأول . 

ويعتبر التساوي بالمساحة في الشجاج(!*') طولاً وعرضاً . ولا يعتبر نزولاً بل 
يراعئ حصول اسم الشجة . لتفاوت الرؤوس فى السمن . 

ولايثبت القصاص فيما فيه تغرير(ة' "» كالجائفة والمأمومة . ويثبت فى الحارصة 
والباضعة والسمحاق والموضحة . وفي كل جرح لا تغرير فى أخذه , وسلامة النفس 
معه غالبة » فلا يثبت في الهاشمة ولا المنقّلة » ولا في كسر شيء من العظام , لتحقق 
التغرير. 

وهل يجوز الاقتصاص قبل الاندمال17*')؟ قال في المبسوط : لاء لما لا يأمن من 
الصبر» وهو أشبه . 

ولو مُطِعَ عدة من أعضائه خطأ . جاز أخذ ديّاتها . ولو كانت أضغاف] الدية(١١),‏ 
وقيل : يقتصر علئ دية النفس حتئ يندمل . ثم يستوفي الباقي . أو يسري فيكون له 
ما أخذه وهو أولئ . لأن دية الطرف تدخل فى دية النفس وفاقاً . 


٠‏ وهي الجروح والكسور في الرأس من حيث الطول والعرض لا العمق؛ فيراعئ حصول (اسم الشجة) 
وأنواعها ثمانية : الحارصة , والدامية . والمتلاحمة . والسحماق . والموضحة ء والهاشمة . والمنقلة , 
والمأمو مة. وسيأتي معانيها وأحكامها في أواخر كتاب الديات انشاء الله تعالئ . 

٠‏ أي : : معرّض بالنفس أو العضو للتلف أو الزيادة عن الجناية الأنهاذلم يتلف من الجاني» :فربعا يتلف من 
القصاص .ولا يجوز في القصاص أكثر من الجناية (فكالجائفة) وهي الضربة التي تصل الئ الجوف من 
أية جهة كانت (والمأمومة) وهي التي تصل الى المخ ويثبت القصاص في كل جرح (لا تغرير في أخذه) 
تاحممال لف نفس أو عضو. أو زيادة عن الحتانة: 

أي : قبل برء الجرح من بدن المجني عليه . 

٠‏ كمالو قطعت يداه ورجلاه واذناه؛ وأنفه ولسانه فانها تكون خمس ديات كاملات ٠‏ وقيل : يقتصر على 
دية النفس حتى (يندمل) يبأ فإن برىء أخذ مجموع الديات , أو يسري فيكون له فقط (ها أخذه) من دية 
نقس واحدة , وهو أولئ لدخول دية الطرف في دية النفس (وفاقاً) اجماعاً . 
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وكيفية القصاص في الجراح . أن يقاس بخيط أو شبهه . ويعلم طرفاه!"١')‏ في 
موضع الاقتصاص . ثم يشق من احدئ العلامتين الئ الاخرئ . فإن شق علئ الجاني. 
جاز أن يستوفى منه فى أكثر من دفعة . ويؤخر القصاص في الأطراف , من شدة الحر 
والبرد » ال اعتدال النهار . ولا يقتص الا بحديدة . ْ 

ولو قلع عين إنسان . فهل له قلع عين الجاني بيده ؟ الأولئ انتزاعها بحديدة 
معوجة , فإنه أسهل . 

ولو كانت الجراحة تستوعب عضو الجاني وتزيد عنه!"١",‏ لم يخرج في 
القصاص الئ العضو الآخرء واقتصر علئ ما يحتمله العضو . وفى الزائد بنسبة 
المتخلف الئ أصل الجرح . ولوكان السيتى طلبه شتير النجير 01 فاستوعبته 
الجناية » لم يستوعب فى المقتص منه . واقتصر علئ قدر مساحة الجناية . 

ولو قطعت إذن انسان فاقتص » ثم الصقها المجني عليه .كان للجاني ازالتها 
لتحقق الممائلة(؟'". وقيل : لا لأنها ميتة . وكذا الحكم لو قطع بعضها , ولو قطعها 
فتعلقت بجلده © قبت 'القضاضن لأن الممائلة ممكنة . 

ويثبتٍ القصاص فى العين . ولوكان الجانى أعور("١')‏ خلقة . فإن عمى فإن الحق 
جاه ولتروع أما لوقك عه المج ذو هعين لض لشيس واددة لافنا 
وهل له مع ذلك نصف الدية ؟ قيل : لاء لقوله تعالئ : «العين بالعين4 , وقيل : نعم . 


١‏ في بدن الجاني ثم يشق بين العلامتين ٠فان‏ (شق) أى : صعب على الجاني جاز الاستيفاء أكثر (من 
دفعة) أي : شيئاً فشيئاً ولا يقتص (الا بحديدة) لا بخشب وحجارة ونحوهما ؛ والأولئ انتزاع عين 
الجاني ناسنا بحديدة معوجة لأنه (أسهل) حتئ اذا كان الجاني قلع العين بغير ذلك . 

كما لو كان الجاني ضيق الجبهة , والمجني عليه عريضها ء والجناية بطول اصيع في الجبهة , مما لو 
أو بد القصاص بهذا المقدار تعدئ الى را عق الجاني فلا بد من الاقتصار بمقدار الجبهة و لح الدية في 
الباقي . وعليه : فلو كانت الجراحة دامية وهي علئ المشهور التي تقشر خلد الراش وَتَأخَذ فى للحم 
يسيراً وديكها يغيران جرع جيهت يقد تصف اضيم وأخذ منه بعيراً دية لباقي . ١‏ 

. هذا عكس المثال الأول‎ 7٠ 

6 في تشويه الخلقة وقيل: لا (لأنها ميتة) فلا تكون مورداً للققصاص: لآن مورد القصاص الاذن الحية ولو 
قطعها فتعلقت بجلدة , ثبت القصاص ء لان المماثلة (ممكنة) بقطع اذن الجاني لا بحد الانقصال بل يحد 
التعلق بجلدة . 1 

6 وهو الذي له عين واحدة ؛ فيقتص منه وإن أدئ الى عماهء لأنه بالحق (ولا رد) لنصف الدية. 
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تمسكاً بالأحاديث » والأول أولئ . 

ولو أذهب ضوء العين دون الحدقة١١‏ "2 توصل في الممائلة , وقيل : يُطرح علئ 
الأجفان قطن مبلول . ويقابل بمرآة محمّاة مواجهة للشمس حتئ تذوب الناظرة . 
وتبقئ الحدقة . 

ويثبت فى : الحاجبين » وشعر الرأس » واللحية فإن ثبت فلا قصاص١١")‏ وفي 
قطع الذكر. ويتساوئ في ذلك : ذكر الشاب والشيخ والصبي والبالغ والفحل . والذي 
سَلَت خصيتاه . والأغلف والمختون . 

نعم . لايُّقاد الصحيح بذكر العنين 4" ويثبت بقطعه ثلث الدية . وفي الخصيتين 
القصاص . وكذا فى إحداهماء الا أن يخشئ ذهاب منفعة الاخرئ » فيؤخذ ديتها . 

ويثبت فى الشفريهما يثبت في الشفتين . ولوكان الجاني رجلاً . فلا 
0 0 0" 
ا 

ولوكان المجنى عليه خخ خنث » فإن تبين أنه ذكر ؛ فجنئ عليه رجل كان فى ذكره 
وأنثييه القصاص .ء وفي الشفرين الحكومة'؟1" 


73 أي : بقيت الحدقة سالمة ؛ توصّل القصاص بما يناسبها (فى المماثلة) بحيث يذهب ضوء عين الجاني 
بدون أن يزيد عليه ؛ وقيل : يطرح على الأجفان قطن (مبلول) لثلا تتأذئ الاجفان (ويقابل) مفتوح العين. 

3٠‏ - وإنما فيه الارش » بأن يفرض - علئ المشهور - كون المجني عليه عبدأ قيمته قيمته ألف دينار . فكم كان 
ينقصه القيمة بذلك ؟ (وفى قطع الذكر) أيضاً يثبت القصاص بلا فرق بين ذكر الصغير والكبير (والفحل) 
الرجل الكبير (والذى سلت) اخرجت (والاغلف) الذي لم يختن . 

العدّين هو الذي لا ينتصب ذكره, فلو ان ن شخصاً صحيح الذكر قطع ذكر عنين لا يقطع ذكره قصاصا , 
ويثبت ثلث الدية (بقطعه) ذكر العنين . وفي الخصيتين 4 احداهما القصاص إلا (ان يخشق) في 
قصاص احدى الخصيتين ذهاب متفعة الخصية الاخرئ فيقنصر حيتئذ على أخذ (ديتها) نصف دية 
القتل . 

- وهما اللحمان المحيطان بالفرج كاحاطة الشفتين بالفم . فلو قطعت امرأة شفري امرأة اخرئ ؛ أو أحد 
الشفرين اقتصت منهاء ولو كان الجاني رجلا فعليه (ديتها) أي : دية نفس كاملة؛ وهي نصف دية الرجل. 
فان لم يؤدّها ففي رواية قطعت لها (فرجه) أي : ذكره مقابل قطعه شفريها . 

أي :ما يحكم به الحاكم الشرعي ولو جنت امرأة عل, علئ الخنثئ بقطع مذاكيرها فالدية » وفي الشفرين 
الحكومة لان الشفرين ليسا (أصلاً) أي : أصليا ‏ بل هما زائدتان فى الخنثئ التي ثبت كونها ذكراً شرعاً 
ولو تبيّن (انه امرأة) أي : حسب العلامات الشرعية . ١ ١‏ 
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ولوكان الجانى إمرأة »كان فى المذاكير الدية . وفى الشفرين الحكومة لأنهما ليسا 
أصلاً . ولو تبين أنه امرأة» فلا قصاص علئ الرجل فيهماء وعليه فى الشفرين ديتهما . 
وفى الذكر والانثيين الحكومة . 
ولو جنت عليه امرأة »كان فى الشفرين القصاص . وفى المذاكير الحكومة . ولولم 
بعد" حيا تيعان حاله . فإن طالب بالقصاص . لم يكن له لتحقق الاحتمال . 
ولو طالب بالدية اعطى اليقين .» وهو دية الشفرين . ولو تبين بعد ذلك أنه رجل . 
أكمل له دية الذكر والانثيين . والحكومة فى الشفرين . أو تبين أنه انثئ . أعطئ 
الحكومة فى الباقى . ولو قال أطالب بدية عضو ء مع بقاء القصاص فى الباقى . لم 
يكن له . ولو طالب بالحكومة مع بقاء القصاص . صح . ويعطئ أقل الحكومتين 
ويقطع العضو الصحيح بالمجذوم ء اذا لم يسقط منه شيء . وكذا يقطع الأنف 
الشامّ بالعادم له . كما تقطع الاذن التحيخة 11 ولو قطع بعض الأنف . 
نسبنا المقطوع الى أصله . وأخذنا من الجاني بحسابه . لثلا يستوعب أنف الجاني 
بتقدير أن يكون صغيراً . وكذا يثبت القصاص فى أحد المنخرين . وكذا البحث فى 
الاذن(""') وتؤخذ الصحيحة بالمثقوبة » وهل تؤخذ بالمخرومة7""؟ قيل : لاء 
ويقتص ال حد الخرم » والحكومة فيما بقى . ولو قيل : يقتص اذا رد دية الخرم كان 
فق -الخنثئ المجني عليه حتى تّعرف (حاله) هل هو ذكر شرعاً أو انث ؟ فليس له القصاص أما الدية فيعطئ 
(اليقين) وهو الاقل دية أي : (دية الشفرين) خمسمائة دينار علئ المشهور ٠‏ ولو تبيّن بعدها انه رجل » 
أكدل ل ريه إنذقر) الك رينان وللانثيين ألف دينار والحكومة في الشفرين , ولو تبين انه اتثئ فقد 
لباتي (نم يكن له) لأن أحد الثلائة ثة رَائْد قطعاً لااقصاص فيه , ولا دية له .بل فيه الحكومة .ولم يعلم ماذا 
هو ؟ ولو طلب الحكومة مع (بقاء القصاص) حتئ يظهر ان الخنثئ ذكر أم انثئ صع وله (أقل 
الحكومتين) فينظر هل الخنثئ بلا شفرين مع المذاكير والانثيين أكثر قيمة , أم الخنثئ بلا مذاكير 
وانثيين مع الشفرين ؟. 
١‏ التي لا تسمع «وفي قطع بعض الأنف يلاحظ في القصاص النسبة لو كان أنف الجاني (صغيرأً) فلو كان 
طول أنف الجاني بقدر أنملتين ؛ وطول أنف المجني عليه أربع أنامل ٠‏ وكان الجاني قد قطع انملتين أي : 
تضف الآنك ؛ فيقطع نصف أنف الجاني وَهَ نو اثملة ؛ لاتمام الانف اتملتان . 


77 -ففيها القصاص وفي بعضها القطع بالنسبة لو اختلفا صغراً وكبراً. 
737 أي : المشقوقة . 
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وفى السن القصاص .ء فإن كانت سن مثغر(؛"", وعادت ناقصة أو متغيرة كان فيها 
الحكومة . وإن عادت كماكانت ». فلا قصاص ولادية . ولو قيل : بالارش .كان حسناً . 

أما سن الصبى . فينتظر بها سنة . فإن عادت » ففيها الحكومة . والاكان فيها 
القصاص . وقيل : فى سن الصبي بعيرٌ مطلقا!*"". ولو مات قبل اليأس من عودها. 
قُضِىَ لوارئه بالأرش . ولو اقتص البالغ بالسن فعادت سن الجاني . لم يكن للمجني 
عليه ازالتهاء لأنها ليست بجنسه . 

ويشترط فى الاسنان : التساوى فى المحل » فلا يُقلع سن بضرس"'""), ولا 
بالعكس . ولا أصلية بزائدة . وكذا لا تقلع زائدة بزائدة » مع تغاير المحليّن . 

وكذا حكم الأصابع الأصلية والزائدة. وتقطع الاصبع بالاصبع ٠‏ مع 
اي 7 

وكل عضو يؤخذ قوداً مع وجوده. تؤخذ الدية مع فقده . مثل أن يقطع إصبعين 
وله واحدة(4"", أو يقطع كمّاً تاماًء وليس للقاطع أصابع . 

مسائل : 

الأولئ : اذا قطع يدأ كاملة . ويده ناقصة إصبعاًل""")؛ كان للمجنى عليه قطع 
الناقصة . وهل يأخذ دية الاصبع ؟ قال فى الخلاف : نعم » وفى المبسوط : ليس له 


وهي السن التي لها أصل ثابت في اللحم أي : التي تنبت بعد السقوط في أيام الصغر عادة وأما سن 
(الصبى) أي 0 :وليس له أصل ثايت فى اللخم: 

6-سواء عادت أم لم تعد ولو مات (قبل اليأس) اذ بعد اليأس يكون قد ثبت القصاص .فلو ارثه الارشء ولو 
اقتص (البالغ) وقال : البالغ لأنه كان في قصاص سن الصبي خلاف ثم عادت سن الجاني . فليس للمجني 
عليه ازالتها ‏ لانها (ليست بجنسه) فإنها سن ثانية هبة من الله تعالئ . 

7 الضرس هي السن المربعة التي وقعت في الاطراف فوقاً وتحتاً . ولا أصلية (بزائدة) وهي السن التي 
تنبت أحياناً خلف الاسنان ' أو قدامهاء ولا تقطع زائدة بزائدة مع تغاير (المحلين) كما لو كانت احداهما 
عند الضروس . والاخرئ عند الرباعيات » قال فى الجواهر : «ولا ثنية برباعية » أو ناب» أو ضاحك ؛ ولا 
بالعكس , ولا رباعية مثلاً من أعلئ أو من الجانب الايمن بمثلها من أسفل أو من الايسر وان فقد المماثل 
من الجاني» . 

771 قتقطع ابهام اليد اليمنئ بابهام اليمنئ ؛ وكذا ابهام اليسرئ بابهام اليسرئ . والسبابة بالسبابة . وهكذا. 

فيقطع المجني عليه قصاصاً اصبع الجاني » ويأخذ منه الدية للاصبع الاخرئ . 

. أو أكثر . أو أقل. مثل أنملة أو أنملتين قطع الناقصة .وهل له دية الاصبع ؟ قيل : نعم , وقيل : لا. إلا اذا 
(أخذ ديتها) بأن تكون اصبع الجاني مقطوعة بجناية وقد أخذ ديتها ء فيعطي تلك الدية للمجني عليه . 


ذلك . الا أن يكون أَخَذَّ ديتها . ولو قطع اصبع رجل . فسرت الئ كفه("'" ثم 
اندملت؛ ثبت القصاص فيهما . وهل له القصاص فى الاصبع , وأخذ الدية في 
الباقى؟ الوجه لا . لامكان القصاص فيهما . ولو قطع يده من مفصل الكوع . ثبت 
القصاص . ولو قطع معها بعض الذراع . اقتص في اليد , وله الحكومة في الزائد . ولو 
قطعها فى المرفق . اقتص منه(١""/‏ ولا يقتص في اليد . ويأخذ أرش الزائد والفرق 

الثانية : اذا كان للقاطع!""' اصبع زائدة . وللمقطوع كذلك . نبت القصاص 
لتحقق التساوي . ولوكانت الزائدة للجانى , فإن كانت خارجة عن الكف . اقتص منه 
أيضاً لأنها تسلم للجاني . وإذكانت في سمت الأصابع منفصلة . ثبت القصاص في 
الخمس دون الزائدة ودون الكف . وكان فى الكف الحكومة . ولو كانت متصلة 
ببعض الأصابع , جاز الاقتصاص فيما عدا الملتصقة , وله دية اصبع . والحكومة في 
الكف . 

أما لو كانت الزائدة للمجنى عليه . فله القصاص ودية الزائدة » وهو ثلث دية 
الأصلية!""". ولو عانث له أريع اضنائة أصلية وخامسة غير أصلية لم تقطع يد الجاني 
اذا كانت أصابعه كاملة أصلية » وكان للمجنى عليه القصاص في أربع وأرش 
الخامسة. أما لوكانت الاصبع التى ليست أصلية للجاني ثبت القصاص . لأن الناقص 


-فقطعت كفه ثم اندملت ثبت القصاص (فيهما) بأن يقطع المجني عليه اصبع الجاني أولاً. ثم يقطع كفه, 
وهل له قطع الاصبع وأخذ دية الباقي ؟ لا . (لامكان) الققصاص والدية لا تثيت الا صلحاً , أو حيث لا يمكن 
القصاص . ولو قطع يده من مفصل (الكوع) وهو طرف الرّند الذي يلي الابهام فالقصاص. ولو قطع معها 
بعض الذراع (اقتص في اليد) من الكوع وله الحكومة (في الزائد) دون القصاص لعدم امكان ضبط 
المماثلة غالباً في كسر العظام . 

0 أي :من المرفق, ولا يقتص في اليد (ويأخذ) بأن يقتص من الزند ويأخذ ارش الذراع (والفرق) بين القطع 

من المرفق بوكر سيرك ا ررك لاي اك 
7377 الذي قطع الكف اصبع زائدة وللمقطوع كذلك (ثبت القصاص) فيقطع المجني عليه كف الجاني التي فيها 
اصبع زائدة كما قطع الجاني كفه وفيها اصبع زائدة ولو كانت الزائدة للجاني فقط وكانت (خارجة) أي : 
فوق الكف في الذراع فالقصااص لانها تسلّم أيضاً(للجاني) اصيعه الزائدة . 

77 أي : ثلاثة أيعرة وثلث بعير , لأن دية كل اصبع عشرة ابعرة عشر دية النفس . ولو كانت (لانمله) 

والانملة هي العقد الأول من كل اصبع . 


للمحقق الحلى 00 قي أقصاص الطرف .00 القسم الرابع / 547 
يؤخذ بالكامل . ولو اختلف محل الزائدة » لم يتحقق القصاص . كما لا يقطع ابهام 
بخنصر . ولوكان لأنمله طرفان فقطعهما . فإن كان للجاني مساوية!؟"", ثبت 
القصاص لتحقق التساوي وإلا اقتص واخذ الأرش للطرف الآخر. ولوكان الطرفان 
للجاني . لم يقتصٌ منه » وكان لمجني عليه دية أنملته . وهو ثلث دية الاصبع . ولو 
قطع من واحد الأنملة العلياء ومن آخر الوسطئ , فإن سبق صاحب العليا اقتص له » 
وكان للآخر الوسطئ . وإن سبق صاحب الوسطئ أخرء فإن اقتص صاحب العليا 
اقتص لصاحب الوسطئ بعده . وإن عفا »كان لصاحب الوسطئ القصاصء اذا رد دية 
العُليا . ولو بادر صاحب الوسطئ فقطع فقد استوفئ حقه وزيادة » فعليه دية الزيادة 
ولصاحب العليا علئ الجاني دية انملته . 

الثالثة : اذا قطع يميناً فبذل شمالاً» فقطعها المجني عليه من غير عله(*"", قال 

في المبسوط : يقتضي مذهبنا سقوط القود, وفيه تردد ‏ لأن المتعين قطع اليمنئ » 
ذلا تستوض اندي نع وده . وعلئ هذا يكون القصاص في اليمنئ باقياً» ويؤخر 
حتئ يندمل اليسارء توقياً من السراية بتوارد القطعين . 

فأما الدية » فإن كان الجاني سمع الآمر باخراج البمنئ فاخرج اليسار مع العلم 
أنها لا تجزي . وقصده الئ اخراجها(! "")» فلاادية أيضاً . ولو قطعها مع العلم . قال فى 
النسوظ امتقلا القودالن االدجةه لأنةرةليا المطلم وانانك شدوة فى سقو الوه 
وفيه إشكال , لأنه أقدم!""') علئ قطع ما لا يملكه . فيكون كما لو قطع عضواً غير 


١0‏ -أي : انملة مساوية ثبت القصاص للتساوي »ولو كان الطرفان للجاني فقط فلا قصاص بل الدية ولو 
قطع الأنملة العليا لشخص والوسطئ لآخر ٠فان‏ اقتصا بالترتيب فبها . وإِلَا (اخرّ) يعني : يؤخر حق 
صاحب الانملة الوسطئ . 

0 أي : من غير علم بأن هذه الشمال قيل : سقط القصاص . وفيه تردد لعدم اجزاء اليسرئ (مع وجودها) 
أي: اليمنئ . 

7- أي : لاعن سهو, أو ذهولء أو غفلة فلادية أيضاً (ولو قطعها) المجني عليه (مع العلم) بأنها اليسرئ 
قيل : سقط القصاص (الئ الدية) يعني : لا يقتص من المجني عليه بقطع يسراه . بل تؤحذ منه الدية 
للجاني . 

37 أي : كأن المجني عليه أقدم عل قطع اليسرئ التي لا يحق له قطعها فيثبت القصاص وكلما لزمه دية 
(السراية) بان سرئ قطع اليسار وأتلف شيئاً من بدنه أو مات ضمن السراية . 


اليد . وكل موضع لزمه دية اليسار يضمن السراية . ولا يضمنها لولم يضمن الجناية . 
ولو اختلفاء فققال(7""): بذلتها مع العلم لا بدلاً . فأنكر الباذل » فالقول : قول الباذل . 
لأنه أبصر بنيته . ولو اتفقا علئ بذلها بدلاً لم تقع بدلاً وكان علئ القاطع ديتها. وله 
القصاص في اليمنئ لأنها موجودة . وفي هذا تردد . ولوكان المقتص مجنوناً . فبذل 
له الجاني غير العضو فقطعه . ذهب 0 اذ ليس للمجنون ولاية الاستيفاء(؟؟5, 
فيكون الباذل مبطلاً حق نفسه . ولو قطع يمين مجنون , فوثب المجنون فقطع يمينه. 
قيل : وقع الاستيفاء موقعه وقيل : لا يكون قصاصاً . لأن المجنون ليس له أهلية 
الاستيفاء . وهو أشبه .» ويكون قصاص المجنون باقياً على الجانى » ودية جناية 
المجنون علئ عاقلته . ْ 

الرابعة : لو قطع يدي رجل ووضدايه خط و اعدلنا قال الولى : مات بعد 
الإندمال(' ؟"» وقال الجانى : مات بالسراية . فإن كان الزمان قصيراً لا يحتمل 
الإندمال. فالقول قول الجاني مع يمينه . فإن أمكن الاندمال. فالقول : قول الولي . لأن 
الاحتمالين متكافئان. والأصل وجوب الديتين . ولو اختلفا فى المدة(١؟",‏ فالقول : 
قول الجاني . أما لوقطع يده فماث. وادعيئ الجاني الاندمال وادعئ الولى السراية. 
فالمقول : قول الجانى » ان مضت مدة يمكن الاندمال . ولو اختلفا فالقول : قول الولى . 


7-أي : قال القاطع للجاني المقطوع منه : بذلتها (مع العلم) بأنه لا يجوز بذل اليسار (لا بدلاً) عن اليمين 
فاتكر فالقول قوله (ولو اتفقا) معأ علئ أنه بذل يساره بدلاً عن اليمين لم تقع بدلاً وعلى القاطع الدية وله 
قصاص اليمنئ لوجودها (وفى هذا) أي : بقاء حق القصاص فى اليمين . 

أي : حق القصاص فيبقئ على الجاني القصاص أو الدية؛ ولو قطع يمين مجنون, فقطعه المجنون قيل: 
كان قصاصاً وقيل : لا ويبقئ لولي المجنون ل قصاصه. ودية ما جناه المجنون (علئ عاقلته) لأن عمده 
بحكم الخطأ. 

أي : بعد برء الجروح ليأخذ ديتين : دية كاملة لليدين : ودية اخرئ للرجلين وقال الجاني : مات 
(بالسراية) ليعطي دية واحدة » إذ لو مات المجني عليه بالسراية فكل الديات تدخل في دية النفس , فلو 
كان الزمان (قصيراً) كما لو مات بعد يومين من القطع حيث لا يحتمل الاندمال حلف الجاني » وإن احتمل 
الاندمال حلف الولى . لتكافؤ احتمالى : السراية وعدمهاء والأصل وجوب (الديقين) واحدة لليدين . 
والثانية للرجلين. " ١‏ 

:32> -فقال ولي المقتول :مات بعد سنة من قطع يديه ورجلده وقال الجاني :بل مات بعد يومين حلف الجاني » 
أما لو قطع يده فمات قادعى الجاني (الاندمال) حتئ يكون الموت غير مستند الئ القطع ليعطي نصف 
الدية وادعئ الولى (السرابة) ليأخذ دية نقس كاملة . 
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وفيه تردد . ولو ادعئ الجاني أنه شرب سماً فمات , وادعئئ الولي موته من السراية . 
فالاحتمال فيهما سواء . مكل الملفوف فى الكساء!"*" اذا قدّه بنصفين . وادعئ 
الولى أنه كان حياً » وادعئ الجاني أنه كان ميتاً» فالاحتمالان متساويان » فير بجح قول 
الجانى بما أن الأصل عدم الضمان . وفيه احتمال آخر ضعيف . 

الخامسة : لو قطع اصبع رجل ويد آخر اقتص للأول ثم للثاني » ويرججع!؟*'! بدية 
اصبع . ولو قطع اليد أولاً ثم الاصبع من آخرء اقتص للأول وألزم للثاني دية الاصبع . 

السادسة : اذا قطع اصبعه فعفا المجني عليه قبل الاندمال . فإن اندملت فلا 
قصاص ولا دية . لأنه إسقاط لحق ثابت عند الإبراء!؛؛"). ولو قال: عفوت عن 
الجناية» سقط القصاص والدية , لأنها لاتثبت الاصلحاً . ولو قال: عفوت عن الجناية 
ثم سرت الئ الكف سقط القصاص في الأصبع , وله دية الكف , ولو سرت الئ نفسه. 
كان للولى القصاص ذ فى النفس بعد رد ما عفا عنه . ولو صرح بالعفو ا 
ثابتاً وقت الإيراء » وهو دية الجرح . أما القصاص فى النفس أو الدية . ففيه ترددء لأنه 
ابزاة مالم بحت .رذن الادلات ايض الدفريعيياًا"؟! رهبا يعدت هنا فلو 
سرت كان عفوه ماضياً من الثلث . لأنه بمنزلة الوصية . 

السابعة : لو جنئ عبد علئ حر جناية تتعلق برقبتهل؛"2 فإن قال : أبرأتك لم 


”> - بالكسر هو الثوب ونحوه اذا (قده) بسيف ونحوه في وسطه وادعئ الولي انه (كان حياً) ليأخذ دية القتل, 
وادعئ الجاني كونه (ميقاً) ليعطي فقط عُشر دية القتل , لأن دية الميت عشر دية الحي رجح قول الجاني: 
وفيه احتمال آخر (ضعيف) وهو ترجيح قول الولي . 

747 أي : المجني عليه الثاني على الجاني بدية اصبع » لأنه قطعت يده مع أصابعه . وقطع هو يد الجاني 
قصاصاً وتنقصها اصبع واحدة . 

أي : عند العفو . وكل حق ثابت عفئ عنه صاحبه يسقط , ولو قال: عفوت عن الجناية (سقط القصاص 
والدية) أما القصاص فللعفو . وأما الدية فلما ذكره الماتن بانها لا تثبت الا صلحاً . ولا صلح ولو سرت 
بعد العقو (الئ الكف) وأتلف الكف كلها فله دية الكف, ولو سرت (الئ نفسه) فمات منهاء فللولي قتله بعد 
ردّ ما عفا عنه , ولو عفا عن الجرح والسراية . صم في الجرح , أما السراية ففيه (تردد) لأنه ابراء مما (لم 
يجب) أي : لم يثيت اذ عند العفو لم يثبت دية النفس حتئ يقع العفو صحيحاً . 

0 أي : عن جناية قطع الاصبع , وعما يحدث عن هذه الجناية حتئ ولو كان الموت» فلو سرت مضئ عفوه 
(من الثلث) فإن كانت دية النفس - باستثناء دية الاصبع ‏ بقدر الثلث أو أقل من الثلث نفذ الابراء ؛ والا 
توقف النفوذ علئ رضا الورثة . 

1- أي : توجب المال عليه , كقتل الخطأ أو غير ذلك (فان قال) الحرٌ المجني عليه : أبرأتك .لم يصع . ويصم لو 


يصح . وأن ابرأ السيد صحّ . لأن الجناية وان تعلقت برقبة العبد فإنه ملك للسيد . 
وفيه إشكال . من حيث إن الوبراء إسقاط لما فى الذمة . ولو قال : عفوت عن أرش 
هذه الجناية » صم . ولو أبرأ قاتل الخطأ المحض . لم يبرأ!7؟". ولو أبرأ العاقلة » أو 
قال: عفوت عن أرش هذه الجناية » صم . ولوكان القتل سبيه العمد . فان ابرأ القاتل» 
أو قال: عفوت عن ارش هذه الجناية صم , ولو أبرأ العاقلة » لم يبرأ القاتل . 


أبرأمولاه . وفيه: الابراء اسقاط لما(فى الذمة) وليس في ذمة المولئ شيء بل برقبة نفس العبدء ولو قال: 


عفوت (صح) لأن العفو لا يشترط فيه أن يكون مما في الذمة بل أعم . 
141 - لأن ذمة القاتل ليست مشغولة في الخطأ المحض .ء اذ الدية علئ العاقلة . 
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كتاب الديّات 
الأول 
فى أقسام القتل ومقادير الديات 
القتل عمد : وقد سلف مثاله(١).‏ وشبيه العمد : مثل أن يُضرب للتأديب فيموت . 
وضابط العمد : أن يكون عامداً فى فعله وقصده("). وشبيه العمد : أن يكون 
عامداً فى فعله . مخطِئاً فى قصده . والخطأ المحض : أن يكون مخطئاً فيهما. وكذا 

الجناية علئ الأطراف تنقسم هذه الأقسام . 
ودية العمد : مائة بعير من مسان() الابل . أو مائتا بقرة . أو مائتا خُلّة كل حلة 

ثوبان من برود اليمن » أو ألف دينارء أو ألف شاة . أو عشرة آلاف درهم . وتستأدى 

فى سنة واحدة من مال الجانى مع التراضى بالدية . وهى مغلّظة فى السن 
والاستيفاء(؟). وله أن يبذل من إبل البلد أو من غيرهاء وأن يعطى من إبله أوإبل أدون 

١‏ - (الديات) جمع دية بكسر الدال وتخفيف الياء . مأخوذ لغة من الودى وهو دفع الدية . وشرعاً : المال 
الواجب بالجناية على الحر في النفس أو ما دونها . والنظر في أربعة امور الأول : في أقسام القتل : وهو 
عمد ومضى مثاله في كتاب القصاص عند رقم (). 

3 - بأن يكون قصد الفعل والقتل معاً (وشبه العمد) بأن يكون قصد الفعل ولم يقصد القتل لكنه وقع القتل 
(والخطاً المحض) بأن لم يقصد الفعل ولا القتل معاً؛ كمن رمئ طائراً فاصاب انساناً وقتله ؛ وكذا تنقسم 
الجناية علئ (الاطراف) كقطع اليد ؛ وقلع العين . وخدش الجسم , ونحو ذلك ؛ فهي اما عمد كمن رمئ 
بالنبل عين شخص بقصد أن بقعمية ؛ فأصابها وعمي أواقتية عمد كفن رهد عدن شنخضى تنحشياة 
صغيرة للمزاح فعمي .أو خطأ محض كمن رمئ بحصاة طائراً فوقعت علئ عين شخص وأعمته . 

"' - جمع مسئة , ٠‏ وهي من الابل ما دخلت فى السنة السادسة دأو هاكتايقرة .أو مائتا حلّة كل حلّة (ثوبان) 
0 وقميص, أو رداء واذان .ونحو ذلك (من برود) جمع برد كقفل ثوب يعمل في اليمن , ٠‏ وتستادئ في 


ا و 71 


أو أعلئ اذا لم تكن مراضاً!*) وكانت بالصفة المشترطة . وهل تُقبل القيمة السوقية مع 
وجود الابل ؟ فيه تردد » والأشبه لا. وهذه الستة أصول فى نفسها . وليس بعضها 
مشروطاً بعدم بعض ء والجاني مخيرٌ في بذل أيها شاء . ودية شبيه العمد : ثلاث 
وثلاثون بنت لبون( وثلاث وثلاثون حقة وأربع وثلاثون ثنية طروقة الفحل . وفى 
رواية : ثلاثون بنت لبون . وثلائون حقة » وأربعون خلفة وهي الحامل . ويضمن د 
الدية الجاني دون العاقلة . وقال المفيد 4 : تستأدى في سنتين . فهى إذن مخففة عن 
العمد . فى السن وفى الاستيفاء . ولو اختلف فى الحوامل7". رجع الئ أهل المعرفة . 
ولو تبين الغلط . لزم الاستداراك . ولو أزلقت بعد الإحضار قبل التسليم , لزم الإبدال . 
وبعد الاقباض لا يلزم . 

ودية الخطأ المحض : عشرون بنت مخاض57"), وعشرون ابن لبون . وثلاثون بنت 
لبون . وثلاثون حقة . وفى رواية : خمس وعشرون بنت مخاض . وخمس وعشرون 
بنت لبون . وخمس وعشرون حقة . وخمس وعشرون جذعة . وتستأدئ فى ثلاث 
مطرن سوال كالك الدزة قائة أرتاقطة وروي ة ماركا قهى ميق فى البين. والاقة 
والاستيفاء(١).‏ وهي علئ العاقلة .“لا يضمن الجانى منها شيئاً . ولو قتل في الشهر 


وقتل الخطأ فسنها أقل» والاستيفاء مغلظ : لانه في خلال سنة واحدة بخلاف شبه العمد والخطأ المحض 


فانهما في سئننين وثلاث . 
6 جمع مريضة وهل تقبل القيمة (السوقية) للابل ؟ فيه تردد (الاشبه لا) الا اذا تراضيا معاً . 
١‏ وهي التي دخلت في السنة الثالثة من عمرها وثلاث وثلاثون (حقة) بكسر الحاء وهيى التي دخلت في 


الندد اإراية وأربع وثلاثون (ثنية) وهي الناقة التي أكملت السنة الخامسة ودخلت في السادسة ويقال 
لها ثد ثنية لأنها تلقي ثنيتها أي : سنها (طروقة الفحل) يكون الفحل قد ركبها. 

- فقال الجاني : هي حوامل » وقال ولي المقتول : ليست حوامل رجع للخبرة . ولو تبين الغلط لزم 
(الاستدراك) بالتبديل أو اعطاء نقص القيمة (ولو ازلقت) | أي : أسقطت حملها. 

وهى التي دخلت في السنة الثانية ٠‏ وتسمئ بنت مخاض لأن امها في مخاض من حمل آخر ٠وفي‏ روآية: 
تفصيل آخر للابل باضافة (جذعة) بفتحتين وهي التي دخلت السنة الخامسة وتستأدئ في ثلاث سواء 
كانت الدية (تامة) كدية الرجل المسلم (أو ناقصة) كدية المرأة المسلمة ودية الذمي (أو دية طرف) يعني 
عضو . 

9 -التخقيف في سن الابل : قان اعمارها أقل كما سبق تفصيله ٠.وفي‏ صفة الابل : فلا يعتبر قي شيء منها أن 
تكون حاملاً على المشهور . وفي الاستيفاء : فانها تستأدى في ثلاث سنين . 
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الحرام( ١١‏ ألزم دية وثلشاء من أي الاجناس كانء تغليظاً لا. وهل يلزم مثل ذلك في حرم 
مكة ؟ قال الشيخان(١١):‏ : نعم » ولا يعرف التغليظ فى الأطراف . 

فرع : لو رمئ فى الحل الئ الحرم فقتل فيه . لزم التغليظ . وهل يغلظ مع 
العكس7")؟ فيه تردد . ولا يُقتتص من الملتجىء الئ الحرم فيه . ويُضيق عليه في 
المطعم والمشرب حتئ يخرج . ولو جنئ في الحرم » اقتص منه لانتهاكه الحرمة . 
وهل يلزم مئل ذلك في مشاهد الأئمة ي("؟ قال به في النهاية . 

ودية المرأة علئ النصف!*') من جميع الأجناس . ودية ولد الزنا اذا أظهر الاسلام 
دية المسلم » وقيل : دية الذمى » وفي مستند ذلك ضعف . ودية الذمي : ثمان مائة 
درهم » يهودياً كان أو نصرانياً أو مجوسياً . ودية نسائهم علئ النصف . وفى بعض 
الروايات : دية اليهودي والنصرانى والمجوسي دية المسلم . وفىي بعضها دية 
اليهودي والنصراني أربعة آلااف درهم والشيخ # : نزّلهما على من يعتاد قتله.(5", 
فيغلظ الامام الدية بما يراه من ذلك حسماً للجرأة . 


ولادية لغير أهل الذمة من الكفار. ذوي عهد كانوا أو أهل حرب بلغتهم الدعوة 


أولم تبلغ . 


٠‏ -رجب, وذى القعدة, وذي الحجة. والمحرم ألزم القاتل دية وثلثاً (منأى الاجناس) الستة المذكورة آنفاً» 
فانه يضاف الى الدية الكاملة ثلث الدية تغليظاً . 

١‏ _المقيد والطوسى رضوان الله عليهما : نعم . ولا تغليظ (فى الاطراف) فلو قطع يدأ أو غيرها في الاشهر 
الحرم أو في حرم مكة لا يزيد ثلث علئ أصل الدية . 

أي : بان كان المجني عليه خارج الحرم , والجاني فى الحرم ؟ فيه تردد» والملتجئ بالحرم لا يقتص منه 
ما دام هو (فيه) أي : في الحرم اذا كان جنئ خارج الحرم ثم لجأ الى الحرم (ويضيق عليه) كما في 
الحديث : «لا يطعم ولا يسقئ , ولا يكلم ولا يبايع» . 

, -بأن لا حدّ ولاقصاص علئ من التجأ اليهاء وهي المدينة المنورة, والنجف الاشرف . وكربلاء المقدسة‎ ١ 
والكاظمية . وسامراء . وخراسان ؟ قاله (فى النهاية) للشيخ الطوسي . وفي الجواهر اضافة مقنعة المفيد‎ 
00 .ومهذب ابن فهد . وسرائر ابن ادريس . وتحرير العلامة وغيرها.‎ 

5 - من دية الرجل , فدية المرأة المسلمة خمسمائة دينار نصف دية الرجل المسلم . ودية المرأة الذمية 
أربعمائة درهم نصف دية الرجل الذمي وهكذا في العمد .وشبيه العمد ؛ والخطأ المحض . 

6-أي : نزّل الروايتين علئ من اعتاد قتل الذميين , فيغلّظ الامام الدية (بما يراه من ذلك) من دية المسلم » أو 
أربعة آلاف درهم, . قطعاً للتجري علئ ذلك . 


ودية العبد قيمته » ولو تجاوزت دية الحر ردَّت اليها(١١).‏ وتؤخذ من مال الجانى 
الحرء إن كانت الجناية عدا أواكبيهاً وده الت كانت خط ..وردنة أحقناءه 
وجراحاته . مقيسة علئ دية الحرء فما فيه ديته ففى العبد قيمته كاللسان والذكر("37, 
لكن لو جنئ عليه جان بما فيه قيمته ‏ لم يكن لمولاه المطالبة الامع دفعه . وكل ما 
فيه مقدر فى الحر من ديته فهو فى العبد كذلك من قيمته . ولو جنئ عليه جان بما 
لابستوعب قيمته كان لمولاه المطالبة بدية الجناية مع إمساك العبد . وليس له دفع 
العبد والمطالبة بقيمته(4". وما لا تقدير فيه من الحر ففيه الأرش . ويصير العبد أصلاً 

ولو تحت البيزلة "ان الجر خم :لم يقس المرلزة ردقيه ان شاء أو فداه 
بأرش الجناية » والخيار فى ذلك اليه , ولا يتخير المجنى عليه . وكذا لوكانت جنايته 


ل تستوعب ديته » تخير مولاه فى دفع أرش الجناية أو تسليم العبد ليسترق منه بقدر 
تلك الجناية . 

ويستوي في ذلك كله , القن والمدبّرء ذكراكان أو انثئ . وفي أم الولد تردد ء علئ 
ما مضئ والأقرب أنها كالقن فاذا دفعها المالك في جنايتها استرقها المجني عليه أو 
ورثته . وفي رواية : جنايتها عل مولاها . 


71 -أي :الى دية الحرء فالعبد المسلم لا يزيد ديته عن ألف دينار وان كانت قيمته أكثر . وكذا الامة المسلمة لا 
تزيد ديتها عن خمسمائة دينار . وهكذا العبد الذمى والامة الذمية (وتؤخذ) قيمة العيد المجنى عليه . 
١‏ والانف . وما فيه نصف دية الحر كاليد, والرجل, والعين , والاذن ففى العبد نصف قيمته ؛ لكن لو جنى 
على العبد يما فيه قيمته . فليس لمولاه المطالبة إِلّا مع (دفعه) أي : اعطاء العبد المجني عليه ال الجاني , 
لكيلا يجتمع عنده الثمن والمثمن ٠وكل‏ ما فيه مقدر فى الحر من الدية فهو فى العيد (من قديمته) فالاصيع 
الواحدة في الحر عشر الدية وفي العبد عشر قيمته وكما تقسم الدية الكاملة علئ أسنان الحر كذلك 
تقسم قيمة العبد علئ أسناته . وهكذا . 

أي : بتمام قيمته » وما لا تقدير فيه من الحر ففيه (الارش) وهو علئ المشهور ان تلاحظ قيمة العبد قبل 
الجناية وبعدها ‏ فالنقص هو الارش ٠‏ ويصير العبد هنا (أصلاً للحر) فينسب هذا الفرق الئ تمام قيمة 
العبد. وفى الحر يؤخذ بهذه التسبة من الدية الكاملة . 

-جناية مستوعبة لقيمة العبد تخيّر المولئ بين دقع العبد وبين دفع ارش الجناية وفك العبد. ولو جنئ بما 
لا تستوعب ديته تخيّر المولئ بين دفع ارش الجناية وبين دفع العبد ليسترق منه (بقدر تلك الجناية) فلو 
قطع العبد يد حر .كانت قيمة العبد ألف دينار استرق المجني عليه نصف العبد ٠‏ بلا فرق في أقسام العيد 

حتئ أم الولد ٠وفي‏ رواية : جناية أم الولد (علئ مولاها) فيجب عليه دفع ثمن جنايتها . 
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والبحث امال الما قر اد التسبيب , أو تزاحم الموجبات . 

أما المباشرة : فضابطها : الاتلاف . لا مع القصد اليه . كمن رمئ غرضاً فأصاب 
إنساناً » أوكالضرب للتأديب فيتفق الموت منه . 

وتتبيّن هذه الجملة بمسائل : 

الأولئ : الطبيب يضمن ما يتلف بعلاجه ان كان قاصرا(١'"/,‏ أو عالج طفلاً أو 
مجنوناً لابإذن الول » أو بالغاً لم يأذن. ولوكان الطبيب عارفاً » وأذن له المريض في 
العلاج » فآل الئ التلف . قيل : لا يضمن لأن الضمان يسقط بالاذن ‏ لآنه("") فعل 
سائغ شرعاً . وقيل : يضمن لمباشرته الاتلاف , وهو أشبه . فإن قلنا لا يضمن . فلا 
بحث . وإن قلنا يضمن . فهو يضمن فى ماله . وهل يبرأ بالإبراء قبل العلاج ؟ قيل : 
نعم » لرواية السكوني عن أبى عبدالله له . قال : قال أمير المؤمنين عليه الصلاة 
والسلام : من تطبّب أو تبيطرء فليأخذ البراءة من وليه , والا فهو ضامن . ولأن العلاج 
مما تمس الحاجة اليه . فلو لم يشرع الابراء » تعذر العلاج » وقيل : لا يبرأ لأنه اسقاط 


الحق قبل ثبوته . 
الثانية : النائم اذا أتلف نفساً بانقلابه أو بحركته » قيل : يضمن الدية فى ماله وقيل: 
فى مال العاقلة . والأول أشبه . 


الثالثة : اذا أعنف بزوجته("") جماعاً في قبل أو دبر أو ضمّاً فماتت ضمن الدية . 


٠-أي‏ : ضمان الدية . والبحث في المباشرة :و القنيئقن أو تزاحم (الموجبات) كما لو اجتمع مباشر 
وسبب معاً في قتل فايهما يضمن ؟ أما المباشرة : فضابطها الاتلاف (لا مع القصد اليه) اذ مع القصد اليه 
يحق القصاص لا الضمان وحده . 

1" -أي : جاهلاً بالطب ولو في واقعة خاصة قد عالج فيها. 

” - لأن العلاج سائغ شرعاً وقيل : يضمن وهو الأشبه , فان قلنا لا يضمن فلا بحث » وإن قلنا يضمن فهو 
(في ماله) لأنه قتل شبيه بالعمد اذ قصد الطبيب الفعل ولم يقصد القتل (وهل يبرأ) الطبيب من ضمان 
الدية (بالابراء) أي :اذا أبرأه المريض عما يحدث من تلف ونحوه أم لا؟. 

7 أي : ضغط عليها ولو حب وشوقاً فماتت ضمن الدية (وكذا الزوجة) لو عصرت زوجها حتئ مات وقيل 
إن كانا (مأمونين) أي : غير متهمين بقصد القتل فلا دية . 


وكذا الزوجة . وفى النهاية إن كانا مأمونين , لم يكن عليهما شىء ء والرواية ضعيفة . 
الرايعة : من حمل علئ رأسه متاعاً!؛') فكسره , أو أصاب به إنساناً ضمن جنايته 

فى ماله . 
الخامسة : من صاح ببالغ فمات . فلادية!""» أما لوكان مريضاً أو مجنوناً أو طفلاً» 

أو اغتفل البالغ الكامل » وفاجأه بالصيحة . لزمه الضمان . ولو قيل بالتسوية فى 

الضمان .كان حسناً . لأنه سبب الاتلاف ظاهراً . قال الشيخ : والدية علئ العاقلة . 

وفيه إشكال . من حيث فَصَدَ الصائح الئ الإخافة . فهو عمد الخطأ . وكذا البحث لو 

شهر سيفه فى وجه إنسان . أما لو فرٌّء فالقئ نفسه فى بثر أو علئ سقف'", قال 
الشيخ : لا ضمان ء لأنه ألجأه الئ الهرب لا الئ الوقوع , فهو المباشر لاهلاك نفسه 
فيسقط حكم التسبيب . وكذا لو صادفه فى هربه سَبِعٌ فأكله . ولوكان المطلوب 
أعمئ. ضمن الطالب ديته , لأنه سبب ملجىء . وكذا لوكان مبصراً . ووقع فى بثر لا 
يعلمهاء أو انخسف به السقف أو اضطره الئن مضيق فافترسه الاسد . لأنه يفترس فى 

المضيق غالباً . 
السادسة :اذا صدمه!"") فمات المصدوم . فديته فى مال الصادم . أما الصادم لو 

مات فهدرء اذاكان المصدوم في ملكه , أو في موضع مباح , أو في طريق واسع . ولو 

كان فى طريق المسلمين ضيق 77" قيل : يضمن المصدوم ديته, لأنه فرّط بوقوفه فى 

8 -لغيره . سواء كان حمَّالاً أم غيره فكسره أو أصاب به (انساتاً) فآذاه ضمن (جنايته) بكسر المتاع » أو 
اصابة شخص (في ماله) لا مال العاقلة . 

اح قل بع اح أ افرح ال الصا وخ لدان أ 0 والدية في غير البالغ 
العاقلة. ٠‏ وفيه : أنه مع قصد الاخافة (عمد الخطا) أي : شبيه العمد 9 
خوفاً. 

7 أي أسقط نفسه من فوق سقف قمات قيل : فإن كان بصيراً قلا ضمان .وإ كان أعمئ ضمن المخيف لأنه 
(سبب ملجىء) الئ الهلاك غالب ٠‏ وكذا يضمن لو ألجأه الى مضيق فافترسه الأسد وإن كان بصيرا لأن 
الأسد (يفترس) فلا يمكنه الفرار. 

”> -أي :صرب ببدنه قوياً فمات المصدوم فديته (في مال الصادم) اذا قصد الصدم فهو من شبه العمد. وان 
قصد القتل مع ذلك ثبت القصاص أيضاً ولو مات الصادم فهدر اذا كان المصدوم (فى ملكه) أي : ملك 


المصد 
وم 
نات المناؤم :دري الماك ميقس اللنسعون بابق لز فرق شنا لسو له ترقز لكا لهذا مع قد 
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موضع ليس له الوقوف فيه كما اذا جلس ف في الطريق الضيق وعثر به انسان . هذا اذا 
كان لذعن نميف ووعان فاميدا ولة قل وك + لدم هذة وطللتة لمان المضتدو: 

السابعة : اذا اصطدء(١')‏ حرّان فماتا . فلورثة كل منهما نصف ديته ويسقط 
النصف وهو قدر نصيبه , لأن كل واحد منهما تَلِف بفعله وفعل غيره . وبستوي في 
ذلك الفارسان والراجلان والفارس والراجل » وعلئ كل واحد منهما نصف قيمة 
فرس الآخرإن تلف بالتصادم , ويقع التقاص في الدية . وإن قصد القتل » فهو عمد . 
أما لوكانا صبيين والركوب منهما(' ') فنصف دية كل واحد منهما علئ عاقلة الآخر. 
ولو أركبهما وليّهما » فالضمان علئ عاقلة الصبيين لأن له ذلك ولو أركبهما أجنبي . 
فضمان دية كل منهما بتمامها علئ المركب . ولو كانا عبدين بالغين سقطت 
جنايتهماء لأن نصيب كل واحد منهما هدرًل'" وما على صاحبه فات بتلفه ‏ ولا 
يضمن المولئ . ولو اصطدم حرّان . فمات أحدهما فعلئ ما قلناه ؛ يضمن الباقى 
لعفت ونه لالش واتورروا يتاع أب التخيمن ترمد لق يضفي الناقى كانه الي 
والروائة قا قرولل سناد بدا نالا بنط تونق در كز ولعتوة !اوور رطان وه 
الاخرئ . أما الجنين فيثبت في مال كل واحدة » نصف دية جنين كامل . 


قصد الصادم (ولو كان) الصادم (قاصداً) الصدمة (وله مندوحة) أي : مفرٌ فدمه (هدر) لا دية له وعليه 
ضمان (المصدوم) اذا مات . 

4 في الجواهر : «بالغان عاقلان قاصدان لذلك دون القتل» فماتا فلورثه كل منهما نصف الدية . ويستوي 
فيه (الفارسان) راكبا الفرس , والراجلان . والمختلفان. وعلى كل منهما نصف قيمة فرس الآخر لو تلف 
بالتصادم , ويقع (التقاص) أى : التساقط . فيسقط حق كل منهما مقابل حق الآخر . فلا يجب الاعطاء 
والاخذ وإن قصد القتل (فهو عمد) وعليه القصاص . 

٠‏ -أي : هما ركبا ولم يركبهما غيرهماء أو اركبهما وليهماء فالضمان لنصف دية كل منهما علئ عاقلتهما 
(لأن له ذلك) أي : يجوز للولي أن يركب الصبي على فرس ونحوه , قتصرف الولي جائز» فلا دية عليه 
ولو اركبهما أجنبي ٠‏ فضمان دية كل منهما كاملة (علئ المركب) لأنه تصرف لا يجوز للاجنبي . 

1" لأنه اشترك في اتلاف نفسه ٠‏ والنصف الذي على صاحبه فات (بتلفه) لان جناية العبد تتعلق برقبته , 
ولو مات أحد الحرّين بالاصطدام ضمن الباقي نصف الدية . وفي رواية : ضمن (دية الميت) أي : دية 
كاملة . وهي (شماذة) قال فى الجواهر : لم نجد بها عاملاً . 

7 -بفعل كل واحدة وضمنت نصف دية (الاخرئ) ويثبت للجنين نصف الدية (فى مال كل واحدة) اذا قصدتا 
الصدام » والا فعلئ عاقلتيهما. ْ 


الثامنة : اذا مر بين الرماة . فأصابه سهم . فالدية علئ عاقلة الرامى("". ولو ثبت 
أنه قال : حذار لم يضمن . لما روي : أن صبياً دق رباعية صاحبه بخطره , فرفع ذلك 
الن على نقِة . فأقام بينة أنه قال : حذار » فدرأ عنه القصاص . وقال : قد أعذر من 
حذر. ولوكان مع المار صبي » فقربه من طريق السهم لا قصداً فأصابه » فالضمان 
علئ من قرّبه لا علئ الرامى . لأنه عرّضه للتلف . وفيه تردد . 

التاسعة : روئ السكونى عن أبى عبدالله ليه : أن علياً عليه الصلاة والسلام . 
ضمُّن خّاناً قطع حشفة غلام!؛ "ل والرواية مناسبة للمذهب . 

العاشرة : لو وقع من علو علئ غيره فقتله » فإن قصد قتله وكان الوقوع مما يقتل 
غالباً» فهو قاتل عمدا!*". وإن كان لا يقتل غالباً » فهو شبيه بالعمد يلزمه الدية فى 
ماله . وإن وقع مضطراً الى الوقوع , أو قصد الوقوع لغير ذلك , فهو خطأ محض والدية 
فيه علئ العاقلة . أما لو ألقاه الهواء أو زلق فلا ضمان . والواقع هدر علئ التقديرات . 
ولو دفعه دافع » فدية المدفوع لو مات علئ الدافع . أما دية الأسفل . فالأصل أنها 
علئ الدافع أيضاً. وفى النهاية ديته علئ الواقع . ويرجع بها علئ الدافع » وهى رواية 
عبدالله بن سنان عن أبى عبد الله اق . 

الحادية عشرة : روئ أبو جميلة . عن سعد الاسكاف . عن الاصبغ قال : قضئ 
أمير المؤمنين ل فى جارية رَكبت اخرئ ١‏ فنخستها ثالثة فقمصت المركوبة . 
77 لأنه من الخطأ المحضء ولو ثبت (انه قال) الرامي : حذارٍ لم يضمن ء لرواية نفت الضمان عن صبي دق 

رباعية صاحبه (يخطره) أي : يخبره بالحذر . ولو كان (مع المار) بين الرماة صبى فقربه من السهم بلا 

قصد فعليه الضمان لا على الرامي (وفيه تردد) لاحتمال الضمان علئ عاقلة الرامي كما عن بعضهم . 
لق الحشفة هي رأس الذكر بمقدار انملة تقريباً ؛ وهذه الرواية (مناسبة للمذهب) لأن الختّان من أقسام 

الطبيب الذي هو ضامن الا اذا تبرأ قبل العلاج . 
” 0 وإن اضطر الوقوع أو قصده (لغير 

لو ألقاه الهواء أو زلق (فلا ضمان) للدية على أحد ا 500 

فهدر ولا دية له (علئ التقديرات) الاربعة يعني : سواء كان عمداً . أو شبيه عمد ء أو خطاءاً . أو لا عن 

اخان: 


71 أي : حملت احداهما الثانية علئ عاتقها ‏ مثلاً ‏ (فنخستها) أى : هيّجتها ثالثة (فقمصت) أي : وثبت 
الحاملة فجأة فوقعت المحمولة فماتت » فديتها نصفان على الناخسة والمنخوسة , وقيل : عليهما (ثلثا 
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فصرعت الراكبة فماتت : إن ديتها نصفان علئ الناخسة والمنخوسة . وأبو جميلة 
ضعيف ء فلا استناد الئ نقله . وفى «المقنعة» علئ الناخسة والقامصة ثُلّنا الدية . 
ويسقط الثلث لركوبها عبثاً وهذا وجه حسن . وخرّج متأخر وجهاً ثالث فأوجب 
الدية علئ الناخسة إن كانت ملجئة للقامصة . وإن لم تكن ملجئة . فالدية على 
القامصة وهو وجه أيضاً . غير أن المشهور بين الأصحاب هو الأول . 

ومن اللواحق مسائل : 

الأولئ : من دعاه غيره » فأخرجه من منزله ليلاً» فهو له ضامن حتئ يرجع اليه . 
(9"", فهو ضامن لديته . وإن وجد مقتولاً» وادعئ قتله علئ غيره . وأقام بينة 
فقد برىء . وان عدم البينة » ففي القود تردد . والأصح انه لا قود . وعليه الدية في 
ماله . وان وجد ميتاً ففى لزوم الدية تردد » ولعل الأشبه أنه لا يضمن . 

الثانية : اذا أعادت الظءر 28 الولد فأنكره أهله » صُدَّقت ما لم يثبت كذبها. 
فيلزمها الدية أو إحضاره بعينه أو من يحتمل أنه هو ولو أستأجرت اخرئ . ودفعته 
بغير إذن أهله , فججهل خبره . ضمنت الدية . 

الثالثة : لو انقلبت الظثئر!"" فقتلته » لزمها الدية فى مالها . إن طلبت بالمظائرة 
الفخر . ولوكان للضرورة . فديته علئ عاقلتها . 

الرابعة : روئ عبدالله بن طلحة . عن أبى عبدالله لي فى لضّ دخل علئ امرأة . 
تنم النذا م اانا دور لباقناو ولادها متدله الله وول الات رص تداك 


فإن عدم 


الدية) والثلث الآخر هدر (لركوبها) بنفسها عبثاً . وخرّج المسألة (متآخر) وهو ابن ادريس ‏ كما في 
الجواهر فا وجب الدية على الناخسة إن كانت (ملجئة) بحيث سلب اختيار الحاملة ؛ وإِلا فعلئ الحاملة , 
والمشهور (الأول) وهو تثبيت الدية . 

11 خبره ولم يعرف حاله فالذي أخرجه ضامن لديته . ولو وُجد مقتولاً وادعئ قتله (علئ غيره) فقد برىٌ 
الذي أخرجه إن أقام بينة . وإن لم يقمها ففي القصاص تردد (والاصح) ثبوت الدية في ماله لعدم العلم 
بالقتل عمداً . 

8 أي : المرضعة الولد الذي أخذته لترضعه ‏ بزعمها _(فأنكره أهله) أى : قالوا ليس هذا ولدناء صدّقت ما 
لم يثبت كذبها (فيلزمها) ان ثبت كذبها لكبر الولد , أو صغره أو غيرهما . 

اي المرضعة في حال النوم على الرضيع . 


هى عليه فقتلته . فقال: يضمن مواليه!: *) دية الغلام » وعليهم فيما ترك أربعة آلاف 
درهم لمكابرتها علئ فرجها . وليس عليها في قتله شىء . ووجه الدية » فوات محل 
القصاص لأنها قتلته دفعاً عن المال فلم يقع قصاصاً . وإيجابٌ المال دليلٌ » علئ أن 
مهر المثل في مثل هذا لا يتقدّر بخمسين ديناراً» بل بمهر أمثالها ما بلغ . وتتّزل هذه 
الرواية علئ أن مهر أمثال القاتلة هذا القدر. وروى عنه عن أبى عبدالله له فى امرأة 
لالت ليلة البناوا" كا بها نديقاً الزن حجلتهاء فلما أراد الزوج مواقمنها فار الصديق: 
فاقتتلا فقتله الزوج فقتلته هي . فقال لَه : تضمن دية الصديق وتُقتل بالزوج » وفي 
تضمين دية الصديق تردد ء أقربه أن دمه هدر . 

الخامسة : روئ محمد بن قيس عن أبى جعفر عن على 8ه : فى أربعة شربوا 
الكو هرس اناك دوقيل اثتافاء افقض دي المقتؤلين عن المجروحين بعد أن 
ترفع جراحة المجروحين من الدية(”*. وفي رواية السكوني . عن أبي عبدالله 4# : 
أنه جعل دية المقتولين علئ قبائل الأربعة("؟). وأخذ دية جراحة الباقين من دية 
المقتولين . ومن المحتمل أن يكون على ليه . قد اطلع في هذه الواقعة علئ ما 
يوجب هذا الحكم . 

السادسة : روئ السكونى عن أبى عبدالله عليه الصلاة والسلام ومحمد بن قيس 
عن أبى جعفر ليذ عن على عليه الصلاة والسلام : فى ستة غلمان ‏ كانوا فى الفرات 


2 -أي : موالي اللص من مال اللص دية الغلام , وأربعة آلاف درهم (لمكابرتها) وقهرها علئ الزنا بها. ولا 

شيء عليها في قتله (ووجه) الدية لقتل الولد فوات محل القصاص لانها قتلته (دفعاً عن المال) فهو 

مهدور الدم لكونه محارباً . وايجاب المال لها في الرواية منزّل على ان مهر أمثالها (هذا القدر) أربعة 
آلاف درهم. 

١-أي‏ :ليلة الزقاف صديقاً لها ال (حجلتها حجلتها) أي : حجرة العروس فقتله الزوج (فقتلته هي) يعني : العروس 
قتلت الزوج » فقال مكِلا : (تة تضمن) العروس (دية الصديق) لأنها سببت قتله (وتقتل بالزوج) لأنها قتلت 
الزوج (وفى تضمين) أي : كون دية الرجل الأجنبي علئ المرأة تردد ؛ أقربه انه (هدر) فلا دية له لأنه 
فحارن: 

”4 -مثلاً لو كانت جراحة أحدهما قطع يده وديتها خمسمائة دينار» وجراحة الآخر قطع اصبعه وديتها مائة 
دينار» فيؤخذ من الأول خمسمائة دينار » ومن الثاني تسعمائة دينار وتوزع الألف والاربعمائة دينار 
علئ ورثة المقتولين., 

اا 0 وأخذ دية الجراحة من دية المقتولين ا ال 
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فغرق واحد . فشهد اثنان علئ الثلاثة أنهم غرقوه . وشهد الثلاثئة علئ الاثنين . 
فقضر' بالدية ثلاثة أخماس علئ الاثنين وخمسين علئ الثلاثة » وهذه الرواية متروكة 
بين الأصحاب . فإن صح نقلها .كانت حكماً في واقعة , فلا تعدئ لإحتمال ما 
يوجب الاختصاص!**. 

البحث الثاني : في الاسباب وضابطها ما لولاء لما حصل التلف , لكن علة التلف 
غيره . كحفر البئر ونصب السكين والقاء الحجرا*)» فإن التلف عنده بسبب العثار 
ولنفرض لصورها مسائل : 

الأولئ : لو وضع حجراً فى ملكه أو مكان مباح . لم يضمن دية العاثرلا *. ولوكان 
فى ملك غيره » أو فى طريق مسلوك . ضمن فى ماله . وكذا لو نصب سكيناً » فمات 
العائر بهاء وكذا لو حفر بثراً أو ألقى حجراً . ولو حفر فى ملك غيره » فرضي المالك . 
قط الضجاة عن الحافر :ولو فر ف الطريق المسلوك لنصتلحة الستلفين قي : 
لا يضمن . لأن الحفر لذلك سائغ » وهو حسن . 

الثانية : لو بنئ مسجداً ذ فى الطريق . قيل : إن كان بإذن الامام ليه لم يضمن ما 
كلكا تسية وو الاكرت ابكيعاة الفرض(87). 

الثالثة : لو سلّم ولده لمعلم السباحة فغرق بالتفريط . ضمن فى ماله . لأنه تلف 
بسببه[4). ولوكان بالغاً رشيداً » لم يضمن لأن التفريط منه . 

الرابعة : لو رمئ عشرة بالمنجنيق , فقتل الحجر أحدهب(١؛)‏ سقط نصيبه من 
الدية لمشاركته . وضمن الباقون تسعة أعشار الدية . وتتعلق الجناية بمن يمد الحبال» 


4+ وقد علمه الامام أمير المؤمنين على عليه الصلاة والسلام من واقع الأمر. 

© - في الطريق فان التلف عنده بسبب (العثار) أي : التعثر . 

-أي :من تعثر فمات أو جرح ؛ بخلاف مالو كان في ملكه أو طريق (مسلوك) أي : مفتوح يسلكه الناس . 

/اء -أي : هذا الفرض مستبعد وهو أن ن يأذن الامام مجلا بما يضر بالمارة الاافي ظروف استتنائية . 

4 - فيكون من شبه العمد . ولو كان بالغاً رشيداً لم يضمن لان التفريط (مته) أي : من الغريق . 

.1 -أي :أحد العشرة الرماة وذلك برجوع الحجر عليهم -مثلاً .سقط نصيبه من الدية وضمن الباقون تسعة 
أعشارها .ولو قصدوا أجنبياً فعمدٌ موجب للقصاص ولو (لم يقصدوه) بل قصدوا هدم بناء مثلً فسقط 
الحجر عل شخص فمات فخطأ محض ٠‏ وقيل : لو اشترك ثلاثة بهدم حائط فوقع على أحدهم . ضمن 
الآخران ديته . و الأشبه (الأو ل) وهو ضمان ثلثي الدية وهدر الثلث الآخر . 


دون من أمسك الخشب أو ساعد بغير المد . ولو قصدوا أجنبياً بالرمى » كان عمداً 
نوج الفنامى ‏ وازالم شاه وو كان خم ,وى النها ,313 الخال فر هلدم الخائنا 
ثلاثة » فوقع علئ أحدهم . ضمن الآخران ديته . لأذكل واحد ضامن لصاحبه . وفي 
الرواية تعد :والاشيه الاول:: 

الخامسة : لو اصطدمت سفينتان بتفريط القيّمين(:*) وهما مالكان فلكل منهما 
علئ صاحبه نصف قيمة ما أتلف صاحبه . وكذا لو اصطدم الحمّالان. فأتلفا أو أتلف 
أحدهما . ولوكانا غير مالكين » ضمن كل واحدٍ منهما ء نصف السفينتين وما فيهماء 
لأن التلف منهما . والضمان فى أموالهما ء سواء كان التالف مالاً أو نفوساً!'*). ولولم 
يفرّطا » بأن غلبتهما الرياح » فلا ضمان . ولا يضمن صاحب السفينة الواقفة . اذا 
وقعت عليها اخرئ » ويضمن صاحب الواقعة لو فرَّط . 

السادسة : لو أصلح سفينةً وهى سائرة(””2 أو أبدل لوحا فغرقت بفعله . مثل أن 
سمّر مسماراً فقلع لوحا , أو أراد رم موضع فانهتك , فهو ضامن في ماله ما يتلف من 
مال أو نفس . لأنه شبيه بالعمد . 

السابعة : لا يضمن صاحب الحائط ما يتلف بوقوعه . اذا كان7””) فى ملكه أو 
مان سا ركذ الووقم الزن الطريي: فبحات اتناف يغبارة ولو يتاء سانلا الرن رولك 
ضمن » كما لو بناه في غير ملكه ولو بناه في ملكه مستوياً فمال الئ الطريق أو الئ غير 
ملكه » ضمن إن تمكن من الازالة . ولو وقع قبل التمكن . لم يضمن ما يتلف به لعدم 
التعدي . 

الثامنة : نصب الميازيب!؟” الى الطرق جائز» وعليه عمل الناس . وهل يضمن لو 
٠ه‏ أي : السائقين وهما (مالكان) للسفينة » لا أجيران أو متبرعان بالعمل , فلكل منهما على الآخر نصف ما 

أتلفه . وكذا لو اصطدم الحمالان (فأتلفا) حملهما. 
١‏ -وفي النفوس يضمن الدية . 
07 -أي : أصلحها في حال سيرها, أو أبدل لوحا فغرقت . مثل أن (يسمر) أي : يثبت مسماراً فقطع لوحا أو 

أراد (ردم) أي : إصلاح موضع (فانهتك) أي : انهدم . 


07 -أي : كان الحائط في ملكه . 
8 - جمع ميزاب الى الطريق جائز وهل يضمن لو (وقعت) أى : سقطت بنفسها فاتلفت ؟ الأشبه : لاء وكذا 
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وقعت فأتلفت ؟ قال المفيد أ : لا يضمن . وقال الشيخ : يضمن لأن نصبها مشروط 
بالسلامة . والأول أشبه . وكذا إخراج الرواشن فى الطرق المسلوكة . اذا لم تضر 
بالمارة . فلو قتلت خشبةٌ بسقوطها . قال الشيخ : يضمن نصف الدية » لأنه هلك عن 
مباح ومحظورء والأقرب أنه لا بضمن مع القول بالجواز. وضابطه أن كل ما للانسان 
إحداثه فى الطريق . لا يضمن ما يتلف بسببه . ويضمن ما ليس له إحداثه » كوضع 
الحجر وحفر البئرا**. فلو اجج ناراً في ملكه لم يضمن ولو سرت الئ غيره , الااانه 
يزيد عن قدر الحاجة , مع غلبة الظن بالتعدي . كما في أيام الاهوية . ولو عصفت 
بغتة » لم يضمن . ولو أججها في ملك غيره ؛ : ضمن الأنفس والأموال في ماله . لأنه 
عدوان مقصود . ولو قصد إتلاف الانفس . مع تعذر الفرارء كانت عمداً . ولو بالت 
دابته فى الطريق , قال الشيخ : يضمن لو زلق فيه إنسان . وكذا لو ألقئ قمامة المنزل 
المزلقة كقشور البطيخ أو رش الدرب بالماء » والوجه اختصاص ذلك بمن لم يرَالرش 
أولم يشاهد القمامة . 

التاسعة : لو وضع إناءٌ علئ حائطه . فتلف بسقوطه نفس أو مال . لم يضمن لأنه 
تصرف فى ملكه من غير عدوان . 

العاشرة : يجب حفظ دابته الصائلة!”) كالبعير المغتلم والكلب العقور. فلو 


اخراج (الرواشين) جمع : روشن وهي النافذة من الدار والحجرة أو الجناح علئ الطريق المسلوك اذا لم 
يضر بالمارة ٠‏ فلو قتلت خشبة بسقوطها قيل : يضمن نصف الدية , لأنه تلف (عن مباح) وهو الطرف 
الموضوع في ملكه (ومحظور) وهو الطرف الذي في فضاء الطريق , والأقرب عدم الضمان مع القول 
(بالجواز) أى : جواز اخراج الرواشن . 

0 في الطرق العامة , فمؤْجّج النار بملكه لا يضمن لو سرت لغيره .إلا بالزيادة وغلبة الظن بالسراية كما 
في أيام (الاهوية) جمع الهواء ؛ ولو عصفت (بغتة) بلا كون الوقت وقت عواصف, لم يضمن. ولو أَجَّجِها 
في ملك غيره ضمن (فى ماله) لا مال عاقلته . لأنه (مقصود) أي شبه العمد ولو بالت دابته فى الطريق 
قيل : يضمن لو (زلق فيه) أي : في بلله انسان ٠»‏ وكذا لو ألقئ القمامة المزلقة أو رش الدرب بالماء؛ والوجه 
اختصاصه بمن لم ير الرش ولا (القمامة) أما من يراها ويضع رجله عليها غير مبال فهو المباشر لاتلاف 
يكبية . 

7 أي : الهائجة كالبعير (المغتلم) أي : الذي غلبه شهوته . والكلب (العقور) أي : العضوض . ولو جهل حالها 
او علم (ولم يفرط) كما لو يتمكن من ضبطها فلا ضمان . ولو جنى عليها (للدفع) عن نفسه . لم يضمن , 
ولو كان (لغيره) أي : لغير الدفاع عن نفسه ضمن (وفى ضمان) مالك الهرة جناية هرّته تردد » قيل : 


أهمل . ضمن جنايتها . ولو جهل حالها أو علم ولم يفرط فلا ضمان . ولو جنئ علئ 
الصائلة جان . فإن كان للدفع لم يضمن . ولو كان لغيره ضمن ٠‏ وفى ضمان جناية 
الهرة المملوكة تردد . قال الشيخ : يضمن بالتفريق مع الضراوة . وهو بعيدء إذ لم تجر 
العادة بربطها , نعم يجوز قتلها . 

الحادية عشر : لو هجمت دابة علئ اخرئ("”. فجنت الداخلة ضمن صاحبها . 
ولو جنت المدخول عليها , كان هدراً . وينبغى تقييد الأول بتفريط المالك فى 
الاحتفاظ . | ١‏ 

الثانية عشر: من دخل دار قوم . فعقره(*اكلبهم . ضمنوا إن دخل بإذنهم والافلا 
ضمان . 

الثالثة عشر : راكب الدابة يضمن ما تجنيه بيديها » وفيما تجنيه برأسها تردد . 
أقربه الضمان لتمكنه من مراعاته(؟*). وكذا القائد . ولو وقف بها . ضمن ما تجنيه 
بيديها ورجليها . وكذا اذا ضربها فجنت . ضمن . وكذا لو ضربها غيره . ضمن 
الضارب وكذا السائق يضمن ما تجنيه . ولو ركبها رديفان . تساويا فى الضمان . ولو 
كاز سا حب[ لان مده لاسو دون ار كتو ولو لفقا الرا كبو لير بشبجنه الماللة. 
إلا أن يكون بتنفيره . ولو أركب مملوكه دابةً . ضمن المولئ جناية الراكب . ومن 
الاصحاب من شرط صغر المملوك . وهو حسن . ولوكان بالغ , كانت الجناية في 
رقبته » إن كانت علئ نفس آدمى . ولوكانت علئ مال » لم يضمن المولئ . وهل 


يضمن (بالتفريق) أي : التقصير في ضبطها عن الجناية علئ الناس (مع الضراوة) بان كانت هرة 
شرسة وهو يبعيد اذالم تجرٍ العادة بربطها ٠‏ ويجوز (قتلها) لمن حملت الهرة عليه . 

0 -سواء كانت من الأنعام »أو السباع أم الطيور , أم غيرها فجنت (الداخلة) الهاجمة . ضمن صاحبها . ولو 
تلفت الداخلة فهدر ‏ وينبغي تقييد الأول (بتفريط) مالكها في حفظها بالربط أو اغلاق الباب عليها . 

-أى : عضه كلبهم . سواء مات بالعضة» أم جرح .أم خدش فقط . 

69 دأ 00000 رأسها لكي لا تجني برأسها (وكذا القائد) وهو الذي أخذ يزمام الدابة يسحبها (ولو 
وقف بها) أي : أوقف الدابة ضمن ما تجنيه بيديها ورجليها ء ويضمن اذا ضربها (فجنت) على أحد أو 
كشوت كينا بنديها ووجليها ٠‏ ويضمن (السائق) وهو الذي يسير خلف الدابة ويدفعها للسير , ولو 
ركبها (رديفان) يعني : اثنان أحدهما خلف الآخر ضمنا بالسوية ولو ألقت راكيها لم يضمن المالك إلا 
(بتنفيره) أي : يسيب تتفير المالك ولو أركب مملوكه فما جناه فعلىئ مولاه ! كان صغيراً » وإن (كان) 
المملوك (يالغاً) فجنايته (فى رقبته) فإن شاء المجني عليه أو وليه استرقاقه والا اقتص منه مع العمد 
(وهل يسعئ) أي : يعمل العبد ليؤدي المال؟ الأقرب انه (يتبع به) أى : يعقّب (اذا أعتق) لاما دام مملوكا . 
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يسعئ فيه العبد ؟ الأقرب أنه يتبع به اذا أعتق . 

عد يعدي اتفق المباقيرءوالسيت:+«قنس المبائت 
كالدافع مع الحافر("", والممسك مع الذابح » وواضع الحجر في الكفة مع جاذب 
المنجنيق . ولو جهل المباشر حال السبب . ضمن المسبب . كمن غطئ بثراً حفرها 
في غير ملكه فدفع غيره ثالثاً ولم يعلم » فالضمان علئ الحافر. وكالفار من مخيفة اذا 
وقع في بثرلا يعلمها . ولو حفر في ملك نفسه بئراً » وسترها ودعا غيره » فالأقرب 
الضمان لأن المباشرة يسقط أثرها مع الغرور . 

ولو اجتمع سببان » ضمن من سبقت الجناية بسببه . كما لو ألقى حجراً في غير 
ملكه . وحفر الآخر بثراًء فلو سقط العائر بالحجر فى البئر فالضمان علئ الواضع 9١‏ 
هذا مع تساويهما في العدوان . ولوكان أحدهما عاديا »كان الضمان عليه . وكذا لو 
نصب سكيناً فى بئر محفورة فى غير ملكه » فتردئ انسان علئ تلك السكين . 
فالضمان علئ الحافر ترجيحاً للأول .. وربما خطر بالبال التساوي في الضمان , لأن 
التلف لم يتمحض من أحدهما لكن الأول أشبه . ولوسقط فى حفرة اثنان» فهلك كل 
منهما بوقوع الآخرء فالضمان علئ الحافر لأنه كالمُلقى . ولو قال : ألق متاعك في 
البحر لتسلم السفينة فألقاه. فلا ضمان » ولو قال : وعلئَ ضمانه » ضمن دفعاً لضرورة 
الخو وار لم يكن كتوفنةفقال: أله وعلة فيانة ففن الضماة ترود أقزية آنه لا 
يضمن ("1. وكذا لو قال : مرّق ثوبك وعلرع ضمانه ‏ أو اجرح نفسك » لأنه ضمان ما 
لم يجب . ولا ضرورة فيه . ولو قال عند الخوف : ألتٍ متاعك وعلئَ ضمانه مع ركبان 


٠-أي‏ : كما لو حفر زيد بثراً » ودفع عمرو رجلاً في البئر (والممسك مع الذابح) أي : كما لو أمسك زيد 
شخصاً فذبحه عمرو ولو جهل المباشر حال السبب ومتى حدث ضمن (المسبب) بصيغة الفاعل . كمن 
حفر بئرا وغطاها فدفع من لا يعلم بها غيره فيها ضمن الحافر (وكالفار) أى : مثل الذي فرّ من علة مخيفة 
فوقع فيهاء وكالداعي لبيته (غيره) فسقط في البئر التي سترها عنه . لسقوط اثر المباشرة (مع الغرور) 
أي : غرور الساقط في البئر بسبب حافر البئر. 

11 -أي : : واضع الحجر هذا مع (تساويهما) أي :كان عملهما معاً عدواناً . ولو كان عمل أحدهما عدواناً (كان 
الضمان عليه) كما لو وضع شخص في أرضه حجراً . وحفر أجنبي بئراً عدواناً في هذه الأرض » فتعثر 
ثالث وسقط في البئر فالضمان علئ حافر البئر . 

3و لأنه ضمان مالم يثبت .ولو قال لصاحب المتاع : ألقه وعلينا ضمانه فامتنع غيره من الضمان ٠فان‏ أراد 
الضمان بالسوية قبل والزم (بحصته) فلو كان ة في السفينة عشرة أشخاص فعليه ضمان العُشر . 


السفينة فامتنعوا فإن قال : أردت التساوي قُبل ولزمه بحصته . والركبان إن رضواء 
لزمهم الضمان وإلا فلا. ولو قال : وقد أذنوا لي فأنكروا بعد الإلقاء ضصَدَّقوا مع اليمين» 
وضمن هو الجميع . 

ومن لواحق هذا الباب مسائل الزْبْيّة!"1). 

فلو وقع واحد في رُبْيّة الأسد . فتعلق بثانٍ » وتعلق الثاني بثالث والثالث برابع . 
فافترسهم الأسد . فيه روايتان . 

إحداهما : رواية محمد بن قيس . عن أبي جعفر نف ٠‏ قال : قضئ أ مير المؤمنين 
صلوات الله وسلامه عليه وآله : فى الأول فريسة الأسداء"') وغرم أهله ثلتَ الدية 
للثاني » وغرم الثاني لأهل الثالث ثلثي الدية . وغرم الثالث لأهل الرابع الدية كاملة . 

والثانية : رواية مسمع عن أبى عبد الله افيه ٠‏ أن علياً عليه الصلاة والسلام قضئ : 
أن للأول ربع الدية » وللثاني ثلث الدية » وللثالث نصف الدية . وللرابع الدية كاملة . 
وجعل ذلك علئ عاؤلة الذين ازدحموا . 

والاخيرة ضعيفة الطريق الئ مسمع فهي إذن ساقطة . والأولئ مشهورة لكنها 
حكمٌ في واقعة!"') 

ويمكن أن يقال : علئ الأول الدية للثانى لاستقلاله باتلافه(١"»‏ وعلئ الثانى دية 
القالك +.وعلق الغالبك»دية الرايع لهند الحعين بروإن قلنا#بالتشرياف بين امباشر 
الامساك والمشارك فى الجذب .كان علئ الأول دية ونصف وثلك "3 وعلئ الثانى 
عله نالفي وسار التالسفة التق ونه لا شن ١‏ 


7 -علئ وزن جملة وهي الحفرة التي تعمل في موضع عال » فلو وقع فيها شخص فتعلق بثان والثاني بثالث 
والثالث (برابع) فسقطوا في الزبية . 

8 -_بلا دية له. 

8 يعدي : خاص بالامام أمير المؤمنين 92 لعلمةنهذا الوجه الخاض من حقوق بعضهم غلى بعض:. 

31> -أي : لاستقلال الأول باتلاف الثاني إذ تعلق به . ولا دية للاول لأنه سقط بنفسه, وعلى الثاني دية الثالث: 
وعلى الثالث دية الرابع (لهذا المعنئ) وهو استقلالهما ياتلافهما . 

/ا> -دية كاملة للثاني لأن الأول وحده أتلف الثاني ٠‏ ونصف دية للثالث لأنه ا شترك مع الثاني في قتل الثالث» 
فعلى الثاني نصفها الآخر ؛ وثلث الدية للرابع لأنه اشترك مع الثاني والثالث في قتل الرابع فعلى الثاني 
والثالث ثلثاها الآخران . 
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ولو جذب انسان غيره الئ بئرء فوقع المجذوب . فمات الجاذب بوقوعه عليه . 
فالجاذب هدر . ولو مات المجذوب . ضمنه الجاذب لاستقلاله باتلافه . ولو ماتا : 
فالأول هدرٌء وعليه دية الثاني في ماله(18, 

ولو جذب الثاني ثالثاً» فماتوا بوقوع كل واحد منهم علئ صاحبه , فالأول مات 
بفعله وفعل الثاني فتسقط نصف ديته ويضمن الثاني النصف . والثاني مات بجذبه 
الثالث عليه وجذب الأول فيضمن الأول نصف ديته ولا ضمان على الثالث . 
وللثالث الدية . فإن رجحنا المباشرة » فديته على الثاني . وإن شركنا بين القابض 
والجاذب . فالدية علئ الأول والثانى نصفين . 

ولو يغلي القانف رابع 'قمات يعض عليه يحطن +اقللأوق قلغا الدية لأنهد مات 
بجذبه الثاني عليه » وبجذب الثاني الثالث عليه » وبجذب الثالث الرابع » فيسقط ما 
قابل فعله ويبقئ الثلثان علئ الثاني والثالث . ولا ضمان علئ الرابع . وللثاني ثلثا 
الدية أيضاً » لأنه مات بجذب الأول » وبجذبه الثالث وهو فعل نفسه . وبيجذب 
الثالث الرابع عليه » فيسقط ما قابل فعله ويجب الثلثان علئ الأول والثالث . وللثالث 
ثلث الدية أيضاً . لأنه مات بجذبه الرا, بع » وبجذب الثاني والأول له ء أما الرابع فليس 
عليه شيء , وله الدية كاملة . فإن رجحنا المباشرة فديته عليه . وإن شرّكنا . كانت 
ديته أثلاثاً بين الأول والثاني والثلث . 


النّظر الثالث 
في الجناية علئ الاطراف!15) 
والمقاصد ثلاثة : 
الأول : فى ديات الاعضاء وكل مالا تقدير فيه . ففيه الارش . 
والتقدير فى ثمانية عشر : 





4 لأنه شبيه العمد . 
من الاعضاء والقوئ . والشجاج والجراحات . اما دية الأعضاء فكل ما ليس له تقدير ففيه (الارش) 
ويسمئ : الحكومة . وفيه يكون العبد أصلاً للحر . كماان الحر يكون أاصلاً للعبد فيما فيه تقدير . 


الأول : الشعر وفى شعر الرأس الدية » وكذا فى شعر اللحية . فإن نبتاء فقد قيل : 
في اللحية ثلث الدية . والرواية ضعيفة . والأشبه فيه وفى شعر الرأس الارش (*" ان 
نبت . وقال المفيد يه : فى شعر الرأس إن لم ينبت مائة دينار ولا أعلم المستند . 

أما شعر المرأة ففيه ديتها. ولو نبت ففيه مهرها . 

وفى الحاجبين خمسمائة دينار » وفى كل واحدة نصف ذلك . وما أصيب منه 
فعلى الحساب(١/‏ وفى الأهداب تردد . قال فى المبسوط والخلاف : الدية إن لم 
ينبت وفيها مع الاجفان ديتان . والاقرب السقوط حالة الانضمام . والارش حا 
الانفراد . وما عدا ذلك من الشعر لا تقدير فيه . إستنادا الئ البراءة الاصلية . 

الثاني : العينان وفيهما الدية . وفى كل واحدة نصف الدية . ويستوى الصحيحة 
والعمشاء والحولاء والجاحظة!"". وفى الاجفان الدية . وفى تقد يركل جفن خلاف . 
قال في المبسوط : في كل واحد0"" ربع الدية . وفى الخلاف : في الأعلئ ثلثا الدية : 
وفي الأسفل الثلث . وفي موضع آخر: فى الأعلئ ثلث الدية» وفي الأسفل النصف . 
وينقص علئ هذا التقدير سدس الدية والقول بهذا كثير . وفى الجناية علئ بعضها 
بحساب ديتها . ولو قلعت مع العينين . لم تتداخل ديتاهما . ١‏ 

وفى العين الصحيحة من الاعورا*"' الدية كاملة . اذاكان العرر خلقة أو بآفة من الله 


ْ7ى - فيلاحظ الذي حُلقَ شعره ونبت لو كان عبدأ وكانت قيمته مائة دينار كم كان ارشه ؟ فيضاعف عشر 
مرات ويكون ارشاً للحر المسلم . وخمس مرات فيكون ارشاً للحرة المسلمة وهكذا . وقيل : فى شعر 
الرأس إن لم ينبت مائة دينار ؛ ولا أعلم (المستند) معتبراً لأنه من كتاب الفقه المنسوب الئ الرضا طي9 . 

١‏ اذا لم ينيبت ء أما اذا نبت فقيه الآر* ش (وفي الاهداب) الشعر المحيط باطراف العين مع (الاجفان) للعين 
بمنزلة الشفتين للفم ديتان , والأقرب سقوط دية الأهداب مع (الانضمام) كما لو قطع الاجفان ومعها 
الاهداب لأن الأهداب حينئذ تابعة (وما عدا ذلك) كشعر اليدين والرجلين (لا تقدير فيه) ولا ارش بدليل 
(البراءة الأصلية) وهي براءة ذمة الفاعل قبل ذلك ؛ فما لم يعلم اشتغال ذمته بشيء فلا شيء عليه . 

"-العمشاء هي العين التي لاترئ في الليل وترئ في النهار . والحولاء هي التي بها حول فترئ الواحد اثنين؛ 
والجاحظة هى التي مقلتها خارجة او عظيمة . 

7 - من الاجفان الاريعة اذ لكل عين جفنان ربع الدية ٠‏ وقيل : في الأعلئ الثلثان والأسفل الثلث ٠‏ وقيل : في 
الأعلى الثلث والأسفل النصف فينقص سدس الدية, والقول بالأخير (كثير) أي : كثير من الفقهاء 7 
بذلك , ولو قلعت مع العين (لم يتداخل) بل دية الاجفان مستقلة عن دية العينين . 

4 - يعني : الاعور خلقة لو ج جنئ أحد علئ عينه الصحيحة فتلفت ففيها دية كاملة ٠لكن‏ لو (استحق ديتها) 
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تعالئ . ولو استحق ديتها . كان فى الصحيحة نصف الدية خمسمائة دينار. 

أما العوراء ففى خسفها روايتان» احداهما ربع الدية . وهى متروكة والأخرئ ثلث 
الدية وهي مشهورة » سواء كانت خلقة أو بجناية جان, ووَهِمٌَ هنا واهم فتوقٌ 
زلله(6. 

الثالث : الأنف وفيه الدية كاملة اذا استّؤْصل!١".‏ وكذا لو قطع مارنه » وهو مالان 
منه . وكذا لوكسر ففسد . ولو جبر علئ غير عيب فمائة دينار. وفى شلله ثلثا ديته . 

وفى الروئة وهي الحاجز بين المنخرين نصف الدية . وقال ابن بابويه : هي مجمع 
المارن . وقال أهل اللغة هى طرف المارن . 

رقن اعد الفست رو نس لذرك أنه ]اننا تمت المنلعا روعر ا كبا رو قن 
الفيسوط وف رواءة خيات عع أبن جاتر الا عن أبيه لله عو فلن ارات الله 
اانه عليه راله :الك الفاح وكدا اقل .روه عبد لمحي العرواي دعن الى جز 
عن أبيه 2 . وفى الرواية ضعف . غير أن العمل بمضمونها أشبه . 

الوافكيه الأكقان واقنوع] لدي رون كل ايده عق الناية رنوت فظيها بعنات 
ديتها وفى شحمتها!"" ثلث ديتهاء علئ رواية فيها ضعف . لكن تؤيدها الشهرة . قال 
بعض الأصحاب : وفى خرمها ثلث ديتها . وفسّره واحدٌ بخرم الشحمة . وبثلث دية 
الشحمة . ْ 

الخامس : الشفتان وفيهم]!7" الدية إجماعاً . وفي تقدير دية كل واحدة خلافٌ . 

بجناية وان لم يأخذها ففي الصحيحة نصف الدية, أما العوراء قفي (خسفها) وقلعها روايتان 


والمشهورة : ثلث الدية ٠‏ سواء (كانت) العوراء . 
0-' أي : اجنتب زلته . والمقصود به ابن ادريس حيث نسب الئ الشيخ ‏ متوهماً ‏ دية خمسمائة دينار في 


العين الغوراه:. 
١‏ أي : قطع كله من أصله ‏ وكذا لو كسر ففسد , ولو (جبر) أي : اصلح فمائة دينار وفي (شلله) بحيث فقدَ 
الروح والحسٌ . 


7١‏ - وهي القطعة اللينة فى أسفل الاذن ثلث دية الاذن . قيل : وفى (خرمها) أي : شق الاذن ثلث دية الاذن 
(وفسره واحد) وهو ابن ادريس بخرم الشحمة لا خرم نفس الاذن ٠‏ بثلث دية الشحمة لا ثلث دية الاذن . 
6ى, - لو قطعتا الدية اجماعاً .وفي كل شقة خلاف قيل : في العليا الثلث والسفلئ الثلتان وقيل : في العليا 
أربعمائة والسفلئ ستمائة ؛ والأخير رواية أبي جميلة وذكرها (ظريف) وهو من أصحاب الباقر نه 
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قال فى المبسوط : فى العليا الثنلث وفى السفلئ الثلثان . وهو خخيرة المفيد 8 . 
وقرون الخ لحف فى العلنا ارمعكانة اوقل النستارة مها التو وسو بروابة ابى لجهيلة عن 
انان عو أنتى تعب بلقا بو اكزه ططر فاق تان أرقا إروقى أبن تسيرة البعاتة» 

وقال : بابويه!": وهو مأثور عن ظريف كنا وق انها نعف النتنة وفى 
السفلئ الثلثان . وهو نادر. رقئة نع انور اذ لاميمن 1 1 

وقال ابن أبي عقيل : هما سواء في الدية , استناداً ال قولهم لي «كل ما في 
الجسد منه اثنان ففيه نصف الدية» وهذا حسن . وفى قطع بعضها بنسبة مساحتها . 
وحد الشفة السفلئ عرضاً . ما تجافئ(:*) عن اللثة مع طول الفم . والعليا ما تجافئ 
عن اللثة متصلاً بالمنخرين والحاجز مع طول الفم . وليس حاشية الشدقين منهما . 
ولو تقَلّْصت . قال الشيخ : فيه ديتها والاقرب الحكومة ولو استرختا فثلثا الدية . 

السادس : اللسان وفي استفصال7*) الصحيح الدية . وفي لسان الاخرس ثلث 
الدية . وفيما قطع من لسان الاخرس بحسابه مساحة . 

أما الصحيح فيعتبر بحروف المعجه!"//, وهى ثمانية وعشرون حرفا . وفى رواية 


وعن العلامة والنجاشى وصفه بقولهما : «كان ثقة فى حديثه صدوقا» وفى ابى جميلة (رضعف) فعن 
خلاصة العلامة : انه 20 كذاب يضع الحديث» . 1 ا 

والد الصدوق رحمة الله عليهما وهو (مأثور) أي : منقول عن ظريف أيضاً. في العليا النصف والسفلئ 
الثلثان» وهو قول (نادر) ومع كونه نادراً فيه ما لا معنى له وهو (زيادة) سدس علئ الدية الكاملة . وقيل: 
هما سواء في الدية , وهو (حسين) أي : قول حسن , وفى قطع بعضها (بنسبة) فلو قطع ربع أحد الشفتين 
ففيه ثمن الدية . وهكذا. 

٠‏ أي : انفصل عن اللثة مع طول الفم ؛ والعليا ما انفصل عن اللثة متصلاً (بالمنخرين) ثقبتا الأنف 
(والحاجز) بين ثقبتي الأنف مع طول الفم . وليس حاشية (الشدقين) طرفي الفم من اليمين واليسار 
منهماء ولو (تقلصت) الشفتان بجناية وفي الجواهر : «فلا تنطبق علئ الاسنان فلا ينتفع بها بحال» قيل : 
فيه (ديتها) ففي كل شفة متقلصة نصف دية النفس . والأقرب (الحكومة) وذلك بالقياس الى العبيد 
والاماء كما مر غير مرة (ولو استرختا) أي : تدلتا. 

١-أي:‏ قطع كل اللسان الدية؛ والثلث للسان الأخرس » وفيما قطع من لسان الأخرس بحسابه (مساحة) ففي 
قطع نصف لسان الاخرس سدس الدية وهكذا . 

47 - فلو قطع لسان الصحيح فلا يعتبر الدية بحساب مساحته , بل لو لم يتمكن من التمكن بتمام حروف 
المعجم كان استتئصالاً وموجبأ للدية الكاملة » وهي ثمانية وعشرون حرقاً. وقيل : (تسعة وعشرون) 
بعدّ الهمزة والالف حرفين , ويتساوئ (اللسنية) في أقرب الموارد : «الحروف اللسانية ستة وهي : رز 
س ش ص ض» . 
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تسعة وعشرون حرفاً وهى مطرحة . وتبسط الدية علئ الحروف بالسوية . ويؤخذ 
نصيب ما يعدم منها . وتتساوئ اللسنية وغيرها ثقيلها وخفيفها . ولو ذهبت أجمع . 
وعفبت النية كاملة:: 

ولو صار(”*) سريع المنطق أو ازداد سرعة . أوكان ثقيلاً فزاد ثقلاً فلا تقدير فيه . 
وفيه الحكومة . وكذا لو نقص . فصار ينقل الحرف الفاسد الئ الصحيح . 

ولا اعتبار بقدر المقطوع من الصحيح . بل الاعتبار بما يذهب من الحروف . فلو 
قطع نصفه , فذهب ربع الحروف . فربع الدية . وكذا لو قطع ربع لسانه » فذهب نصف 
كلامه » فنصف الدية . 

ولو جنئ آخرا؛*) أعتبر بما بقى . وأخذ بنسبة ما ذهب بعد جناية الأول . ولو 
أعدم عه اقيم دو لاني كاف عل الأول الدية وعلئ الثاني الثلث . 

ولو قطع لسان الطفل0*» كان فيه الدية » لأن الأصل السلامة . أما لو بلغ حداً. 
ينطق مثله ولم ينطق . ففيه ثلث الدية لغلبة الظن بالآفة . ولو نطق بعد ذلك » تبيّنا 
الصحيحة . واعتبر بعد ذلك بالحروف ء وألزم الجاني ما نقص عن الجميع , فإن كان 
بقدر ما أخذ وإلا تمم له . 

ولوادعئ الصحيح ذهاب نطقه عند الجناية » صدق مع القسامة!" لتعذر البينة . 


47 - يسبب الجناية على لسانه سريع النطق أو بطيئة ‏ مثلاً ‏ ففيه الحكومة , وكذا لو صار ينقل الحرف 
الفاسد (الى الصحيح) كما لو كان قبل الجناية يتلفظ بالراء شبيهة بالغين » ثم صار بعد الجناية يتلفظ 
بالراء غيناً . 

44-أي :جانٍ آخر اعتبر بما بقي وأخذ (بنسبة) ما ذهب فلو ذهب بجناية الأول نصف الحروف, ثم جنئ 
ثان فذهب ربعاً آخر . فعلئ الثاني ربع الدية . ولو أعدم واحد (كلامه) بدون قطع اللسان , وقطهه ثَانٍ » 
فعلئ الأول الدية وعلى الثاني (الثلث) لأنه بمنزلة لسان الاخرس . 

6 قيل أن يتكلم كان فيه الديه .ولو قطع لسان من ينطق مثله ولم ينطق فثلث الدية .ولو نطق بعده (تبينا) 
أي : : اختيرنا الصحيحة . واعتير يعده بالحروف وال م الجاني ما نقص (عن الجميع) فلو نقص أربعة 
عشر حرفا كان علئ الجاني نصف الدية ٠‏ فإن أخذ الثلث . أخذ أيضاً سدساً ليكمل له النصف . وهكذا 
كلما زاد ونقص على ما أخذ من الثلث . 

بن ن يحلف خمسين يمينا بالاشارة -ان ذهب كل كلامه . ونصفه إن ذهب نصف كلامه وهلم جراأً وفي 
رواية : يختبر لسانه بابرة فان خرج الدم أسود صدق وإن خرج الدم أحمر (كذب) لكن في الجواهر أن 
الرواية ضعيفة جداً . 
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وفى رواية يضرب لسانه بابرة » فإن خرج الدم أسود صدق وإن خرج أحم ركذب . 

ولو جنئ علئ لسانه فذهب كلامه » ثم عاد . هل تستعاد الدية ؟ قال فى 
المبسوط: نعم , لانه لو ذهب لما عاد("". وقال في الخلاف : لاء وهو الأشبه . 

أما لو قلع سن المثغر(4)» فأخذ ديتها وعادت . لم تستعد ديتها . لأن الثانية غير 
الأولئ . وكذا لو اتفق انه قطع لسانه فأنبته الله تعالئ . لأن العادة لم تقض بعوده. 
فيكون هبة . ولو كان للّسان طرفان . فأذهب أحدهما , اعتبر بالحروف » فإن نطق 
بالجميع فلا دية » وفيه الأرش لأنه زيادة . 

السابع : الأسنان وفيها الدية كاملة . وتّقسّم على ثمانية وعشرين سئاً . اثنى عشر 
فى مقدم الفم . وهى ثنيتان(؟") ورباعيتان ونابان » ومثلها من أسفل . وستة عشر فى 
مؤخره وهى : ضاحك وثلاثة أضراس من كل جانب ». ومثلها من أسفل . 

ففى المقاديم ستمائة دينار» حصة كل سن خمسون ديناراً . وفى المآخر أربعمائة 
دينار» حصة كل ضرس خمسة وعشرون ديناراً . وتستوي البيضاء والسوداء خلقة 
وكذا الصفراء وإن جنئ عليها . وليس للزائدة دية إن قلعت منضمة الئ البوافى . وفيها 
ثلك ديه )9320-0 منفردة( '*) وقيل : فيها الحكومة . والأول أظهر . ولو 
اسوّدت بالجناية ولم تسقط فثلئا ديتها » وفيها بعد اللإسوداد الثلث . علئ الأشهر . 
وفى إنصداعها ولم يسقط . ثلثا ديتها . وفى الرواية ضعف . والحكومة أشبه . 

والدية في المقلوعة مع سنخها. وهو الثابت منها في اللئة(١").‏ ولوكسر ما برزعن 
/ا4/ 6 لوك ا 0 ا ا 

انتمارك عودها قوى كر الأولن) ركنا لو اقلت انه يتايس تددها. انون [فدة منجدةامن ال.تعارل . 

ولو كان للسان (طرفان) أي : رأسان فاذهب أحدهما اعتبر بالحروف فان نطق بالجميع ففيه (الارش) 

أي : ما نقص بازائها من قيمته لو كان عبداً . 
وهما السنان المقدمان (ورباعيتان) على طرفي الثنيتين (ونابان) علئ طرفي الرباعيتين . ومثلها من 

أسفل وستة عشر فى (مؤخره) أي : مؤخر القم من الطرفين , أعلئ وأسفل . وهي (ضضاحك) بعد التاب. 
٠‏ فلو قلع الزائدة منفردة فديتها ثمانية دنانير وثلث دينارء ولو اسودت ولم تسقط فثلثا ديتهاء وفيها (بعد 


الاسوداد) لو أقلعت الثلث : وفي (انصداعها) بأن تزلزلت من محلها ولم تخرج عن اللحم . 
١‏ يعنى: : الدية المذكورة لكل سن انما هي اذا اقتلعت من جذرها وأصلها كاملة .ولو كسر ما ظهر عن اللثة. 
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اللثة » فيه تردد . والأقرب أن فيه دية السن . ولوكسر الظاهر عن اللثة » ثم قلع الآخر 
السنخ . فعلئ الأول دية وعلئ الثاني حكومة . وينتظر بسن الصغيرء فإن نبت لزم 
الأرش » وإن لم ينبت فدية سن المثغر. ومن الاصحاب من قال : فيها بعيرٌ ولم 
يفصّلء وفى الرواية ضعف . ولو أثبت الانسان في موضع المقلوعة عظماً فنبت » 
تقل فالغ تال 'الفنيع : لاقدزة »ريقو آنا فيه الأر» لأنه يستميكي الما وقلينا. 

الثامن : العنق وفيه اذا كَسِرَ . فصار الانسان أصور(""». الدية . وكذا لو جنئ عليه 
بما يمنع الإزدراد . ولو زال فلا دية . وفيه الأرش . 

التاسع : اللحيان وهما العظمان اللذان يُقَال لملتقاهما القن » ويتصل طرف كل 
واحد منهما بالاذن» وفيهما الدية لو قلعا منفردين عن الاسنان كلحبى الطفل !"5 أو 
من لا أسنان له . ولو قلعا مع الاسنان فديتان . وفى نقصان المضغ مع الجناية عليهما. 
أو تصلبهما ء الأرش 

العاشر : اليدان وفيهما الدية . وفى كل واحدة نصف الدية . وحدّهما 
لسر 511 واو رخدي اانه قددية اليد خمسمائة دينار. ولو قطعت الاصابع 
منفردة فدية الاصابع خمسمائة دينار» ولو قطع معها شىء من الزند . ففي اليد 
خمسمائة دينار» وفي الزائدة الحكومة . ولو قطِعَت من المرفق أو المنكب قال في 
الي 1 نك ليد ل رحا ان لديا 

ولوكان له يدان علئ زند » ففيهما الدية وحكومة , لأن احداهما زائدة . 


ثم قلع ثانٍ (السنخ) أي : بقية السن المستورة في اللثة فعلى الأول دية وعلى الثاني حكومة . وينتظر 
(بسن الصغير) لو قلعها شخص فان نبت فعليه (الارنش) وهو أن يفرض الصغير عبدأ فكم نقص قيمته 
بذلك ؛ ثم ينسب ذلك الئ ديته »وإن لم ينبت فدية سن (المثغر) ومن الأصحاب من قال : فيها بعير (ولم 
يفصّل) بين أن تنبت أم لم تنبت ؛ ولو انبت (الانسان) لا عن الله تعالئ سناً . فعلئ قالعها الارش لأنه 
(يستصحب ألماً) أي : يكون معه الم (وشيناً) أي : قبحاً في المنظر. 

أي : مائل العنق الدية , وكذا لو جنئ عليه بما يمنع (الازدراد) بلع اللقمة . 

17 - حيث انه لا اسنان له, أو من (لا اسئان له) لكبر أو آفة . وفى نقصان المضغ. أو (تصلبهما) بحيث يعسر 
تحريكهما. ١‏ 

5 وهو المفصل بين الكف والذراع ٠‏ ولو قطعت من المرفق أو المنكب ففي المبسوط : عندنا فيه تقدير 
(محيلاً على التهذيب) أي : تهذيب الأحكام » فان فيه ما يفيد بأن ديتها خمسمائة دينار . 


وتميز الاصلية : بانفرادها بالبطشس "5 أوكونها أشد بطشاً . فإن تساويا فاحداهما 
زائدة فى الجملة . ولو قطعهما ففى الأصلية الدية » وفى الزائدة حكومة . وقال فى 
مسد طاو قلف وز الاعلية ولت نيه بالين يو الاي نافرك الزن برزبت هر 
لى فى الذراعين الدية . وكذا في العضدين . وفي كل واحدة نصف الدية . 

الحادي عشر : الاصابع وفي اصابع اليدين الدية . وكذا في اصابع الرجلين . وفي 
كل واحدة عُشر الدية . وقيل : في الابهام ثلث الدية . وفي الأربع البواقي الفلثان 
بالسوية . ودية كل اصبع مقسومة علئ ثلاث أنامل بالسوية . عدا الاربهام فإن ديتها 
مقسومة بالسوية علئ اثنين . وفي الاصبع الزائدة ثلث الاصلية . وفى شلل كل 
واخدة للناادييا» وى قطغها بعد القلل اقلت .ركذا لوكا اليل حلمو[ 

وق لظو اذالك معك هرو تانر ركذا كر نيح اسرد ولر قت انبهو كاناقة 
حب دزائنوه رق اارزانة متيف و غير | ل الستتهونة واف روا عنيها لد بوبنا قن 
الظفر خمسة دتانير . ش 

الثاني عشر : الظهر وفيه اذا كُسِرَ الدية كاملة . وكذا لو أصيب فاحدودب"3, أو 
صار بحيث لا يقدر علئ القعود . ولو صَلّح .كان فيه ثلث الدية . وفي رواية ظريف : 
إن كُسِرَ الصلب . فجُبِرَ على غير عيب فمائة دينار. وان عثم فألف دينار. ولوكسرء 
فشلت الرجلان فدية له » وثلثا دية للرجلين . وفى الخلاف : لوكسر الصلب فذهب 
مشيه وجماعه . فديتان . ْ 

الثالث عشر : النخاع(") وفى قطعه الدية كاملة . 

الرايع عشر : الثديان وفيهما من المرأة ديتها . وفى كل واحد نصف ديتها . ولو 
- دون الاخرى ؛ والذي يظهر لي في (الذراعين) وهما ما بين الكف والمرفق (والعضدين) وهما ما بين 

المرفق والمنكب تمام الدية لو قطعنا مستقلتين . 
ف -فقطعت فعلئ الجاني ثلث الدية (وفي الظفر) اذا قلع بجناية عشرة دنانير اذا لم ينبت أو نبت أسود, 0007 

نبت أبيض ففيه (خمسة دنانير) فقط . 
1 -صار كالقوس (وإن علثم) أي :لم ينجبر مستوياً فألف دينار. ولو كسر الظهر (فشلت) ويبست الرجلان 

فدية للظهر وثلثا دية للرجلين , وقيل : لو كسر فذهب (مشميه) أي : لم يقدر علئ المشي ولا علئ الجماع 
مو 5 الأبيض داخل فقار الظهر . 
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انقطع لبنها(2") ففيه الحكومة . وكذا لوكان اللبن فيهما وتعذر نزوله . ولو قطعهما مع 
شىء من جلد الصدرء ففيهما ديتها وفي الزائدة ححومة . ولو أجاف مع ذلك الصدر, 
لزمه دية الثديين والحكومة ودية الجائفة . ولو قطع الحلمتين » قال فى المبسوط : 
كيم الاريركله إنتكان وم جيف أن لذ رشلل التدنين و اوالظلينا ف ويفييه أن 
عنع ا زر فى العبصوط والكلوف فنوما الديا ب وقال ابن الوه هافن بنعلية 
ين الركل تبن الد يكو مانا وحمي زعغروةادظارا. وكذاد كر الي ف التويت 
عن ظريف . وفى ايجاب الدية فيهما بعد . والشيخ أضرب عن رواية ظريف . 
وتمسك بالحديث الذي مرّ فى فصل الشفتين . 

تكاس فشن التعردوقن_المحكقة قن واد إأناية ارا اشر فل مسر كان لعراك 
ارشع ا لعن لز لحمو ات 11 سمي ابر ار لعن عقي اللحقدلة كانت 
دية المقطوع بنسبة الدية من مساحة الكمرة حسب . ولو قطع الحشفة وقطع آخر ما 
بقى .كان علئ' الأول الدية وعلئ الثانى الأرش . وفى ذكر العنين ثلث الدية » وفيما 
ل 0 

وفى الخصيتين الدية . وفى كل ؤزاحدة نصف الدية . وفى رواية : فى اليسرئ ثلا 
الايةه لأ كنها ار لد رار وان حيط » لكل كيين عدرلا عزو هر الرزانات 
المشهورة . وفى أدرة الخصيتين أريعمائة دينار» فإن فحج فلم يقدر علئ المشي 


9 يعني : لو جنئ عليها بما سبّب انقطاع لبنها فالحكومة , وكذا لو كان فيهما لبن وتعذر (نزوله) أي : 
احتبس لبنها (ولو أجاف) أي : بلغ جرح قطع الثديين جوف الصدر فدية الثديين . والحكومة (ودية 
الجائفة) وهى ثلث دية ذلك العضو ء ولو قطع (الحلمتين) وهما رأسا الثديين ففيهما خلاف . وعن 
المبسوط والخلاف : فيهما الدية مستنداً بحديث (مرّ) قبل رقم (60) وهو : «كل ما في الجسد منه اثنان 
فيه خضيف النيةة:: 1 

, -أي : اخرجت . ولو قطع بعض الحشفة ديته بنسبة الدية من مساحة (الكمرة) بالتحريك حشقة الذكر‎ ٠ 
وهي موضع الختان, ولو قطع الحشفة (وقطع آخر) أي شخص آخر الباقي » فعلى الأول الدية والثاني‎ 
وفي ذكر (العنين) علئ وزن إحليل هو الذي لا ينتصب ذكره فثلث الدية وفيماقطع منه‎ ٠ الارش‎ 
(بحسابه) أي : بنسبة المقطوع . وفي كل من الخصيتين نصف الدية . وفي رواية : في اليسرى ثلثا الدية‎ 
لكنها تتضمن عدولاً عن (عموم الروايات) الدالة علئ أن ن ما في الجسد منه اثنان ففي كل واحد منه نصف‎ 
الدية (وفى ادرة) انتفاخ الخسيكين ارحسفاتة دينار . فان (فحج) أي : تباعد فخذاه بسبب ذلك . فثمانمائة‎ 
. دينار والشهرة (تؤيده) فلا يضر ضعف الخبر‎ 


فثمان مائة دينارء ومستنده كتاب ظريف غير أن الشهرة تؤيده . 

السادس عشر : الشفران وهما اللحم المحيط بالفرج إحاطة الشفتين بالفم . 
وفيهما ديتها. وفي كل واحدة نصف ديتها . وتستوي في الدية السليمة والرتقاء . وفي 
الركب حكومة . وهو مثل موضع العانة من الرجل . 

وفى إفضاء(''' المرأة ديتها » وتسقط في طرف الزوج . إن كان بالوطء بعد 
بلوغها . ولوكان قبل البلوغ » ضمن الزوج مع مهرها ديتها . والإنفاق عليها حتىئ 
يموت أحدهما . ولولم يكن زوجاً . وكان مكرهاً . فلها المهر والدية . وإن كانت 
مطاوعة . فلا مهر . ولها الدية . ولوكانت المكرهة بكرا . هل يجب لها أرش البكارة 
زائداً علئ المهر ؟ فيه تردد , والأشبه وجوبه . ويلزم ذلك فى ماله . لأن الجناية إما 
عمد از تنه العية 1" ْ 

السابع عشر: قال في المبسوط : في الاليقين الدية . وفي كل واحدة نصف الدية . 

ومن المرأة ديتها . وفى كل واحدة منها نصف ديتها . وهو حسن تعويلاً على 
الرواية التي مرت في فصل الشفتين7؟". 

الثامن عش الرجلان وقبهنا الدية . وفى كل واحدة نصف الدية . وحدّهما 
مفصل الساق . ْ 

وفى الاصابع منفردة دية كاملة . وفى كل إصبع عشر الدية . والخلاف هنا في 
الوبهام كما فى اليدين!؟'. ودية كل اصبع مقسومة علئ ثلاث أنامل بالسوية . وفي 
الابهام علئ اثنين . وفى الساقين الدية . وكذا فى الفخذين . وفي كل واحدة نصف 
الدية . 


١‏ هو خرق الغشاء الفاصل بين مخرجي البول والحيض من المرأة » أو بين الحيض والغائط . أو جعل 
المسالك الثلاثة واحدأ بخرق الغشائين الدية (وتسقط) الدية في طرف الزوج ٠‏ وفي غير الزوج لو كان 
(مكرهاً) لها بالجماع . 

7 - غالبا . والا فقد يتصور الخطأ المحض في المجنون . والصبي . والشبهة ونحوها. 

. وهي : «كل ما في الجسد منه اثنان فيه نصف الدية»‎ )٠ ( قبل رقم‎ - ١7 

5 وقد مر قبل رقم (11) من انه قيل : للابهام الثلث ؛ والثلثان لبقية الاصابع بالسوية وقيل: الابهام وغيره 
سواء (وفى الساقين الدية) كما لو كان مقطوع القدمين بآفقة ونحوها أولاً. 
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مسائل : 

الأولئ : فى الأضلاع مما خالط القلب . لكل ضلع اذا كسرت خمسة وعشرون 
دقار . وقهاما بل التشتدين الكل دل )ذا كمرة قغيرة انين 

الثانية : لو كسر بُعْصّوصه!*''. فلم يملك غائطه . كان فيه الدية وهي رواية 
سليمان بن خالد . ومن ضرب عجانه . فلم يملك غائطه ولا بوله . ففيه الدية وهى 
رواية إسحاق بن عمار. 

الثالثة : في كسر عظم من عضوء خُمس دية ذلك العضول' .'١‏ فإن صلح على غير 
عيب فأربعة أخماس دية كسره . وفي موضحته ربع دية كسره . وفى رضه ثلث دية 
العضو , فإن صلح علئ غير عيب فأربعة أخماس دية رضه . وفى فكه من العضو 
بحيث يتعطل العضو ثلثا دية العضو. فإن صلح علئ غير عيب ., فأربعة أخماس دية 
فكه. 

الرابعة : قال فى المبسوط والخلاف : فى الترقوتين "'') الدية . وفى كل واحدة 
ديا قدو عند محا حاء ولتل] شارة رباد كرو الجواعة اد اطري روه قوز 
الترقوة اذا كرت فجبرت غلا غير عيت أزبعوت دينارا : 

الخامسة : من داس بطن إنسان حتئ أحدث ١47‏ ديس بطنه » أو يفتدى ذلك 
بثلث الدية » وهى رواية السكوني , وفيه ضعف . 

السناديطة بون قنك قر 170311 باصيههة» شرق معاندية اقل لكا بر ايدان 


فى الجواهر:«قيل هو العصعص بضمم العينين عظم الذنب الذي يجلس عليه .. وعن الراوندي البعمصوص 
عظم رقيق حول الدبر» (فلم يملك) حبس (غائطه) بأن صار سلس الغائط ففيه الدية. ومن ضرب 
(عجانه) بكسر العين وهو ما بين الخصيتين والدير. 

1 -فلو كسر منكبه ففيه مائة دينار» فإن صلح فثمانون دينارأً (وفيى موضحته) بحيث ظهر العظم من تحت 
اللحم (ربع دية كسره) خمسة وعشرون ديناراً ‏ وفى رضّه ثلث دية (العضو) فرضٌ عظم الكتف ديته 
مائة وستة وستون وثلثا دينار. 

- وهما العظمان فوق الصدر المحيطان بالرقبة . 

ببول أو غائط ديس بطنه أو يفتدي منه بثلث الدية , وهي رواية فيها (ضعف) اذ لا قصاص ولادية بل 
الحكومة . 

-أي : أزال بكارتها بما خرق مثانتها فثلث ديتها . وبرواية ديتها . وهي (أولئ) لأنها شيء واحد في 
الانسان (ومثل مهر نسائها) لازالة البكارة . 


1ه الا كنات الدنات لعي ات عي 6 اشترائم الأشلاء 


ثلث ديتها ‏ وفى رواية ديتها » وهى أولئ ‏ ومثل مهر نسائها . 

المقصد الثاني : في الجناية علئ المنافع وهي سبعة : 

الأول : العقل وفيه الدية!١").‏ وفي بعضه الأرش في نظر الحاكم , إذا لا طريق الئ 
تقدير النقصان . وفى المبسوط : يُقدّر بالزمان . فلو + بن يوماً وأفاق يوماً .كان الذاهب 
0000 

ولاقصاص في ذهابه ولافي نقصانه لعدم العلم بمحله!١١0)‏ 

ولو شجّه , فذهب عقله . لم تتداخل دية الجنايتين . وفي رواية : إن كان بضربة 
واحدة تداخلتاء والأول أشبه . وفى رواية لو ضرب على اه فذهب عقله أَنتَظِرَ به 
سنة » فإن مات فيها فيد به » وان بقي ولم يرجع عله , ففيه الدية » وهى حسنة . ولو 
جنئ فأذهب العقل ودفع الدية ثم عاد , لم يرتجع الدية لأنه هبة مجدّدة من الله . 

الثاني : السمع وفيه الدية إن شهد أهل المعرفة باليأس7١".‏ فإن أُمّلوا العود بعد 
مدة معينة » توقعنا انقضاءها . فإن لم يعد . فقد استقرت الدية . ولو أكذب المجنى 
عن توقوق زماله ار قال لا امك ع امشو كاله سبل اليرت السكلنب لهند 
القوي . وصيح به بعد استغفاله , فإن تحقق ما ادعاه وإلا أحلف القسامة . وحكم له . 
ولو ذهب سمع إحدئ الاذنين » ففيه نصف الدية . 

ولو نقص سمع إحداهماء قيس الئ الاخرئ , بأن تسد الناقصة وتطلق الصحيحة؛ 
ويصاح به حتئ يقول: لا أسمع . ثم يُعاد عليه ذلك مرة ثانية » فإن تساوت المسافتان 


٠‏ -فمن عمل شيئاً فأزال عقل انسان فعليه دية كاملة (وفى بعضه) بأن صار ضعيف العقل الارش بنظر 
الحاكم » وقيل : يقذّر بالزمان وهو (تخمين) تقدير ظني لا دليل عليه . 

-١‏ هل هو القلبء أو المخ» أو غيرهما ؟ (ولو شجه) أي : كسر رأسه. أو جبهته. فذهب عقله (لم تتداخل) بل 
تؤخذ منه دية كاملة للعقل ٠‏ ودية الشجة ؛ وفي رواية : (تداخلتا) بأخذ دية العقل فقط . وفي رواية لو 
شوية قذفي عقلة امهل منكة ٠فان‏ مات فيها (قيد به) أي :اقتص مته وإلا فالدية (وهي حسنة) والرواية 
الحسنة هي التي بعض رواتها أو كلهم اماميون ممدوحون لكن لم يزكوا بالعدالة والمدح مثل أن يقال 
عنهم : وجه في الشيعة أ : من زعماء الشيعة وتحو ذلك . 

١١‏ -عن عولد سمعه: ؛ ولو أكذبه الجاني أو قال :لاأعلم ٠امتحن‏ حين (استغفاله) أي : في حال الغفلة فان تحقق 
(ما ادعاه) المجني عليه من ذهاب سمعه فبها. . وإِلّا (احلف) المجنى عليه (القسامة) خمسين يمينا علئ 
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الصحيحة والناقصة . ويلزم من الدية بحساب التفاوت[١",‏ 


وفى رواية يعتبر بالصوت من جوانبه الاربعة ويصدق مع التساوي ويكذب مع 


الاختلاف . 
وفى ذهاب السمع بقطع الأذنين ديتان . ولا يقاس السمع في الريح بل يتوخئ 
سكون الهواء . 


الثالث : فى ضوء العينين وفيه الدية كاملة . فإن ادعئ ذهابه » وشهد له شاهدان 
من أهل الخبرة » أو رجل وافرأناة إذاكاة كلا از يدهيو "لفن فيك 
الدعوئ . فإن قالا: لا يُرجئ عوده » فقد استقرت الدية . وكذا لو قالا: يُرجئ عوده . 
لكن لا تقديرله . أو قالا: بعد مدة معينة فانتقضت. ولم يعد . وكذا نومات قبل المدة. 
أما لو عاد ففيه الأرش . 

ولو اختلفا فى عودهل"7". فالقول قول المجنى عليه مع يمينه . واذا ادعئ ذهاب 
بعر رعية ا قامس و جلف لدان ركفن نام ردي روانة انلا لبالشمشن + إقاكاة 
كما قال بقيتا مفتوحتين . ولو ادعيئ نقصان احداهما ‏ قيست الئ الاخرئ . وفعل كما 
لق السب "١!‏ ارين امو لمان تهياء البنا رن عيال بع وين اد 
والزم الجاني التفاوت بعد الاستظهار بالايمان . ولا تقاس عين فى يوم عيم , ولا في 


يِذ -مثلاً لو كانت مسافة السمع الصحيحة خمسين ذراعاً ٠‏ ومسافة السمع المجني عليها المعيبة عشرة 
أذرع كان عليه أربعمائة دينار وفي رواية : يعتبر بالصوت بجوانبه الأربعة . ويصدّق (مع التساوي) 
بأن سمع من كل جانب عشرة أ اذرع - مثلاً ‏ ويكذّبٍ (مع الاختلاف) بأن سمع من جانب عشرة أذرع ومن 
جانب عشرين ذراعاً مثلأ ولا يقاس السمع (فى الريح) أي : عند هبوب الريح . 

. دون العمد اذ فيه القصاص ولا يثيت القصاص بالرجل والمرأتين » بل الال يثيت بذلك‎ ١4 

6 فقال الجاني : يعود ضوء العينين , وقال المجني عليه : لا يعود 00 ٠‏ واذا ادعئ ذهاب 
بصره وعينه (قائمة) لا آفة ظاهرة بها (احلف القسامة) وهي خمسون يمينأ ٠‏ وحكم له ٠‏ وفي رواية : 
نقابل بالشمس . فلو كان (كما قال) من ذهاب بصره بقيت العينان مفتوحتين . 

-مما قد مر قبل رقم )1١7(‏ ولوادعى النقصان فيهما قيستا بعيني (ابناء سنه) فلو كان من أبنا ء الخمسين 

قيس الئ أيناء الخمسين وهكذا . وعلى الجاني تقاوته . بعد الاستظهار (بالايمان) والحلف من مدعي 
النقصان . 


أرض مختلفة الجهات7٠".‏ ولو قلع عيناً » وقال :كانت قائمة » وقال المجني عليه 
كانت صحيحة . فالقول قول الجانى مع يمينه . وربما خطر أن القول قول المجنى 
لمم بع أذ الافيل الصة > وهو صبيت : لأ أجل الح عارص عر 
البراءة . واستحقاق الدية والقصاص منوطً بتيقين السبب . ولا يقين هنا لأن الاصل 
ظن لا قطع . 

الرابع : النشم وفيه الدية كاملة . واذا ادع )١66(‏ ذهابه عقيب الجناية » اعتبر 
بالأشياء الطيبة والمنتنة » ثم يستظهر عليه بالقسامة ويقضئ له . لأنه لا طريق الى 
البينة . وفي رواية يُحرق له حراق ويقرب منه ‏ فإن دمعت عيناه ونح أنفه , فهو 
تضم وو لاضن تقطن اللقبية قزل ا كلك ]ذا رذ طاريق له عه وار وم اله 
الحاكم ما يؤدي اليه اجتهاده . ولو أخذ دية الشم ثم عاد ء لم تعد الدية . ولو قطع 
الانف . فذهب الشم ء فديتان . 

الخامس : الذوق يمكن أن يقال : فيه الدية لقولهم ني : كل ما فى الانسان منه 
واحد ففيه الدية . ويرجع فيه عقيب الجناية1١7,‏ ال مخرة الح لمم 
الاستظهار بالايمان . ومع النقصان . يقضى ي الحاكم بما يحسم المنازعة تقريباً . 

السادس : لو اصيب , فتعذر عليه الانزال فى حال الجماع . كان فيه الدية . 


السابع : قيل : فى سلس البول الدية » وهى رواية غياث بن ابراهيم » وفيه ضعف . 


بارتفاع واستواء وانخفاض ؛ ولو قلع عيناً (وقال) الجاني : كانت (قائمة) اي : لا ضوء لهاء وقال هو 
يصحتها حلف الجاني , وريما (خطر) بالبال أن يحلف المجني عليه لأن الأصل (الصحة) أي : صحة 
العين ؛ وفيه : انه معارض بأصل (البراءة) من الدية الزائدة ؛ وشبوت الدية والقصاص بتيقين السبب ولا 
يقين هنا (لأن الأصل ظن) أي : أصل الصحة . 

المجنى عليه ذهاب شمّه بالجناية امتحن واستظهر (بالقسامة) بأن يحلف المجني عليه خمسين يمينا 
ليظهر صدقه , ويحكم له بهاء لأنه لا طريق فيها الى (البينة) اذ من أين تعرف البينة انه لا يشم أو يشم. 
وفي رواية : يُحرق له (حراق) كخرقة يمتحن بهاء ولو ادعى نقص الشم قيل : يحلف ويّحكم له ما اذى اليه 
(اجتهاده) من الدية اذ لا تقدير خاص لها ولو أخذ الدية (ثم عاد) الشم لم يُعد (الدية) لأنها هبة جديدة من 
الل تعالئ ٠‏ ولو قطع الأنف فذهب الشم (فديتان) دية للأنف ودية للشم . 

1 - التي تعد لوثاً الئ (دعوئ) من المجني عليه بذهاب ذوقه مع الاستظهار (بالايمان) أي : القسامة وهي 
السو دنا ولو ادعى نقصان الذوق حكم له بما يقطع النزاع (تقريبا) أي : بدية تقريبية اذ لا تقدير 
معين لديته . 
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وقبل : إن دام الئ الليل!:"''» فيه الدية . وإنكان الئ الزوال » فثلشا الدية . والئ ارتفاع 
النهارء فثئلث الدية . وفى الصوت . الدية كاملة . 

المقصد الثالث : في الشجاج والجرا-(١"0)‏ والشجاج ثمان : الحارصة , والدامية , 
والمتلاحمة » والسمحاق ». والموضحة والهاشمة , والمنقلة » والمأمومة . 

أما الحارصة : فهى التى تقشّر الجلد("""» وفيها بعير. وهل هى الدامية ؟ قال 
الشيخ : نعم . وا عي » والأكثرون علئ ان الدامية غيرها. وهى رواية منصور 
بن حازم . عن أبى عبد الله 84 . 

ففى الدامية إذن ‏ بعيران , وهي التي تأخذ في اللحم يسيراً . 

وأما المتلاحمة : فهي التى تأخذ في اللحم كثيراً» ولا تبلغ السمحاق » وفيها ثلاثة 
أبعرة . وهل هى غير الباضعة ؟ فمن قال : الدامية غير الحارصة . فالباضعة 
والستوحنة و حورن قال لواف لو لنت مانيو و #الانيطة بطر لطعي 

وأما السمحاق7'"": فهى التى تبلغ السمحاقة » وهى جلدة مغشية للعظم , وفيها 
أريعة أبعرة: 

وأما الموضحة : فهى التى تكشف عن وضح العظم , وفيها خمسة ابعرة . 

فروع : لو أوضحه اثنتين » ففي كل واحدة خمس من الابل . ولو وصل الجاني 
كينا ؟" "ضارا واحوة كما أى فيك ابتداءا وكذا لو مستا فذهت ها 0 
لأن السراية من فعله . ولو وصل بينهما غيره . لزم الأول ديتان . والواصل ثالثة . لأن 
فعله لا يبنيى علئ فعل غيره . ولو وصلهما المجنى عليه . فعلئ الأول ديتان » 


-أي : كان سلسله طول النهار فقيه الدية كاملة (وفي الصوت) بأن صار بحيث لا يسمع صوته ؛ فذهب 
جوهره. 

١‏ -الشجاج مثل كتاب هو الجرح في الرأس أو الوجه . والجراح بكسر الجيم هو الجرح في غيرهما من البدن. 

7 -أي : جلد الرأس والوجه. 

77 -بكسر السين فهي التي تبلغ السمحاقة وهي (جلدة) رقيقة مغشية (للعظم) عظم الرأس , والموضحة 
التي تكشف عن (وضح العظم) بان يظهر العظم واضحاً . 

8 أي : جرح ما بينهما حتئ اتصلت الجراحة صارتا واحدة , وكذا لو سرتا واتصلتا, لان السراية (من 
فعله) أي : فعل الجاني لأنها بسببه حدثت . ولو وصلهما غيره ‏ لزم الأول ديتان وواصلهما دية (ثالثة) 
ولو قال الجاني : (انا شققت) لكي يلزم بدية واحدة (وانكر) ذلك المجني عليه ليأخذ ديتين . 


والواصلة هدر . ولو اختلفا فقال الجاني : أنا شققت بينهما . وأنكر المجنى عليه . 
الول تزل المع عليه رو زميعه والادا الإفيل كنوت اللسعو وك كيف الحتقط. 
وكذا لو قطع يديه ورجليه » ثم مات بعد مدة يمكن فيها الاندمال(075). واختلفاء 
فالقول قول الولى مع يمينه . ولوشجه واحدة . واختلفت مقاديرها أخذ دية الابلغ . 
لأنها لو كانت كلها كذلك . »لم تزد على على ديتها . ولو شجه فى عضوين""), كان لكل 
عضو دية علئ انفراده . وان كان بضربة واحدة . ولو شجه فى رأسه وجبهته فالاقرب 
أنها واحدة . لأنهما عضو واحد . 

وأما الهاشمة : فهى التى تهشم العظم!"", وديتها عشر من الابل أرباعاً إن كان 
خطأ وأثلاثاً إن كان شبيه العمد . ولا قصاص فيها . ويتعلق الحكم بالكسرء وان لم 
يكن جرح[3"8. ولو أوضحه اثنتين ؛ وهشمه فيهما . واتصل الهشم باطناً . قال في 
المبسوط : هما هاشمتان » وفيه تردد . 

وأما المنقلة(؟": فهي التى تحوج الئ نقل العظم . وديتها خمسة عشر بعيراً» ولا 

قصاص فيها . وللمجنى عليه أن يقتص فى قدر الموضحة , ويأخذ دية ما زا وهو 
عشر من الابل . 


7 -أي : يحتمل بأن يكون قد طاب جرحه ثم مات فيلزم الجاني ديتين : دية لليدين » وثانية للرجلين » أما لو 
كان مات من الجراحة بالسراية فعلئ الجاني دية واحدة فلو اختلفا فالقول (قول الولي) أي : ولي الميت 
مع يمينه , ولو شجه واختلفت (مقاديرها) فطرف منها بلغ العظم .واظرق كدر الجلد فقط مغلا : 

73 متماثلين أو مختلفين , كالرأس والوجهء أو كالرأس واليد فلكل ديته حتى لو كان بضربة واحدة. ولو 
شجه في رأسه (وجبهته) شجه واحدة متصلة . 1 

0 -أي : تكسره وديتها عشر ابلٍ (أرباعاً) أي : أربعة أقسام : بنتا مخاض . وابنا لبون , وثلاث بنات ليون , 
وثلاث حقق #وقناعر كدر أعمارها عند رقم (8) هنا( ن كان خطأ محضاً (واثلاثاً) ثلاث بنات ليون» وثلاث 
حقق , وأربع خلف إن كان شبيه العمد (ولا قصاص) اذ لا يمكن ضبطه حتئ لا يزيد أو ينقص ويماثله 
تماماً . 

4 أي : جراحة , ولو أوضحه اثنتين وهشمه فيهما واتصل الهشم باطناً. قيل : هما هاشمتان » وفيه (تردد) 
لاحتمال كونها هاشمة واحدة لاتصالها ؛ كما سبق في الموضحة عند رقم (5؟1١).‏ 

اهن - بكسر القاف وتشديده ٠‏ سميت بالمنقلة لأنها لحصول الهشم في العظم تنقله عن موضعه وديتها 
خمسنة عش عير ٠دية‏ موضحة وهاشمة ؛ وللمجني عليه القصاص ة في الموضحة ٠‏ وأخذ الدية في 
الهاشمة لعدم القصاص فى الهاشمة . 
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وأما المأمومة!"": فهي التى تبلغ أم الرأس . وهى الخريطة التي تجمع الدماغ . 
وفنها قليف الداية +وعو ثلاثة وتلاتون بعيرا : 

والدامغة : هى التي تفتق الخريطة!١١")‏ والسلامة معها بعيدة . ولا قصاص في 
الفأنومة لذج التحتة مها غير غاللة رولو آراذ خض هليه ابزتسى في المرمية 
ويطالب بدية الزائد » جازء والزيادة ثمان وعشرون بعيراً . قال فى المبسوط : وثلث 
بعير» وهو بناء علئ أن ما فى المأمومة ثلاثة وثلاثون وثلث ونحن نقتصر علئ ثلاثة 
وثلاثين تبعاً للنقل . ولو جنئ عليه موضحة . فأتمها آخر هاشمة , وثالث متقلة . 
ورابع مأمومة . فعلئ الأول خمسة , وعلئ الثاني ما بين الموضحة والهاشمة خمسة 
أيضاً . وعلئ الثالث ما بين الهاشمة والمنقلة خمسة أيضاً » وعلئ الرابع تمام دية 
المأقوفة ثمانية عفر يمير . 

ومن لواحق هذا الباب مسائل : 

الأولئ : دية النافذة فى الأنف ثلث الدية » فإن صَلّْحت فحُّحْس الدية مائتا دينار. 
ولوكانت فى أحد السدينة ال الحاجز("”", فعَشْر الدية . 

القائقة: وز اخنق القع شكرن اقلدو الأنونا ذه للع دبعهها 6ر ولو جر اناا فتقضين 
انما ب ولركان فر [فواعماءاثلت كذ جها مومع البره شكون ديهها: 

الثالثة : الجائفة هي التى تصل الئ الجوف . من أي الجهات كان(" ولو من ثغرة 
النحرء وفيها ثلث الدية » ولا قصاص فيها. ولو جرح فى عضو ثم أجاف . لزمه دية 


٠‏ في الجواهر : «والامّة علئ معنئ ذات ام الرأس» وفيها ثلث الدية : ثلاثة وثلاثون (بعيراً) أو ثلث من بقية 
أنواع الديات من الدينار أو الدرهم , أو غيرهما. 

١‏ -وتدخل في المخ . والسلامة معها (بعيدة) فإن مات فالقصاص أو الدية وان لم يمت فثلث الدية مع زيادة 
تعيّن بالحكومة اذ لا تعيين فيها ولااقصاص فيها ولافي المأمومة .نعم لو اتفقت الموضحة معها أيضاً 
وأراد القصاص (في الموضحة) بأن يضرب المجني عليه الجاني حتئ ينكشف عن وضع عظمه جاز 
ويطالب بدية الزائد وهي (ثمان وعشرون بعيراً) لان الموضحة ديتها خمسة ابعرة تسقط عن ثلاثة 
وثلاثين يبقئ ثمانية وعشرون قيل : وثلث بعير, ولم نذكره تبعاً (للنقل) أي : للنص الصحيع . 

يفن - بين ثقبتي الأنف . 

٠77‏ فى الجواهر : بطن ,أو ظهر , أو صدرء أو جنب ٠أو‏ غير ذلك» ولو من (ثغرة النحر) وهي الحفرة الواقعة 
في أسفل العنق قال في الجواهر : «ولذا كانت من الجراح لا الشجاج المختص بالرأس أو لوعف 
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الجرح . ودية الجائفة » مئل أن يشق الكتف حتئ يحاذى الجنب . ثم يجيفه . 

فروع : لو أجافه واحد . كان عليه دية الجائفة . ولو أدخل آخر سكينة ولم يزد 
فعليه التعزير حسب . وان وسعها باطئاً أو ظاهراً . ففيه الحكومة . ولو وسعها فيهماء 
فهى جائفة أخرئ كما لو انفردت[4"". ولو أبرز حشوته فالثاني قاتل . ولو خيطت 
ففتقها آخرء فإن كانت بحالها لم تلتئم » ولم تحصل بالفتق جناية , قال الشيخ له : فلا 
أرش ويعزر والأقرب الأرش . لأنه لا بد من أذئ . ولو في الخياطة ثانياً . ولو التحم 
البعض ففيه الحكومة . ولوكان بعد الاندمال , فهي جائفة مبتكرة . فعليه ثلث الدية . 
ولو أجافه اثنتين , فثلثا الدية . ولو طعن في صدره فخرج من ظهره, قال في المبسوط 
واحدة . وفى الخلاف : اثنتان وهو أشبه . 

الرابعة : قيل : اذا نفذت نافذة , في شيء من أطراف الرجل (*'') ففيها ماثة دينار. 

الخامسة : فى إحمرار الوجه بالجناية!'") دينار ونصف . وفى اخضراره ثلاثة 
نقائس كدض الاسوداك عقق قو ,وهنا الأخترون بس 1ن ندرا وهو رار زرا 
فعا ندر هيا نوع أ لبذ اله لقة بولج فتهرهى واد الذكارةر قال سما در 
هناها لاك اتن ادق اعارذ اللفلقة: 

السادسة :كل عضو ديته مقدرة . ففى شلله ثلثا ديته . كاليدين والرجلين 
واللأضا سو وق قطعه بعاد لله واتلتك ينه 

السابعة : دية الشجاج فى الرأس والوجه سواء . ومثلها فى البدن بنسبة دية 
العضو الذى يتفق فيه من دية الرأس (37"3, 

الثامنة : المرأة تساوي الرجل فى ديّات الأعضاء والجراح . حتئ تبلغ ثلث دية 


4 أي : بدون سبق جائفة اخرئ. ولو أبرز (حشوته) أي :أمعائه وغيرها فالقاتل الثاني ؛ ولو خيطت ففتقها 
آخر فان كانت (لم تلتئم) بعد. 

6 أي : فى يده ء أو رجله, أو غيرهما . 

رن -.بضرب, أو غيره دينار ونصف , وفي اخضراره ثلاثة دنانير , وكذا في الاسوداد. وقيل:.ستة وهوأولئ. 
وقيل : دية هذه الثلاثة (علئ النصف) فدية الاحمرار ثلاثة أرباع دينارء ودية الاخضرار دينار ونصف. 
وكذا دية الاسوداد أو ثلاثة على الخلاف المذكور . 

٠‏ - فدية ما فى اليد ء أو الرجل نصف ما في الرأس , وكذا ما في الاصبع عشر ما في الرأس , وهكذا. 
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الرجل » ثم تصير علئ النصف . سواء كان الجانى رجلا أو امرأة . ففي ففى الاإصبع مائة . 
وفى الاثنتين مائتان » وفى الثلاث ثلاثماثة . وفى الأربع مائتان . وكذا يُقتص من 
الرجل فى الأعضاء والجراح من غير ردء حتئ تبلغ الثلث ثم يقتص مع الرداة"؟ 

التاسعة :كل ما فيه دية الرجل من الاعضاء والجراح . فيه من المرأة ديتها(""". 
وكذا من الذمى ديته . ومن العبد قيمته . وما فيه مقدَّر من الحرء فهو بنسبته من دية 
الغواة والذكى وقيجة اليد 

العاشرة :كل موضع قُّلنا : فيه الأرش أو الحكومة » فهما واحد والمعنئ أنه ير 
صحيحاً لو كان مملوكاً » ويُقرّم مع الجناية » ويُنسب الئ القيمة . ويؤخذ من الدية 
بحسابه . وإن كان المجنى عليه مملوكاً . أخذ مولاه قدر النقصان( 4" 

الحادية عشرة : من لا ولي له('*' فالامام له ولى دمه بيقتص إن قتل عمداً 
وهل له العفو ؟ الأصح : لا. وكذا لو قتل خطأ فله استيفاء الدية . وليس له العفو. 


النَظرُ الرابع 
في اللواحق وهي أربعة : 
الأولئ : في الجنين ودية الجنين المسلم الحر مائة دينار» اذا تمّ ولم تلجه الروح . 
ذكراً كان أو انثئ . ولوكان ذمياً » فعٌشر دية أبيه("*'). وفى رواية السكوني . عن أبي 


8 فلو قطع رجل ثلاث أصابع من إمرأة اقتصت بقطع ثلاث أصابع الرجل بدون ردء ولو قطع الرجل أربع 
أصابع من المرأة قطعت المرأة أربع أصابع من الجاني مع ردّ مائتي دينار للرجل ؛ وهذا الحكم دل عليه 
روايات مستفيضة وأجمع عليه الفقهاء ء » وقد ورد في صحيع أبان عن الصادق طكِلا انه قال : «... ان هذا 
حكم رسول ال يََيْيُةُ ان ا و ار الو 010 انك 
أخذتني بالقياس والسنة اذا قيست محق الدين». 

غير أن في المرأة نفس مقدر الرجل حتئ يبلغ الثلث كما لا يخفئ . 

١4٠‏ -فلو قطعت يد العبد ضمن الجاني نصف القيمة .أو قطعت اصبع العبد ضمن الجاني عشر قيمته لمولاه. 

1.١‏ -أي :لاابوين وأولاد, ولااخوة وأجداد »ولا أعمام وأخوال. ولا مولئ معتقء ولااضامن جريرة (فالامام) 
أو نائبه الخاص أو العام وهم الفقهاء العدول في هذا الزمان ولي دمه ففى العمد (يقتص) أو يأخذ الدية 
والأصع انه ليس له العفو مجان . 

7 -مّ عند رقم (18) من هذا الكتاب أن دية الرجل الذمي اما ثمانمائة درهم وهو المشهور -أو أربعة آلاف 
درهم» أو دية المسلم ٠‏ وفي رواية : (عشر دية امه) أي : نصف عشر دية الذمي . 


جعفر . عن على عليهما الصلاة والسلام » عُشر دية أمه . والعمل علئ الأول . أما 

المملوك . فعشر قيمة امه المملوكة . ولوكان الحمل زائداً عن واحد . فلكل واحد 

دية(" ١1‏ ولاكفارة علئ الجاني . ولو ولجت فيه الروح . فدية كاملة للذكر؛ ونصف 
للانفئ 0 لط ؛لاحتمال كونها 

رار تانشك تلان : أحدهما كاك وجري في المبسوط . وفي 
موضع آخر من الخلاف . وفى كتابى الأخبار» والآخر وه والأشهرء توزيع الدية علئ 

مراتب النقل » ففيه عظماً ثمانون » ومضغة ستون . وعلقة أربعون . 
ويتعلق بكل واحدة من هذه امور ثلاثة : وجوب الدية . وانقضاء العدة » وصيرورة 

الأمة أم ولدا**". ولو قيل : ما الفائدة . وهي تخرج بموت الولد عن حكم 

المستولدة؟ قلنا : الفائدة هى التسلط علئ إبطال التصرفات السابقة . التى يمنع منها 

الاستيلاد . 
أما النطفة : فلا يتعلق بها الا الدية » وهى عشرون ديناراً بعد القائها ذ فى الرحم . 

وقال فى النهاية : تصير بذلك فى حكم المستولدة[١؟",‏ وهو بعيدل ان بعص 

الأصحاب : وفيما بين كل مرتبة بحساب ذلك . وفسرّه واحد : بأن النطفة تمكث 

١47‏ فلو كانا اثنين فديتان » أو كانوا ثلاثة فثلاث ديات ٠‏ وهكذا (ولا كفارة) لأن قتل الجنين قبل ولوج الروح 
لايصدق عليه انه قتل نفساً . 

0 : عبد أ و أمة يعطئ دية لورثته . _ 
وثانياً 0000 الع ترك جنار ا ا 0 
وثالثاً : تكون الامة بذلك ام ولد وفائدة الثالث : التسلط علئ (ابطال) فلو كان مولاها قد باعها قبل هذه 
الجناية كان البذع باطلا لأتها كانت أم ولك : 

7 أي : تصير ام ولد فلا يجوز بيعها ونحوه وهو بعيدء وقال (بعض الاصحاب) وهو الشيخ في النهاية 
بوجوب الدية فيما بين كل مرتية بحسابها . وفسره (واحد) وهو ابن ادريس : بان النطفة تصير بعد 
عشرين يومأ علقة وكذا ما (بين العلقة والمضغة) يعني : العلقة تبقئ عشرين يومأ علقة ثم تنقلب 
مضغة , وعشرون يومأ مضغة ثم تنقلب عظاماً فلكل يوم دينارء ونطالبه يصحة ما ادعاه (الاول) وهو 
الشيخ . ثم نطاليه بالدلالة علئ (تفسيره) أي : تفسير ابن ادريس لكلام الشيخ بان هذا هو مقصود 
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وكذا ما بين العلقة والمضغة , فيكون لكل يوم دينار» ونحن نطالبه بصحة ما ادعاه 
الأول » ثم نطالبه بالدلالة علئ أن تفسيره مراد . 

علئ أن المروي في المكث بين النطفة والعلقة أربعون يوماً . وكذا بين العلقة 
والمضغة . روئ ذلك : سعد بن المسيب . عن علي بن الحسين له . ومحمد بن 
مسلم . عن أبي جعفر طْيُة . وأبو جرير القمي عن موسئ ليه . وأما العشرون فلم نقف 
بها علئ رواية ولو سلمنا المكث الذي ذكره!"*". من أين لنا أن التفاوت فى الدية 
مقسوم علئ الأيام ؟ غايته الاحتمال , وليس كل محتمل واقعاً . مع أنه يحتمل أن 
تكون الاشارة بذلك . الئ ما رواه يونس الشيبانى . عن الصادق عليه الصلاة والسلام : 
«ان لكل قطرة تظهر فى النطفة دينارين» . وكذا كل ما صار فى العلقة شبه العرق من 
الل برد ةاون مو عله اعبار وان ترقيك :نتيا الالقر اب لعل و اسيك 
الناقل » فكذا أتوقف عن التفسير الذى مر بخيال ذلك القائل . 

ولو قتلت المرأة » فمات معها جنين . فدية للمرأة ونصف الديتين(8*') للجنين . 
إن جهل حاله . ولو علم ذكراً فديته , أو انثئ فديتها . وقيل : مع الجهالة يستخرج 
بالقرعة لأنه مشكل . ولا إشكال مع وجود ما يُصار اليه من النقل المشهور. ولو ألقت 
المرأة حملها مباشرة أو تسبيباً!"*')» فعليها ديه ما ألقته . ولاانصيب لها من هذه الدية. 
ولو أفزعها مفزع فألقته . فالدية علئ المفزع . 


7 -_وهو عشرون يوماً فغايته الاحتمال .كما يحتمل أن تكون (الاشارة بذلك) من الشيخ في قوله : :«وفيما 
بين كل مرتبة بحساب ذلكك» الى ما رواه الشيباني من ازدياد الدية كلما ظهر فيها دم أو عرق أو لحم , 
وهذه الأخبار توقّف فيها المصدّف كما توقف عن تفسير (ذلك القائل) ابن ادريس . وحاصل رأي 
المصنف :ان دية النطفة لا تختلف في أول النطفة ووسطها وآخرهاء وهكذا العلقة والمضغة. 

أي : ديتي ذكر وانثئ للجنين إن جهل حاله , وقيل : مع الجهالة يستخرج (بالقرعة) بأن ن يكتب علئ ورقة 
«ذكر» وعلئ ورقة ة دانثئ» ثم يخلط الورقتان في كيس ونحوه, ويستخرج احديهماء فما خرج أولاً اعطي 
ديته , وذلك لأنه (مشكل) وقد ورد : «القرعة لكل أمر مشكل» لكن (ولا اشكال) يعني : بعد وجود الرواية 
المشهورة القائلة باعطاء الحمل مع الجهل بحاله نصف الديتين لا يبقئ ما هو مشكل حتئ يكون حله 
بالقرعة . 

(مباشرة): كمالو شربت دواءً هوجباً لالقاء الحمل '(أو تسبيباً) كمالو عضت نفسها لحيوان فصدمها 
فألقت حملها. » فعليها ديته (ولا نصيب) فلا ترث هي من هذه الدية ارث الام .بل كل الدية للأب إن ن كان حياء 

وإلا انتقل الئ الاخوة والاجداد . وهكذا بقية مراتب الارث , ولو أفزعها (مفزع) أي : مخيف . 


ويرث ديه الجنين من يرث المال . الأقرب فالأقرب . ودية أعضائه وجراحاته ‏ 
بنسبة ديته("". ومن أفزع مجامعاً فعزل » فعلئ المفزع عشرة دنانير. ولو عزل 
المجامع اختياراً عن الحرة ولم تأذن , قيل : يلزمه عشرة دنانير » وفيه تردد » أشبهه 
أنه لا يجب . أما العزل عن الأمة فجائز» ولادية وإن كرهت . 

وتعتبر قيمة الأمة المجهضة . عند الجناية لا وقت الإلقاء . 

فروع : لو ضرب النصرانية حاملاً1؟') فأسلمت وألقته » لزم الجاني دية الجنين 
المسلم , لأن الجناية وقعت مضمونة فالاعتبار بها حال الاستقرار. 

ولو ضرب الحربية » فأسلمت وألقته , لم يضمن لأن الجناية لم تقع مضمونة, فلم 
يضمن سرايتها . 

ولوكانت أمة » فأعتقت وألقته » قال الشيخ : للمولئ أقل الأمرين من عُشر قيمتها 
وقت الجناية أو الدية . لأن عُشْر القيمة إن كان أقل فالزيادة بالحرية فلا يستحقها 
المولئ » فتكون لوارث الجنين وإن كانت دية الجنين أقل . كان له الدية . لأن حقه 
نقص بالعتق . وما ذكره(؟٠)‏ بناءً علئ القول بالعُرة » أو علئ جواز أن تكون دية جنين 
الأمة أكثر من دية جنين الحرة . وكلا التقديرين ممنوع , فإذن له عشر قيمة أمّه يوم 
الجناية علئ التقديرين . 

واو قرس جداناة ما فألقنت ونان الرئ كانضيا بطرت العناتن: من 
العاقلة دية الجنين غير الحى(*'). وضمن السدر ف مااراد ؛ لأن العاقلة لا تضمن 


٠‏ -فدية يده خمسون ء ودية اصبعه عشرة دنانير وهكذاء ولو عزل اختياراً (عن الحرة) أي : الزوجة الحرة 
بدون اذنها فالأشبه عدم وجوب شيء عليه . وتعتبر قيمة الأمة (المجهضة) أي : التي ألقت حملها (عند 
الجناية) اذا اختلقت القيمة , فلو كان قيل الجناية مائة دينار» و عند الجناية ثمانين : وعند القاء الحمل 
سيعين » , فعلئ الجاني لو كان الجنين لم يلجه الروح عشر قيمة أمه عند الجناية : ثمانية دنانير . 

١‏ أى :ضرب شخص امرأة نصرانية وهي حامل فأسلمت (وألقته) أي : ألقت حملها بعد أن قالت : أشهد أن 
لاله الا الله وأن محمداً رسول الن وَل . 

7 يعني : :انما يصح ما ذكره بناءاً على القول (بالغرة) أي : دية الجنين غرة » وهى عبد أو أمة أو على جواز 
زيادة دية جنين الأمة على جنين الحرة ؛ وكلاهما ممنوع . فله عشر قيمة أمه عند الجناية (علئ 
التقديرين) نقصت القيمة بالحرية» أم زادت . 

161 -وهي مائة دينار وضمن المعترف (ما زاد) وهو_مثلاً-تسعمائة دينار في الذكر الحر المسلم , وذلك لأن 
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اقراراً . ولو أنكر وأقام كل واحد بينة» قدَّمنا بيئنة الولى » لأنها تتضمن زيادة . 

ولو ضزهها تلقن دعاك هده تاتون انالا رف ثانا لعل لكان عدا 
ويضمن الدية فى ماله إن كان شبيهاً ؛ ويضمنها العاقلة إن كان خطأ . وكذا لو بقي 
فيا زناف "1 اررض سوسيع ركانا سن لا عنلل سلهر ونلرتة الكنارة نن كل 
واحدة من هذه الحالات . 

ولو ألقته حياً فقتله آخر فإن كانت حياته مستقرة0*”". فالثاني قاتل ولا ضمان 
علئ الأول ويُعرّر وإن لم تكن مستقرة » فالأول قاتل والثاني آثم يُعزّر لخطأه . ولو 
جهِلَ حاله حين ولادته » قال الشيخ : سقط القود للاحتمال . وعليه الدية . 

ولو وطأها ذمى ومسلم لشبهة في طهر واحدأا “', فسقط بالجناية أقرع بين 
الواطئين » والزم الجاني بنسبة دية من ألجقٌّ به . 

ولو ضربها ء فألقت عضواً!!١)كاليد‏ . فإن ماتت ء لزمه ديتها ودية الحمل . ولو 


العاقلة لا تضمن (اقراراً) أي : اقرار اهجاني (ولو أنكر) الجاني حياة الجنين وأقام (كل واحد) من الجاني 
وولي الجنين بينة قدّمنا بينة الولي لأنها تتضمن (زيادة) وهي الحياة فيكون مدعياً وبينة المدعي 
مقدمة على بينة المنكر . 

8 -أي : بقي الحمل الساقط مريضاً على أثر الضربة حتئ مات منهاء أو وقع صحيحاً وكان (لايعيش مثله) 
كما لو أسقطه لدون ستة أشهر ؛ وتطزمه (الكفارة) عتق رقبة » وصيام ستين يوماً . واطعام ستين 
مسكيناً . لأنها من قتل العمد . وفيه كفارة الجمع . 

6 يعيش بعد السقوط إن لم يقتل » فالثاني قاتل ولا ضمان على الأول (ويعزر) لمعصيته ياسقاط الجنين 
(وان لم تكن مستقرة) بأن صار الحمل في النزع بسبب السقوط بحيث لو لم يقتل لمات هو , فالأول قاتل 
والثاني آثم يعرّر (لخطأه) أي : إثمه ومعصيته (ولو جهل حاله) فلم يعلم هل كانت حياته مستقرة حتئ 
يكون القاتل الثاني , أم لأ حتئ يكون القاتل الأول ؟ سقط (القود) أي القصاص عن الأول وعن الثاني 
كليهما للشبهة التي تدرأ بها الحدود (وعليه) أي : على الثاني (الدية) كاملة لأصالة بقاء الحياة . 

1 _بحيث يمكن لحوق الولد بكل منهما فسقط بالجناية اقرع بينهما , والزم الجاني بنسبة دية الذي (الحق 
به) فإن الحق بالمسلم فديته ألف دينار ان كان حياأ ومائة ان كان ميتاً ام ل ل ا 
الذمي , وميّتاً عشر ديته , هذا كله اذا لم تكن الام مسلمة , والا اعتبر الحمل مسلماً لأنه يتبع أشر 
الابوين فيكون مسلماً وان الحق بالذمي . 

61 - من الحمل كاليد . فان (ماتت) الام لزمه ديتها ودية الحمل . ولو ألقت (أربع أيد) فلا يدل ذلك علئ أن 
الجنين اثنان لاحتمال كونها لواحد فدية واحدة ؛ ولو ألقت العضو ثم الجنين ميتأ دخلت دية العضو (في 
ديقه) فيعطي الجاني دية واحدة للكل وكذا لو ألقته حياً (فمات) فدية واحدة للكل . ولو سقط حياً فدية اليد 

فقط ‏ ولو (تأخر) كما لو ضربها في شهر فسقطت اليد في شهر آخر فان شهد الخبرة انها (يد حى) أي : 
يد كانت لحي فانقطعت فنصف ديته , ٠‏ وإلا فنصف (المائة) دينار التي هي دية الجنين قبل ولوج الروح 
فنه. 
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ألقت أربع أيد . فدية جنين واحد . لاحتمال أن يكون ذلك لواحد ولو ألقت العضوء 
ثم ألقت الجنين ميتاً» دخلت دية العضو فى ديته . وكذا لو ألقته حياً فمات . 
ولو سقط وحياته مستقرة .» ضمن دية اليد حسب . ولو تأخر سقوطه . فإن شهد 
أهل المعرفة أنها يد حى . فنصف ديته » وإلا فنصف المائة . 
الأولئ : دية الجنين(7"')إن كان عمداً أو شبيه العمد . ففى مال الجانى . وان كان 
الثانية : فى قطع رأس الميت المسلم الحر مائة دينار. وفى قطع جوارحه بحساب 
ديعه(؟ 06 وكذا فى شجاجه وجراحه . ولا يرث وارثه منها شيئاً . بل تصرف فى 
وجوه القَرب عنه » عملاً بالرواية . وقال علم الهدئ 4ه : تكون لبيت المال . 
الثانية : في الجناية علئ الحيوان وهى باعتبار المجنى عليه تنقسم أقساماً ثلاثة : 
الأول 8 ما يؤكل كالغنم والبمر والابل 34 فمن أتلف شيئاً منها بالذكاة(١ ١‏ لزمه 
التفاوت بين كونه حياً وذكياً . وهل لمالكه دفعه والمطالبة بالقيمة ؟ قيل : نعم . وهو 
اختيار الشيخين رحمهما الله تعالى . نظراً الى إتلاف أهم منافعه » وقيل : لاء لأنه 
إتلاف لبعض منافعه فيضمن التالف . وهو أشبه . 
ولو أتلفه لا بالذكاة(١"‏ "2 لزمه قيمته يوم إتلافه . ولو بقى فيه ما ينتفع به كالصوف 
8 - سسواء كان قبل ولوج الروح فيه أم بعده في مال الجاني إن كان عمداً وشبه عمد, وعلى العاقلة إن كان 
خطا (وتستأدئ) دية الخطأ . 
فقطع يد الميت المسلم الحر خمسون , وقطع اصبعه عشرة, وقطع انملته ثلاثة دنانير وثلث ؛ وكذا في 
(شجاجه) ففي الحارصة دينار واحد ء وفي الدامية ديناران » وفي المتلاحمة ثلاثة دنانير . وهكذا 
(وجراحه) فلو جرح يد الميت فتقشر الجلد ففيه نصف دينار . وفى دامية اليد دينار وهكذا . ولا يرث 
الوارث (منها) من دية الجناية بعد الموت شيئاً بل تصرف لوجوه (القرب) أي : ما يتقرب به الئ الله من 
المسرف لشؤون أهل العلم , أو بناء المدارس الدينية . أو نشر الثقافة الاسلامية . ونحوها (وقال علم 
الهدئ) أي : السيد المرتضئ ذْلهُ . 
٠‏ - بحيث لم يحرم لحمه لزمه (التفاوت) ان كان تفاوت بين حيّه وذكيّه ٠‏ وهل للمالك دفعه والمطالبة 
بالقيمة ؟ قيل : نعم نظراً لاتلاف (أهم منافعه) وهو الحياة . 
١‏ أي :لا يفري الاوداج الأربعة مع بقية الشروط » لزمه قيمته يوم اتلافه. ولو بقي فيه مثل الصوف والشعر 


فهو للمالك (يوضع من قيمته) فلو كانت قيمته عشرة دنائير » وصوفه دينار وأحد . فيضمن الجاني 
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والشعر والوبر والريش » فهو للمالك , يُوضع من قيمته . ولو قطع بعض أعضائه . أو 
كسر شيئاً من عظامه . فللمالك الأرش . 

الثاني : ما لا يؤكل لحمه وتصح ذكاته(١١)كالنمر‏ والاسد والفهد . فإن أتلفه 
بالذكاة ١‏ ضمن الأرش ء لأن له قيمة بعد التذكية اوكذاي تع جرارجه وكير مطاعة 
مع استقرار حياقه .وان أتلفة لآ بالذكاة صم قتمعة بحيا : 

الثالث : ما لا يقع عليه الذكاة(٠١)ففي‏ كلب الصيد أربعون درهماً . ومن الناس من 
خصه بالسلوقي . وقوفاً علئ صورة الرواية . وفي رواية السكوني . عن أبي 
عبدالله ك9 » فى كلب الصيد أنه يقرّم . وكذاكلب الغنم . وكلب الحائط والأول أشهر. 

وفي كلب الغنم كبش!74» وقيل : عشرون درهماً » وهي رواية ابن فضال . عن 
بعض أصحابه . عن أبي عبد الله لله . مع شهرتها لكن الأول أصح طريقاً . 

وقيل : فى كلب الحائط عشرون درهماً » ولا أعرف المستند . 

وفي كلب الزرع قفيز من ابره ولا قيمة لما عدا ذلك من الكلاب وغيرها(79". ولا 
يضمن قاتلها شيئاً . أما ما يملكه الذمى كالخنزير» فهو يضمن بقيمته عند مستحليه . 
وفي الجناية علئ أطرافه الأرش . ْ 


1١1‏ -وفائدة ذكاته طهارة أجزائه وجواز استعمالها في غير الصلاة وجواز بيعه وشرائه ونحو ذلك فان أتلفه 
بالتكاة ضمن (الارش) وهو الفرق بين كونه حياً ومذكن »وإن أتلفه بلا ذكاة ضمن قيمته (حماً) اذ لا قيمة 
لميته » لعدم جواز بيعه وشرائه علئ المشهور, ٠‏ وفى الجواهر : «بعد وضع ما ينتفع به منه كعظم القيل 
ونحوه». 

-أي: : غير قابل للذكاة والطهارة كالكلب فانه حتى لو ذبح تام الشروط لم يكن مذكئ فلكلب الصيد أربعون 
درهماً (ومن الناس) في الجواهر : «وهو المفيد والقاضي وابن حمزة فيما حكي عنهم» من خصه 
(بالسلوقي) في الجواهر : «هو نسبة الئ سلوق قرية باليمن أكثر كلابها معلّمة علىئ ما قيل» وقوفاً علئ 
(صورة) أي : نص الرواية المنقولة عن الصادق لذ «دية الكلب السلوقي أربعون درهماً جعل ذلك له 
رسول الله » وفي رواية اخرئ : كلب الصيد (يقوّم) فقد يكون أربعين ‏ .وقد يكون أقل أو أكثر (وكذا 

كلب الغنم) الذي يحرس قطع الغنم (وكلب الحائط) البستان والدار (والأول) أريعون درهماً. 

6 وهو فحل الضأن وقيل : عشرون درهماً. لكن (الأولئى) وهو كبش اصح وقيل : لكلب الحائط عشرون 
درهماً. ولااأعرف (المستئد) ولعله بعض المراسيل ولكنه مشهور . وفي كلب الزرع (قفيز من البر) فالبر 
الحنطة , ؛ والقفيز كما عرّفه الصحاح -يكون قرابة سبعين كيلواً . 

6اي : غير الكلاب مما لاتقبل الزكاة وقد مضئ تفصيله في كتاب الصيد والذباحة -خاتمة الذياحة_اماما 
يملكه الذمي ‏ فيضمن بقيمته عند (مستحليه) أي : من يرونه حلالاً و في الجناية على أطرافه (الارش) أي : 
قيمة النقص . 
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مسائل : 

الأولئ : لو أتلف الذمي هرا أو آلة لهو : فضوضها الفقلفت ع نولو كان ل)/001 
ويشترط في الضمان الاستتار. ولو أظهرهما الذمي . لم يضمن المتلف . ولوكان ذلك 
لمسلم . لم يضمن الجاني علئ التقديرات . 

الثانية : اذا جنت الماشية!"١١)‏ علئ الزرع ليلاً؛ ضمن صاحبها . ولوكان نهاراً لم 
يضمن . ومستند ذلك رواية السكونى . وفيه ضعف والأقرب اشتراط التفريط فى 
موضع الضمان ليلا كان أو نهاراً . ١ ١‏ 

الثالثة : روي عن أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام : أنه قضئ في بعير بين 
أربعة» عَمَّلَها1") أحدهم . فوقع في بكر فانكسر دأن علئ الشركاء حصته لأنه حَفِظ . 
وضيّع البافون . 

الرابعة : دية الكلاب الثلاثة(١١١)‏ مقدرة علئ القاتل . أما لو غصب أحدها وتلف 
فى يد الغاصب . ضمن قيمته السوقية ولو زادت عن المقدّر. 

. الثالثة: في كفارة القتل يجب كفارة الجمء (*"') بقتل العمد . والمرتبة بقتل الخطأء 
مع المباشرة لامع التسبيب . فلو طرح حجراً» أو حفر بثراً. أو نصب سكيناً » في غير 
ملكه فعثر عاثر فهلك بها . ضمن الدية دون الكفارة . 

وتجب بقتل المسلم . ذكراً كان أو انث , حراً أو عبداً . وكذا تجب بقتل الصبي 
والمجنون . وعلئ المولئ بقتل عبده . 


7-_أي : ولو كان المتلف مسلماً لا قيمة لهذه عنده لكن بشرط (الاستتار) أي : كون الذمى ساترأ لهذه ولو 
كان لمسلم فلا ضمان (علئ التقديرات) سواء كان المتلف مسلماً أم غير مسلم , كان مستوراً أم ظاهراً . 

7 كالابل . والبقرء والغنم على الزرع ليلا ضمن صاحبهاء ونهاراً لم يضمن » ومستنده رواية السكوني 
(وفيه ضعف) أي : في الخبر ‏ أو في السكوني وكلاهما محتمل ‏ والأقرب : اشتراط (التفريط) أي : 
التقصير في ضبط ماشيته » فلو لم يفرط في الليل لم يضمن , ولو فرط في النهار ضمن . 

4-._أى : شد رجله أو يده . 

4 كلب الصيد , وكلب الماشية ؛ وكلب الحائط (مقدرة) بما مر عند رقم )١17(‏ وما بعده. 

-وهي عتق رقبة» والصيام ستين يوما . واطعام ستين مسكيناً بقتل العمد (والمرتبة) بأن يعتق رقبة» 
فإن لم نقدن قدضوع ستين يوقا ؛فإن لم يقدر فيطعم ستين مسكيناً بالترتيب (بقتل الخطأ) وشبه العمد 
كما في الجواهر وغيره وتجب الكقارة على المياشر ٠وفي‏ قتل المسللم ولو كان هديا اء مجدونا ارعساء 
وعلى المولئ بقتل (عبده) فلو قتل مولئ عبده المسلم وجبت عليه الكفارة جميعاً ان ن كان القتل عمداً . 
ومرتباً ان كان القتل خطأ , ولا تجب الدية علئ المولئ . 
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ولا تجب بقتل الكافرء ذمياً كان أو معاهداً . استناداً الئ البراءة الأصلية(١07,‏ 
ولو قتل مسلماً فى دار الحرب . مع العلم باسلامه ولااضرورةء فعليه المَوّد 
والكفارة . 
ولو ظنه كافراً » فلا دية » وعليه الكفارة . ولوكان أسيرً("77, قال الشيخ : ضمن 
الدية والكفارة . لأنه لا قدرة للاسير علئ التخلص . وفيه تردد . ولو اشترك جماعة 
فى قتل واحد . فعلئ كل واحد كفارة » واذا قبل من العامد الدية » وجبت الكفارة 
قطعاً . ولو قتل قوداً . هل تجب فى ماله ؟ قال فى المنسوط : لا تجب . وفيه إشكال 
ينشأ من كون الجناية سبباً . 
الرابعة : فى العاقلة والنظر فى تعيين المحل ١"‏ وكيفية التقسيط . وبيان 
اللواحق . أما المحل : فهو : العصبة . والمعتق » وضامن الجريرة » والامام . 
وضابط العصبة : من يتقرب بالأب » كالاخوة وأولادهم . والعمومة وأولادهم . 
ولا يشترط كونهم من أهل الأرث فى الحال(5"١).‏ وقيل : هم الذين يرئون دية القاتل لو 
ومن يتقرب بالأم علئ أحد القولين . ويختص بها الأقرب فالأقرب . كما تُورّثْ 
الأموال . وليس كذا العقل فإنه يختص بالذكور من العصبة دون من يتقرب بالأم » 
ودون الزوج والزوجة . ومن الاصحاب من خص به(" )الأقرب ممن يرث بالتسمية. 
١‏ ففي الأزل لم يحكم بالكفارة في قتل الكافر » ولم يعلم هل جعلها الاسلام ؟ الاصل العدم ولو قتل مسلماً 
في (دار الحرب) أي : بلاد الكفار المحاربين مع العلم باسلامه (ولا ضرورة) في قتله كتترس الكفار به . 
7 أي : لو كان المسلم المقتول ‏ بظن انه كافر أسيراً فى أيدي الكفار قيل : يضمن الدية والكقارة . لعدم 
قدرة الأسير (علئ التخلص) فلم يكن الاسير مفرطاً في خلط نفسه مع الكفار المحاربين ليكون دمه 
هدراً بلاادية » ولو اقتص من القاتل , فهل تجب الكفارة في ماله ؟ قيل : لاء ويُشكل بكون الجناية (سببا) 
للقصاص . وللكفارة , فلا تسقط الكفارة بعد ثبوتها . 
١7‏ - يعني : من هم العاقلة ؟ (وكيفية التقسيط) أي : تقسيم الدية علئ العاقلة فالعاقلة : العصبة (والمعتق) 
وقد مر تفاصيل ولاء المعتق وضامن الجريرة وولاء الامام فى المقصد الثالث من كتاب الارث . 
١‏ -فمع وجود الاولاد يكون الاخوة من العصبة . ومع وجود الأخوة يكون العمومة من العصبة وهكذا. 
6 أي : بالعقل الأقرب ممن يرث (بالتسمية) كالاخوة والاعمام ونحوهما ومع عدمه اشترك في العقل 


المتقرب بالأم مع المتقرب بالأب (أثلاثاً) ثلثان علئ المتقرب بالاب ٠‏ وثلث علئ المتقرب بالام وسنده 
رواية سلمة وفي سلمة (ضعف) لانه بتري مذموم كما فى الجواهر. والبترية كما في مجمع البحرين : 


لكولء لا اماه م لل كر ع او أن النا جه متحلاف قرفي فارع عاق د كتاب الديات مر ا 0 شرائع الاسلام 


ومع عدمه , يشترك فى العقل بين من يتقرب بالام . مع من يتقرب بالأب أثلاثاً . وهو 
استناد الئ رواية سلمة بن كهل » عن أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام وفى سلمة 
ضعف . وهل يدخل الآباء والأولاد فى العقل ؟ قال فى المبسوط والخلاف : لاء 
والأرى تخ ولوياء اليم اد ترما رلايهكهم القارءكن العتانة 

ولا تعقل المرأة » ولا الصبي . ولا المجنون » وإن ورثوا من الدية ولا يتحمل الفقير 
شيا . ويعتبر فقره عند المطالبة!١""/.‏ وهو حول الحول ولا يدخل في العقل أهل 
الدجران :11 وَلآمل الك اذالم يكرتا عصبة ركو .روانة سلمةهعا يدل عل الزاء 
أهل بلد القاتل . مع فقد القرابة » ولو قتل فى غيره . وهو مطرح . ويقدم من يتقرب 
بالأبوين . علئ من انفرد بالاب . 

ويعمل المولئ من أعلئ ("". ولا يعقل من أسفل . وتحمل العاقلة دية الموضحة 
فما زاد قطعاً . وهل تحمل ما نقص ؟ قال في الخلاف : نعم . ومنع في غيره » وهو 
المروي . غير أن في الرواية ضعفاً وات تضمن العاقلة دية الخطأ في ثلاث سنين .كل 
سنة عدف انسلاخحها ثلعاً + تامة كانت النية(1؟) أو ناقضةء كدية المرأة ودية الذمى . 

أما الأرش فمّد قال ذ فى المبسوط : يُستأدئ فى سنة واحدة عند انسلاخها . اذا 
كافك نلف الدية فا دون الأذ النائلة لهم جالاً «رقيه إنكالا هق مو اتفال 


«هم الذين دعوا الئ ولاية على فخلطوها بولاية أبي بكر وعمر ويثيتون لهم الامامة ويبغضون عثمان 
وطلحة والزبير وعائشة ويرون الخروج مع ولد على» (أدنئ) أي : أقرب فتشملهم العصبة ولا يشركهم 
(القاتل) فلو قتله أحد العصبة لا يؤخذ منه الدية . 

لا عند القتل» فلو كان فقيراً عند القتل ثم استغنئ بعد الحول ا* شترك في العقل, وبالعكس العكس (وهو 
حول الحول) اذهو أول وقت اعطاء ثلث الدية الأنها في الخطأ المحض تتأدئ في ثلاث سنوات كل سنئئة 
ثلثها . 

١77‏ في الجواهر : «الذين رتبهم الامام طية للجهاد وادرّ لهم أرزاقاً» ولا أهل البلد اذالم يكونوا عصبة. بينما 
ألزمهم رواية سلمة مع فقد القرابة (ولو قتل) أي : حتئ ولو قتل في غيره وهو (مطرح) أي طرح 
الاصحاب العمل يه. 

هو المعتق بالكسرء ولا يعقل من (أسفل) أي : المعتق بالفتح , وفي الجواهر : «فيعقل مولئ الجاني , فان 
لم يكن فعصيات المعتق ثم معتق المعتق ثم عصباته» وتحمل العاقلة دية الموضحة فما زاد وهل 
تحمل (ما تقص) من السمحاق والمتلاحمة والدامية والحارصة ؟ قال في الخلاف : عم وفى غيره: :ا لا 
والمنع هو المروي لكن في الرواية (ضعفاً) لآن في طريقه ابن قضال وهو فطحي . والفطحية هم القائلون 
بامامة عبدالله الافطح ابن الامام الصادق مَل ويتكرون امامة موسئ بن جعفر عليهما السلام . 

وهي دية الرجل الحر المسلم . 


للمحقق الحلي مس0 في العاظة 000ل القسمالرابع / ١ه‏ 


تخصيص التأجيل بالدية لا بالأرش . قال(:4": ولوكان دون الثلثين . حل الثلث الأول 
عند انسلاخ الحول » والباقي عند انسلاخ الثاني . ولوكان أكثر من الدية . كقطع يدين 
وقلع عينين » وكان لاثنين » حل لكل واحد عند انسلاخ الحول ثلث الدية . وان كان 
لواحدٍ . حل له الثلث . لكل جناية سدس الدية » وفى هذا كله الاشكال الأول . 

ولا تعقل العاقلة . إقرارً('7) ولا صلحاً ولا جناية عمد . مع وجود القاتل » ولو 
كانت موجبة للدية »كقتل الأب ولده. أوالمسلم الذمى . أو الحر المملوك . ولو جنئ 
علئ نفسه خطأء قتلاً أو جرحاً طَلّ ولم يضمنه العاقلة . 

وجناية الذمي في ماله . وإن كانت خطأ دون عاقلته . ومع عجزه عن الدية . 
فعاقلته الامام . لأنه يؤدي اليه ضريبته("08, 

ولا يعقل مولئ المملوك جنايته . قِنَأكان أو مدبراً أو مكاتباً أو مستولدة . على 
الأشبه . 

وضامن الجريرة يعقل !4" ولا يعقل عنه المضمون . ولا يجتمع مع عصبة . ولا 
معتق , لأن عقده مشروط بجهالة النسب وعدم المولئ . نعم لا يضمن الامام مع 
وجوده ويّسره . علئ الأشبه . 

أما كيفية التقسيط : فإن الدية تجب ابتداء علئ العاقلة » ولا يرجع بها على 


الجائى (184/,ي علئ الأصح ْ 


أي :الشيخ الطوسي : بانه لو كان الارش أكثر من ثلث الدية أو أكثر من الدية قسّط على ما ذكر في المتن, 
إلّاانه يأتي فيه (الاشكال الأول) وهو أن ن التأجيل مخصص بدية القتل فلا يعم الأرش . 

14١‏ -أي : ما ثبت باقرار الجاني بل ما ثبت كونه خطا بالبينة (ولا صلحا) أي : ما ثبت من الدية على الجاني 
بالصلح .ولا جناية عمد (مع وجود القاتل) اذمع هربه أو موته وعدم مال له فقد قال بعضهم بأن الدية 
علئ العاقلة وبه رواية , , وفي المسالك الأشهر خلافه (ولو كانت) أي حتئ ولو كانت جناية العمد موجبة 
للدية كقتل الأب ولده ولو جنئ على نفسه خطا (قتلاً أو جرحا) كما لو كان يصلح سلاحه فانفلت وقتله 
أو جرحه ‏ فليس علئ العاقلة تحمل ديته له ؛ أو لورثته . وهو معنئ (طلّ) علئ وزن دل معلوماً ومجهولاً 
من باب علم بمعنئ : هدر دمه ولا دية له. 

87 -أي : جزيته , يقال لها الضريبة لأنها تضرب وتعين علئ الرؤوس أو الأملاك . ولا يعقل المولئ جناية 
مملوكه بأقسامه ولو كانت (مستولدة) أم ولد (علئ الأشبه) خلافاً للشيخ والقاضي في ام الولد. 

١7‏ -فلو ضمن زيد جناية عمرو, فجنئ عمرو خطأ _ولم يكن له عصبة. ولامولئ معتق -فعاقلته زيد. أمالو 
جنئ زيد فليس عمرو عاقلته ,إلاانااضمنه عمرو أيضاً .ولاتصل النوبة للامام مع وجوده (ويسره) أي: 
مع كون ضامن الجريرة موجوداً وذا يسار ومال. 

64 - حتئ اذا لم تف العاقلة بالدية أصلاً » أو ببعضها. وفي كيفية التقسيط قولان الأول : على الغني عشرة 


0 مح سن انيت موا ور تع ككات الونات 0.٠٠‏ ثللمرائع الاسلام 


وفى كمية التقسيط قولان : أحدهما علئ الغنى عشرة قراريط . وعلئ الفقير 
حجن قراريط (قصارا ان الكافق و الااحرنيقسطها الالنام سارل عاريراا نه نحت 
أحوال العاقلة » وهو أشبه . وهل يجمع بين القريب والبعيد ؟ فيه قولان : أشبههما 
الترتيب في التوزيع . 
وهل تؤخذ من الموالى مع وجود العصبة ؟ الأشبّه : نعم . مع زيادة الدية عن 
العصبة . ولواتسعت!180) أخذت من عصبة المولئ . ولو زادت فعلئ مولئ المولئ ؛ 
ثم عصبة مولئ المولئ . ولو زادت الدية عن العاقلة أجمع » قال الشيخ : يؤخذ الزائد 
من الامام حتئ ولوكانت الدية ديناراً وله أخ . أخذ منه عشرة قراريط , والباقى من 
بيت المال :والأسبه الزام الاح بالتجميم ‏ إت لم يكن عاقلة سواه لأن'ضنمان الامام 
مشروط بعدم العاقلة أو عجزهم عن الدية . 
ولو زادت العاقلة عن الدية!41» لم يختص بها البعض . وقال الشيخ : يخص 
الامام بالعقل من شاء , لأن التوزيع بالحصص يشق. والأول أنسب بالعدل . ولوغاب 
بعض العاقلة . لم يخص بها الحاضر . وابتداء ؤمان التأجيل من حين الموت0477, 
وفى الطرف من حين الجناية » لا من وقت الاندمال . وفى السراية من وقت 
الاندمال . لأن موجبها لا يستقر بدونه . ولا يقف ضرب الاجل علئ حكم الحاكم . 
واذا حال الحول علئ موسرء توجهت مطالبته . ولومات لم يسقط ما لزمه » ويثبت 


وعلى الفقير خمسة (قراريط) علماً بان كل عشرين قيراطاً دينار ذهبي واحد ٠‏ والثاني : يقسطها الامام 
على (ما يراه) هو بحسب حال العاقلة ٠وفي‏ الجمع بين القريب والبعيد قولان : أشبههما (الترتيب) بأن 
موحد من الآقرن فإن لم يكن أو عجن فمن الابعد ؛ وهكذا علئ حسب ترتيب الارث . 

6-أي :شملت الدية الموالي لكثرتها . قدّم المولئ المعتق بأخذ الزائد » فان زادت فعصبة المولئ, ثم مولئ 
المولئ وهكذا , ولو أخذ من الجميع ويقيت زيادة .قيل : يؤخذ الزائد من الامام ‏ فانه حتى ولو كانت الدية 
(دينارً) وقلنا بضمان العاقلة دية الأقل من الموضحة وكان ن له من العصبة (أخ) فقط ء وقلنا باعتبار 
الأقرب فالأقر ب » والتقدير بالتصف والربع (أخِذ) من الأخ النصف والباقي من الامام . 

71 وهذا عكس ما من آنفاً من قوله : ولو زادت الدية عن العاقلة . فانه مع كثرة العاقلة (لم يختص) بالبعض 
بل يقسط علئ جميعهم وقيل : يخص الامام بها من شاء. لأن التوزيع (يشق) ويصعب جمعه . ولو غاب 
بعض العاقلة لم يخص بها (الحاضر) بل يجعل علئ الغائب أيضاً حصته ويطالب بها عند حضوره . 

7 -لا من حين ضرب الحاكم الاجل (وفيى الطرف) أي : في الجناية علئ الأعضاء حين الجناية , لا وقت 
(الاندمال) أي : برء الجرح (وفي السراية) كما لو قطع اصبعه فسرئ الجرح وتلفت كفه كلها ثم برء الجرح 
فمن حين اليرء . 


للمحقق الحلى ا انيدب .“فى العاقة عد توت ب ناد" القس الرانة ٠:‏ اق 


فى تركته . ولوكانت العاقلة فى بلد آخرء كوتب حاكمه!8*') بصورة الواقعة ليوزعها. 
كما لوكان القاتل هناك . ولولم يكن عاقلة , أوعجزت عن الدية . أخذت من الجاني. 
ولو لم يكن له مال . أخذت من الامام . وقيل : مع فقر العاقلة أو عدمها. تؤخذ من 
الامام دون القاتل . والأول مروي . 

ودية الخطأ شبيه العمد , في مال الجاني » فإن مات أو هرب . قيل : تؤخذ من 
الأقرب اليه . ممن يرث ديته . فإن لم يكن فمن بيت المال . ومن الأصحاب من 
قصرها علئ الجانى (51')» وتوقع مع فقره يُسرهء والأول أظهر. 

وأما اللواحق فمسائل : 

الأولئ : لا يعقل الا من عُرِفٌ كيفية انتسابه الئ القاتل('١١).‏ ولا يكفي كونه من 
القبيلة » لأن العلم بانتسابه الئ الاب . لا يستلزم العلم بكيفية الانتساب . والعقل مبنى 
علئ التعصيب . خصوصاً علئ القول بتقديم الأولئ . 

الثانية : لو أقرٌ بنسب مجهول7١36.‏ ألحقناه به . فلو ادعاه الاخر وأقام البينة . 
قضينا له بالنسب . وأبطلنا الأول . فلو ادعاه ثالث » وأقام البينة انه ولد علئ فراشه . 
قضى له بالنسب لاختصاصه بالسبب . 

الثالثة : لو قتل الأب ولده عمداً دفعت الدية منه الى الوارث ولا نصيب للأب . 
ولولم يكن وارث9"7) فهي للامام نيه . ولو قتله خطأ . فالدية علئ العاقلة ويرثها 


أي :كتب الئْ حاكم ذلك البلد بالواقعة ليوزعها علئ عاقلته , ومع عدم العاقلة أو عجزها فمن (الجاني) أي: 
القاتل في مثال الكتاب . 

1645 فلا تؤخذ من ورثته . وهو المحكي عن ابن ادريس فكُهُ (والأول) وهو الاخذ من ورثته أظهر اذا ترك 
الجانى مالا . 

1 يحت له مو لنت الت مز تراه تر رام 1711 وما واو يكل عر م القجلة لقت 
استلزامه العلم (بكيفية الانتساب) وهي كون الشخص من العصبة والعقل مبني علئ (التعصيب) يعني 
كونه من العصبة . وليس كل انتساب ال أب يجعله من العصبة خصوصاً على القول بتقديم (الاولن) أى: 
من يرث بالتسمية . 

١-كمالو‏ قال عن صغير : هذا ابني أو هذا أخي _مثلاًالحقناه به , فلو ادعاه من له بينة . قضي له (وأبطلنا 
الأول) لأن البينة تقدم علئ الاقرار فلو ادعاه ثالث ببينة تشهد بولادته على قراشه قضي له 
لاختصاصه (بالسبب) أي : لآن الثالث ذكر سبب انتسابه وهو مقدم عليهما. 

7 - حتئ المولئ المعتق . وضامن الجريرة فللامام ؛ ولو قتله خطأ فعلئ العاقلة وهل يرث الأب منها ؟ 


الوارث . وفى توريث الأب هنا قولان . ولو لم يكن وارث سوئ العاقلة » فإن قلنا : 
الاب لا يرث » فلا دية . وإن قلنا : يرث . ففى أخذه من العاقلة تردد . وكذا البحث لو 


قتل الولد أباه خطأ 

الرابعة : لا يضمن العاقلة عبداً ولا بهيمة ولا اتلاف مال(١١‏ ويختص بضمان 
الجناية علئ الآدمى حسب . 

الخامسة : لو رمئ طائراً وهو ذمي , ثم أسلم!؟"")» فقتل السهم مسلماً . لم يعقل 
عنه عصبته من الذمية لما بيّناه» ولأنه أصاب وهو مسلم . ولا عصبته المسلمون . 
لأنه رمئ وهو ذمي . ويضمن الدية فى ماله . وكذا لو رمئ مسلم طائراً . ثم ارتد 
فأصاب مسلماً!60/ قال الشيخ : لم يعقل عنه المسلمون من عصبته , ولا الكفار. ولو 
قيل : يعقل عنه عصبته المسلمون .كان حسناً . لأن ميراثه لهم علئ الأصح . 


(قولان) :الارث ؛ وعدمه ‏ ولو انحصر الوارث في العاقلة .فلا دية لو قلنا لا يرث الأب ولو قلنا بارثه ففي 
أخذه (من العاقلة) ؛ ودفعه للاب القاتل تردد لأن العاقلة تضمن للغير لا للقاتل. ‏ , 

19 - فلو قتل عبد شخصاً خطأ أو أتظلفت البهيمة شخصاً . أو أتلف شخص مالاً خطأ . فليس علئ العاقلة 
شيء . 

5 -قبل أن يقتل السهم أحداً فاتفق فق أن قتل السهم مسلماً “لم يعقل عنه عصبته لما (بيناه) من انه لا عقل بين 
أهل الذمة . ولأنه أصابه (وهو مسلم) لا ذمي حتى يعقله أهل الذمة وكذا لا يعقله (إعصبته المسلمون) 
لأنه لم يكن مسلماً حين رمئ . 1 

6 -أي : كانت الاصابة حين ارتداد الرّامي » قيل : لا يعقله (المسلمون) لأنه لم يكن مسلماً حين القتل (ولا 
الكفار) لأنهم لا عقل بيتهم . 


للمحقق الحلى ا سوط وه االشاكفة 00 القسم الرابع / 8ه 


خاتمة 

وحيث أتيّنا بما قصدناه , ووفيّنا بما وعدناه . فلنحمد الله الذى جعلنا عند 
تبرّدل"؟١)‏ الأهواء وتعدٌّد الآراء . من المُتمسّكين بمذهب أعظم العُلماء استحقاقاً 
للعَلاء » وأكرم التُجباء إعْراقاً فى شرف الامّهات والآباء , المُنتزعين من مشكاة 
الضياء, الحُتفرّعين عن خاتم الانبياء وسيد الأصفياء . 

أظهر عظماء الأنام فهماً وبياناً» وأكثر علماء الاسلام علماً وعرفاناً» المخصوصين 
بِالبثُوّة من منصب النبوة . المختارين للامامة من فروع صاحب الاخوّة/03, 

الذين أمر الله سبحانه بمودّتهم » وحثٌ رسوله ييه على التّمسك بهم . والَمل 

حتئ قرنهم بالكتاب المجيد(١/‏ الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من 
خلفه؛ تنزيلٌ من حكيم حميد . 

ونسأله أن يقبضّنا سالكين لمحبّتهم . متمسكين بحجَّتهم . وأن يجعلنا من خخلصاء 
شيعتهم . الدّاخلين فى شفاعتهم . إِنّه وليٌ ذلك , والقادرٌ عليه . 

والحكة شارك العالمين «:وصله الشاعل: :كد الكرسلت: تحكة والهالطاهرين.. 


7 -أى : ت تفرق (إغراقاً) وفى بعض التسخ بالعين المهملة بمعنئ الجذر والاساس . 

1 ا ا 0 : «قل لا 
أسألكم عليه أجرأً الا المودة فى القربئ». 

- وذلك في كثير من الاحاديث المتواترة ومنها قوله ييه : «كتاب الله وعترتي ما ان تمسكتم بهما لن 
تضلوا من بعدي أبدأ» ونسأله أن ن (يقبضتا) أي #يشيكن أو اهنا حون نقتفيها سالكين (لمحجتهم) أي : 
طريقتهم وإن يجعلنا من خلصاء (شيعتهم) الذين قال عنهم الرسول عل : علي وشيعته هم الفائزون . 
اللهم تقبل منا. وأخلص نياتنا . وارض عنا ؛ واحشرنا مع محمّد وأهل بيته الطيبين الطاهرين . 
«سبحان ريك رب العزة عما يصفون وسلام علئ المُرسلين والحمد لله ربٌ العالمين» . 


الفدية 66 م لوو ووو ووو وووووو و 


امم 


معلاو ات عه 00 2117 


النظر في الكفارات 10 01 ا 
احتلاف المتظاهرين 00 
خصال الكفارة 00000 
شروط الاعتاق ارال ا جورف إن 11 ا لوقه لاون 6ل ل ل ل ا ا ل ا ا 1 
الكفارات و و 1 
أحكام الكفارات اا ا اذ 1 1 1 ا 
كتاب الايلاء 00001 ااا 0 
المولى منها كاه مده ع عه قمه ‏ جمو ا خم ساس مأ لولعم و لجعو طلا 611 الك ولمع رهشا1 ا 
أحكام الإيلاء لك دوماع وود جا تق مبجطاء لوعو فيكف ماه ماه الج لطر عا ا ور او 101 
كتاب اللعان 151 1515 1 1 اا 00 
أسباب اللعان ا ا ا ا 111 
الملاعن والملاعنة اا ببب000 ا اا 0 
كيفية اللعان و ان من ا ا وسكا ا د للا داوم م حا امتح لا تعد و وماوام أ لا مات اا 7111 
أحكام اللعان مع تان عسي مج و ان جم الت لجو ال دالولا اووس و ال ا اي 1 
كتاب العتق لفقو اس اماه وعد وان مط وبع مده انهه اوة او السو ووو ااه 
أسباب العتق ا ا 100[ 0 
أحكام العتق 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 1 1 0 
كتاب التدبير والمكاتبة والاستيلاد ا 
شروط التدبير 0 ا 
أحكام التدبير مارح لمحم قلي ساقي هو معام افد أو طرف مل صلل ونح ود الا اموا لوا رمتو ولاه وس و قرا 
المكاتبة 000000ا 10 1 1 1[ 1 ز 1[ 1 1 1[ ز1 1 1[ اا 
أحكام المكاتبة 000000 0 
تصرفات المكاتب لوطم لاا نال ارو عاو ا ا 0 1ر1 وا اا ا 1111 
جناية المكاتب ا ببب000112021 0 ااا ا 
أحكام المكاتب في الوصايا ا 11 
كيفية الاستيلاد وأحكامه [ ز[ز[ز[ز[|[ز 1 1[ 1 1 10 1 1 1 1 1 [ذ 1 |1 1 1 1 [ ز 1 ز ز 1 101 اا 
كتاب الإقرار ااا اا 00000 ا 
صيغة الإقرار نم لامع لما الم اس اد لاخ رو ل سوق ل واج انان اتلد ا ين اسه 61 113 مر واس لجالا 15011 


الإقرار مط جااته فيل اجامن فاو ولا اج وا نر لاا طانةه وح افع لاا وا ماروا فق اولان دإاوة اس عدب 0 111 
صيغ الاستثناء اا اااي ااا اااي بب0012 0 اا 
المقر والمقر له ام ااا ااا ا 
تعقيب الإقرار بالإقرار ا ا ااا 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ا ااا 
الإقرار بالنسب ا ب00 000 0 0 ا 
كتاب الجعالة و ا ل ل و 101 
صيغة الجعالة الا ل ا ا 1 وخا تمق ان ف لمان عاط مامه عا عه 4و دز 6 4 2 6ه ميو وأ لاوا نام وه 118:6 
احكام الجعالة  0‏ ز ز ‏ ا 
كتاب الأيمان 5410 141[ 1 ز 1 1 1 0 
ما ينعقد به اليمين 000000000111 1 1 ا 
الحالف ومتعلق اليمين اا 
الأعان المتعلقة بالمأكل والمشرب م تو تاس امت مسد اقبت دو مم ملو ا ف 
ما يتعلق بالبيت والدار ف جحة ونح :013 لبجوة نا اعم نم جا ل ولمونة نان وما مله عه العا با انق و وو 110191 
مسائل العقود 01-0 0 
أحكام اليمين الوا و 16 
اللواحق ل ا ا ا 1 
كتاب النذر 110000000000[ 1[ [1|[1|1|1[1[|[|[ز|[|[ [ز[ [ ز ز ز ز ز زا 
صيغة النذر ومتعلقاته 11[ ز[1[1[1[1[1[1[ز[ 1[ 1[ |[ ا 
مسائل الصوم والصلاة مقأءة فط أنه م دأو مو 34 قن نر جم ا م2 ال طق ووو لا 1 ا اد ا ١1‏ 
مسائل العتق والصدقة والهدي وان خط 14 ونشو اسن و حو نوو ووو امو وا 
أحكام النذر 1 1 1 1 1 ااا 0 
القسم الرابع في الأحكام 5 سج واوا لوي اما اح ادو وار وم د 101 
تاب الصيد والذباحة اا 2000 12121212 1 12 1 1 ز 1 ااا 
شروط المرسل للصيد دبب-0110 0 ا 
الذباحة جا ع وو عاط لطا ا از اواك الا انم لو ا ا اد لل 1 
شروط الذباحة كماد قا راع الوط دنم بوط ا د ل واد لل ووم ا و ااا 
أحكام الذباحة 0 ا 0 
أحكام الصيد اذا 0 


كتاب الأطعمة والأشربة 0 ااا 


أكل الحيوان ٍ01 0 ا 000 
المائعات 1#11أ ام ا 0000 0 1 1 12 1 1 1 1[ ااا 
لواحق الأكل لاطا طح كدو تو الاو ددا وو وسوس خاو تي امو ا 1 
أحكام الأكل 141 1 0 
الاداب 11110000 1 1 1 1[ 1[ 11 ااا 0 
كتاب الغخصب لكوع ةوادع عند امسج قلح 3 4 تسنرطة 2340 ان اما ادبتو وو ا م و ا ا ا 1 
أسباب الضمان أ را ل ا ل ما ا ا ته عاو له عو ا الو 1 ل ا 7 
حكم المغصوب ا 0 0 ا 
أحكام الغصب اا 0 
مسائل التنازع اسان 51 لقع اموا ١‏ امكو عام طحق لوس فنع و عاو عو حي اام ل 11 
كتاب الشفعة ا وما قي اخ العو ولو ضار متش سا 
الشفيع 711010100000100 ا 
أحكام الشفعة ما قط أعوطا 700 لمجا ماح وق ند ان اس سا و سااسوما و سعميه اق مور 1 
الأحذ بالشفعة ا بببب000000 0 0 
أحكام الأخذ بالشفعة ع ا ل ا ا ا 
مسائل التنازع 0 ااا ااا ا 
كنتاب إحياء الموات ا ا 
شروط تمليك أرض الموات ا 1 4 141[ 1[ [ز ز ز1 ز 1 ذا 
المعادن الظاهرة 0 ااا 
كتاب اللقطة ا ا ا 1 
أحكام اللقيط 0 
الملتقط لوطو لوم معطمو م 0ن فاه كد أ لك وائة ‏ 3 بجاوو م الو ا ا ا 6 7157 1109 
أحكام اللقطة تخ احج د مس وطبو ا سدم ا الوا اه ا ا اي اس لحة لفسية الر8؟ 
كتاب الفرائض والعد اناه انان سه وما الاو 0خ قم اول كمومه العا سيك مق ااا 
موجبات الارث 010-111 ا 
موانع الارث 1 
أحكام موانع الإرث ا ا ا ا 11 
الحجب اج السو و 1 


مقادير السهام ا 1 لمق واس الو كه ساي دع جر جد ع د كه وا ا فا 1 
ميراث الأنساب 0 ا 
الميراث بالولاء ا اا جا 1 7 
ميراث الملاعنة والزنا 0110101010101 ا 
ميراث الخنثى 0100 0 2 1212 2121 2 2 2 ا ا ااا 
ميراث الغرقى والمهدوم عليهم لم1 و لتو وان فيط لو ادو لمان الم لوب م خا م 1 
ميراث المجوسي ستيه 11د اعدو وفوف كن شد ا سو كا اع امو مه ولحي الم الي 11 
مخارج الفرض الستة اداه وا وا عي نان كه اكه قط 00 اده قلاط 1 واوا جك ولا ا وا ما ا 1 
المناسخات ا م ا ل اخ ال ا 1 
معرفة السهام 0 1117171311010ا ااا 
كتاب القضاء 1111550 اا 
صفات القاضي اا بب00000 ا 
أحكام القاضي ا 0000 ا 
آداب القضاء ا ااا ا 
مكروهات القضاء لواب اه اوكا وق وتلل أو قم سباع اومظن عو انطع اال ش له شع لسرا او ا 1 11 
كيفية الحكم وو وناو كو لاض لططاه ساس ساو مما كفن اموي ل 111 
ما يتعلق بالدعوى ا ا ا 1 
جواب المدعى عليه مجو الج ارا سامح وو ا اونا لو و ا 11 
كيفية الااستحلااف عاو ا و لل الم اماو لكوع ا ا ا ا و 1 
اليمين مع الشاهد اك م نوا ع مال مانا 1 02لا سي اناه ل د بلطا 6 إقاعاء الحقاء او انوا ملاع ملعاو الو لا ا اف 11 
أحكام القضاء اا اا 
كيفية القسمة بالحخصص 1010100000010 1 اا 
مسائل الاختلاف 000000[ 1[ [ 1[ 1[ ا 
أحكام الدعوى الوح موا الو وا وا وا ا مو و الم 101 
الاختلاف في الدعوى اا ا 0 ا 
الاختلاف ف العقود 000 ا 
مسائل القضاء مو اكه لل 10 0 لوا اريت وك لواف هوا نولل اا ماوعا مت ار ل ولي 111111 
دعوى المواريث ااا اا ااا ا 
الاختللاف ف الولد لمك ووه طوتمه جا م 1 لماه 6 ةوه 4ق له ل لذ رمعل و3633 امه فالالا 0161 14 77 


مسائل موجبات الضمان 1#1515آ11[[1[111 0 
أسباب الضمان 01000 1[|[1#[#1[0[0[0[1#14[4[1#101040#1#0[#[21111111171101015151[1[1[1 


65 * 


